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( حَجَهانهها) 


لمجحلدًا لبعع 


عا كار أبن محزم 


ونج هذا ابعق 


َبَدالكمتنصَالِع اكيس 


فصل 
في سدالذرائع 

لما كانت المقاصد لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضِي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتهاء ووسائل 
فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود., لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي مقصودة قصدّ الوسائل؛ فإذا حرّم الرب تبارك وتعالى شيئًا 
وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرّمها ويمنع منهاء تحقيقا لتحريمه؛ 
وتثبيًا له ومنعًا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه 
لكان ذلك نقضًا للتحريم؛ وإغراء للنفوس [1/45] به وحكمئّه تعالى وعلمه 
يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع 
جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 
الكوسئلة [لجةالكد متكاقم ]ا واكم كن جمله اورعينة ١”‏ فد مقضدرةه. 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسْم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة 
الكاملة التى هي فى أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ 
المفضية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعة: ما كان وسيلةً 


)١(‏ ز: ارعيته وجنله». 


وطريقا إلى الشيء؛ ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول 
الالتباس فيه» فنقول: 

الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضى إلى 
مفسدة السكرء وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضى إلى 
اختلاط المياه وفساد الفرش» ونح و ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال(١)‏ وْضعت 
مفضيةً لهذه المفاسد ليس لها ظاهر غيرها. 
فيتخذها وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصدٍ منه؛ فالأول كمن يعقد 
النكاح قاصدًا به التحليل» أو يعقد البيع قاصدًا به الرباء أو يخالع قاصدًا به 
الحدث ونحو ذلك والناى كمين سل تطوما يسيب فى أوقات 
النهي؛ أو يسبٌٍّ أرباب المشركين بين أظهرهم, أو يصلّي بين يدي القبر(؟) 
لله ونحو ذلك. 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فهاهنا أربعة أقسام: 

وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 


)١(‏ د:«أقوال وأفعال». 
(5) ز: «الفقير»» تحريف. 


الثاني: وسيلة موضوعة للمباح قُصِد(١)‏ بها التوصّل إلى المفسدة. 

الغآلث: وسيلة موضبوعة للمباح لع يقصد بها التوضل إلى المفنسدة» 
مفضية إليها غالبّاء ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها. 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدمء ومثال الثالث الصلاة في أوقات 
النهي» ومسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم؛ وتزيّن المتوفى عنها في زمن 
عدتهاء وأمثال ذلك. ومثال الرابع النظر إلى المخطوبة والمّسشْتامَة(؟) 
والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملهاء وفعلل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي» وكلمة الحق عند ذي سلطان جائرء ونحو ذلك. فالشريعة جاءت 
بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة 
وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في 
المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط: هل هما مما جاءت الشريعة 
باباحتهما أو المنع منهما؟ فنقول: 

الدلالة على المنع من وجوه: 

الوجه الأول: قوله تعالى: # ولا 3 اريت سنح يدعْونَ من دون 


أنه عدوأ بعيرِ1”؛ | بآعِلْر 4 [الأنعام:8١1]؛‏ فحرَّم الله سبحانه سب آلهة() 


2000 ا 


زفرة ان 


الكترطن ف كر الريك "اع وسيل لوزن للبت قر ري 
إلى سبّهم الله سبحانه» وكانت مصلحة ترك مسيّته سبحانه أرجح من مصلحة 
سبّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لتلا يكون سببًا 
في فعل ما لاا يجوز. 
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الوجه الثاني: قوله تعالى: #ولا يَضْرِينَ بَرْجِلِهِنَّ للم مَا يُْفِينَ ين 
زتهي 4 [النور: »]'.١‏ فمئعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه 
لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال. فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن. 


الوجه الثالث: قوله تعالى: « يتأيّها اديت اموأ إينتتزِدك الزن مَلَكن 
متك وَالَذنَ لز لوا للم نكر لت مرب 4 الآية7" [النور: 108 ؛ أمر سبحانه 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 
الثلاثة» لئلا يكون دخولهم هَجْمًا بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على 
عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم 
بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة. لندورها وقلة 
الإفضاء إليهاء فجعلت كالمقدمة. 


الوجه الرابع: قوله تعالى: 9 يَتَأَيُها الب ءَامَنُوا لا تَعُولُوا رعس 
)01( في النسختين: «السبب». 


)١(‏ فى النسختين: «غيضًا»» خطأ. 
(9) د: للأنه). 


وَقُولُواً أَنظرَنًا © [البقرة: 01٠١4‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع 
قصدهم بها الخير, لثلا يكون قوله ذريعة إلى التشبّه باليهود في أقوالهم 
وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي وَل ويقصدون بها السب 
ويقصدون فاعلا من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سذا لذريعة 
المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي كَل تشبّهًا 
بالمتتلمين يقضدون بها غير ما يقضدة السلمون: 

الوجه الخامين: قولة تعاك لكليمنه موسى وآخية هنارون: #أذهبا لك 
فرعون إِنَّهُم طق (5) فوا له. ولا ينا مَك يتَذَكرُ أو يخس 4 [طه: 4:48 4]ء فأمر 
سبحانه أن يُلِينا القول لأعظم أعدائه وأشدّهم كفرًا وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون 
إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة» 
فنهاهما عن الجائز لئلا يترنّبِ عليه ما هو أكره إليه سبحانه. 

الوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد, 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم» فمصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 
وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لثلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

لوي ااي رواحي تر ليه رجن جرفي اله بن عسر و أن 
رسول الله يَكِيةٍ قال: «من الكبائر دَّ شتم الرجل والديه», قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم؛ يسبٌّ أبا الرجل فيسبٌ أباه. ويسبٌٍ أمه 


فيسبٌ أمه». متفق عليه(١2.‏ ولفظ البخاري: إن من أكبر الكبائر أن [1/50] 
يلعن الرجل والديه»؛ قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
«يسبٌ أبا الرجل فيسبٌ أباهء ويسبٌ أمه فيسب أمه». فجعل النبي يَكِ الرجل 
سابًا لاعن لأبويه بتسبّبه إلى ذلك وتوسّله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه التاسع: أن النبي يك كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولِهم: إن محمدًا يقتل 
أصحابه(""؛ فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن 
لم يدخل» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم؛ ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل. 

الوجه العاشر: أن الله سبحانه حرّم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه؛ لكن حرم القطرة 
الواحدة منها("» وحرّّم إمساكها للتخليل ونجّسها(4)(*» لئلا تتخذ القطرة 
ذريعة إلى الحَسُوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب. 
ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطّين(2؛ وعن شرب العصير بعد 


.)40( البخاري (/091) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5100) ومسلم (5084) من حديث جابر وعَإَْهُعَنةُ. 

(9) رواه أحمد )١1570*(‏ وأبو داود (7541) والترمذي )١1876(‏ وابن ماجه ( 97 ")2 
من حديث جابر. وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبان (0785). 

(5) ز:«تجنبها». 

)0( رواه مسلم )١9417(‏ من حديث أنس رََإئَدعَنةُ. 

(5) رواه البخاري (2501) ومسلم )١9857(‏ من حديث جابر وَدَللَدُعَنَُ. 


4 


ثلاث 237» وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمّر النبيذ فيها ولا يعلم به. 
حسما لمادة قربان المسكر, وقد صرّح كَل بالعلة في تحريم القليل فقال: 
«الو رخَصتٌ لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه)(©. 

الوجه الحادي عشر: أنه يَكِِ حرّم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن» 
والسفر بها( ولو في الحج وزيارة الوالدين» سدًّا لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة وغلبات الطباع. 


3 
٠.6 


الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه أمر بغضٌ البصر ‏ وإن كان إنما يقع 
على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سدًا لذريعة الإرادة والشهوة 
النففية !ل السحدور, 


الوجه الثالث عشر: أن النبى يَكِيْهِ نهى عن بناء المساجد على القبور» 
ولعن من فعل ذلكء. ونهى عن تجصيص القبور» وتشريفهاء واتخاذها 
مساجد. وعن الصلاة إليها وعندها(؟) وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 


)000 رواه مسلم (5 25٠١‏ من حديث ابن عباس وَعَلَدَعَنْهًا. 

(؟) الحديث رواه البخاري (07) ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عباس ووعَلنَهَعَنْهَا. وأما 
بيان علة النهي فرواه النسائي (0755) من حديث أبي هريرة وَزْنَُعَنهُ. وصححه ابن 
حبان (0501). 

(*) رواه البخاري )7٠١57(‏ ومسلم )١741(‏ من حديث ابن عباس ووَإيَيْعَنهًا. 

(4) أما تجصيص القبور وتشريفها فرواه البخاري (475) ومسلم )017١(‏ من حديث 
عائشة وابن عباس وََعَلبَدعَنض. وأما اتخاذها مساجد والصلاة إليها فرواه مسلم 
(91/7) من حديث أبي مرثد الغنوي ووِدَليَدعَنهُ. وأما الصلاة عندها فرواه أبو داود 
(97) والترمذي )"١117(‏ وابن ماجه (45!) من حديث أبي سعيد الخدري؛ - 
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بتسويتهاء ونهى عن اتخاذها عيدًاء وعن شد الرحال إليها(١'2؛‏ لئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بهاء وحرّم ذلك على من قصده 
ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًّا للذريعة. 


الوجه الرابع عشر: أنه يك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها”)؛ وكان من حكمة ذلك أنهما وقت مبجود المشركين للشمس» 
وكا النهى عن الغيلاة الاق للق الو قك سيدا لأريكة المشابية اللاه ف 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بُعدٍ هذه الذريعة» فكيف بالذرائع 
القريبة؟ 

الوجه الخامس عشر: أنه بك نهى عن التشبّه بأهل الكتاب فى أحاديث 
كثيرة» كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يَصُبغون فخالفوهم»7". وقوله: ١إن‏ 
اليهود؛ لا يصلُون في نعالهم فخالفوهم»7*»» وقوله في عاشوراء: «خالفوا 


- وصححه ابن حبان .)١5919(‏ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وَإيَهعَنْف. 
انظر: «التلخيص الحبيرا .)6:١ /١(‏ 

)١(‏ أما إيقاد المصابيح فسيأتي تخريجه. وأما الأمر بتسوية القبور فرواه مسلم (479) عن 
علي رَيََلَدُعَنةُ. وأما النهي عن اتخاذها عيدًا فرواه أحمد )88١5(‏ وأبو داود )٠١57(‏ 
من حديث أبي هريرة» وصححه النووي في «الأذكار» (ص .)١١9‏ وحسنه ابن تيمية في 
«الاقتضاء» (/ )17١‏ والمصنف في «إغاثة اللهفان» .)191١ /١(‏ وأماشدٌ الرحال 


فرواه البخاري )١١85(‏ ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة وَيدَإيَهعَنهُ. 
(؟) رواه البخاري (087) ومسلم (874) من حديث ابن عمر رََنَدعَنَهًا. 
(9) رواه البخاري (5477") ومسلم )75١١7(‏ من حديث أبي هريرة رََلتَدْعَنُْ. 


2 رواه أبو داود (؟505) من حديث شداد بن أوسء» وصححه ابن حبان )1١1857(‏ والحاكم 


١ 


اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده(1, وقال: ١لا‏ تَسْبَّهوا بالأعاجم)7", 
وروى الترمذي( عنه: اليس منّا من تشبّه [40/ ب] بغيرنا»» وروى الإمام 
أحمد(؟) عنه: ١١من‏ تشبّه بقوم فهو منهم». وسرٌ ذلك أن المشابهة في الهدي 
الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل. 


الوجه السادس عشر: أنه وَل حرّم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 


وخالتها(*2 وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم270, عد لو 


فر 


00 


00 


2737١ /(‏ وحسنه العراقي كما نقله عنه المناوي في افيض القدير» (7/ .)57١‏ 

رواه أحمد )١5١154(‏ وابن خزيمة )7١45(‏ من حديث ابن عباس رَوَزَيَعَنْها وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى متكلم فيه» والحديث جاء موقوفًا عن 
ابن عباس ورَعََلَتَدَعَنْهَا عند عبد الرزاق (9/879). 

رواه البزار (74174) من حديث ابن عباس ربتعن وفي إسناده رشدين بن كُرّيب 
متكلم فيه. انظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ .)0١‏ 

برقم (5195) والطبراني في «الأوسط» (7/7/0) من حديث عبد الله بن عمروء قال 
ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى) :)717١/15(‏ (احديث جيد». وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5١95(‏ 

في «المسند» (0115) وأبو داود )507١(‏ من حديث ابن عمر وََزْنََعَنْها. وجوّد 
إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» /١(‏ 779)؛ وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص718)) وحسّنه ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 711). 

رواه البخاري )5٠١9(‏ ومسلم /١408(‏ 97) من حديث أبي هريرة رَََإَهعَنه. 

رواه الطبراني )١١15911(‏ والضياء المقدمي في «الأحاديث المختارة؛ ))١55(‏ وفي 
إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين مختلف فيه والفضيل بن ميسرة في روايته عن 
أبي حريز نظر. وانظر: السلسلة الضعيفة» (/5907). 
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رضيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علّل 
به النبي ككلة. 

الوجه السابع عشر: أنه حرّم نكاح أكثر من أربع(١2‏ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجورء وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المُؤْنة المفضية إلى أكل الحرام؛ 
وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع ‏ وإن كان لا يَؤمَن 
الجور في اجتماعهن ‏ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة 
الإباحة أرجصَ من مفسدة الجور المتوقعة. 

الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه حرّم خطبة المعتدّة صريحًاء حتى 
حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في 
انقضاء عدتها. 

الوجه التاسع عشر: أن الله سبحانه حرّم عقد النكاح في حال العدة وفي 
الإحرام؛ وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل لثلا يتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطء؛ ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جذاء فليس عليه كلفة في 
صبره بعض يوم إلى الليل. 

الوجه العشرون: أن الشارع حرّم الطيب على المّحرم7" لكونه من 
أسباب دواعي الوطء. فتحريمه من باب سد الذرائع. 


الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على 


(؟) تقدم تخريجه. 
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العقد تقطع عنه شبه السّفاحء كالإعلان(١2»‏ والولي2'7؛ ومنع المرأة أن تليه 
بنفسهاء وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة7"؛ 
لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جحد الفراشء ثم أكد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من 
العدة تزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمتها 
ومن الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع؛ فعُلِم أن الشارع جعله7؟) سببًا 
ووّصلةً بين الناس بمنزلة الرحمء كما جمع بينهما في قوله: #فَجَعَكَهُ با 
َضهرا 4 [الفركانة 84]. وعذه المقاضلا تمدع شبّهه بانسفاع» وتبيّن أن نكاح 
المحلّل بالسفاح أشبه منه بالتكاح. 

الوجه الثاني والعشرون: أن النبي يَكِِ نهى أن يجمع الرجل بين سَلَّفٍ 
وبيع2*7. ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح. وإنما ذاك لأن اقتران 
أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقرضه ألما ويبيعه سلعةً تساوي ثمانمائة بألف 
أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألقًا وسلعةً بثمانمائة ليأخذ منه ألفين» وهذا هو معنى 


)0( رواه أحمد )١1545١(‏ والترمذي )٠١84(‏ والنسائي (77579) وابن ماجه )١8957(‏ 
من حديث محمد بن حاطب. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم (؟/ .)١184‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر التخريج قبل السابق. 

(:) ز:«جعل». 


)2 رواه أحمد (57171) وأبو داود (005”) والترمذي (75؟١)‏ والنسائي (845771) 
وابن ماجه )7١8/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو َدَليَهَعَنْها. وصححه الترمذي 
والحاكم (؟/ .)١97‏ 
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الرباء فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق. وقد احتج بعض 
المانعين لمسألة [1/44] مد عَجُوة 2١7‏ بأن قال: إن من جوّزها يجوز أن يبيع 
الرجل ألفَ دينار في منديل بألف وخمسمائة مفردة» قال: وهذه(" ذريعة 
إلى الرباء ثم قال: يجوز أن يُقرضه ألمًا ويبيعه المنديل بخمسمائة. وهذا هو 
بعينه الذي نهى عنه رسول الله وك وهو من أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم 
من لم يسدّ الذرائع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك» فكيف يترك أمرًا 
ويرتكب نظيره من كل وجه؟ 


الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العينة(2 عن 


النبي يها وعن الصحابة2*0 تدل على المنع من عود السلعة إلى البائع وإن 
لم يتواطآ على الرباء وما ذاك إلا سدًّا للذريعة. 


الوجه الرابع والعشرون: أن النبي يَكِ منع المُقرض من قبول الهدية20, 


مسألة مشهورة في الفقه. وهي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير 
جنسه (أي غير جنس الربوي المبيع»» ومثلوا لذلك بمدّ عجوة ودرهم. 

ز: «وهذا). 

هي أن يبيع سلعة لرجل إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. 

رواه أبو داود (784757) من حديث ابن عمر رََلَيََعَنهًا. والحديث جوّد إسناده ابن 
تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى» (9؟/ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١(‏ 
كابن عباس وابن عمر وَووَإنَهُعَنْفر. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (/700171 .)1١017‏ 
رواه ابن ماجه (577 ؟) والبيهقي (0/ 0٠‏ ؟) من حديث أنس رَتَِإيَدُعَنْهُ. وفي إسناده 
عتبة بن حميد الضَبِي متكلم فيه؛ وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» 
وكذلك جهالة يحيى الهنّائي» والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (0/ 775) 
و«الضعيفة» (؟55١١).‏ 
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وكذلك الصحابة(١)»‏ حتى يحسبها من دينه» وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة 
إلى تأخير الدَّين لأجل الهدية فيكون ربًا؛ فإنه يعود إليه ماله» وأخذ الفضل 
الذي استفاده بسبب القرض. 


الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من 
قبول الهدية» وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية 
الحَوّنة والضعفاء('؟ والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه 
إلا الله» وما ذاك إلا لأن قبول هدية من لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى 
قضاء حاجته» وحبّك الشيء يُعمي ويْصِمٌ فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته 
مكافأة له مقرونة بسرّية(؟ وإغماض عن كونه لا يصلح. 

الوجه السادس والعشرون: أن السنة مضت بأنه ليس للقاتل من الميراث 
قيع17) إما عمدًا كما قال مالك وإما ساشرة كما قال أبو حيفة وإفا قعل 
00 بقصاص أو دية أو كفارة» وإما قتلا بغير حقء وإما قتلًا مطلقًا كما 
هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد؛ وسواء قصد القاتل أن يتعجّل 
الميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقّاء وما 
ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدّ الشارع الذريعة 


بالمنع. 


)١(‏ ز:«أصحابه). 
() ز:«للضعقاء». 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: ابشره». 
(4) تقدم تخريجه. 
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الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
ورُّوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد وإن لم يقصد الحرمانء لأن الطلاق ذريعة» وأما إذا لم يُتّهُم ففيه 
خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله؛ فلا يمكن من 
قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية» وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن 


الوجه الشامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل 
الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لثلا يكون عدم 
القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 


الوجه التاسع والعشرون: أن النبي كك [/4/ ب] نهى أن تُقطع الأيدي في 
الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار» ولهذا لا تقام الحدود 
في الغزو كما تقده7١2.‏ 

الوجه الثلائون: أن النبي كل نهى عن تقدِّم رمضان بصوم يوم أو 
يومين(". إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم؛ ونهى عن صوم يوم 
الشنك257: وما ذاك ]لآ لقلا يتخد ذريعة إلى أن يلكى بالفرضن شاليسن منها 


)١(‏ 8/؟3). 

(؟) رواه البخاري )١1915(‏ ومسلم )1١87(‏ من حديث أبي هريرة وََإََهعَنْه. 

ف علّته اناري بنصيحة الجزم (4/ ++ ادمع الفتح)ء ووصله أب وداه (78) 
والترمذي (185) والنسائي )١١184(‏ وابن ماجه )١155465(‏ من حديث عمار» 
وصححه الترمذي وابن خزيمة )١5١5(‏ واب بن حبان (139095) والبيهقي في (معرفة 
السنن والآثار» (778/5). 
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وكذلك حرّم صوم يوه( العيد('2 تمييرًا لوقت العبادة من غيره» لثلا يكون 
ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارىء ثم أكّد هذا الغرض 
باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور("» واستحباب تعجيل الفطر يومَ 
العيد قبل الصلاة7؟»؛ وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره 
للإمام أن يتطوع في مكانه(*»؛ وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة(9», كل 
هذا سذا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه يكِِ كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله 
تغال 77© رواحت لمن صلى إلنتعود او عمزد أراشبهرة أ نحو أن بجغله 
على أحد حاجبَيه. ولا يصمّد له صمْدًا(7» قطعًا لذريعة التشبّه بالسجود إلى 
غير الله تعالى. 


)000( اا جو لون 


إفة رواه مسلم (ة لاي ل ا ل 0 
)١909(‏ ولم يذكر تأخير السحور. 

00( رواه البخاري (407) من حديث أنس وِدَإَدُعَنةُ. 

)2 رواه أبو داود )5١17(‏ وابن ماجه )١578(‏ من حديث المغيرة وَعَليَدْعَنْهُ. قالأبو 
دارد: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة. وللحديث شواهد يتقوى بها. انظر: 
«صحيح أبي داود) - الأم (ا/ /ا/11). 

)3 رواه البخاري (857) ومسلم )7١1(‏ من حديث ابن مسعود رََلئَدُعَنْهُ. 

(0) رواه البخاري )57١(‏ من حديث ابن عباس رَكََإنَعَنَهًا. 

(8) رواهأحمد( ,وأبو داود (591) من حديث المقداد رَِتَإيَدُعَنْةُ. وفيه الوليد بن 
كامل متكلم فيه؛ وجهالة المهلب بن حجرء واضطراب في إسناده ومتنه. انظر: 


(ضعيف أبي داود؛ - الأم /١(‏ 560). 
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الوجه الثاني والثلاثون: أنه شرع الشفعة وسلّط الشريك على انتزاع 
الشقض مون المشترع سدالذويعة المفمةة المتعلفة بالشتركة والقسمة 

الوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهيٌ عن رفع أحد الخصمين على 
الآخر وعن الإقبال عليه دونه» وعن مشاورته والقيام له دون خصمه7'', للا 
يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته وثقل لسانه 
بها. 

الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه؛ لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمتٌ بعلمي. 

الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو 
على عدوه لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوّه بالشهادة الباطلة. 

الوجه السادس والثلاثون: أن الله سبحانه منع رسوله حيث كان بمكة من 
الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن 

3 

الوجه السابع والثلاثون: أن الله سبحانه أوجب الحدود على مرتكبي 
الجرائم التي تتقاضاها الطباع وليس عليها وازع طبعي»؛ والحدود عقوبات 
لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم 
يتوبواء ثم إنه سبحانه جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فمن لقيه تاتب 


)0 رواه أبو يعلى (0871) من حديث أم سلمة يََإيَدعَنْهًا. وفي إسناده عباد بن كثير 
متكلم فيه. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)5١1960(‏ 
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توبةً نصوحًا لم يعذّبه مماتاب منهء وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة 
نصوحًا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء. فإذا رُفع 
إلى الإمام لم تُسقط توبث عنه الحدّ لثلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى تعطيل حدود 


لله؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حدلله تعالى(؟) أفيظيوالقرية تلض 
مق العقزية :ون قاو اثوبة ضوخ اس لذزدة 0/443 السقرظ بالكلية, 


الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في 
الإمامة الكبرىء وفي الجمعة وفي(" العيدين والاستسقاء وصلاة 
الخوف7» مع كون صلاة الخوف بإمامين أقربٌ إلى حصول صلاة(؟) 
الأمن» وذلك ا لذريعة التفرق والاختللاف والتنازع» وطلًا لاجتماع 
القلوتٍ وتالّت:الكلمة وهذا من اعظ مقاضد الشرع»وقدمبد الذريعة إلى 


)١(‏ ز:«وجب عليه الحد). 

(١‏ في) ليست في ز. 

(”) أما حديث الاجتماع في الإمامة الكبرى فعند مسلم )١801(‏ من حديث أبي سعيد 
وأما حديث الاجتماع في الجمعة فرواه البخاري (407) من حديث أنس ووَدَليََعَنَهُ. 
وأما حديث صلاة العيدين فرواه البخاري (5754) ومسلم (885) من حديث ابن 
وأما حديث صلاة الاستسقاء فرواه البخاري )١١١7(‏ ومسلم (89414) من حديث 
عبد الله بن زيد وَعَلْيَدَعَنَْا. 
وأما حديث صلاة الخوف فرواه مسلم )84٠(‏ من حديث جابر رَوعَلئَهْعَنَُ. 

2 «صلاة» ليست في ز. 
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ما يناقضه بكل طريق» حتى في تسوية الصف في الصلاة(١2؛‏ لعلا تختلف 
القلوب. وشواهد ذلك أكثر من أن تُذكر. 

الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مضت بكراهة إفرادرجب 

2 0 5 : 5 000 

بالصوه”'2» وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام0"» سذا 
(؟) اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تتخصيص زمان أو مكان بما لم 
يخصّه به؛ ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمّنت 
تمييرّهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لتلا تفضي 
مشابهتهم إلى أن يُعامَلَ الكافر معاملة المسلم» فسدَّت هذه الذريعة بإلزامهم 
التميز عن المسلمين. 

الوجه الحادي والأربعون: أن النبي كَلْةِ أمر ناجية بن كعب الأسلمي - 
وقد أرسل معه هذيّه ‏ إذا عَطِبَ منه شيء دون المحلٌ أن ينحره. ويّصبّغ نعلّه 
التى قلّده بها فى دمه. ويخلّي بينه وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد 


وي 


)١(‏ رواه البخاري )/١7(‏ ومسلم (475) من حديث النعمان بن بشير رَوَإيَدعَنْها. 

(؟) رواه ابن ماجه (1741) من حديث ابن عباس يَِدَايَدْعَنغاه وفي إسناده داود بن عطاء 
متكلم فيه. والحديث ضغَفه الألباني في «الضعيفة» (4774). والنهي عن إفراد 
رجب ثبت عند ابن أبي شيبة )4801١(‏ عن خرّشَة بن الحرٌ قال: رأيت عمر يضرب 
أكف الناس في رجبء حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان 
يعظمه أهل الجاهلية. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١١4‏ 


() رواه البخاري )١985(‏ ومسلم )١547//1١١5415(‏ من حديث أبي هريرة وَعَليَدُعَنهُ 
(4) ز: السد). 


و * 


من أهل رفقته(١2.‏ قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يأكل منه أو يطعم أهل 
رفقته قبل بلوغ المحلّ فربما دعاه ذلك إلى أن يقصّر في عَلَفِها وحفظهاء 
لحصول غرضه من عَطَبها دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله 
هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحابهم. فإذا أيسَ من حصول غرضه في عطبها 
كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ محلّها وأحسم لمادة هذا الفساد. وهذا 
من ألطف أنواع سد الذرائع. 

الوجه الثاني والأربعسون: أن النبي يل أمر الملتقط2(7 أن يشهد على 
اللقطة”"2» وقد علم أنه أمين» وما ذاك إلا سدًا لذريعة الطمع والكتمانء فإذا 
بادر وأشهد كان أحسمّ لمادة الطمع والكتمان» وهذا أيضًا من ألطف أنواعها. 

الوجه الثالث والأربعون: أنه يَكلِيةِ قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد)!14) وذم الخطيب الذي قال: «من يُطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن 
عصاهما فقد غوى»!27: سدًا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في 
اللفظ. وحسمًا لمادة الشرك حتى في اللفظء ولهذا قال للذي قال له «ما شاء 


)١(‏ رواه مسلم )١75(‏ من حديث ابن عباس ووَدَيَدعَنْها. 

(؟) د: «اللقيط». وفي هامشها: «لعله الملتقط». 

() رواه أحمد(17581١)‏ وأبوداود(1709١)وابن‏ ماج ه(0١50؟)‏ من حديث 
عياض بن حمار ووَعَلْنَدْعَنَكُ وصححه ابن حبان (149414). 

(4) رواه أحمد (57770) أبو داود(1980) من حديث حذيفة ووَوَليَهَعَنَهُ وصححه 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص ٠١١١5‏ ) والألباني في ١الصحيحة»‏ 
(13"97). 

(4) رواه مسلم )81١(‏ من حديث عدي بن حاتم يدينه 


5١ 


الله وشعتٌ»: «أجعلتّتي لله يّاو(١)؟‏ فحسمٌ مادة رلوك رهد الدريعة لبه قن 
اللفظ كما سدَّها في الفعل والقصد فصلوات الله وسلامه عليه أكمل صلاة 
وأزكاها وأتمها. 

الوجه الرابع والأربعون: أنه كَكِةِ أمر المأمومين أن يصلَّوا قعودًا إذا 
صلَّى إمامهه(" قاعدًا("2» وقد تواتر عنه ذلك» ولم يجع عنه ما ينسخه. وما 
ذاك إلا سذا لذريعة مشابهة الكفار[؟4/ ب] حيث يقومون على ملوكهم وهم 
قعود. كما علّل به صلوات الله وسلامه عليه وهذا التعليل منه يُطِل قول من 
قال: إنه منسوخ, مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها. 

الوجه الخامس والأربعون: أنه بَكِِ أمر المصلّي بالليل إذا نَحَسَ أن يذهب 
فليرقد وقال: العله يذهبٌ يستغفرٌ فيسبٌُ نفسّه)(4»» فأمره بالنوم لثلا تكون 
صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سبّه لنفسه. وهو لا يشعر لغلبة النوم. 

الوجه السادس والأربعون: أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه”*2؛ أو يستام على سَوْم أخيه أو يبيع على بيع 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (7417) والطبراني )11٠١5(‏ بلفظ: اجعلت لله ندًا)؛ 
ورواه النسائي في «الكبرى» )١١704(‏ والبيهقي في«الأسماء والصفات» (191) بلفظ: 
الأجعلتني لله عدلًا»؛ كلهم من حديث ابن عباس رَلتَعَنْهًا. والحديث حسّنْه العراقي في 
«تخريج الإحياء؛ (ص ٠١57‏ ) والألباني في«الصحيحة» (179). 

(؟) د: «الإمام». 

(9) رواه البخاري (2:78/8 0786 9/77) ومسلم )115411١417(‏ من حديث عائشة 
وأنس وأبي هريرة رَيوَِيَءَن. وانفرد مسلم (517) بروايته من حديث جابر رَبََإيهعنَة. 

(5) رواه البخاري )١5١7(‏ ومسلم (787) من حديث عائشة ووَلِيَدْعَتهَا. 

)2 رواه البخاري )0١517(‏ ومسلم )20/١515(‏ من حديث ابن عمر وَعَإنَدْعَنهًا. 


3 


أخيه(21» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياس هذا أنه لا 
بتكاجر على إجارعه ولا وخلتي ولا أن نامك خط ونا داك لحان 
ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 


الوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البول في الجُخْر "2 وما ذاك إلا 
لأنه قد يكون ذريعةً إلى خروج حيوان يؤذيه» وقد يكون من مساكن الجن 
فيؤذيهم بالبول» فربما آذوه. 

الوجه الثامن والأربعون: أنه نهى عن البَّرّاز في قارعة الطريق والظل 
والموارد؛ الالددزيم إلى استجلات اللعن كما قال يه 6ل بقرلله لاتضوا 
الملاعن الثلاث70"؛ وفي لفظ: :انه تَقوا اللاعنين»»؛ قالوا: وما اللاعنانيا 
رسول الله؟ قال: «الذي يتخدَّم في طريق الناس وظلّهم)7؟2. 

الوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى 
يَروه قد خرج”*2؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله وإن كانوا(") 


)١(‏ رواه البخاري (1/11؟) ومسلم )0١/1415(‏ من حديث أبي هريرة رَيعإتَُعَنهُ. 

إفهة رواه أحمد )73١1175(‏ وأبو داود (19) والنسائي (5"؟) من حديث عبد الله بن 
سَرجسء وفي إسناده قتادة عنعنه» وقد وصفه النسائي بالتدليس. وانظر: «ضعيف 
أبي داود؛ - الأم (1/ .)١9‏ ْ 

(؟) رواه أبو داود )١1(‏ وابن ماجه (774) والحاكم )١717 /١(‏ من حديث أبي سعيد 
الحميري عن معاذ رَبََلَهعَنَهُ وأبو سعيد لم يسمع منه. وللحديث شواهد يرتقي بها 
إلى الحسن. انظر: «الإرواء» .)٠١١ /١(‏ 

(5) رواه مسلم (7519) من حديث أبي هريرة رََنَدْعَنهُ. 

)2 رواه البخاري (/7707) ومسلم (5 )٠0‏ من حديث أبي قتادة وَدَليََعَنَه. 

(0) ز:هكان). 


ذا 


إنما يقصدون القيام للصلاة» لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة, ولا 
مصلحة فيهاء فثهوا عنه. 


الوجه الخمسون: أنه نهى أن تُوصَل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم 
أو يخرج لتلا يتتخذ ذريعة إلى تغيبر الفرضء وأن يزاد فيه ما ليس منه. قال 
السائب بن يزيد: صليتٌ الجمعة في المقصورة» فلما سلّم الإمام قمتٌ في 
مقامي فصليتٌ» فلما دخل معاوية أرسل إليَ» فقال: لا تعُدُ لما فعلتَّء إذا 
صليتَ الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله يَكِ أمر 
بذلك أن لا نُوصّل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج7١2.‏ 

الوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلَّى في رَحْلِه ثم جاء إلى 
المسجد أن يصلَّي مع الإمام("2» وتكون له نافلة؛ لئلا يتخذ قعوده والناس 
يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به؛ وأنه ليس من المصلّين. 

الوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصلّ 
أو مسافر7, وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها!؟», وماذاك إلا لأن النوم 


.)87( رواه مسلم‎ )١( 

هه رواه أحمد (1747/5) أبو داود (015) والترمذي (9١؟)‏ والنسائي (85/4) من 
حديث يزيد بن الأسودء وصححه الترمذي وابن خزيمة )١7174(‏ وابن حبان 
.)١655(‏ 

2 رواه أحمد (7911) من حديث خيثمة عن ابن مسعود, وإسناده منقطع» خيثمة لم 
يسمع من ابن مسعود. وللحديث شواهد يَحسَّن بها. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(5186). 

62 رواه البخاري (241) ومسلم (751) من حديث أبي بَرْرّة الأسلمي ووِدَليَدُعَنَه. 
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قبلها ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل» فإن 
عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. 

الوجه الثالث والخمسون: أنه نهى النساء إذا صلَّينَ مع الرجال أن 
يرفعن رؤوسهن قبل الرجال()؛ لئلا يكون ذلك ذريعة منهن إلى رؤية 
وزاك الراك من واه لاز رن كما بجاء النعلء ان ديك في الحديث. 

الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه 
إلى غيره؛ [50/أ] كما رواه بقية عن المُجَاشِع بن عمرو عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي بَكلِِ: اليصلّ أحدكم في المسجد الذي يليه ولا 
بتخطًاه إلى غيره170). وما ذاك إلا لأنه(7) ذزيعة د وعم امعان 
يليه وإيحاشس دراو زد كان الإمام لا يْتِمٌ الصلاة أو يُرمى ببدعة أو 
يُعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. 

الوجه الخامس والخمسون: أنه يُنهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من 
المسجد حتى يصلي؛ لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة 
جماعة» كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: « أما هذا فقدعصى 
أبا القاسم 21 


20 رواه البخاري (77”) ومسلم )55١1(‏ من حديث سهل بن سعد رَََإيَدْعَنها. 
(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ )1١4‏ وتمّام في «فوائده» .)١5157(‏ ومجاشع بن 


عمرو متكلم فيه. 


(9) ز: «أنه). 


(5) رواه مسلم (5605) عن أبي هريرة لاعن عمار رَِلِيَدعَنْهًا. وقول عمار في صوم يوم 
الشك علقه البخاري (5/ .)١١9‏ 
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الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة» كما رواه 
أحمد(١؟‏ فى «مسنده»(2)1 من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: (نهى رسول الله 
يكِهْ عن الاحتباء يوم الجمعة». وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. 


الوجه السابع والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن 
تتطيب أو تصيب بخورًا(”» وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوّفهم 
إليهاء فإن رائحتها وزينتها وصوتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن 
تخرج تَفِلة وأن لا تتطيب247» وأن تقف خلف الرجال27» وأن لا تسبّح في 
الصلاة إذا نابها ثيء» بل تصمّق ببطن كمّها على ظهر الأخرى"», كل ذلك 
هيدا للذويعة وما عن العيية. 


الوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها حتى 
كأنه ينظر إليها("©2. ولابكج أنذلك ميد الدروية وحماية عن مفسدة(8) 


)00( ز: «الإمام أحمد)». 

0( رقم (2215770» ورواه أبو داود )١١١١(‏ والترمذي )0١5(‏ وحسنه. وصححه ابن 
خزيمة (1816) والحاكم /١(‏ 6. ولفظهم: «الحبوة». 

(9) رواه مسلم (57 4) من حديث زينب الثقفية رَعَلتَدُعَنْهَا. 

462 رواه أحمد (4555) أبو داود (076) من حديث أبي هريرة وَوَإنَهَعَنْكُ وصححه ابن 
خزيمة )١517/9(‏ وابن حبان (117؟؟). 

(5) رواه البخاري (80) ومسلم (504) من حديث أنس وعَيدُعَنهُ. 

(5) رواه البخاري (" )ومسلم (155) من حديث أبي هريرة يعَلَْهُعَنْهُ. 

(0) رواه البخاري (٠5؟51)‏ من حديث ابن مسعود وَكَلنُعَنْهُ. 

(6) «وحماية عن مفسدة» ساقطة من ز. 
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وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه؛ وكم ممن أحبٌ غيره 
بالوصف قبل الرؤية. 


الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات»ء وما ذاك إلا 
لأنه ذريعة إلى النظر المحرّم؛ فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك قال: 
«أعطوا الطريقٌ حقّه). قالوا : وما حقه؟ قال رفن السو كك الاير 
السلام»(9). 


الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو 
ذا مَحرم2'7» وما ذاك إلا لأن7) المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرّم. 


الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تباع السَّلّع حيث تباع حتى تُنقل عن 
مكانها”؟»» وما #الدإد العدريه إلى جد انايج 0 
المشتري قد ربح فيهاء فيغر الطمع؛ وتشحٌ نفسه بالتسليم كما هو الواقع 
وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يضمن( © وهذا من محاسن الشريعة 
وألطفب باب سد الذرائع. 


)02 رواه البخاري )7١575(‏ ومسلم )١١7١1(‏ من حديث أبي سعيد رَوَلَدَعَنَهُ. 

(0) رواه مسلم )١١1١(‏ من حديث جابر روَدَلبَُعَنَُ. 

(9) ز: «أن). 

(؛) رواه البخاري )١١77(‏ ومسلم )١971/(‏ من حديث ابن عمر وَََإَيدْعَنعًا. 

)0( رواه أحمد (5511) وأبو داود(04٠0”)‏ والترمذي )١174(‏ والنسائي (8571) 
وابن ماجه )١١84(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووَدَلِيَهَعَنْهَاه وصححه الترمذي 
والحاكم (؟/ .)١7‏ 


ا 


الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بيعتين في بيعة(١2»‏ وهو الشرطان في 
البيع في الحديث الآخر'» وهو الذي لعاقيه أوكسٌ البيعتين أو الربا في 
الحديث الثالث» وذلك سذا لذريعة الربا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة 
ثم اشتراها منه بمائتين حالَّةا') فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد 
أخذ الرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكيهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى 
/0٠[‏ ب] الربا. وأبعدَ كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجّلة أو 
خمسين حالّة» وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولاغرر ولا قمار ولا شىء من 
النقافد ره وين أن سد نات وني ندا اعد من تققير اي 
البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام. وأيضًا فإنه قرنَ بين عقدين كل منهما 
ذريعة ظاهرة جذا إلى الرباء وهما: السلف والبيع» والشرطان في البيع. 
وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما 
يقتضي الجمع بينهما في التحريم» فصلوات الله وسلامه على من كلامه 
الشفاء والعصمة والهدى والنور. 


الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يفرق بين الأولاد في المضاجع؛ وأن 


إل رواه أحمد (4085) والترمذي )١171(‏ والنسائي (4777) من حديث أبي هريرة 
َوَلِبَدْعَنْهُ وصححه الترمذي وابن حبان (91/7 5) والبغوي .)5١١١(‏ 

0( ولفظه: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع». رواه أبو داود (5 )70٠‏ والترمذي 
)١114(‏ والنسائي )177١»45١١(‏ وابن ماجه )7١8/(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) في هامش د: لعل العبارة فيها تقديم وتأخيرء وأن الكلام: «إذا باعه بمائة حالة ثم 
اشتراها بمائتين مؤجلة». 
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لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد(١'؛‏ لأن ذلك قد يكون ذريعة 
إلى نسج الشيطان بينهما المواصلةً المحرّمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما 
مع الطولء والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها(" إلى جانبه وهو لا 
يشعر. وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع. 

الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: خبئّت نفسي» ولكن 
ليقل: لَقِسَتْ نفسي27, سدًا لذريعة(؟) اعتياد اللسان للكلام الفاحشء وسدًا 
لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها 
وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى؛ ولهذا قلّ من تجده 
يعتاد لفظًا إلا ومعناه غالب عليه؛ فسدّ رسول الله يلِ ذريعة الخبث لفظًا 
ومعنى. وهذا أيضًا من ألطف الباب. 


الوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل 2*7 لغلامه وجاريته: 
عبدي وأمتي. ولكن يقول: فتايّ وفتاتي» ونهى أن يقول لغلامه: وضَّئٌ ربك. 
أطيِمْ ربك237» سدًا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى؛ وإن كان الرب هاهنا 
هو المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ 


)١(‏ رواه أحمد(51/07) وأبو داود(590) من حديث عبد الله بن عمرو رََِإْيَدعَنْهَاء 
وصححه الحاكم ))١910//١(‏ وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 501). 

() «في نومها» ليست في ز. 

[فرة رواه البخاري (1117/9) ومسلم )١١100(‏ من حديث عائشة ووَعَليَُعنها. 

(5:) ز: ١«للذريعة».‏ 

(4) ز: «الرجل أن يقول». 
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الفتى والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيّدء حمايةً لجانب التوحيد 
سد الذريعة الغوك 


الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَحرء('2؛ وما 
ذاك إلا لأن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها. 

الوجه السابع والستون: أنه نهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما 
يحدّثونا به27)؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل؛ 
وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق, كما علّل به في نفئس 
الحدييغ 0 


الوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يسمي عبده بأفلح ونافع ورّباح 
ويينا 20 الأن ذللف تويكو زريعة إلى .ها كر من الطورقسا نارقال كيين 
هاهنا يسار ولا رباح ولا أفلح» وإن كان إنما قصد اسم الغلام؛ ولكن سد 
ذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع. 


الوجه التاسع والستون: أنه نهى الرجال عن الدخول على النساء(*2 
لأنه ذريعة [01/أ] ظاهرة. 


فم رواه البخاري (186 5) من حديث أبي هريرة رََدَلنَُعَنهُ. 
() يشير إلى قوله ِ في آخر الحديث: «فإن كان حقا لم تكذّبوهم؛ وإن كان باطلا لم 
تصدّقرهم». رواه أحمد (1/7750) وأبو داود (55144) والطبراني (41/7) مسن 


حديث أبى نملة» وصححه ابن حبان (/57051) والألبانى فى «الصحيحة) .)58٠١(‏ 


و دو 


(5) رواه مسلم )5١75(‏ من حديث سمرة بن جندب رَوَدَللَفعَنَُ. 


(6) رواه البخاري (0777) ومسلم (71117) من حديث عقبة بن عامر رََليَهعَنَهُ. 
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الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم برّة217؛ لأنه ذريعة إلى تزكية 
النفس بهذا الاسمء وإن كان إنما قصد العَلّمية. 

الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخمر(' وإن كانت 
مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستهاء سدًا لذريعة قربانها واقتنائها 
ومحبة النفوس لهاء فحسّمٌ عليها المادة حتى في تناولها على وجه الدواء 
وهذا من أبلغ سد الذرائع. 

الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث7)؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء. 

الوجه الثالث والسبعون: أن الله سبحانه حرّم نكاح الأمة على القادر 
على نكاح الحرّة إذا لم يخس العنّتَ؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده» حتى 
لكات الأمةمن الكيسات من العل واتؤلاد» ل تعل له ذا للذريعة: 
ومن هذا منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوّج في دار الحرب خشية 
تعريض ولده للرقٌ» وعلَّله هو بعلة أخرى. وهي أنه قد لا يمكنه منعٌ العدو 
من مشاركته في زوجته. 
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الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يُورّد مُمْرِضٌ على مُصِعٌ7؟): لأن 
ذلك قد يكون ذريعة إما إلى إعدائه وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف, وذلك . 


ا لو مر 


)١(‏ رواه البخاري (1195) ومسلم )1١41(‏ من حديث أبي هريرة رَََتَََلَُ. 
(5) رواه مسلم (1144) من حديث سويد بن طارق وَبوإتَنة. 
(؟) رواه البخاري (1144) ومسلم )3١17(‏ من حديث ابن عمر وَعَإيةعَنها. 


(:) رواه البخاري (١/ا/ا0)‏ ومسلم )5١17١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنَُ. 
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سبب إلى إصابة المكروه له. 


الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا 


باكين» خشية أن يصيبهم ما أصابهه7(١‏ 2 فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة 
إل متايه مكرود 


الول السنادش والسكون :أله ته الرعه ا اننيد إلى متن مشل عليه 


بالمال2"7 واللباس2"7؛ فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه واحتقاره بهاء 
وذلك سبب الهلاك. 


الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمّر على الخيل 7؟)؛ وذلك 


لأنه ذريعة إلى قطع نسل الخيل أو تقليلهاء ومن هذا نهيه عن أكل لحومها 
- إن صح الحديث فيه(* 2‏ إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلهاء كما نهاهم في 
بعض الغزوات عن نحر ظهوره.0(7) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم 


رواه البخاري (”47) ومسلم )١5980(‏ من حديث ابن عمر رََآنَدعَنهًا. 

ز: «في المال». 

رواه البخاري (5515) ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة ووِدَإيَدُعَنهُ. 

رواه أبو داود )١59575(‏ والنسائي (00؟) من حديث علي ويَدَنَهعَنْكُ وصححه ابن 
حبان (1587) والألباني في (صحيح أبي داود»- الأم (1/ قر 

رواه أبو داود (717940) والنسائي (4771) وابن ماجه )7١148(‏ والدارقطني 
(81) من حديث خالد بن الوليد وضعّفه. وفي إسناده بقية بن الوليد وقد عنعنه. 
وهو مشهور بتدليس التسوية» وصالح بن يحيى متكلم فيه؛ وأبوه لم يوثقه إلا ابن 
حبان. وفي الباب عن جابر 'وَعَلْيَهَعَنَهُ ولا يصح. انظر: «انصب الراية» (5/ 105 
.)١91/‏ 

رواه البخاري )4771١(‏ ومسلم )١9/19160(‏ من حديث جابر رَََإنَُعَنهُ. 


بدن 


بفقد الظه 230. 

الوجة النامن والسيعوة؛ أنه نهى متن راى رؤبا يكرهها أن يتجدت 
بها(""؛ فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة7" الوجود اللفظي إلى الوجود 
الخارجيء كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي. وهكذا عامة الأمور 
تكون في الذهن أولَا ثم تنتقل إلى الذكر ثم تنتقل إلى الحسٌ. وهذا من 
ألطف سد الذرائع وأنفعهاء ومن تأمّلَ عامة الشر رآه متنقلًا في درجات 
الظهور طبقا بعد طبتٍ من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج. 

الوجه التاسع والسبعون: أنه سثل عن اللخمر تُتخْذ خلّاء فقال: لاء مع 
إذنه في ل الخمر الذي حصل بغير التخليل0؟»» وما ذاك إلا سدًا لذريعة 
إمساكها بكل طريقء إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان 
ذريعة إلى المحذور. 

الوجه الثمانون: [51/ ب] أنه نهى أن يتعاطى السيف مسلولا(20: وما 
ذاك إلا لأنه ذريعة إلى الإصابة بمكروه؛ ولعل الشيطان يُعِينه ويّنزع في يده. 
فيقع المحذور ويقرب منه. 

الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارّ في المسجد بنِبالٍ أن يمسك 


.)7 56-1 87 /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
من حديث أبي قتادة رَوَلَدعَنهُ.‎ )١١71( (؟) رواه البخاري (75957) ومسلم‎ 


() د: لنية). 


ددع رواه مسلم )١9817(‏ من حديث أنس وَدْعَنه. 


)2 رواه أحمد (6886 )١‏ أبو داود )١588(‏ والترمذي )7١77(‏ من حديث جابر 


ََزْنََعَنْةُه وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان (6955) والحاكم (5/ .)59١‏ 


رذن 


على نصالها بيده210 لثلا يكون ذريعة إلى تأذّي رجل مسلم بالتّصال. 

الوجه الثاني والثمانون: أنه حرَّم الشَّياع. وهو المفاخرة بالجماء(),؛ 
لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبّه وقد لا يكون عند الرجل من يُغنيه 
من الحلال فيتخطّى إلى الحرام؛ ومن هذا كان المجاهرون خمارجين من 
عافية الله» وهم المتحدّئون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرّك نفسه 
إلى التشبّه. وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله. 

الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البول في الماء الدائم”©» وما ذاك 
إلا لآن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه. وعلى هذا فلا فرق بين القليل 
والكثير(؟؟ وبول الواحد والعدد. وهذا أولى من تقيبده بما دون القلتين أو 
بمايمكن تَرْحَه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه 
الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحُهاء فإن في ذلك من إفساد مياه 
الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة» فحكمة شريعته اقتضت المنع من 
البول فيه قل أو كثر سدًا لذريعة إفساده. 


الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(©)؛ 


)١(‏ رواه البخاري (101) ومسلم )١15١15(‏ من حديث أبي موسى رَيعآَيَهعَنَُ. 

(؟) رواه أحمد(1750١)‏ وأبويعلى )1١97(‏ والبيهقي (1/ )١94‏ عن أبي سعيد 
الخدريء وفي إسناده درّاجٍ وروايته عن أبي الهيثم فيها كلام. انظر: اتهذيب 
الكمال» (8/ /ا/ا1). 

(؟) رواه البخاري (119) ومسلم (7187) من حديث أبي هريرة وََيهعَنهُ. 

(5) ز: «الكثير والقليل». 


(5) رواه البخاري (1190) ومسلم )١1859(‏ من حديث ابن عمر يَعَليهعَنها. 
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فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم» كما عَلَّل به في نفس الحديث2217. 

الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار» وقال: (لايحتكرٌ إلا 
خاطئ»”7'"» فإنه ذريعة إلى أن يضيّق على الناس أقواتهم؛ ولهذا لا يمنع من 
احتكازها لا يعمد بالناسن. 

الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن منع فضل الماء9"؛ لئلا يكون 
ذريعة إلى منع فضل الكلأ كما علل به في نفس الحديثء. فجعله بمنعه الماءً 
مانعًا من الكلأً؛ لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب من ذلك الماء لم 
يتمكّن من المرعى الذي حوله. 

الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى 
تضع”؟ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما في بطنهاء كما قال في الحديث 
الآخر: «لولاما في البيوت من النساء والذرية لأمرتٌ فتياني أن يحملوا 
معهم حُرّمًا من حطبء فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة 
فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار»”*2. فمنعه من تحريق بيوتهم التي عصوا الله 
فيها بتخلفهم عن الجماعة كون ذلك ذريعة إلى عقوبة من لم يجب عليه 
حضور الجماعة من النساء واللأطفال. 


)غ2 والعلة جاءت عند مسلم دون البخاري. 


00 رواه مسلم )١170/١705(‏ من حديث معمر بن عبد الله العدوي رَصاانَهُعَنْةُ. 


السبب» وهو عند أحمد (5ولام). 


مم 


الوجه الثامن والثمانون7'': أنه نهى عن إدامة النظر إلى المجدّميه20, 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم؛ وهي من ألطف 
الذرائع» وأهل الطبيعة يعترفون به» وهو جار على قاعدة الأسباب. وأخبرني 
رجل من علمائهم أنه أجلسٌ قرابة له يُكخّل الناسٌ فرمِدَ ثم برئ» فجلس 
يُكحّلهم فرمِدَ مرارّاء قال: فعلمتٌ أن الطبيعة [01/أ] تنقل» وأنه من كثرة ما 
يفتح عينيه في أعين الزَّمْدِ نقلت الطبيعة الرمّدَ إلى عينيه وهذا لا بد معه من 
نوع استعداد. وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشبّه والمحاكاة(. 


الوجه التاسع والثمانون: أن النبي يَكِ نهى الرجل أن ينحني لرجل إذا 
لقيه4)؛ كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لاعلمَ له بالسنة؛ بل 
يبالغون إلى أقصى حدٌّ الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلًاء حتى يصير 
أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوعء؛ كما يفعل إخوانهم 
من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة 
سجودهاء وأولئك ركوعهاء وطائفة ثالثة قيامّهاء يقوه2”0 عليهم الناس وهم 


)١(‏ د: «الوجه التسعون»؛ وهكذا استمر الترقيم إلى آخخر الأوجه في د. وأكتفي بالتنبيه 
عليه هنا. 

(؟) رواه أحمد )١١10(‏ وابن ماجه (041؟) من حديث ابن عباس وَوَليَةعَنْها وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)1١55(‏ 

(”) ز: «المحكاة». 

0( رواه أحمد )١1١55(‏ والترمذي (7778) من حديث أنس يََلَهُعََهُ وفي إسناده 
حنظلة بن عبد الله السدوسي متكلم فيه. وللحديث متابعات تقويه. انظر: ١السلسلة‏ 
الصحيحة» .)١5١(‏ 

)2 د: «يقومون). 


75 


قعود كمايقومون فى الصلاة» فتقاسمت الفرق الثلاثة أجزاء الصلاة. 
والفقضوه أن الدى كللانيى عن :انكام الرنجال لأغيه مد لذريعة الغرات 
كما نهى عن السجود لغير الله(2؛ وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على 
08 1 َه و 1 1ت ٠.‏ 3 : . 
رأس الإمام وهو جالس7'"؛ مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن إذا كان 
القيام تعظيمًا للمخلوق وعبودية له؟ فالله المستعان. 

الوجه التسعون: أنه حرّم التفرّق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل 
القبض7""؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم 
من قربانه باشتراط التقابض في الحالء ثم أوجب عليهم فيه التماثل» وأن لا 
يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد 
بمدَّينِ رديئين وإن كانا يساويانه» سدًّا لذريعة ربا النّساء الذي هو حقيقة الرباء 
وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو 
صفة أو سكة أو نحوهاء فمنعهم منها حيث لا مقابلٌ لها إلا مجردٌ الأجل 
أولى. فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس» 
حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضلء وقد ذكر 
الشارع هذه الحكمة بعينهاء وأنه حرّمه سدًا لذريعة ربا النّساءه فقال فى 


سرس و مره 


)١(‏ رواه الترمذي )١١04(‏ من حديث أبي هريرة رََوَيََعَنَهُ وحسّنه. وصححه ابن حبان 
)١7(‏ والحاكم .)١7١/5(‏ وفي الباب عن أنس ابن مالك ٠‏ وعبد الله بن أبى 
أوفى» ومعاذ بن جبل» وقيس بن سعد » وعائشة بنت أبي بكر الصديق. انظر: 
«الإرواء» (لا/ 5 6). 

فم معدي د ين عا ف واه وده 

() رواه البخاري )١١4(‏ ومسلم )١087(‏ من حديث عمر رَدَيَهَُنهُ. 


ا 


حديث تحريم ربا الفضل: «فإني أخاف عليكم الرَّمَاء70١2»‏ والرَّمَاء هو الرباء 
فتحريم الربا نوعان: نوع حُرّم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسيئة» ونوع 
حرّم تحريمَ الوسائل وسدًا لذرائع؛ فظهرت حكمة الشارع الحكيم وكمال 
شريعته الباهرة في تحريم النوعين. ويلزم من لم يعتبر الذرائع ولم يأمر 
بسدّها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدًا محضًا لا يُعقل معناه كما صرح 
بذلك كثير منهم. 

الوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به 
براض ار ريا لكا د ري 1ر1 لاريم 
الزنا؛ فإن الزاني لا يُعجز أن يقول للمرأة: «أكحيني نفسَكٍ بعشرة» ويُشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم؛ فمنعهما من ذلك سدًا لذريعة الزنا. 
ومن هذا تحريم نكاح التحليل7" الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة 
واتسخاذها زوجة» بل له وَطَرٌ ما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن 
اختلفت الصورة. [51/ ب] ومن ذلك تحريم نكاح المتعة7؟ الذي يعقد 
المتمتع فيه على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها؛ فحرّم هذه الأنواع كلها 
سدًا لذريعة السّفاح ولم يبح إلا عقدًا مؤبّدًا يقصد فيه كل من الزوجين 


)١(‏ رواه أحمد (0885) من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفي إسناده أبو جناب يحيى بن 
أبي حية الكلبي متكلم فيه. وقد ورد موقوفًا عن ابن عمر عند أحمد )١١٠١5(‏ وعن 
عمر عند مالك (7/ 5 277 570) وابن أبي شيبة (751950). 

0( تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(:) رواه البخاري )57١17(‏ ومسلم )١401(‏ من حديث علي وَبعَيدعَنه. 
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المقام مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما(١'‏ يقوم 
مقامهما من الإعلان؛ فإذا تدبرتَ حكمة الشريعة وتأمَّلتَها حقّ التأمّل رأيتَ 
تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع» وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 

الوجه الثاني والتسعون: أنه منع المتصدّق من شراء صدقته ولو وجدها 
باع في السوق277» سدًا لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضه؛ فإن 
المتصدّق إذا مُنِع من تملّكِ صدقته بعوضها فتملّكه إياها بغير عوض أشدٌ 
منعًا وأفطمٌ للنفوس عن تعلقها بما خرجت عنه لله» والصواب ما حكم به 
النبي يك من المنع من شرائها مطلقاء ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى 
التحيّل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء 
ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء ‏ مع حاجته ‏ فتسمح نفسه بالبيع» والله 
عالم بالأستار7"؛ فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذريعة ومنع 
المتصدّق من شراء صدقته. وبالله التوفيق 


الوجه الثالث والتسعون: أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها(؟', 
لئلا يكون ذريعةً إلى أكل مال المشتري بغير حق إذا كانت معرّضةً للتلف؛: 
وقد يمنعها الله» وأكد هذا الغرض بأن حكم للمشتري بالجائحة إذا تَلِفْثْ 
بعد الشراء الجائز» كل هذا لئلا يُظلم المشتري ويؤكل ماله بغير حق 

الوجه الرابع والتسعون: أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قُدّر له أن يقول: لو 


)١(‏ ز:«وما). 

(؟) رواه البخاري )١589(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث عمر يَوَإَْهُعَنهُ 
(؟) ز: «بالاسعار». وفي المطبوع: «بالأسرار». 

ددع رواه البخاري )5١195(‏ ومسلم (16575) من حديث ابن عمر رََنَدعَنَهًا. 


م 


أني فعلتٌ لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان(2, فإنه 
لا نعرق عن ]ل العرن العدع وقيةة العدى السخط عان البقازر 
واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك» وذلك يضعِف رضاه 
وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكنء وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان؛ وما ذاك لمجرد 
لفظ «لو». بل لِما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان 
الفاتحة لعمل الشيطان, بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له 
وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان 
ولا بدٌ؛ فمن رضي فله الرضى ومن سخِطٌ فله السخط. فصلوات الله وسلامه 
على مَن كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة للقلوب وغذاء للأرواح؛ 
فلقد أنعم به على عباده أتمّ نعمة» ومنَّ عليهم به أعظم منَّة؛ فللّه النعمة وله 
المئة والفضل وله الثناء الحسن. 

الوجه الخامس والتسعون: أنه يَكِةِ نهى عن طعام المتباريين2©"7) وهما 
الرجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر ومباهاته إما في التبرعات كالرجلين 
[/أ] يصنع كل منهما دعوة يفتخر بها على الآخر ويباريه بهاء وإما في 
التعاوفنات كالشايعين بخص كل متهم رلته بع الثاني من الشرافن 


)00( رواه مسلم (5575) من حديث أبي هريرة يعَلْيَهُعَنَُ. 

زه رواه أبو داود (7164) والطبراني )١١1951(‏ من حديث ابن عباس رَيَدْعَنْهاء 
وصححه الحاكم (5/ .)١118‏ وقد اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة؛ فذكر أبو 
داود عن الأكثرين الإرسال؛ واختاره البغوي في «شرح السنة» (4/ 5) والذهبي 
في «الميزان» ترجمة بقية بن الوليد(١/‏ 7”7”5). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(555). 


: 


صاحبه. ونصٌّ الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء؛ وهذا النهي 
يتمق سد التويعة من وحهين؛ احدهياة أن تسليظ اللفوس هنا الشراء 
منهما وأكل طعامهما تفريح لهما وتقوية لقلوبهما وإغراء لهما على فعل ما 
كرهه الله ورسوله. والثاني: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعة إلى امتناعهما 
وكمّهما عن ذلك. 

الوجه السادس والتسعون: أنه سبحانه عاقب الذين حفروا الحفائر يوم 
الجمعة فوقع فيها السمك يوم السبت فأخذوه يوم الأحد, ومسخهم قردةً 
وخنازير» وقيل: إنهم نصبوا الشّباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد. 
وصورة الفعل الذي فعلوه مخالف لما ثهُوا عنه» ولكنهم لما جعلوا الشَّباك 
والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت ُزّلوا منزلة من 
اصطار'* 9[ ميروة القدر .امار وال يسفن تعد باعله ينرم 
من لم يَسّدَ الذرائ ئع أن لا يحرّم مثل هذا كما صرّحوا به في نظيره سواءء وهو 
لو نصب قبل الإحرام شبكةً فوقع فيها صيد وهو محرم جاز له أخذه بعد 
الحل» وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسدّ الذرائع. 

الوجه السابع والتسعون: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله يَكهِ عن بيع 
السلاح في الفسسة 290 ولأويتٍ أن هنذا سد لذريغة الإغانة على المخصية؛ 


)١(‏ د: «اصاد». وكلاهما صواب. 

(0) رواه البزار(86089) والطبراني (2187) والبيهقي (5/ 01717) من حديث عمران 
مرفوعًاء وفي إسناده بخر السّقَاء متكلم فيه وبه أعله البيهقي؛ وقد اختلف في وقفه 
ورفعه؛ والوقف هو الأصح. انظر: «نصب الراية» (7/ 0791١‏ و«التلخيص الحبير' 
(”/ ؟5) و«الإرواء» (ه/ .)١76‏ 


١ 


ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرّحوا به؛ ومن المعلوم 
أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع أو 
إجارة أو معاوضة تُعِين على معصية الله تعالى: كبيع السلاح للكفار والبغاة 
وقطّاع الطريق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك؛ وإجارة داره أو 
حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية؛ وبيع الشمع أو إجارته لمن 
يعصى الله عليه؛ ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه. ومن 
هذا عضر العنب لمن يتخذه خمرًا وقد لعنه رسول الله يَكِةِ هو والمعتصر 
معاء ويلزم مَن لم يسدّ الذرائع أن لا يلعن العاصرء وأن يجوز له أن يعصر 
العنب لكل أحد. ويقول: القصد غير معتبر في العقد والذرائع غير معتبرة» 
ونحن مطالبون بالظواهرء والله يتولى السرائر» وقد صرّحوا بهذا. ولاريبَ 
في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله يَلئلدِ. 


الوجه الثامن والتسعون(2): نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
دئ]ن ظلهوا أو جا رواب ما أقاموا السيةةة ا سذا لذريعة الفساد العظيم 
والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج 
عليهم أضعافٌ أضعافٍ ما هم عليه. والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. 
وقال: «إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخْرَ منهما»(" سدًا لذريعة الفتنة. 


)١(‏ هذا الوجه والوجه التالي ليسا في المخطوطات المعتمدة؛ وقد أثبتناهما من النسخ 
المطبوعة؛ ولعلهما مما أضافه المؤلف فيما بعد. ويدل على كونهما من الكتتاب 
تصريح المؤلف الآتي بأن عدد هذه الوجوه تسعة وتسعون مشل عدد أسماء الله 
الحم 

(؟) رواه مسلم )١1865(‏ من حديث أم سلمة رَعَلْيَدَعَنْهًا. 

[فرة رواه مسلم )١1851(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَلَْةعَنهُ. 


5 


الوجه التاسع والتسعون: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من 
الأحرف السبعة7١2,‏ لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على 


5 


ذلك الصحابة وَوَََهَعَنْفر. 


ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي 
من أحصاها دخل الجنة» تفاؤلَا بأن من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من 
الدين وعمل بها دخل الجنة؛ إذ يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب عز 
وجل ومعرفة أحكامه. ولله وراء ذلك أسماء وأحكام. 

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي, والأمر نوعان؛ 
أحدهما: مقصود لنفسه. [58/ ب] والثاني: وسيلة إلى المقصود. والنهي 
نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهيٌ عنه مفسدةً في نفسه. والثاني: ما يكون 
وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى المحرّم أحد أرباع 
الدين. 


لتكتكككت 


حرس و سرح عر 


)١(‏ رواه البخاري (1984) من حديث أنس وَََإْبُعَنةُ. 
5 


فصل 

وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسدٌ 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكنء والمحتال يفتح الطريق إليها بِحِيَّلِهِء فأين 
من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى من يعمل الحيلة في 
التوصل إليه؟ فهذه الوجوه الني ذكرناها وأضعافها تدلُ على تحريم الحيل 
والعمل بها والإفتاء في دين الله بها. 

ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحلّ محارم الله» أو أسقط 
فرائضه بالحيلء كقوله: «لعن الله المحلّل والمحلّل له)(١2.‏ العن الله اليهود. 
خُرّمت عليهم الشحومٌ فجَمّلوها وباعوها وأكلوا ثمنها("2, «لعن الله الراشي 
والمرتة تشي2"70 لعن الله آكلّ الربا ومُوكله وكاتبه وشاهده)(؟). ومعلوم أن 
الكاتب (التقاهة إنما يكب ورحهد حاى الرنا البيحال هله ليسكن دن 
الكتابة والشهادة بخلاف ربا المجاهرة الظاهر. ولعن في الخمر عشرةٌ: 
عاصرّها ومعتسصرّها(*2» ومعلوم أنه إنما عضر عنبًا. ولعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» وقرن(2 بينهما وبين آكل الربا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

9 رواتس 1018300 10م عدي جار وق ورفاه أبوداود (78618) من 
حديث ابن مسعود رَوَلَدْعَنَهُ واللفظ له. 

(0) تقدم تخريجه. 

) ز: «وفرق»» تحريف. 


(2 


ومزكلة و الوسدل ل راسيلل لله في حديث ابن مسعود(١؟,‏ وذلك للقدر 
المشترك بين هؤلاء الأضتاف وهو الخدليسن والتلبيس؛ فإن هذه تُظهر من 
الخلقة ما ليس فيهاء والمحلل يظهر من الرغبة ما ليس عنده., وآكل الربا 
يستحله بالتدليس والمخادعة فيُظهر من عقد التبايع ما ليس له حقيقة» فهذا 
يستحل الربا بالبيع» وذاك يستحل الزنا باسم النكاح؛ فهذا يُفسِد الأموال؛ 
وذاك يُفسد الأنساب. وابن مسعود هو راوي هذا الحديثء» وهو راوي 
حديث: اما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلُوا بأنفسهم العقات)(2). 

والله سبحانه مسخ الذين استحلّوا محارمه بالحيل قردةً وخنازير جزاءً 
من جنس عملهم؛ فإنهم لما مّسخوا شرعه وغيّروه عن وجهه مسَّحٌ 
وجوههم وغيّرها عن خلقتها. والله سبحانه وتعالى ذمَّ أهل الخداع والمكرء 
ومن يقول بلسانه ما ليس فى قلبه؛ وأخبر أن المنافقين يخادعونه وهو 
٠ ٠. 5 3 7 0‏ مام 
خادعهم؛ وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم 
وأقوالهم لأفعالهم. 

وهذا شأن أرباب الحيل المحرّمة» وهذه الأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن 
المخادعة( هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصّل به إلى أمر 


000 تقدم تخريجه. 

(0) رواه أحمد (7809) وأبويعلى (1981) وابن حبان )445٠١(‏ من حديث ابن 
مسعودء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي متكلم فيه. ورواية سماك عن عكرمة 
مضطربة إلا أن للحديث شاهدًا يتقوى به. انظر: (مسند أحمد» ط. الرسالة 
(7"09-7568/5) و(اصحيح ابن حبان» .)509-1708/1١(‏ 

(9) من هنا اعتمد المؤلف على كلام شيخه في «بيان الدليل» (ص "١‏ وما بعدها). 


م 


محرّم يِبُطنه) ولهذا يقال: «طريقٌ حََيْدَع» إذا كان مخالفًا للقصد لا يفطن له 
ويقال للسراب: «الحَيّدع» لأنه يخدع من يراه ويَعرُّه وظاهره خلاف باطنه» 
ويقال للضبٌ: «خادع»؛ وفي المثّل: «أخدعٌ من ضَبٌٍّ) لمراوغته. ويقال: 
«سوقٌ خادعة» أي متلونة» وأصله الاختفاء والستر ومنه «المُخْدَع) في 
اليك 

فوازِن بين قول القائل: آمنا بالله وباليوم الآخر وأشهدٌ أن محمدًا [1/54] 
رسول الله؛ إنشاءً للإيمان وإخبارًا به» وهو غير مُبطِن لحقيقة هذه الكلمة ولا 
قاصدٍ له ولا مطمئنٍ به. وإنما قاله متوصلًا به إلى أمنه وحَقَن دمه أو نيل 
غرض دنيوي» وبين قول المرابي: بعتك هذه السلعة بمائة. وليس لواحد 
منهما غرض فيها بوجوء وليس مبطنًا لحقيقة هذه اللفظة» ولا قاصدًا له ولا 
مطمئنًا به؛ وإنما تكلم بها متوصلًا إلى الربا. وكذلك قول المحلل: تزوجتٌ 
هذه المرأة» أو قبلت هذا النكاح» وهو غير مبطنٍ لحقيقة النكاح؛ ولا قاصدٍ 
له ولا مريدٍ أن تكون زوجنّه بوجه؛ ولاهي مريدة لذلك ولا الولي؛ هل 
تجد بينهما فرقًا في الحقيقة أو العرف؟ 

فكيف يسمّى أحدهما مخادعًا دون الآخرء مع أن قوله بعت واشتريت 
واقترضت وأنكحت وتزوجت غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له 
هذه الصيغة؛ ولا ينوي التكاح الذي جعلت له هذه الكلمة» بل قصدّه ما 
ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد. وهو عود المرأة إلى 
زوجها المطلق؛ وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» بمباشرته لهذه 
الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد. مُظهرًا لإرادة حقاتئقها ومقاصدها 


)١(‏ شرح هذه الكلمات بنحو ما هنا في «الصحاح)» (خدع). 
كع 


ومُبِطِنًا لخلافه؛ فالأول نفاق في أصل الدين» وهذا نفاق في فروعه. 

يوضّح ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: فوطي 
افراته* ايا الروعل اال من يخادع الله يخدغه”١.‏ . وصح عن 
أنس وعن ابن عباس أنهما سئلا عن العِينة» فقالا: إن الله لا يخدع. هذ(") 
مما حرّم الله ورسوله' سالك سبزاعاء كماسكى عكمان وانن عمر 
تكاح المحلّل نكاح دُلْسَة(؟) وقال أيوب السختياني في أهل الحيل: 
يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» فلو أتوا الأمر عِيانًا كان أهون 
عليَ”*2. وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب 
ال 


وتلخيص هذا(”) أن الحيل المحرّمة مخادعة لله؛ ومخادعة الله حرام. 
أما المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين ‏ وهم أعلم الأمة بكلام الله 
ورسوله ومعانيه ‏ سمّوا ذلك خداعاء وأما الثانية فإن الله ذم أهل الخداعء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) ز:«وهذا). 

(*) ذكره المصنف في «إغائة اللهفان» /١(‏ 284) وعزا قول أنس إلى مطيّن في كتتاب 
البيوع؛ وقول ابن عباس إلى أبي محمد النخشبي. 

(4) روى أثر عثمان وََعَيََعَنَُ البيهقي »)3١8/1(‏ وأما أثر ابن عمر فلم أقف عليه. وانظر: 
«بيان الدليل» (ص ١‏ ") و(إغاثة اللهفان» 244١ /١(‏ 147). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «بيان الدليل» (ص”") و(إغاثة اللهفان» /١(‏ 086). 

(0) انظر: «بيان الدليل» (ص”” وما بعدها). 


/و 


وأخبر أن خداعهم إنما هو لأنفسهم, وأن في قلوبهم مرضًاء وأنه سبحانه 
خادعهم؛ فكل هذا عقوبة لهم. 

ومدار الخداع على أصلين؛ أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي 
جل له. الثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له وهذا منطبق على 
الحيل المحرمة. وقد عاقب الله سبحانه المتحيلين على إسقاط نصيب 
المساكين وقت الجداد بِجَدٌ حَبّهم!١)‏ عليهم وإهلاك ثمارهم؛ فكيف 
بالمتحيل على إسقاط فرائض الله وحقوق خلقه؟ ولعن أصحاب السبت 
ومسخهم قردةً وخنازير على احتيالهم على فعل ما حرّمه عليهم. 


كه م ومموه 


قال الحسن البصري في قوله تعالى: # وَلَمَدَ عَلِمممُآلَدِينَ [56/ ب] تدأ 
مِنَكُمْ في ألتَبْتِ 4 [البقرة: 1]» قال: رَمَ موا الحيتان في السبتء ثم أرجؤوها في 
الماء» فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها ولله أوحَمَ أكلةٍ أكِلَتْ 
أسرعّه في الدنيا عقوبةٌ وأسرعّه عذابًا في الآخرة؛ والله ما كانت لحوم تلك 
الحيتان بأعظعَ عند الله من دماء قوم مسلمين؛ إلا أنه عجّل لهؤلاء وخر 
لهؤلاء9". 

وقوله: «رمّوها في السبت» ب يعني احتالوا على وقوعها في الماء يوم 
السبتء كما بِيّن غيره أنهم حفروا لها حياضًا ثم فتحوها عشية الجمعة» ولم 
يرد أنهم باشروا رميها يوم السبت؛ إذ لو اجترؤوا على ذلك لاستخرجوها. 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 017) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن 
الحسنا' بنحوه. ورواه أيضًا(١٠/‏ 27) من طريق ابن علية عن أيوب عن الحسن. 
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قال شيخنا(١:‏ وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وموسىء وإنما فعلوا ذلك تأويلًا 
واحتيالاء ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
مسحو قردةً لأن صورة القرد فيها شّبَهٌ من صورة الإنسان» وفي بعض ما 
يُذكر من أوصافه شَّبَةٌ منه» وهو مخالف له في الحدّ والحقيقة» فلما مَسَخ 
اراك لحار اح للد موي لم دار كمال ليق بسر 
ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله قردةٌ + تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون 


# 


الحقيقة جزاءً وفافًا. 


يقوي7" ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» وهو 
أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه» ولم يُعافَبٍ أولئك بالمسخ كما عوقب 
به من استحل الحرام بالحيلة؛ لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا كانت 
عقوبتهم أعظم. فإنهم بمنزلة المنافقين» يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون 
بالذنب» بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم. بخلاف من أكل الربا وأموال 
الناس والصيد المحرم عالمًا بتحريمه؛ فإنه يقترن بمعصيته اعترافّه بالتحريم 
وخشيته لله واستغفاره وتوبئه يومًا ماء واعترافه بأنه مذنب عاصيء وانكسار 
قلبه من ذل المعضية» وإزراؤه9) على تفنسه» ورجاؤه لمغفرة ريه له وعد 
نفسه من المذنبين الخاطئين» وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خير 
بخللاف الماكر المخادع المحتال على قلب دين الله. ولهذا حذّر النبي وَل 
أمته من ارتكاب الحيل» فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلُوا 


)١(‏ في «بيان الدليل» (ص57). 

(؟) الكلام مستمر لشيخ الإسلام. 

() في المطبوع: «ازدراؤه»» خلاف النسختين. 
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محارم الله بأدنى الحيل170). 

وقد أخبر سبحانه أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها 
لكالا لمابين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فحقيقٌ يمن اتقى الله وخاف 
نكالّه أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا 
يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال والأفعالء وأن يعلم أن لله 
يومًا عسل فيه الرجالء وتُنْسّف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال؛ وتشهد 
فيه الجوارح والأوصالء وتُبلى فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر» ويصير 
الباطن فيه ظاهراء [05/أ] والسرٌ علانية» والمستور مكشوفاء والمجهول 
معروفاء ويُحصّّل ويسدو مافي الصدورء كما يُبعشر ويخرج ما في القبور» 
وتجري أحكام الرب جل جلاله هنالك على القصود والنيات» كما جرت 
أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبِيضُ وجوةٌ بما 
في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه وما فيها من البرّ والصدق 
والإخلاص للكبير المتعال» وتسودٌ وجوه بما في قلوب أصحابها من 
الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال؛» هنالك يعلم المخادعون أنهم 
لأنفسهم كانوا يخدعونء وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون. 


والحديث حسّن إسناده ابن تيمية في«بيان الدليل» (ص”07) و« مجموع الفتاوى») 

(6» وكذلك المصنف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 247) وابن كثير في«التفسير) 

(6/ "19). 1 
(؟) أي تجبّن وتضعف. 


وقد فصّل قوله يَكِِ: «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى)0(١2‏ الأمرّ 
في هذه الحيل وأنواعهاء فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه 
ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره. وهذا 
نص في أن من نوى التحليل("2 كان محدَّلاء ومن نوى الربا بعقد التبايع كان 
مرابيّاء ومن نوى المكر والخداع كان ماكرًا مخادعًا. 

ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيلء ولهذا صدَّر به حافظ 
الأمة محمد بن إسماعيل البخاري إبطال الحيل7"» والنبي كك أبطل ظاهرٌ 
هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس. وقد قال يكَك: «البيّعانِ 
بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشيةً أن 
يستقيله)7؟)» فاستدل به الإمام أحمد وقال: فيه إبطال الحيل20). 


وقد أشكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر؛ فإنه كان إذا أراد أن 
يلزم البيع مشى خطواتٍ237. ولا إشكال بحمد الله تعالى في الحديث» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() ز: «التحيل). 

إهرة في ااصحيحه» /١1(‏ 111- مع الفتح). 

(5) رواه بهذا اللفظ الترمذي )١175417(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَهَوَلِيَدَعَنَه وحسّنه. 
ورواه أيضًا أبو داود(467”) والنسائي (187 4) بنحوه. والحديث رواه أيضًا 
البخاري )75١١9(‏ من حديث ابن عمر بنحوه. وهو مروي من حديث حكيم بن 
حزام أيضًا عند البخاري )١١1١١(‏ ومسلم .)١517(‏ 

(5) كما في (إبطال الحيل» .)١١8(‏ 

(5) رواه البخاري )7١١1/(‏ ومسلم /١971(‏ 50). 


0١ 


من أظهر الأدلة على بطلان التحيّل لإسقاط حقٌّ من له حق؛ فإن الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه(21 أثبت خيار المجلس في البيع حكمةً ومصلحة 
للمتعاقدين؛ وليحصل تمام الرضى الذي شرطه الله سبحانه فيه؛ فإن العقد قد 
يقع بغتةٌ من غير تَّروٌ ولا نظر في القيمة» فاقنضت محاسن هذه الشريعة 
الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يتروّى فيه المتبايعان, ويعيدان النظرء 
ويستدرك كل واحد منهما عيبا كان خفيًا. فلا أحسنَ من هذا الحكم. ولا 
أرفقٌ بمصلحة الخلق؛ فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للآخر من 
النهوض”" في الحال والمبادرة إلى التفرق» لفاتت مصلحةٌ الآخر ومقصودٌ 
الخيار بالنسبة إليه. ومّبْ أنك أنت اخترتَ إمضاء البيع فصاحبك لم يتتسع 
له وقت ينظر فيه ويتروى؛. فنهوضك حيلة على إسقاط حقه من الخيار فلا 
يجوز حتى يخيّره؛ فلو فارق المجلس لغير هذا لحاجةٍ أو صلاة أو غير ذلك 
ولم يقصد [550/ ب] إبطال حق أخيه من الخيار لم يدخل في هذا التحريم؛ 
ولا يقال: هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار؛ لأن باب الذرائع متتى 
فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّن مفسدة راجحة لم يلتفت إليه. فلو منع 
العاقد من التفرّق حتى يقوم الآخر لكان في ذلك إضرار به ومفسدة راجحة؛ 
فالذي جاءت به الشريعة في ذلك أكمل شيء وأوفقه للحكمة 
والمصليحة9) ويه الحيد: 


وتأمّل قوله: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 


)١(‏ ز: «عليه وسلامه». 
(9) ز: «النهوظ». 
(*) ز: «للمصلحة والحكمة». 


ردك 


اليل) 47 أن أمسهلها واترئواء وإنشاذعر أدتى جيل لأن البسلم تنا 
مثلًّا من أسهل الحيل عليه أن يعطي بعضّ التيوس المستعارة عشرةً دراهم 
ويستعيره لينزو على امرأته نزوةً وقد طيّبها له بخلاف الطريق الشرعي التي 
هي نكاح الرغبة فإنها يصعب معها عودّها إلى الأول جدًا. وكذلك من أراد 
أن يُقرض ألما بألف وخمسمائة» فون أدنى الحيل عليه(" أن يعطيه ألما إلا 
درهمًا باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهمًا بخمسمائة» ولو أراد ذلك 
بالطريق الشرعي لتعذّر عليه. وكذلك حيلة اليهود بِنَضْب الشّباك يوم 
الجمعة وأَخْذٍ ما وقع فيها يوم السبت من أسهل الحيل. وكذلك إذابتهم 
للشحم وبيعٌه وأكل ثمنه. 

وقال الإمام أحمد في «مسنده)7): ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن 
الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «إذا ضِنٌَ!؟ الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعِيّنة» واتّبعوا أذناتَ 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا 
دينهما. 


(؟) «عليه» ليست فى د. 
إفرة رقم (254875» ورواه الطبراني (1546) أيضًا. وفي إسناده عطاء بن أبي رباح لم 
0 *) كما سيأتى. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 
(:) ز:«ظن). 
»0 


ورواه أبو داود(١‏ بإسناد صحيح إلى حَيُوة بن شُرِيح المصري عن 
إسحاق أبي عبد الرحمن7") الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا 
حدثه عن ابن عمر. 

قال شيخنا رَِعَليَدعََة('): وهذان إسنادان حسنان؛ أحدهما يشْدٌ الآخر 
ويققيه فأماركال ]لا ول قاف سجاميو لكن يخا ف أن لا كرون الأسدة 
سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد الثاني يبيّن أن 
للحديث أصلًا محفوظًا عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء 
وحيوة بن شريح كذلك وأفضل. وأما إسحاق أبو(؟) عبد الرحمن فشيخ 
روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة بن شريح والليث بن سعد ويحيى بن 
أيوب وغيرهم. 

قال: وقدروينا من طريق الث من حديث السريٌ بن سهل 
الجُنديسابوري0*) بإسناد مشهور إليه: حدثنا عبد الله بن رُتَيدئنا 
عبد الرحمن عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان وما منا 
رجل يرى أنه ان بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول 


)١(‏ رقم (7177) والبزار (2581» وفي إسناده عطاء الخراساني متكلم فيه وقد توبع 
بما قبله. 

(؟) في النسختين: لإسحاق بن عبد الرحمن» خطأ. والتصويب من «السنن». وانظر 
«تقريب التهذيب» (554 7 /5١01١‏ 5). 

(0) في «بيان الدليل» (ص "/ وما بعدها). 

(4) في النسختين: «بن». والتصويب من «بيان الدليل». 

)0( في النسختين: «الجند نيسابوري» تحريف. 
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لله يك يقول: «إذا ضدًٌ7١)‏ الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهاد, واتبعوا أذنابٌ البقر؛ أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يتوبوا 
ويراجعوا دينهم)("). وهذا يبيّن أن للحديث [51/أ] أصلًا عن عطاء. 

وروى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمُطيّن في كتاب «البيوع» 
له عن أنس أنه سئل عن العينة» فقال: إن الله لا يخدع؛ هذا مما حرّم الله 
ورسوله. 

وروى أيضًا في كتابه عن ابن عباس قال: اتقوا هذه العينة» لا تبِعْ دراهم 
بدراهم وبينهما حريرة. 

وفي رواية: أن رجلا باع من رجلٍ حريرةً بمائة» ثم اشتراها بخمسين» 
فسأل ابن عباس عن ذلكء فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما 
حريرة0. 

وسئل ابن عباس عن العينة ‏ يعني بيع الحريرة ‏ فقال: إن الله لا يخدع. 
هذا مما حرم الله ورسوله7؟). 

وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله يَكل: ١يأتي‏ 
علق الات :ركان سحلو انرما باليم )!7 يني العندة وهنا الترسل 


.»نظ«١:ز‎ )١( 

إهة رواه أبو يعلى (5159 ) والطبراني (1086)) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وعطاء 
الخراساني متكلم فيهما. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن تيمية في بيان الدليل (ص7١)‏ وعزاه إلى الحافظ أبي محمد النخشبي. 

الل تقدم تخريجه. 
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صالح للاعتضاد به والاستشهاد. وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد. 

وقال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق 
السّبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة 
أخرىء فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلامًا بثمان مائةٍ نسيئةٌ 
واشتريته بستمائةٍ نقداء فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يك إلا أن يتوب, بئسما شريتء وبئسما اشتريت27). 

رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة» وإذا كان شعبة في 
حديث فاشْدَدْ يدك به» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاقء وهو أحد أئمة الإسلام الكبار» وهو أعلم 
بامرأته وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده 
غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة» بل يحابيها في دين الله هذا لا يظن بمن هو 
دون أبي إسحاق. 

وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها 
وروت عنهاء ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. 

وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث تُردٌ به 
وواباتب © 


)١(‏ عزاه إليه ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص77) وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق) 
:/ 48) وساقا إسناده. ولم أجده في مظاله. 

(؟) رواه سعيد بن منصور كما فى «الكافى» لابن قدامة (7/ )١5‏ وعبد الرزاق 
)١481(‏ والدارقطنى (00) والبيهقى (5/ .)07٠0‏ 

فرق د: ارواياتهم به». ١‏ 1 
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وأيضًا فإن هذه المرأة معروفة» واسمها العالية(١2.‏ وهي جدة إسرائيل» 
كما رواه حرب('2 من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية؛ 
يعني جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. والعالية امرأة 
أبي إسحاق ووالدة يونس(2» وقد حملا عنها هذه السنة, وإسرائيل أعلم 
بجدته وأبو إسحاق أعلم7؟) بامرأته. 


وأيضًا فلم يُعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث 
ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثًا باطلا ويشتهر 
فى الأمة ولا ينكره عليها منكر. 


وأيضًا فإن في(*» الحديث قصدّ وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلّهِم 
على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثتنى امرأتى العالية» قالت: دخلت 
على عائشة في نسوة» فقالت: م217 حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة» 
[01/ ب] فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: 
فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء, وإنه أراد بيعها فابتعتّها منه 


/0( انظر تر جمتها فى: «الطبقات الكبرى» (8/ /5/817) و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
| 0004 

(؟) ذكره من طريقه ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص9/7). 

(*) في النسختين: «وجدة يونس»» خطأ. وانظر: «الثقات» (5/ 589). 

(4) «أعلم» ليست في ز. 

)2 «في» ساقطة من ز. 

(5) (ما» ليست في النسختين. والمثبت من «بيان الدليل». 
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بستمائة درهم نقدًاء فأقبلث عليها وهي غضبى. فقالت: بكسما شريتٍ» 
وبئسما اشتريتء أبلغى زيدًا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب؛. وأفحمت 
صاحبتنا فلم تكلم طويلاء ثم إنها سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيتٍ إن 
لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلّثْ عليها: لقم جآكه موعِظَةٌ من رو سه فَلَهُ.مَا 
سَلَفَ © [البقرة: 2217]00/6. 

وأيضًا فهذا الحديث إذا انضمٌ إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت 
بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين. 

وأيضًا فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقةٌ لهذا الحديث؛ مشتقّة منه. 
مفسّرة له. 

وأيضًا فلو لم يأتِ في هذه المسألة أثر لكان محضٌ القياس ومصالح 
العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الرباء فإنها ربا مستحل 
بأدنى الحيل. 

وأيضًا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله. 
وبالغت في تحريمه؛ وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله. أن تُبيحه بأدنى 
الحيل مع استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين رََزْبَُعَنْهَا علمًا من 
رسول الله كِةِ لا تستريب فيه ولا تشكُ بتحريم مسألة العينة لما أقدمتْ على 
الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادهاء لا سيما إن كانت قصدت 
أن العمل يبطل بالردة» واستحلال الربا ردة» ولكن عذر زيدٍ أنه لم يعلم أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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هذا محرم؛ كما عَذِر ابن عباس بإباحته بِيعّ الدرهم بالدرهمين7'؛ وإن لم 
يكن قصدها هذاء بل قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب 
الجهاد؛ ويصير بمنزلة من عمل حسنةً وسيئّة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئًاء 
ولو كان هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدًا منه» ولم تحكم ببطلان جهاده؛ ولم 
تَدْعه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرّم الاجتهاد, ولا يُحكم ببطلان عمل 
المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره» والصحابة ‏ ولا سيما أم المؤمنين- 
أعلم بالله ورسوله» وأفقه في دينه من ذلك. 

وأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة 
الهينة("2» وغلّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ فلم يجئ عن 
واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة فيهاء فيكون إجماعا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتمء فغاية الأمر أنها 
مسألة قولين للصحابة» وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. 

قل ان بقل رجت قط زع عدن زلا أت ريد ورك ناوننهت 
الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر 
كارا رد ببق وكرت ريق مورك وات و01 
تؤثر شيئًا. قال بعض السلف7) : [أضعفت]7؟) العلم علم الرؤية؛ يعني ي أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
ف تقدم تخريجه 
(9) بنحوه قال عطاء الخراساني. ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (507 .)١5‏ 
(5) الزيادة من «بيان الدليل» (ص79) المصدر الذي نقل عنه المؤلف. وبها يستقيم 
المعنى. 
امك 


يقول: رأيت فلانًا يفعل كذا وكذا؛ ولعله قد فعله ساهيًا. وقالإياس بن 
معاوية: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سَلَّه 013/ أ] يصدقك7١2.‏ 

ولم يذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة» وكثيرًا ما 
يفعل الرجل الكبير الشىء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا نَبّه انتبه. 
وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدَّم على المحكمء 
ولم يجز أن يقال: مذهب زيد بن أرقم جواز العينة» لا سيما وأم ولده قد 
دخلت على عائشة تستفتيها وأفتّنها بأخذ رأس مالهاء وهذا كله يدل على 
أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه. وأنه مما أباحه الله ورسوله. 

وأيضًا فبيع العينة إنما يقع غالبا من مضطرٌ إليهاء وإلا فالمستغني عنها لا 
يَشْغْل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجةٍ تدعو إلى 
40 


ذلك» وقد روى أبو داود من حديث علي: نهى رسول الله وَل عن بيع 


وفي مسند الإمام أحمد)(" عنه قال: سيأتي على الناس زمان 


عَضوضٌ يَعَض الموسِرٌ على ما في يديه» ولم يؤمَزِ(؟» بذلكء قال الله تعالى: 


)00 رواه القاضي وكيع في «أخبار القضاة» )70٠0/١(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
بنحوه (ص .)١5١7‏ 
(؟) رقم (7787). ورواه أيضًا أحمد (91717) كما سيأتي ‏ والبيهقي (0/ 84) من 
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حديث علي رَبَدَئََعَنَهُ. وفي إسناده أبو عامر المزني واسمه صالح بن زُستم متكلم 
فيه» وكذلك فيه راو لم يسم. 


ددع د: لولم يؤثرا» ته ا 


2 م أ َلْفَضْلّ لفَضْلَ بكم 4 [البقرة : 137]ء وَيَنْهَدُ الأشرارء وود لقان 
ويبايَةُ010 ١ل‏ ضطرونء وقد نهى رسول الله َك عن بيع المضطرٌ» وعن بيع 
در لي 


وله شاهد من حديث حذيفة عن النبي يَكِةِ رواه سعيد(؟ عن هُشيم عن 
كوثر بن حكيم عن مكحول : بلغني عن حذيفة أنه حذث عن رسول الله لله كك : 
ا ا ل ددر 

مز(" بذلك» قال آله يعالى : «(وما متت تن كوو قور لقة رخ جد 
ا > [سبأ: 1+4 ويَنّْهّد شرار خلق الله يبابعون كلَّ مضطر. ألا إن بِيعٌ 
المضطرٌ حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه إن كان عندك خير 
فعدٌ به على أخيك». ولا تزِده هلاكا إلى هلاكه). 


وهذا من دلائل النبوة» فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى 
نفقة يضِنٌ بها(؟) عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب. 
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى العينة» وإن باعها لغيره فهو 


010 في النسختين: «ويباع». والتصويب من «المسند». 

(؟) رواه سعيد بن منصور كما في «المحلى» )١7/4(‏ و«بيان الوهم والإيهام» (؟/ 
وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (471). وفي إسناده كوثر بن حكيم 
متكلم فيه» وكذلك الانقطاع بين مكحول وحذيفة. قال ابن كثير في «تفسيره) 
(5/ 27 ): هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وفى إسناده ضعف. وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان (؟7/ .)١98‏ ْ 

قرف في النسختين: «ولم يؤثر». والتصويب من مصادر التخريج و«بيان الدليل». 

(4) ز: اليصرفها»» تحريف. 
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التورّق» وإن رجعث إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الرباء والأقسام 
الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها التورّق» وقد كرهه عمر بن عبد العزيز» 
وقال: هو آحِيَة الربا('». وعن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية الكراهة 


إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه رَيَوَابَدعَنْهُ لِتَدَعَنْهُ فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. 


وكان شيخنا ريعََدعَنَهُ يمنع من مسألة التورّق» ورُوجع فيها وأنا حاضر 
مرارّاء فلم يرخص 0 وقال: المعنى الذي لأجله حُرّم الربا موجود فيها 
بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا 
تحرّم الضرر الأدنى وتُبيح ما هو أعلى منه [00/ ب] وقد تقدَّم الاستدلال 
على تحريم العينة بقوله كَلِ: الا يحلٌ سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع؛20, 
وبقوله: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسّهما أو الربا»7؟2, وأن ذلك لا يمكن 
وقوعه إلا على العيئة. 


ومما يدل على تحريم الحيل قوله يَكلِِ: «صيدٌ البرَ لكم حلال, ما لم 
تصيدوه أو يُصَدْ لكم». روا أهل السنن(0. 


)١(‏ انظر: «بيان الدليل» (ص؟87). وفي (مصنف ابن أبى شيبة» )35١١10/(‏ قوله فى العينة 
إنها أخت الربا. 
000 انظر: ١مجموع‏ الفتاوى»)(59/ 7507005 اق 555555 ددص 


60)). 
(1) تقدم تخريجه. 
ع6 رواه أبو داود (7571)؛ وابن حبان (591/5)» والحاكم (1/ 445) من حديث أبي 
هريرة توَلَيَهَعَنْهُ وصححاه. وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (57557). 
)6( تقدم تخريجه. 
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طمن دهان تعرجوا انه اعد امو لاقن بسي دن 
أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يُّقرض أخاه المالّ فيُهدي 
إليه. فقال: قال رسول الله يك: «إذا أقرضٌ أحدكم قرضًا فأُهدي إليه أو 
حمله على الدابة فلا يركيّها ولا يقبلُه إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 
رواه من حديث إسماعيل بن عيّاش عن عتبة بن حميد الضبّي عن يحيى. 


قال شيخنا(" ريَِليَََنهُ: وهذا يحيى بن يزيد الهنّائي من رجال مسلم. 
وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي. قال أبو حاتم مع تشدده: هو 
صالح الحديث. وقال أحمد: ليس بالقوي7). وإسماعيل بن عيّاش ثقة في 
حديثه عن الشامييه(4). 

ورواه سعيد في اسئنه)(*) عمن إسماعيل بن عيّاش» لكن قال: عن 
ينك بن أبي إسحاق7 الهُنائي عن أنس عن النبي ككلل. وكذلك رزواه 


البخاري في «تاريخه)(" عن يزيد بن أبي يحبى الهّنائي عن أنس يرفعه: (إذا 


)١(‏ رقم (71477). وقد تقدم تخريجه. 

(؟) في «ابيان الدليل» (ص؟5١).‏ 

() انظر لهذين القولين: «الجرح والتعديل» .)731١/5(‏ 

(:) انظر: تاريخ بغداد» (/1/ )١187‏ و«تهذيب الكمال» (”/ .)١717‏ 

)2( ومن طريقه البيهقي (5/ 6"). 

() كذا في النسختينء وفي البيهقي و«بيان الدليل»: يزيد بن أبي يحيى». 

0 الذي وجدته في «التاريخ الكبير؛ (8/ :)"٠١‏ «يحيى بن يزيد أبو يزيد الهنائي؛ 
بصري» سمع أنس بن مالك. قاله شعبة. وقال خلف بن خليفة: كنيته أبو نصر. قاله 
لنا آدم نا شعبة سمع يحبى بن يزيد: قلت لأنس في الرجل يكون له الدين» قال: لا- 
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أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية». قال شيخنا(١»:‏ وأظنه هو ذاك؛ انقلب اسمه. 


وفي (صحيح البخاري)(1) عن أبي بُرْدَة بن 5 أبي مو سى قال: قدمث 
المديئة» فلقيتٌ عبد الله بن سلام» فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاشء فإذا 
كان لك على رجل حقٌ فأهدى إليك حل ين أو حمل شغير أو حيملٌ فس 


فلا تأخحذه فإنه ربًا». 


وفي «سئن سعيد» هذا المعنى عن أبي بن كعب7"» وجاء عن ابن 
مسعود أيضًا(؟». وأتى رجل عبدَ الله بن عمر فقال: إني أقرضتٌ رجلا بغير 
معرفة فأهدى إليّ هدية حَؤلة ققال: ددَ إلبهاهديته أو اخنشنيا 23 .وهال 
سالم بن أبي الجعد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أقرضتٌ رجلا يبيع 
السمك عشرين درهمّاء فأهدى لي سمكة قرّمبْها بثلائة عشر درهمّاء فقال: 
خش منه سبعةً دراهم237: ذكرهما سعيد. وذكر حرب عن ابن عباس: إذا 


- يرتدف خلف دابته. وقال أبو معاوية عن أبي قلابة عن أنس عن النبي يلك وهو 
خطأ)». 

)١(‏ في «بيان الدليل» (ص157). 

0( رقم (5"815). 

(9) ورواه عبد الرزاق )١57517(‏ والبيهقي (59/5")» وفي إسناده كلثوم بن الأقمرء 
قال ابن المديني فيه: مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (”/ 5717). 

5( ال يك لم يسمع من ابن مسعود 

)2( لير لم يسمع من 
ابن عمر ريََإِيََعَنْها. 

(5) رواه البيهقي (07"19/05). 
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أمتلفة وجا فيلك قاذ تحن ونه مدر ولا عارنة وكوف 

فنهى النبي يَكِةِ هو وأصحابه المقرِضٌ عن قبول هدية المقترض قبل 
الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يب يشترط ذلك 
سدًّا لذريعة الرباء فكيف تجوز الحيلة على الربا؟ ومن لم يسّدَّ الذرائع ولم 
يُراعٍ المقاصد ولم يحرّم الحيل يببح ذلك كله» وسنة رسول الله و ومَدي 
أضحابه أحقٌ أن يتبع . وقد تقدم تحريمّه السلفَ والبيعَ لأنه يُتتخذ حيلة إلى 
الريا. 


ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح؛ وهو قوله يَلِِ: ١لا‏ يَجِمّع 
بين متفرق ولا يُفرّقَ بين مجتمع خشية الصدقة)(22. وهذا نص في تحريم 
الحيلة المفضية إلى [58/أ] إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع 
والتفريق» فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيّلا على إسقاط الزكاة 
فقد فرّق بين المجتمع» فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها. 


ومما يدل على تحريمها قوله تعالى : #ولات مرح الور ل 
ل 

وهذا كله يدل على أن صور العقود غير كافية في حِلّها وحصول 
أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدًا فاسدًاء وكل مالو شرطه في العقد كان 


.)5١١5/( وابن أبى شيبة‎ )١556٠0( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
من حديث أبي بكر وَدَلِنَدُعَنَُ.‎ )١560( (؟) رواه البخاري‎ 
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حرامًا فاسدًا فقصده حرام فاسدء واشتراطه إعلان وإظهار للفساد» وقصده 
ونيته غْشُ وخداع ومكر؛ فقد يكون أشدّ فسادًا من الاشتراط ظاهرًا من هذه 
الجهة. والاشتراط الظاهر أشدٌ فسادًا منه من جهة إعلان المحرّم وإظهاره. 
هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة» بل هي من أقوى الحجج 
وآكدهاء ومن جعلهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. 

بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب رََاِنَعَنَهُ خطب الناس على 

مانن 2 0 0 

منبر رسول الله يكِةِ وقال: «لا أوتّى بمحثّل ولا محثّل له إلا رجمتهما(1). 
وأقرّه سائر الصحابة على ذلك» وأفتى عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر أن 
المرأة لانَحِل بنكاح التحليل20). 

وقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم كابي وابن مسعود وعبد الله بن 
سلام وابن عمر وابن عباس أنهم نَهُوا المقرض عن قبول هدية المقترض» 
وجعلوا قبولها ربًا. 

وقد تقدم عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم مسألة العينة» والتغليظ 
المبتوتة في مرض الموت ترث2"7» ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)21١7/9//(‏ وابن أبي شيبة (19/955). 
هم قول عئمان رواه البيهقي (17/ :)35١4‏ وقول علي وابن عباس عند عبد الرزاق 

340٠8٠‏ » وقول ابن عمر عند ابن أبى شيبة (750/ا1). 
() أما فتوى عمر وعثمان فرواهما عبد الرزاق »))2311943781770١(‏ وأما فتوى علي 

وأبى بن كعبٍ فرؤاغها ابن أبن شبية رع ابه 1): 
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أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهم. 

وهذه وقائع متعددة لأشخاص متعددة في أزمان متعددة» والعادة 
توجب اشتهارها وظهورها بينهم» ل سيما وهؤلاء أعيان المفتين من 
الصحابة الذين كانت تُضبط أقوالهم؛ ويُنتهى إلى1(7) فتاؤيهم؛ والناس عنق 
واحد إليهم متلقون لفتاويهم» ومع هذا فلم يحفظ عن أحد منهم إلا الإنكار» 
ولا إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت. وإذا كان هذا 
قولهم في التحليل والعينة وهدية المقترض إلى المقرض فماذا يقولون في 
التحيّل لإسقاط حقوق المسلمين» بل لإسقاط حقوق رب العالمين؛ 
وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أربابهاء وتصحيح العقود الفاسدة 
والتلاعب بالدين؟ وقد صانهم الله سبحانه أن يروا في وقتهم من يفعل ذلك 
أو يفتي به» كما صانهم عن رؤية الجهمية والمعتزلة [54/ ب] والحلولية 
والاتحادية وأضرابهم» وإذا ثبت هذا عنهم فيما ذكرنا من الحيل فهو دليل 
على قولهم فيما هو أعظم منها. 

وأما المقدمة الثانية فكلٌ من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم 
أنصف لم يشك أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها 
ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إإجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك 
مما يُدّعى فيه إجماعهم؛ كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل 
الجمعة» وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد. وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. فإذا وازنتَ بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات 


)١(‏ د: اوتنتهي إليهم». 
/11 


ظهر لك التفاوثٌ. وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن 
الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت 
وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك أصحاب عبد الله بن مسعود من 
أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة كأيوب وأبي الشعئاء والحسن 
وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس. 

وهذا في غاية القوة من الاستدلالء فإنه انضمٌ إلى كثرة فتاويهم 
بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم, ورقعة الإسلام 
متسعة» وقد دخل الناس في دين الله أفواجاء وقد اتسعت الدنيا على 
المسلمين أعظم اتساعء وكثر من كان يتعدَّى الحدود, وكان المقتضي لوجود 
هذه الحيل موجودًاء فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة 
منها وأمر بها أو دل عليهاء بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت 
هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجل منهم, ولكانت 
مسألة نزاع كغيرهاء بل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها 
والمنع منهاء ومضى على أثرهم أثمة الحديث والسئة في الإنكار. 


قال الإمام أحمد فى رواية ماس انل انعد الدفنات 3 له يجوز شىء 


من الحيل7"). وقال في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم 
احتال لإبطالهاء فقال: نحن لا نرى الحيلة(". وقال في رواية بكر بن 


)١(‏ ز:«الديرانى» بالراء وبدون نقط. وانظر: «طبقات الحنابلة» /1١(‏ 737 7) و«الأنساب» 
(5/4:؟). 

.)713757/١( انظر: «إبطال الحيل» (ص”7١١) و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(9) انظر: «إبطال الحيل» (ص١١١)‏ و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 510). 
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محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك 
الذي حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث7١2.‏ وقال في رواية 
صالح وأبي الحارث وقد ذكر قول أصحاب الحيل فأنكره("2. وقال في 
رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة» فقال: لا 
يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسله”(". وقال في رواية أبي 
طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك: فاليمين على نية ما يُحَلَّفه 
عليه صاحبه إذا لم يكن مظلومّاء فأما إذا كان مظلومًا حلف على نيته؛ ولم 
يكن عليه من نية الذي حَلّفه شيء(4). وقال في رواية عبد الخالق بن 
منصور: من كان عنده كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل الله على 
محمد كله01). 


[1/84] قلت والذين ذكيروا البيل لم يقزلوا إنهناكلهنا جاتو وإنتنا 
أخبروا أن كذا حيلةٌ وطريق إلى كذاء ثم قد تكون الطريق محرمة؛ وقد تكون 
مكروهة, وقد يُختلف فيهاء فإذا قالوا20: 


الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتدٌ ثم تسلم. 


.)١٠١ /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ ».)١١١ رواه ابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص‎ )١( 
انظر «بيان الدليل» (ص5ه /اه).‎ 0 
انظر: «بيان الدليل» (ص758).‎ )( 
لم أقف على هذه الرواية.‎ )4( 
.)١5 ١٠ و«بيان الدليل) (ص‎ )75١48 /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )5( 
جواب الشرط: «فهذه الحيل...) بعد صفحتين عند الانتهاء من ذكر الحيل.‎ )( 
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والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان 


لها ولد منه. 
والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدى ثم 
يطأ بعد الغداء. 


والحيلة لمن أرادت(١2‏ أن تفسخ نكاح زوجها أن تُمكّن ابه من الوقوع 
عليها. 

والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرّمها عليه217 على التأبيد أن 
يطأ حماته أو يقبّلها. 

والحيلة لمن أراد سقوط حدّ الزنا عنه أن يَسْكّر ثم يزني. 

والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يُملّك مالّه لابنه 
أو زوجته عند خروج الركب. فإذا أبعدَ استردً ماله. 

والحيلة لمن أراد حرمانَ وارثه ميرانّه أن يُقِرَّ بماله كله لغيره عند 
الموت. 

والحيلة لمق أرزاد إظال:الذكاة وإسفاظ رسيا عمة بالكلية أن تملك 
ماله عند الحول لابنه أو امرأته أو أجنبيّ ساعة من زمان ثم يستردّه منه» 
ويفعل هكذا كل عام؛ فيبطل فرض الزكاة عنه أبدًا. 

والحيلة لمن أراد أن يَملِك مال غيره بغير رضاه أن يفسِده عليه أو يغيّر 


)١(‏ ز:«أراد). 


(6) ز:«وتحريمها). 


صورته فيملكه؛ فيذبح شاته» ويشقٌ قميصه. ويطحن حبّه ويخبزه» ونحو 
ذلك. 

والحيلة لمن أراد قل غيره ولا يُقنّل به أن يضربه بدَبُوسٍ(1' أو 
مررّبة!) حديدٍ يشر دماغّه فلا يجب عليه قصاص. 

والحيلة لمن أراد أن يزني بامرأة ولا يجب عليه الحد أن يستأجرها 
لكَنْسٍ بيته أو لطي ثيابه أو لِعَسْلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان, ثم يزني 
بها ما شاء مجانًا بلا حدّ ولا غرامة» أو يستأجرها لنفس الزنا. 

والحيلة لمن أراد أن يشقط عنه حدٌ الشترقة أن يدَّعن أن المال له أو أن 
له فيه شركةً فيسقط القطع عنه بمجرد دعواه؛ أو يَنْقّبٍ الدار ثم يَدَعٌ غلامه أو 
ابنه أو شريكه يدخل يُخرج المتاع» أو يدعه على ظهر دابة تخرج به ونحو 
ذلك. 

والحيلة لمن أراد سقوط حدّ الزنا عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول 
غير متهمين أن يصدّقهم فيسقط عنه الحذ بمجرد تصديقهم. 

والحيلة لمن أراد قطعٌ يد غيره ولا يقطع بها أن يمسك هو وآخر 
الدكين اسان رقطهاوايكا. 

والفجلة لمع أزادك"القندلنت عو زوعنها قن المطرااداثذة لغيره بدين. 

والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام أن ينصبَ الشَّباكَ قبل أن يُحرم ثم 
يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل. 


)١(‏ عمود على شكل هراوة مُدَمْلكةٍ الرأس 
(؟) مطرقة كبيرة تضرب بها الحجارة. 
الا 


فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله» ومن 
استحلّ الفتيا بها فهو الذي كمّره الإمام أحمد وغيره من الأئمة» حتى قالوا: 
إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلبّ الإسلام ظهرًا لبطن» ونقض عرى الإسلام 
عروة غروةٌ. وقال بعنضن أهل الحيل :ما تقمواعلينا من أنا عَمَدنا إلى 
أشياء كانت [9ه/ ب] حرامًا عليهم فاحتأنا فيها حتى صارت حلالا. وقال 
آخر منهم: إنا نحتال للناس منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرّم الله عليهم. 

قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة هاهنا بِمَرِوْ أرادت أن تختلع 
من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل لها: لو ارتددتٍ عن الإسلام لبنْتٍ منه 
ففعلت؛ فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك» فقال: من وضع هذا الكتاب فهو 
كافر, ومن سمع به ورضي به فهو كافر» ومن حمله من كُورةٍ إلى كُورةٍ فهو 
كافر» ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. 

وقال إسحاق بن راهويه: عن شقيق بن عبد الملك أن ابن المبارك قال 
في قصة بنت أبي رَوْح حيث أمرت بالارتداد وذلك في أيام أبي غسّانء 
فذكر شيئًاء ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام؛ ومن كان 
أمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو مويه 
ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذٍ أو كان يحسنها ولم يجد 
من يُمضِيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 


)١(‏ كما في «بيان الدليل» (ص78١).‏ والأقوال الآتية كلها نقلها المؤلف منه. وقد عزاها 
شيخ الإسلام إلى أبي بكر الخلال في «العلم». 
فى 


وقال إِسَحاق الطالقاتى: قيل يَا أبا غبد الرحمن إن هِذا الكثنات وضنعه 
إنليسء قال: إتليس مرخ :الآبالسة: 

وقال النضر بن شمَيل: فى كتاب «الحيل» ثلاثمائة وعشرون أو ثلاثون 
مسألة كلها كفر. 

وقال أبو حاتم الرازي: قال شيك يعني ابن عبد الله قاضي الكوفة ‏ 
وذكر له كتاب «الحيل»» فقال: من يخادع الله يخدعه. 

وقال حفص بن غياث: ينبغى أن يكتب عليه كتاب الفجور. 
وضعتموه في الحيل كتاب الفجور. 

وقال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: ويلّهم؛ مَّن يخدعون؟ يعني 
أصحاب الحيل. 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: سمعت يزيد بن هارون يقول: 
لقد أفتى أصحاب الحيل بثىء(١"‏ لو أفتى به اليهودي والنصراني كان قبيحًاء 
[أتى رجل إلى صاحب الحيل](" فقال: إني حلفتٌ أن لا أطلّق امرأتي 
بوجه من الوجوه؛ وإنهم قد بذلوا لي مالا كثيرّاء فقال له: قبل أمّهاء فقال 
يزيد بن هارون: ويلّهء يأمره أن يقبّل امرأةً أجنبية! 

وقال حُبّيش بن سندي: ستل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ عن 
)غ2 ز: ١في‏ شيء1. 
(1) زيادة من «بيان الدليل» ليستقيم السياق ويظهر مرجع الضمير في «فقال» الثانية. 

رف 


الرجل يشتري جارية ثم يُعتقها من يومه ويتزوّجهاء أيطؤها من يومه؟ فقال: 
كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس؟ هذا من طريق الحيلة. 
رعق وال هذا اس فول 

وقال رجل للفضيل بن عياض: يا أبا علي؛ استفتيتُ رجلا في يمينٍ 
حلفتٌ بها فقال لي: إن فعلتَ كذا حنشتء وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا 
تحنتٌ. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم, قال: ارجعْ فاستثبئه» فإني 
أحسبه شيطانًا شبّه لك في صورة إنسان170). 

وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها 
الاحتيال على تأخير صوم رمضان. وإسقاط [1/10] فرائض الله تعالى من 
الحج والزكاة» وإسقاط حقوق المسلمين» واستحلال ما حرم الله من الربا 
والزناء وأخذ أموال الناس وسَفك دمائهم؛ وفسخ العقود اللازمة» والكذب 
وشهادة الزور وإباحة الكفرء وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسق. 

ولا يجوز أن تُنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى 
أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان 
بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ 
حكمها عنده؛ ولكن هذا أمرّ غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمهاء فإن إباحتها 
شيء ونفوذها إذا فُعِلتْ شيء» ولا يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يُبطِلها أن 
يبِيحَها ويأذنَ فيهاء وكثير من العقود يحرّّمها الفقيه ثم ينفِذها ولا يُبطِلهاء 
ولكن الذي تدين الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها 


)١(‏ رواهابن بطة فى «إبطال الحيل» (ص »)١١5 2١١7‏ وعزاه ابن تيمية فى ابيان الدليل» 
(ص١4١)‏ إلى ابن بطة في «مسألة خلع اليمين». 


7: 


بنقيض قصودهم موافقةً لشرع الله وحكمته وقدرته. 

والمقصود أن هذه الحيل لا يجوز أن تدسب إلى إمام؛ فإن ذلك قدحٌ 
في إمامته» وذلك يتضمن القدح في الأمة حيث اتتمّتٌ بمن لا يصلح 
للإمامة» وهذا غير جائز» ولو فُرض أنه حُكي عن واحد من الأئمة بعضُ هذه 
الحيل المُجِمّع على تحريمها فإما أن تكون الحكاية باطلة: أو يكون 
الحاكي لم يضبط لفظه فاشتبه عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بَعْدِ ما 
بينهماء ولو فُرض وقوعها منه في وقت ما فلا بدَّ أن يكون قد رجع عن ذلك» 
وإن لم يُحمّل الأمر على ذلك لزم القدح في الإمام وفي جماعة المسلمين 
المؤتمّين به» وكلاهما غير جائز. 

ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلّم بكلمة الكفر لغرضي 
من الأغراض. إلا المُكْرّه إذا اطمأن قلبه بالإيمان. ثم إن هذا على مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه أشدٌ؛ فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك 
بكثير» ويقولون: إنها كفر. حتى قالوا: لو قال الكافر لرجل: إني أريد أن 
أسلم؛ فقال: «اصبِرُ ساعة» فقد كفر» فكيف بالأمر بإنشاء الكفر؟ وقالوا: لو 
قال: «مُسَيجد)ء أو صغر لفظ المصحف كفر. 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام 
ليسوا بمقتدين بمذهب أحد من الأئمة» وأن الأئمة أعلم بالله ورسوله ودينه 
وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيل. 


وقد قال أبوداود فى (مسائله»7١2:‏ سمعت أحمد وذكر أصحاب 


دلق (ص /351), 


وقال في رواية أبي الحارث الضّائغ2'7217: هذه الحيل التي وضعوها 
عَمَدوا إلى السنئن واحتالوا لنقضهاء والشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا 
فيه حتى أحلوه. قالوا: الرهن لا يحل أن يستعملء ثم قالوا: يحتال له حتى 
يستعمل» فكيف يحل بحيلةٍ ما حرّم الله ورسوله20)؟ وقال عََلةِ: «لعن الله 
اليهود حُرّمت عليهم الشحوم, فأذابوها فباعوها وأكلوا أثماتها7؟': أذابوها 
حتى أزالوا عنها اسم الشحم. /٠01‏ ب] وقد لعن رسول الله يَكِ المحلّل (0) 
والمحلّل له(). 

وقال في رواية ابنه صالح2"7: عجبتٌ مما يقول أرباب الحيل في الحيل 
في الأيمانء يُبطِلون الأيمان بالحيل وقد قال الله تعالى: #ولا لَنَقُضُوأ الْأيََنَ 
بَعْدَ تحكيد ها # [النحل: ١1]؛‏ وقال: #نوفونَبَلنَدْرٍ4 [الإنسان: 97]. وكان ابن 
عيينة يشتد عليه أمر هذه الحيل. 


)١(‏ في المطبوع: «الصانع»» تحريف. انظر: «تاريخ بغداد» (18/6؟1١)‏ و«طبقات 
الحنابلة») /١(‏ 7/5). 

سواه ييه في الإعطال لحيل زصي 017 نهر ا لودكرقا ادن نيد اي لبان 
الدليل» (ص5 5 /017) كما هنا. 1 

() اورسوله» ليست في ز. 

() تقدم تخريجه. 

)0( في النسخ: «الحال». 

(5) تقدم تخريجه. 

(لا) «مسائله» (؟/ 685). 


كلا 


وقال في رواية الميموني 2١7‏ وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف 
على امرأته وهي على درجة: إن صعدت أو نزلتٍ فأنتٍ طالق» قالو(): 
تحمل حملاء فقال: هذا هو الحنث بعينه: ليس هذه حيلة؛ هذا هو الحنث. 
وقان ]د اندقف لأنطا بجاطاايط] ماش اسلف الا انا 
يحمل. فأقبل أبو عبد الله يَعجّب. 

وقال أبو طالب”7©: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: في كتاب 
«الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقع بهاء يُعتقها ثم يتزوجها. فقال 
أبو عبد الله: سبحان الله ما أعجبَّ هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة. جعل الله 
على لداعو ادر لكين اججل السو تايس فو مر اء تطلق أن سوق 
زوجها إلا تعتدٌ من أجل الحملء ففرجٌ يوطأ يشتريه ثم يُعتقه على المكان 
فيتزوجها فيطؤها! فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجلٌ اليوم ويطؤها 
الآخرغدًا؟ [هذا]”* نقضٌ للكتاب والسنة» قال النبي(" يكِ: «لا تُوطأ 
الحاملٌ حتى تضعَ؛ ولا غيرٌ الحامل حتى نحيضٌ)7". ولا يدري هي حامل 
أم لاء سبحان الله» ما أسمج هذا! 


.)١5 انظر: «بيان الدليل» (ص278‎ )١( 

(؟) ز:«فقال». خطأ. 

فر كما في (بيان الدليل») (ص"”لاى /710/8). 

(4) د: «العدة على الحرائر). 

(5) زيادة من «بيان الدليل». 

)03 «النبي» ليست في د. 

69 رواه أبو داود(1517١١7)‏ من حديث أبي سعيدء وص ححه الحاكم (7/ 6) 
والألباني في «الإرواء» .)30١ /١(‏ 


/ا/ا 


وقال محمد بن الهيثه(21: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - 
يحكي عن محمد بن مقاتل( قال: شهدت هشامًا وهو يُقرئ كتابّاء فانتهى 
بيده إلى مسألة فجازهاء فقيل له في ذلك, فقال: دعوه؛ وكره مكاني» 
فتطلعتٌ في الكتابء فإذا فيه: لو أن رجلا لففّ على ذكر فرجه(" حريرةً في 
شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

فصل 

ونما نزل ان رظبلان الحيل وتخريمينا أناإله سسكا إتما اوعدن 
الواجبات وحرّم المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم 
ومعادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي 
لا يندفع الداء إلا به. فإذا احتال العبد على تحليل ما حرّم الله وإسقاطٍ ما 
فرض الله وتعطيل ما شرع الله كان ساعيًا في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطاله ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع؛ ونقضٌ 
حكمته فيه» ومناقضته له. 

والثاني: أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة» ولاهو مقصوده. 
وهو ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصودًا له. والمقصود له هو المحرّم 
نفسه. وهذا ظاهرٌ كل الظهور فيما قصد الشارع؛ فإن المرابي مثلًا مقصوده 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية في مصدر آخر. 
زم ر: «مقاتل بن محمذد). والمثبت من د. وه والصواب. انظر تر جمته في ١تاريخ‏ 
بغداد» ("/ 0/6؟). 
(9) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «ذكره). 
ثىى ,”2‏ 


ازنا المحم توضيير الت اللجاار جر مااعيوةة ادر للك لمق ريعي 
إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهّبه درهمًا واحدًا حقيقة مقصوده 
إسقاط الفرضء وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم وإلى شريعته التي هي غذاءٌ 
للقلوب ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلا [1/11] تحّل حتى قلب الدواء 
والغذاء(١2‏ إلى ضدّه؛ فجعل الغذاء دواء والدواء غذاءء إما بتغيير اسمه أو 
صورته مع بقاء حقيقته- لأهلكٌ الناس. فمن عَمَّد إلى الأدوية المُسهلة فغيّر 
صورتها أو أسماءها وجعلها غذاء للناسء أو عَمَّد إلى السموم القاتلة فغيّر 
أشعاءها وأسكؤركها وسعلينا أدوية :أو إلى الأعنية الصا مني اسسكاءها 
وصورها؛ كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في 
الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان» وإنما ذلك 
بحقائقها لا بأسمائها وصّوّرها. 

وبيان ذلك على وجه الإشارة أن الله سبحانه إنما حرّم الزنا والربا 
وتوابعهما ووسائلهما؛ لما في ذلك من الفساد. وأباح البيع والنكاح 
وتوابعهما لأن ذلك مصلحة محضة. ولا بد أن يكون بين الحلال والحرام 
فرق في الحقيقة» وإلا لكان البيع مثل الربا والنكاح مثل الزناء ومعلوم أن 
الفرق في الصورة دون الحقيقة مُلعَى عند الله ورسوله وفي فِطَّر عباده؛ فإن 
الاعتبار بالمقاصد والمعاني في الأقوال والأفعال؛ فإن الألفاظ إذا اختلفت 
ومعناها واحد كان حكمها واحدّاء فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعاني 
كان حكمها مختلمًاء وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتفقت 


)١(‏ ز: «الغذاء والدواء». 


,”24 


مقاصدهاء وعلى هذه القاعدة يب يبنئ الأمنن والنهتي والثواب والعقاب. ومن 
تأت الشردة عله بالاضط ارصح هنذا؟ فالامر الخال به عان السدكء 
صورته صورة الحلال» وحقيقته ومقصوده حقيقة الحرام؛ فلا يكون حلالاء 
فلا يترنّب عليه أحكام الحلال فيقع باطلاء والأمر المحتال عليه حقيقته 
حقيقة الأمر الحرام وإن لم تكن صورته صورته» فيجب أن يكون حرامًا 
لمشاركته للحرام في الحقيقة. 
ويالله العجب! أين القياس والنظر في المعاني المؤثّرة وغير المؤثّرة 
فرًا وجممًا؟ والكلام في المناسبات ورعاية المصالح وتحقيق 4 مقاط 
وتتقيحه ودخريجه وإبطال قول من علق الأحكام بالأوصاف الطردبة التي 
لا مناسبة بينها وبين الحكم؛ فكيف يعلّقه بالأوصاف المناسبة لضدّ الحكه؟ 
وكيف يعلَّق الأحكام على مجرد الألفاظ والصور الظاهرة التي لا مناسبة 
بينها وبينهاء ويّدَعٌ المعاني المناسبة المقتضية لها التي ارتباطها بها كارتباط 
العلل العقلية بمعلولاتها؟ والعجب منه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر 
المتمسكين بظواهر كتاب ربهم وسنة نبيهم حيث لايقوم دليل يخالف 
الظاهر» ثم يتمسك بظواهر أفعال المكلّفِين وأقوالهم حيث يعلم أن الباطن 
والقصد بخلاف ذلك؟ ويعلم لو تأمّل حق التأمّل أن مقصود الشارع غير 
ذلك. 
كما يقطع بأن مقصوده من يجاب الزكاة سد حَلَّة المساكين وذوي 
الحاجات وحصولٌ المصالح التي أرادها بتخصيص هذه الأوصاف من 
حماية المسلمين والذبٌّ عن حوزة الإسلام؛ [11/ ب] فإذا أسقطها بالتحيّل 
فقد خالف مقصود الشارع وحصل مقصود المتحيّل» والواجب الذي لا 


م٠‎ 


يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله ويبطل مقاصد المتحيلين 
المخادعين. وكذلك يعلم قطعًا أنه إنما حرّم الربا لما فيه من الضرر 
بالمحاويج» وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك 
كان سعيًا في إبطال مقصود الشارع وتحصيلا لمقصود المرابي. 

وهذه سبيل جميع الحيل المتوسّل بها إلى تحليل الحرام وإسقاط 
الواجب. وبهذه الطريق تبطل جميعًا. ألا ترى أن المتحيّل لإسقاط الاستبراء 
مُبطِل لمقصود الشارع من حكمة الاستبراء ومصلحته؛ فالمعين له على ذلك 
مفوّتٌ لمقصود الشارع محلل لمقصود المتحيّل. وكذلك التحيّل على 
إبطال حقوق المسلمين التي ملّكّهم إياها الشارع وجعلهم أحنٌّ بها من 
غيرهم إزالةً لضررهم وتحصيلاً لمصالحهم؛ فلو أباح التحّل لإسقاطها 
لكان عدم إثباتها للمستحقين أولى وأقلّ ضررًا من أن يثبتها ويوصي بها 
ويبالغ في تحصيلها ثم يشرع التحيلٌ لإبطالها وإسقاطها. وهل ذلك إلا 
بمنزلة من بنى بناء مشيدًا وبالغ في إحكامه وإتقانه» ثم عاد فنقضّه. وبمنزلة 
من أمر بإكرام رجل والمبالغة في بِرّه والإحسان إليه وأداء حقوقه. ثم أباح 
لمن أمره أن يتحيل بأنواع الحيل لإهانته وترك حقوقه. 

ولهذا يسيء الكفار والمنافقون ومن في قلوبهم المرض الظنّ بالإسلام 
والشرع الذي بعث الله به17) رسوله. حيث ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به 
الرسول؛ وعلموا مناقضتها للمصالح مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب 
وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده؛ فإنه نهاهم عما نهاهم عنه حمية 
وصيانة» فكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ وكيف يبيح لهم 


00 ابه ليست في ز. 


م١‎ 


التحيّل على إسقاط ما فرضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التي أحقّها عليهم 
لبعضهم بعضًا لقيام مصالح النوع الإنساني التي لا تتمٌ إلا بما شرعه؟ 

فهذه الشريعة شرعها الذي علم ما في ضمنها من المصالح والحكم 
والغايات المحمودة وما في خلافها من ضدٌّ ذلك» وهذا أمر ثابت لها لذاتها 
وبائنٌ من أمر الرب تبارك وتعالى بها ونهيه عنهاء فالمأمور به مصلحة 
وحُسيٌ في نفسه» واكتسى بأمر الرب تعنالى مصابحةٌ وخسيًا آخمره فازداد 
حسنا بالأمر ومحبة الرب وطلبه له إلى حسنه في نفسه. وكذلك المنهيٌ عنه 
مفسدةٌ في نفسه؛ وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبغضه له وكراهته له(١2‏ قبحًا 
إلى قبحه. وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب حسئه قبِحًا بتغيّر الاسم والصورة 
مع بقاء الماهية والحقيقة. 

ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه حرّم بيع الثمار قبل بُدوٌ 
صلاحها("2 لما فيه من مفسدة التشاجر والتشاحن”("» ولما تؤدي إليه إن 
منع الله الثمرة ‏ من أكلٍ مال أخيه [1/1] بغير حق ظلمًا وعدوانًاء ومعلوم 
قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدؤٌ الصلاح؛ فإن 
الحيلة لا تؤثر في زوال هذه المفسدة. ولا في تخفيفهاء ولا في زوال ذرة 
منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ثابت له لنفسه؛ فالحيلة إن لم تزده فسادًا لم تُزْلُ 
فسادًا. 


وكذلك شرع الله سبحانه الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد 


)١(‏ «له) ليست فى ز. 
(9) ز: «التشاحن والتشاجر». 


م 


الأنساب وسقي الإنسان ماءه زرعَ غيره» وفي ذلك من الفساد ما توجب 
العقول تحريمه لو لم تأت به شريعة» ولهذا فطر الله الناس على استهجانه 
واستقباحه» ويرون من أعظم الهنْجَنٍ(' أن يقوم هذاعن المرأة ويَخْلَّفه 
الآخر عليهاء ولهذا حرّم نكاح الزانية وأوجب العِدّد والاستبراء» ومن 
المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء ولا 
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١ 
لعحقفا.‎ 
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وكذلك شر رع الحج إلى بيته لأنه قِوامٌ لاس ف مقاموم وبعاصم اراز 
عط ل التييت الحرام عاقا واحداعن الحج لما أمهل الناسن) ولعوجلوا 
بالعقوبة» وتوعد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج بالموت على غير 
الإسلام”'2» ومعلوم أن التحيّل لإسقاطه لايُزيل مفسدة الترك» ولو أن 
الناس كلهم تحيّلوا لترك الحج والزكاة لبطلت فائدة هذين الفرضين 
العظيمين» وارتفع من الأرض حكمهما بالكلية» وقيل للناس: إن شئتم كلّكم 
أن تتحيّلوا لإسقاطهما فافعلوا. فليتصوّر العبد ما فى إسقاطهما من الفساد 

وكذلك الحدود جعلها الله سبحانه زواجر للنفوس وعقوبة ونكالا 
وتطهيرًاء فشرعها من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد, بل لا تتمٌ 
سياسة ملكِ من ملوك الأرض إلا بزواجرٌ وعقوباتٍ لأرباب الجرائم» 
ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله. وتسليط 


زهم ارسق مخ تر دعنك وقال: حديث غريب. وأعلّه 
بهلال بن عبد الله والحارث الأعور. 


الذذا 


النفوس الشريرة على تلك الجنايات إذا علمثُ أن لها طريقًا إلى إبطال 
عقوباتهاء وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل؛ فإنه لا فرق عندها البتةً 
بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها 
إسقاطها بأدنى الحيل. 

ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وال أو أمير 
يأخذ على يد الجُناة ويكف شرّهم عن الناس إذا لم يمكن أربابَ الحيل أن 
يقوموا بذلك؛ وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة التي قام الناس فيها بحقائقٍ ما 
بعث الله به رسوله؛ فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أميرٍ ولا والٍء كما كان 
اغل الندينة في زمن الضحابة والتابعين وتتابعيهة؛ فإنهم كانوا يحدون 
بالرائحة وبالقيء وبالحبل وبظهور المسروق عند السارق» ويقتلون في 
القسامة» ويعاقبون أهلّ النّهم» ولا يقبلون الدعوى التي تكدّبها العادة 
والعرف, ولا يرون الحيل في شيء من الدين ويعاقبون [؟5/ب] أربابهاء 
ويحبسون في التّهم حتى تتبن حال الممّهم» فإن ظهرت براءته لّوا سبيله» 
وإن ظهر فجوره قرّروه بالعقوبة اقتداءً بسنة رسول الله َك في عقوبة 
المتهمين وحبسهم؛ فإن رسول الله يلد حبس في تهمةٍ وعاقب في تهمة» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى من ذكر ذلك عنه وعن أصحابه ما فيه شفاء وكفاية 
وبيان لإغناء ما جاء به عن كل وال وسائسء وأن شريعته التي هي شريعته لا 
عاك معها ال ساد وإنما تسا لى غبرهاقن لم تخا بها غلم ار لم 
يقم بها عملًا. 

والمقصود أن ما في ضمن المحرّمات من المفاسد والمأمورات من 
المصالح يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها ويسقطهاء وأن ذلك مناقضة 
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ظاهرة. ألا ترى أنه بالغ في لعن المحلّل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي في 
التحليل التي يَعجز البشر عن الإحاطة بتفاصيلها؛ فالتحيل على صحة هذا 
كح ريدي تحرط اامجارل عليه ولعاذ وليه عله إنالم سيد ارده 

لا يُزِيلها ولا يخمُفها. وليس تحريمه والمبالغة في لعن فاعله تعبُّدًا لا يُعقل 
معناه» بل هو معقول المعنى من محاسن الشريعة؛ بل لا يمكن شريعة 
الإسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء أن تأتي بحيلة؛ فالتحيّل على وقوعه 
ويح يقال شرقى لدان عستي ترد لمعل لخاود 

وكذلك الشارع حرّم الصيد في الإحرام وتوعّد بالانتقام على من عاد 
إليه بعد تحريمه؛ لما فيه من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الربّ من 
فاعله. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بِنَضْب الشّباك له قبل الإحرام 
بلحظة» فإذا وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحل بلحظة؛ فإباحته لمن فعل 
هذا إبطال لغرض الشارع الحكيه(١)‏ وتصحيحٌ لغرض المخادع. 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على من وطئ في نهار رمضانء فيه من 
المصلحة جَبْر وَهنٍ الصوم, وزجر الواطئ» وتكفير جرمه؛ واستدراك 
فرطه(2©, وغير ذلك من المصالح التي علِمّها من شرع الكفارة وأحبّها 
ورضيّهاء فإباحةً التحيّلٍ الإسقاطها بأن يتغدّى قبل الجماع ثم يجامع نقضٌ 
لغرض الشارع وإبطال له وإعمالٌ لغرض الجاني المتحيّل وتصحيح له؛ 
ثم إن ذلك جناية على حق الله وح العبيد؛ فهو إضباعة للحقين وتفويتت 
لهما. 


)2232 «الحكيم) ليننيت فى ز. 
00 في النسختين: «ممارطه»» والمثبت من هامش د. 


هم 


وكذلك الشارع شرع حدود الجرائم التي تتقاضاها الطّباع أشدّ تقاض 
لما في إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والآخرة؛ بحيث لا يمكن سياسة 
ملكِ ما من الملوك أن يخلو عن عقوباتها البتة» ولا يقوم مُلكه بذلك» فالإذن 
في التحيّل لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو 
أعظم منها نقضٌ وإبطال لمقصود الشارع» وتصحيح لمقصود الجاني؛ 
وإغراء بالفساد» وتسليط للنفوس على الشر. 

ويالله العجب! كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة [1/158] 
في المنع منه وقتل فاعله شرّ القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرهاء ثم يسقط 
بالتحيل عليه بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يَعجز 
عن ذلك زانٍ أبدًا؟ وهل في طباع ولاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني: أنا 
استأجرثّها للزناء أو استأجرتها لتطويّ ثيابي ثم قضيتٌ غرضي منهاء فلا يحل 
لك أن تقيم عليَ الحدّ؟ وهل ركّب الله في فِطر الناس سقوط الحدّ عن هذه 
الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفسادًا للفراش والأنساب بمثل هذا؟ 
وهل يُسقِط الشارع الحكيم الحدَّ عمن أراد أن ينكح أمه وابنته(١‏ وأخته بأن 
يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك؟ وهل زاده صورةٌ العقد المحرم إلا 
فجورًا وإثمًا واستهزاءً بدين الله وشرعه ولعبًا باياته؟ فهل يليق به مع ذلك 
رفعٌ هذه العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة(' التي فعلها مضمومةً إلى فعل 
الفاحشة بأمه وابنته؟ فأين القياس وذكر المناسبات والعلل المؤثّرة والإنكار 


)١(‏ ز: «وبنته». 
(؟) في النسختين: «بالحسنة» مع كتابة «كذا» فوقهاء مما يدل على الشك في صحتها. 
وفى المطبوعات: «بالحيلة»؛ وهى الصواب كما يدل عليها السياق. 


1م 


على الظاهرية؟ فهل بلغوا في التمسّك بالظاهر عشْرَ معشار هذا؟ والذي 
تنقى مته الحسن أنايعال: لا بجد كاذك المتسكن بظاهز القر ان والسنة 
ويُعتدٌ بخلاف هؤلاء» والله ورسوله منرّهُ عن هذا الحكم. 

ويا لله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس» وكلما 
مُسِكَ معه المال المسروق قال: هذا ملكيء والدار التى دخلها داري؛ 
والرجل الذي دخلتٌ دارّه عبدي؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحدّ 
يناغوى ذللقاه :فيل تاق بهذا سيابة قز جائرة اواعادلة فصلا عن فرننة 
نبي من الأنبياء» فضلًا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ 

وكذلك الشارع أوجب الإنفاق الواجب على الأقارب؛ لما في ذلك من 
قيام مصالحهم ومصالح المنفق» ولما في تركه(١2‏ من إضاعتهم؛ فالتحيل 
لإسقاط الواجب بالتمليك في الصورة مناقضةٌ لغرض الشارع؛ وتتميمٌ 
لغرض الماكر المحتال» وعودٌ إلى نفس الفساد الذي قصد الشارع إعدامه 
بأقرب الطرق. ولو تحيّل هذا المخادع على إسقاط نفقة دوابّه لهلكوا. 

وكذلك ما فرضه الله سبحانه للوارث من الميراث هو حقٌ له جعله أولى 
من سائر الناس به. فإباحة التحيّل لإسقاطه بالإقرار بماله كله للأجنبى 
وإخراج الوارث مضَادَةٌ لشرع الله ودينه» ونقضٌ لغرضه. وإتمامٌ لغرض 
المحتال» وكذلك تعليم المرأة أن تقِرّ بدين لأجنبي إذا أراد زوجها السفر 
بها. 


)200 د: لتركهم). 
لام 


فصل 
وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمة: بل تُناقضها أعظمَ 
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مناقضة. 

وبيانه أن الشافعي صَِلْلَهَعَنَةُ يحرّم مسألة مُدٌ عجوة ودرهم بمدٌّ ودرهمء 
ويبالغ في تحريمه(21 بكل طريق خوقا(" أن تُتَحذ حيلة على نوع ما من ربا 
الفضلء فتحريمه للحيل الصريحة التي يتوصّل بها إلى ربا النّساء أولى 
ب] من تحريم مُذَ عجوة ‏ بكثير؛ فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين 

عن وا اتسين اعد مين اح بالعرية على ونا السسا ءاج ددن 
من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الربا في هذه من حقيقته في تلك؟ وأبو حنيفة 
يحرّم مسألة العينة» وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في مسألة مُدَّ عجوة 
بأن يبيعه خمسة عشر درهمًا بعشرة في خرقة؛ فالشافعي يبالغ في تحريم 
سالة يد عخرة وزبي الوية وار تحينة يالغ في لحريع الية وروح مشائل 
مُدَ عجوة» ويتوسع فيهاء وأصلٌ كل من الإمامين يَعَِدعَنْهًا في أحد البابين 
يستلزم إبطالٌ الحيلة في الباب الآخرء وهذا من أقوى التخريج على 
أصولهم ونصوصهم. وكثير من الأقوال المخرّجة دون هذا. 

فقد ظهر أن الحيل المحرّمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام 
موجبه ومقتضيه وإسقاط الوجوب مع قيام سببه. وذلك حرام من وجوه: 


أحدها: استلزامها فعلّ المحرّم وترك الواجب. 


.)هميرحت١ ز:‎ )١( 
(؟) «خوفا» ساقطة من ز.‎ 
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والثاني: ما يتضمن من المكر والخداع والتلبيس. 

والثالث: الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا يحستها. 

والرابع: إضافتها إلى الشارع وأن أصول شرعه ودينه تقتضيها. 

والكامي : أن هايا لآ يعوب متيانولا يعدم ك1 

والسادس: أنه يخادع الله كما يخادع المخلوق. 

والسابع: أنه يسلّط أعداء الدين على القدح فيه وسوءٍ الظن به وبمن 
شرعه. 

والثامن: أنه يعمل فكره واجتهاده في نقض ما أبرمه الرسول وإبطالٍ ما 
أوجبه وتحليلٍ ما حرمه. 

والتاسع: أنه إعانة ظاهرة على الإثم والعدوان, وإنما اختلفت الطريق؛ 
فهذا يُعِين عليه بحيلة ظاهرّها صحيح مشروع يتوصل بها إليه. وذاك يُعِين 
عليه بطريقه المفضية إليه بنفسهاء فكيف كان هذا مُعِينَا على الإثم والعدوان 
والمتحيلٌ المخادع يُعِين على البر والتقوى؟ 

العاشر: أن هذا ظلم في حق الله وحق رسوله وحق دينه وحق نفسه 
وحق العبد المعين وحقوق عموم المؤمنين؛ فإنه يغري به ويعلمه ويدل 
عليه والمتوصّل إليه بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه. ومن تعلّق به ظلمه 

من المعينين فإنه لا يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدي به الناس» فأين فساد 
أحدهما من الآخر وضرره من ضرره؟ وبالله التوفيق. 
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أله 


فصل 

قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل» وأجلبتم بحَيل الأدلة 
ورّجلها وسمينها ومهزولهاء فاسمعوا الآن تقريرها واشتقاقها من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام, وأنه لا يمكن أحدًا إنكارها. 

قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام: # وَحُدِْيدِكَ صَعْدَا هضرب يه ولا 
نم 4 زمر::84] آذ ميد ايوب أن بعر "من بك اقرب 03 
وقد كان نذر أن يضربها [1/14] ضرباتٍ معدودة» وهي في المتعارف الظاهر 
إنما تكون متفرقة؛ فأرشده سبحانه إلى الحيلة في خروجه من اليمين. فنقيس 
عليه سائر الباب» ونسمٌّيه وجو المخارج من المضايق, ولا نُسمِّيه بالحيل 
ال ينف النائن اتن اسمها. 

وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام(" أنه جعل صُواعه في رَحْل 
أخيه ليتوصّل بذلك إلى أخذه من إخوته؛ ومدحه بذلك. وأخبر أنه برضاه 
وإذنه» كما قال: #كر! لك كذنا ليوسف كَ ما كن لَِأْمْدَ أَحَامْفِ دين ألْمَيِقِ إلّه 
أن مآ 2 رفع رد 0 ذزى عِلْوِ عليمٌ © [يوسف: »]7١‏ 
فأخبر أن هذا كيده لنبيه وأنه بمشيئته» وأنه يرفع درجة عبده بلطيف العلم 
ودقيقه الذي لا يهتدي إليه سواهء وأن ذلك من علمه وحكمته. 


وقال تعالى: و 5-5 1 مجكراونة اتا | وهم لا دعرو بت * [النمل: 
)١(‏ هو كل ما جمع وقبض عليه بِجُمْع الكف ونحوه. 


(؟) د: اصلى الله عليه وسلم». 
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فأخبر سبحانه أنه مكرٌ بمن مكرّ بأنبيائه ورسله» وكثير من الحيل هذا 
شأنهاء يُمكّر بها على الظالم والفاجر ومن يَعْسّر تخليص الحق منه؛ فتكون 
وسيل إلى نصر مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل. والله سبحانه 
قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسنء ولكن جازاهم بجنس عملهم؛ 
وليُعلِم عباده أن المكر الذي يُتوصّل به إلى إظهار الحق ويكون عقوبةً 
للماكر ليس قبيحًا. 

وكذلك قوله تعالى: ##إنَّالْمَتفِقِينَ ححرِعُونَ أله وَهَوَ حَددِعَُهُمْ 4 [النساء: 
5 وخداعه لهم أن يُظهر لهم أمرًا ويُبطِن لهم خلاقه. فما تتكرون على 
أرباب الحيل الذين يُظهِرون أمرًا يتوصّلون به إلى باطن غيره اقتداة(١2‏ بفعل 
الله تعالى؟ ْ 

وقد روى البخاري في «صحيحه)(1) من حديث أبي هريرة ة وأبي سعيد 
أن رسول الله لل يي استعمل رجلا على خيبر» فجاءهم بتمرٍ جَنيب» فقال: «أكلّ 
تمر خيبر هكذا؟) قال: إِنا لنأدٌ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاث» فقال: ١لا‏ تفعل, بع الجَمْعَ بالدراهم ثم د 
وفال فى الحيتوان” مقر ذلك فارسية ان الح على المامن مق 
الربا(؟» بتوسط العقد الآخر. وهذا أصلٌ في جواز العيئة. 


)00 في النسختين د ز: «افتوا». والمثبت كما في المطبوع. 

(0) رقم(5805). 

49 في النسختين: "القرآن». والتتصويب من البخاري. قال الحافظ في «الفتح» 
:):8١/(‏ أي والموزون مثل ذلكء لا يباع رطل برطلين. 

(5) «من الربا» ساقطة من ز. 
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وهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وزان217 المعاريض في القول؟ 
وإذا كان في المعاريض مندوحةً عن الكذب ففي معاريض الفعل مندوحةٌ 
عن :البح داف وتخل :17 من المضايق: 

وقد لقي النبي يك طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه» فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي يك انحن من ماءِ»» فنظر بعضهم إلى 
بعضء فقالوا: أحياءٌ اليمن كثير» فلعلهم منهم» وانصرفوا9©. 

وقد جاء رجل إلى النبي وَلةِ فقال: احملني» فقال: «ماعندنا إلا ولد 
ناقة»» فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي كَكِ: «وهل تّلد الإبلّ إلا 
النوقٌ؟)0؟)2. 

وقد رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له. فذهيتٌ 
وجاءت بالسكين» فصادفته قد قضى حاجته؛ فقالت: لو وجدتّك على الحال 
التي كنت عليها لوجَأنّكء فأنكر. فقالت: فاق رأ إن كنت صادقاء [14/ ب] 
فقال: 


)١(‏ د:«وزن). 

(؟) «عن المحرمات وتخلص» ساقطة من ز. 

(*) رواه الواقدي في «المغازي» )١18/١1(‏ وابن هشام في «السيرة» (؟/ )١1494‏ والطبري 
في «التاريخ» (7/ 0717 1775) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» 
وهو مرسل. 

2 رواه أحمد (18190) وأبو داود (/549) والترمذي )١11941(‏ وأبو يعلى (1/7/7”) 
عن أنس» وصححه الترمذي والبغوي في «شرح السنة» (17/ 181) والألباني في 
«مختصر الشمائل» .)5١7(‏ 
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تهون ان ومح لاسن ٠‏ ,أن التبعاز مفسوف العافت 
وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمينا 
وتتمحيله بلاتكسة إتبداة” ١‏ ملكي الالتميسيجيز ينا 

فقالت: آمنتُ بكتاب الله وكذّبتٌ بصري. 5 
ينكر عليه(١)‏ . وهذا تحيّل منه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرآن ل : 
من مكروه الغيرة. 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطعم طعامًٌ رجل قال: أصبحتٌ 
تائف بريد انه اضيع اسلف بل ذلك البو او 

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه بعض غرمائه وليس عنده ما يعطيه 
قال: أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله» يريد بذلك يومي الدنيا والآخرة. 


وسأل رجل عن المرّوذي(" وهو في دار أحمد بن حنبل» فكره 
الخروج إليه؛ فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال: ليس المرّوذي هاهناء وما 
يصنع المرّوذي هاهنا؟7؟), 


)١5١017١/١( والدارقطني‎ )١94/1( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
من طريق زمعة ين صالح عن سلمة بن وَهْرَام‎ )©١/7( والبيهقي في «الخلافيات»‎ 
عن عكرمة عن ابن رواحة» وعكرمة لم يلق ابن رواحة» وزمعة ضعيف؛ وضعف‎ 
والنووي في «المجموع»‎ )١74/١1( الحديث عبد الحق في «الأحكام الوسطى»‎ 
.)75145 /١( ©))وابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ 4 /( 

(0) ز:«فيما سلف صائمًا قبل ذلك). 

() في المطبوع: «المروزي»» تصحيف. 

(؛) الخبر في «مناقب الإمام أحمد» (ص7١7)‏ وااسير أعلام النبلاء» (0"19/11.- 
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وحضر سفيان الشوري مجلسّاء فلما أراد النهوض منعوه. فحلف أنه 
يعود, ثم خرج وترك نعله كالنامي لهاء فلما خرج عاد وأخذها وانصرف. 

وقد كان لشُريح في هذا الباب فقه دقيق» كما أعجب رجلا فرسّه وأراد 
أخذها منه» فقال له شريح: إنها إذا رَبَضَتْ لم تقم حتى تُقام؛ فقال الرجل: 
أف أفء. وإنما أراد شريح أن الله هو الذي يُقيمها(١2.‏ 

وباع من رجل ناقةً» فقال له المشتري: كم تحمل؟ فقال: احمل على 
الحائط ما شئتٌ» فقال: كم تحلب؟ قال: احلَّبْ في أيّ إناء شئتَ» قال: كيف 
سيرها؟ قال: الريح لا تلحق. فلما قبضها المشتري لم يجد شيئًا من ذلك» 
فجاء إليه وقال: ما وجدثٌ شيئًا من ذلك» فقال: ما كَذَّبتّك0©). 

قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العقود وسائل وطُرقًا إلى إسقاط 
الحدود والمأئم» ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة 
لزمه الحدٌ فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئها لم يلزمه الحدٌء وكان العقد 
حيلة على إسقاط الحد. بل قد جعل الله سبحانه الأكل والشرب واللباس 
حيلة على دفع أذى الجوع والعطش والبرد» والأكنان7" حيلة على دفع أذى 
الصائل من الحيوان وغيره» وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك 


5 وفيهما أن مهنا الذي وضع إصبعه وقال: ليس المروذي هاهناء فضحك أحمد ولم 
ينكر عليه. 
)١(‏ ذكره الخصاف فى «الحيل) (ص .)3١‏ 
() ذكرهابن حبان فى «الثقات» (5/ )٠١‏ بنحوه. 
إفرف د: #والاكنا». وفي المطبوع: «والاكتفاء»» تحريف. والأكنان جمع كِنَّ: كل مايردٌ 
الحرٌ والبرد من الأبنية والغيران ونحوها. 
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الغير» وسائر العقود حيلة على التوصّل إلى ما لا يباح إلا بهاء وشرع الرهن 
حيلة على رجوع صاحب الدين في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو 
م« 

تعذر الاستيفاء منه. 
ابن بريدة [عن أبيه] قال: سكل رسول الله وَكِِ عن أعظم آية في كتاب الله» 
فقال: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك». فقام رسول الله وك من مجلسه. 
فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية [1/10] قبل أن يُخرِج رجلّه الأخرى(©. 
وقد بنى الخصاف «كتابه في الحيل)0") على هذا الحديث؛ ووجه الاستدلال 
به أن من حلف لا يفعل شينًا فأراد التخلّص من الحِنْث بفعل بعضه لم يكن 
حائثّاء فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فَلْيدَعْ بعضه 
ويأخذ الباقي ولا يحنثء وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان. 

وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب» ونهجوا لنا هذا( الطريق» 
فروى قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال: 

0 9 

إن لى معك حقاء فقال: لاء فقال: احلِفٌ لى بالمشى إلى بيت الله فقال: 


)١(‏ رواه الدارقطني )١١417(‏ والبيهقي (١١٠/؟77)‏ بهذا الطريق» وسلمة وعبد الكريم 
ضعيفان» وضعّف الحديث البيهقي والذهبي في «التنقيح» »)١145 /١(‏ وأشار إلى 
ضعفه الدارقطني في «الغرائب6 (7/ 774). والزيادة من المصادر. 

(0) انظر (ص١)‏ منه. 

(*) ز: «فيها». 

(4) رواه الخصاف في «الحيل» (ص ") بهذا الإسناد» وقيس ضعيف. 
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وبهذا الإسناد أنه قال له رجل: إن فلانًا أمرنى أن آتى مكانًّ كذا وكذاء 


ماسودق 200 


وذكرغية الملك دن منصوةغيق النزالانة شيرة قال جم عحديفة 
يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالهاء وقد سمعناه يقولهاء فقلنا: يا 
أبا عبد الله» سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتّهاء وقد سمعناك قلتّهاء 


وذكر قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال له: إني أنال 
من رجل شينًا فيبلغه عنيء فكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قّل: والله إن 
الله ليعلم ما قلتُ من ذلك من شيء9©. 

وكان إبراهيم يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهو مستخفي من 
الحجاج: إن سُئلتم عني فاحلفوا بالله لا تدرون أين أناء ولا في أيّ موضع أناء 


واعْنُوا لا تدرون أين أنا من الببت» وفي أي موضع منه. وأنتم صادقون7؟). 


وقال مجاهد عن ابن عباس: ما يسْرٌنى بمعاريض الكلام حمر التعه(9). 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(1) رواه ابن أبي شيبة )”72371١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار - مسند علي» (ص 17 )١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (174/1؟) من طرق عن الأعمش عن ابن ميسرة به وسنده 
ع 

() رواه الخصاف في «الحيل» (ص25)» وفيه قيس بن الربيع ضعيف. 

(:) المصدر السابق. 

(6) رواه الخصاف (ص") من طريق الحسن بن عمارة» وهو ضعيف جدًا. وأخرجه ابن - 
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وقد ثبت في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط ‏ وكانت من المهاجرات الأول أن 
رسول الله يك رخص في الكذب في ثلاث: في الرجل يصلِح بين الناس؛ 
والرجل يكذِب لامرأته؛ والكذب في الحرب(2). 


وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه: حدثني تُعيم بن أبي هند عن 
سُويد بن عَمَلة أن عليًا لما قدل الزنادقة نظر في الأرض»ء ثم رفع رأسه إلى 
السماءء ثم قال: صدق الله ورسوله. ثم قام فدخل بيته» فأكثر الناس في ذلك» 
فدخلتٌ عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أشيء عهدَ إليك رسول الله يك أم نيء 
رأيئه؟ فقال: هل علي من بأسٍ7" أن أنظر إلى السماء؟ قلت: لاء قال: فهل 
علي من بأس أن أنظر إلى الأرض؟ قلت: لاء قال: فهل علي من بأسٍ أن 
أقول صدق الله ورسوله؟ قلت: لاء قال: فإني رجل مُكايد0". 


أبي شيبة )١1777١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار ‏ مسند علي» (ص 55 )١‏ من طريق 
منصور عن ابن عباس» وهو منقطع بينهما. 

)01( رواه مسلم )56١5(‏ وأبو داود (5971) والنسائي في «الكبرى» (757/8), وأعله 
الحافظ في «الفتح» (0/ )٠١‏ بالإدراج. وانظر: «الصحيحة» (0140). 

إفة ز: لي علي بأس». 

() رواه أحمد بن منيع كما في «١إتحاف‏ الخيرة» (4/ "/1) من طريق يزيد بن هارون» 
والخصاف (ص ”) من طريق عبد الله بن الفضل وأبى عمر بن سليمان عن سليمان 
التيمسي؛ وسنده صحيح؛ صححه الحافظ في «المطالب العالية»(955/7) 
والبوصيري. وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار ‏ مسند علي» (ص9") من طريق 
معتمر بن سليمان عن أبيه. 


41/ 


وقال حجاج بن منهال: ثنا أبو عوانة عن أبي مسكين قال: كنت عند 
5 0 0 5 
إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها مروحة؛ فقال: أشهدكم أنها لهاء 
فلما خرجنا قال: على [10/ ب] ما شهدتم؟ قلنا: أَشْهدنَنا أنك جعلت 
الجارية لهاء قال: أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟2©27. 


وقال محمد بن الحسن عن عمر7") بن ذر عن الشعبي: لا بأس بالحيل 
فيما يحل و يجوزء وإنما الحيل شيء يتخلّص به الرجل من الحرام؛ ويخرج 
به إلى الحلال» فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به» وإنما يُكره من ذلك أن 
يحتال الرجل في حقٌ رجل حتى يُبِطِلِه أو يحتال في باطل حتى يُوهِم أنه 
حقء أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة» فأما ما كان على السبيل الذي 
قلنا فلا بأس بذلك20. 


دير سود 


قالوا: وقد قال تعالى: ومن يِسَّقِ لَه يجْعل لحرا * [الطلاق: ؟]» قال غير 
واحد من المفسرين: مخرجًا مما ضاق على الناس. ولا ريب أن هذه الحيل 
مخارج مما ضاق على الناس47؟. ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما 
حلف عليه» فيكون له بالحيلة مخرحٌ منه» وكذلك الرجل تشتد به الضرورة 
إلى نفقة ولا يجد من يُقرضه فيكون له من هذا الضيق مخرجٌ بالعينة 


)١(‏ رواه الخصاف (ص ؟) بهذا الإسناد. وفيه أبو مسكين حسن الحديث. والبقية ثقات. 

() في النسختين د» ز: «عمرو»؛ وكذا في المطبوع. والصواب «عمر). انظر: «تهذيب 
التهذيب» (7/ 4 5) و«العلل» لأحمد (5 )3٠١‏ ففيه ذكر روايته عن الشعبي. وعمر 
هذا ثقة. 

(*) رواه الخصاف (ص ). 

(:) «على الناس» ليست في ز. 
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والتورّق ونحوهماء فلو لم يفعل ذلك لهلك وهلكت عياله. والله سبحانه لا 
يشرع ذلكء ولا يَضِيق عنه شرعه الذي وَسِعّ جميعٌ خلقه؛ فقد دار أمره بين 
ثلاثة لا بد له من واحدٍ منها: إما إضاعة نفسه وعياله؛ وإما الربا صريحًاء وإما 
المخرج من هذا الضيق بالحيلة» فأُوجِدُونا أمرًا رابعًا نصير إليه. 

وكذلك الرجل يَنْرّغه الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه جدًا مفارقةٌ 
امرأته وأولاده وخراب بيته» فكيف يُنكّر فى حكمة الله ورحمته أن نتحيّل له 
بحيلة تُخرجه من هذا الإصر والعُل؟ وهل الساعي في ذلك إلا مأجور غير 
مأزور كما قاله إمام الظاهرية في وقته أبو محمد بن حزم وأبو ثور وبععض 
أصحاب أبي حنيفة» وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا شُرط في صلب 
العقد أنه نكاح تحليل؟ 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق7١2‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل» فزوَّجنه نفسها ليُحِلَها لزوجهاء فأمره 
عمر بن الخطاب ووَإِيَهْعَنْه بيئهَعَنهُ أن يقيم معها ولا يطلّقهاء وأوعده أن يعاقبه إن 
طلنها ا 


وذكر عبد الرزاق7؟ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا 


يرى بأسًا بالتحليل» إذا لم يعلم أحد الزوجين. 


)00 في المصنف» 1١1/817 61١181(‏ ) وابن حزم في «المحلى» »)187/١١(‏ وابن 
رين ل برك طم 
60 في «المصنف» )٠ ١17/85(‏ وابن حزم في «المحلى» ( ٠‏ ) وسنده صحيح. 
1 


5 5 3 .) 1١0. 0 

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكهاء قال: لا 
بأس بذلك97), 

وقال الشعبي: لا بأسٌ بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج7”". 

وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم 
المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه إحسانًا فلا بأس بأن ترجع إلى 
الأولء فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرّه0؟). 

وقال الشافعي وأبو ثور: [15/أ] المحلّل الذي يفسّدٌ نكاحه هو الذي 
يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوّجها ليُحِلّها ثم يطلّقهاء فأمامن 
لم يشترط ذلك ىق عقد النكاح فعقده(0) صحيح لا داخلة فيه( سواء 
شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط» نوى ذلك أو لم ينوه قال أبو ثور: 
وهو مأجور. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء. 

وروى أيضًا عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني 
)00( في «المحلى» /١١(‏ 187). ولم أجده مسندًا. 
هم رواه عبد الرزاق )1١17/85(‏ وابن حزم )187/٠١١(‏ من طريق ابن جريج» وسنده 


١ 3‏ 7 
9 رواهعبد الرزاق )١١789(‏ من طريق جابر الجعفى» وهو ضعيف جذا. 
(4:) ذكره ابن حزم في «المحلى» .)١187 /١١(‏ وكذلك النصوص الآتية عن الأئمة. 
(6) د: افتكاحه). 
(5) أي لا فساد فيه. 


وهي تحليلها للأول لم تحل له بذلك. 

وروى الحسن بن زياد7١)‏ عن زفر وأبي حنيفة: أنه إن شرطً عليه في 
5 0 5 5 2 31 5 وو 
نفس العقد أنه إنما تزوّجها ليُحِلها للأول فإنه نكاح صحيح., ويبطل الشرطء 
وله أن يقيم معها؛ فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة. 


قالوا: وقد قال الله تعالى: لكلا يلُلَممِنْبَمَدُ حَقَ نكم روج عيرَةٌ © [البقرة: 
وهذا زوج قد عقدَ بمهر وولي ورضاها وخلوّها من الموانع الشرعية» 
وهو راغب في ردّها إلى الأول؛ فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله 
كله قال: «لا نكاح إلا نكاحٌ رغبة)(2, وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم 
كما أمر الله بقوله: لحَقٌَتَسَكح َوَجَا عط 4. والنبي يَلةِ إنما شرط في عودها 
إلى الأول مجرد ذوق العُسَيلة يينهماء وعَيًا” الجلٌ بذلك فقال: لاء حتى 
تذوقٌّ عُسيلته ويذوق عُسيلتها فإذا تذاوقا العُسِيلةَ حلّت له بالنص40). 

قالوا: وأما نكاح الدّلسة فنعم هو باطل» ولكن ما هو نكاح الدّلسة؟ 
فلعله أراد به أن تدلّس له المرأةٌ بغيرهاء أو تدلّس له أنها اتقضث عدتها ولم 
تنقض لتستعجل عودها إلى الأول. 


)١(‏ د:«عن زياد»» تحريف. 

(7) رواه الطبراني )8١/1١(‏ وابن حزم في «المحلى» (١١٠/184))؛‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. وقال ابن حزم: موضوع. وله شاهد من حديث 
ابن عمر رواه الحاكم )١119/1(‏ والبيهقي ))7١8/1(‏ وإسناده صحيح. انظر: 
(إرواء الغليل» .)١189/48(‏ 

(0) أي جعل الحلّ موقوقًا عليه. 

(:) د: «بالنص له». 
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وأما لعنه للمحلّل فلا ريب أنه وك لم يُرِد كل محلّل و محلل له؛ فإن 
الولي محّل لما كان حرامًا قبل العقد. والحاكم المزّج محلّل بهذا 
الاعتبارء والبائع لأمنه محلّل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: «العام إذا خصٌ 
صار مجملا» بطل الاحتجاج بالحديث» وإن قلنا: «هو حجة فيما عدا مل 
التتخصيص» فذلك مشروط ببيان المراد منه» ولسنا ندري المحلل المراد من 
هذا النصء أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب 
العقد؟ أو الذي أحلّ ما حرّمه الله ورسوله؟ ووججدنا كل من تزوج مطلقة 
ثلاثا فإنه محلّلء ولو لم ب يشترط التحليل ولم ينوه؛ فإن الحلّ حصل بعقده 
ووطته . ومعلوم قطعمًا أنه لم يدخل في النص» عُلِمٍ أن النص إنما أراد به من 
أحلّ الحرام بفعله أو عقده. ونحن وكل مسلم لا نشكٌ في أنه أهلٌ للعنة الله. 
أما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شَمْله بزوجته؛ وله 
شَعَئِهِ وشَعَثِ أولاده وعياله؛ فهو محسن, وما على المحسنين من سبيل» 
فضلًا عن أن تلحقهم لعنة رسول الله يكللة. 

ثم قواعد الفقه وأدلته لا تحرّم مثل ذلك؛ فإن هذه العقود التي لم 
يشترط المحرم في صلبها عقودٌ صدرت من أهلها في محلّها[51/ب] 
مقرونة بشروطهاء فيجب الحكم بصحتها؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول 
وهما تامّانِْء وأهلية العاقد لا نزاع فيهاء و محلية العقد قابلة» فلم يبقّ إلا 
القصد المقرون بالعقد, ولا تأثير له في بطلان الأسباب الظاهرة لوجوه: 

أحدها: أن المُعْتانَ('2 مثلًا إنما قصد الربح الذي وُضعت له التجارة» 
وإنما لكل امرئ ما نوى, فإذا حصل له الربح حصل له مقصوده. وقد سلك 


)١(‏ أي المتعامل بالعينة. 


٠١5 


الطريق المفضية إليه في ظاهر الشرع. والمحلّل غايته أنه قصد الطلاق ونواه 
إذا وطئ المرأة» وهو مما ملكه الشارع إياه» فهو كما لو نوى المشتري 
إخراج المبيع عن ملكه إذا اشتراه» وسرٌ ذلك أن السبب مقتضي لتأبد الملك. 
والنية لا تغيّر موجب السبب حتى يقال: إن النية وجب تأقيتٌ العقدء 
وليست هي منافية لموجب العقد, فإن له أن يطلّق. ولو نوى بعقد الشراء 
إتلافَ المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع» فنية الطلاق أولى. 

وأيضًا فالقصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه؛ لأنه خارج عما يتم 
به العقد. ولهذا لو اشترى عصيرًا ومن نيته أن يتخذه خمرّاء أو جارية ومن 
نيته أن يُكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية» أو سلاحًا ومن نيته أن يقثل به 
معصومًا- فكل ذلك لا أثر له في صحة البيع من جهة أنه منقطع عن السبب؛ 
فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه. 

وقد ظهر بهذا الفرقٌ بين(١)‏ هذا القصد وبين الإكراه؛ فإن الرضا شرط 
في صحة العقد, والإكراه ينافي الرضاء وظهر أيضًا الفرقٌ بينه وبين الشرط 
المقارن؛ فإن الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد؛ فغاية الأمر أن العاقد 
قصد محرمًاء لكن ذلك لا يمنع ثبوتَ الملكء كما لو تزوّجها ليُضارٌ بها 
امرأةً له أخرى. 

ومما يؤيّد ما ذكرناه أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل للمنويّ 
وغيره» مثل الكنايات» ومثل أن يقول: اشتريتٌ كذا؛ فإنه يحتمل أن يشتريه 
لنفسه ولموكّله. فإذا نوى أحدهما صح. فإذا كان السبب ظاهرًا متعينًا 


)١(‏ ز:«وبين». 
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لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه. 

يوضحه أن النية لا تؤثّر في اقتضاء الأسباب الحسية والعقلية المستلزمة 
لمسبباتهاء [و]لا تؤثّر النية في تغبيرها. 

يوضحه أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكونء فإن كانت 
بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه ولا يتصرف فيه. 


أو نوى أن يُخرجه عن ملكه؛ أو نوى أن لا يطلّق الزوجة أو يبيت عندها كل 
ليلة أو لا يسافر عنهاء بمنزلة أن يشترط ذلك فى العقد. وهو خلاف 
الإجماع» وإن لم يكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حيتئظٍ. 

وأيضًا فنحن لنا ظواهر الأمورء وإلى الله سرائرها وبو التهاكولهة انمو 
الردل لومي تعالى يوم القيامة إذاباامم: : مادا جر َحبْجّرٌ © فيقولون: لا 
عِدَلَإنَكَ أت عَلَّمُ لديو * [المائدة: »]1٠١5‏ كان [57/ أ] لنا ظواهرهم, وأما 
ما انطوت عليه ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به. 

قالوا: فقد ظهر عذرناء وقامت حجتناء وتبيّن أنا لم نخرج فيما أصّلناه من 
اغجاز الظاهن وعدم الالتنات إلى القصوه في العتودة وإلفاء الشروط المتقدمة 
الخالي عنها العقدٌء والتحيّل على التخلّص من مضايق الأيمان وما حرّمه الله 
ورسوله من الربا وغيره- عن كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال السلف الطيب. 

ولنا بهذه الأصول رهرٌ عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علينا. 

فلنا عند الشافعية رهونٌ كثيرة في عدة مواضعء وقد سلّموا لنا أن الشرط 
المتقدم على العد قلخي وسلموا لكا أن القصود غير معخبرة في العقود. 
سجر النا حا السو على تفاط القنيةة وقالر ا بتعوان اسيل عن بيه 


6.6: 


المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبدٌ7١)‏ صلاحه بأن يُؤْجره الأرضّ ويُساقيه 
على الثمر من كل ألف جزء على جزءء وهذا نفس الحيلة على بيع الثمار قبل 
وجودهاء فكيف ينكرون علينا التحيّل على بيعها قبل بدرٌ صلاحها؟ وهل 
مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟ وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم 
يقولون: الحيلة في جوازها أن يبيع كل منهما نصفّ عَرضه لصاحبه. 
فيصيران شريكين حينتلٌ بالفعل» ويقولون: لا يصح تعليق الوكالة بالشرط» 
والخبلة عان راذعا انتيو كله الآن و على نه نه بالشوظ . وقولهم في 
الحيل على عدم الحنث بالمسألة الشسّريجية(") معروف» وكل حيلة سواه 
محذل بالنسبة إليه؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن يحلف دائمًا بالطلاق 
ويحتّث ولا يقع عليه الطلاق أبدًا. 

وأما المالكية فهم من أشدٌ الناس إنكارًا علينا للحيل؛ وأصولهم 
تخالف أصولّنا في ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط المتقدم كالمقارن» والشرط 
العر في كاللفظي» والقصود في العقود معتبرة» والذرائع يجب سذهاء 
والتغرير الفعلي كالتغرير القولي؛ وهذه الأصول تسدٌ باب الحيل سدًا 
محكمًا. ولكن قد غلقنا7" لهم برهونٍ نطالبهم بفكاكها أو بموافقتهم لنا 
على ما أنكروه عليناء فجوّزوا التحّلَ على إسقاط الشفعة» وقالوا: لو 


)١(‏ في النسختين: ١لم‏ يبدو). 

(؟) سيأتي ذكر المؤلف لصورتها ومتى حدئت» في فصل مستقل. 

(") في النسختين: «علقنا». والمثبت هو الصوابء وبه يستقيم المعنى. يقال: غَلِقَّ 
الرهنٌ لم يقدر راهئه على تخليصه من يد المرتهن في الموعد المشروط؛ فصار 
ملكا للمرتهن. 


١ 0 


تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها سنة صح النكاحء ولم تعمل هذه النية في 
فساده. 

وأما الحنابلة فبيننا وبينهم مُعمَرك النّزال في هذه المسائل؛ فإنهم هم 
الذين شنوا علينا الغارات؛ ورمّونا بكل سلاح من الأثر والنظرء ولم يراعوا 
لنا حرمة» ولم يُراقبو(١)‏ فينا إلا ولا ذمّة 

وقالوا: لو نصبٌ شباكًا للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما وقع فيها حال 
الإحرام بعد الحل جاز. ويالله العجب! أيٌّ فرق بين هذه الحيلة وحيلة 
أصحاب السبت على الحيتان؟ 

وقالوا: لو نوى الزوج الثاني أن يُحِلَّها للأول ولم ب؛ يشترط ذلك جاز 
وحلّت» لأنه لم , يشترط ذلك في العقد. 3 ب] وهذا تصريح بأن النية لا 
تؤثّر في العقد. 

وقالوا: لو تزوّجها ومن نيته أن يقيم معها شهرًا ثم يطلّقها صح العقدء 
ولم تكن نية التوقيت مؤثرة فيه. وكلامهم في باب المخارج من الأيمان 
بأنواع الحيل معروفء وعنًا تلقوه» ومن أخذوه. 

وقالوا: لو حلف أن لا يشتري منه ثوبًا فاتّهبه منه وشرط له العوض لا 


م 


يحنت . 


وقالوا بجواز مسألة التورّق. وهي شقيقة مسألة العينة؛ فأيٌّ فرق بين 
مصير السّلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَودُها إلى 


)١(‏ كذا في النسختين من باب المفاعلة» وهو صحيح في اللغة. وفي القرآن ورد ثلائيا. 


١ 


البائع أرفقٌ بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفة(١2‏ لخسارته وتعنيه. فكيف 
يحرّمون الضرر اليسير ويُبييحون ما هو أعظم منه والحقيقة في الموضعين 
واحدة؛ وهي عشرة بخمسة عشر وبينهما حريرة» رجعت في إحدى 
الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا: لو حلف بالطلاق لا يزوّج عبده بأمته أبدًا ثم أراد تزويجه بها 


ولا يحنث. فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم يزوّجهما المشتري ثم 
يكرد هنا منها 


قال القاضي7") :وعد اغير مبتع على أطلبا؛ لأنعفل الكاع د ويد 
في حال زوال مملكه عنهماء ولا يتعلّق الحنتٌ باستدامة العقد بعد أن 
ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد انقضى» وإنما بقي حكمه فلم 
يحنث باستدامة حكمه. 


وقالوا: لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحبٌٍّ أن يدعه له من زكاته. 
فالحيلة أن يتصدّق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه. ثم قالوا: فإن كان له 
شريك فيه7" فخاف أن يُحاصّه7؟) فيه» فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب 
مالا بقدر حصة الطالب مما له عليه””*» ويقبضه منه للطالب» ثم يتتصدق 


)00 في المطبوع: «وأرفع». 

() أي أبو يعلى. ولم أجد النص في كتبه المعروفة. وانظر: «إغاثة اللهفان» (7/ .)7١1‏ 
(9) ز: «فيه شريك». 

(4) في المطبوع: «يخاصمه». تحريف. 

(6) د: (عليه له). 


١٠١ /7غع‎ 


المطلوب ماله عليه من الدين» ولا يضمن الطالب لشريكه شيئًا؛ لآن هبة 
الدّين لمن في ذمته براءة. وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من نصيبه لم 
يضمن لشريكه شينَاء وإنما يضمن إذا حصل الدَّين في ضمانه. 

وقالوا: لو آجرّه الأرضٌ بأجرة معلومة وشرطً عليه أن يؤدَّي خراجّها لم 
يجز؛ لأن الخراج على المالك لا على المستأجر. والحيلة في جوازه أن 
يُؤْجِره إياها بمبلغ يكون زيادته بقدر الخراجء ثم يأذن له أن يدفع في خراجها 
ذلك القدر الزائد على أجرتها. قالوا: لأنه متى زاد مقدار الخراج على الأجرة 
حصل ذلك ديئًا على المستأجر» وقد أمره أن يدفعه إلى مستحقٌ الخراجء 
وهو جائز. 

قالوا: ونظير هذا أن يُؤجره دابةٌ ويشترط علقّها على المستأجر لم يج 
والحيلة في جوازه هكذا سواء. يزيد في الأجرة ويوكله أن يعلِف الدابة 
بذلك القدر الزائد. 

وقالوا: لا يصح استئجار الشجرة للثمرة(١2»‏ والحيلة في ذلك أن يُؤْجره 
الأرض ويساقيه على الثمرة من كل ألف جزءٍ جزءًا مثلا. 

53 ] وقالواه لو90؟ وكلة أنايشترى لهاجازية معيئة يشمن معي ده 
لي فلمارآها أزاذ شراءها لفسي وحاق أن يحلفه أنه إهذا افتتزاها بعال 
الموكّل له وهو وكيله فالوجه أن يَعزِل نفسه عن الوكالة» ثم يشتريها بثمن 


(0) ز: «المثمرة). 
(6) د:«ولو). 


٠١8 


في ذمته» ثم ينقد ما معه من الثمن» ويصير 2١”‏ لموكّله في ذمته نظيره. قالوا: 
وأما تحن فلا تتأنّى هذه الحيلة على أضولناء لأن الوكيل لا يملك عل نفسه 
إلا بحضرة موكله. 

قالوا: وقد قالت الحنابلة أيضًا: لو أراد إجارة أرض له فيها زرع لم 
يجز» والحيلة في جوازه أن يبيعه الزرعَ ثم يُؤجره الأرضّء فإن أراد بعد ذلك 
أن يشتري منه الزرع جاز. 

وقالوا: لو شرط رب المال على المضارب ضمانٌ مال المضاربة لم 
يصح. والحيلة في صحته أن يُقرضه المال في ذمته ثم يقبضه المضارب منه. 
فإذا قبضه دفعه إلى مالكه الأول مضاربة» ثم يدفعه رب المال إلى المضارب 
بضاعة؛ فإن تَوى(") فهو من ضمان المضارب؛ لأنه قد صار مضموئًا عليه 
بالقرضء فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مالٍ له آخر. 

وحيلة أخرى؛ وهي أن يُقرض رب المال المضارب ما يريد دفعه إليه. 
ثم يرج من عنده درهمًا واحدّاء فيشاركه على أن يعملا بالمالين جميعًا 
على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين» فإن عمل أحدهما بالمال بإذن 
صاحبه فربح كان الربح بينهما على ما شرطاه(") وإن خسر كان الخسران 
على قدر المالين» على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس 
المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب هو الملزم نفسّه الضمان بدخوله في 
القرض. 
)١(‏ ز: لويصيره». 


فيه أي هلك. 
(9) ز:«شرطا». 


/ْ 


وقالوا: لا تجوز المضاربة على الععترضء فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيعه العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه 
مضاربة» ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال. 

وقالوا: لوبحلدته ايزاكه أن كل اجارية بقعرلها قبتي سرف فالخيلة فى 
جواز الشراء ولا تُعتّق أن يعني بالجارية السفينة ولا تعتق» وإن لم تحضره 
هذه النية وقتّ اليمين فالحيلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير 
الثمن. 

وقالوا: لو حلّفئْه أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق» وخاف من هذه 
اليمين عند من يصحح هذا التعليق» فالحيلة أن ينوي كل امرأة أتزوجها على 
طلاقك» أي: يكون طلاقك صداقهاء أو كل امرأة أتزوجها على رقبتك» أ 
تكون رقبتك صداقهاء فهي طالق» فلا يحنث بالتزويج على غير هذه الصفة. 

وقالوا: لو أراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عند الصير في مبلغ 
الدراهم وأراد أن يصبر عليه بالباقي لم يجزء والحيلة فيه أن يأخذ ما عنده 
من الدراهم بقدر صرفه. ثم يُقرضه إياها فيصرف بها الباقي» فإن لم 
يعرف 2١7‏ فعل ذلك مرارًا حتى يستوفي [18/ ب] صرفه؛ ويصير ما أقرضه 
ديئًا عليه لا أنه عوض الصرف. 

وقالوا: لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يجزء والحيلة في 
ذلك أن يشتري منه متاعًا وينقده ثمتّه ويقبض المتاع؛ ثم يشتري البائع منه 
ذلك المتاع بدنانير إلى أجل» والتأجيل جائز في ثمن المتاع. 


)غ20 كذا في نسختين» وفي هامش ز: العله يستغرق». وفي المطبوع: ايوفٍ». 
له 


وقالوا: لومات رب المال بعد أن قيض المضارب المال انتقل إلى 
ورثته» فلو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعًا ضَمِنَ؛ لأنه تصرّف بعد 
بعلن الشركة والجيكة فى تحلص القاره مويذلك ان يكودرت المان 
أن حصّته من المال الذي دفعه مضاربة لولده» وأنه مقارض إلى هذا الشريك 
بجميع ما تركه وأمره أن يشتري لولده ما أحبٌّ في حياته وبعد وفاته. فيجوز 
ذلك؛ لأن المانع منه كونه متصرفا في ملك الغير بغير وكالة ولا ولاية» فإذا 
أذن له في التصرّف برئ من الضمانء وإن(١)‏ كانت هذه الحيلة إنما تتم إذا 
كان الورثة أولادًا صغارًا. 

وقالوا: لو صالح عن المؤجّل ببعضه حالًا لم يصح. والحيلة في 
تصحيحه أن يفسخا العقد الذي وقع على المؤجّل ويجعلاه بذلك القدر 
الحال. 

وقالوا: لو لبس المتوضئ أحد الخمّين قبل عسل الرجل الأخرى ثم 
غسل الأخرى ولبس عليها لم يجز المسح؛ لأنه لم يلبس على كمال 
الطهارة» والحيلة في جواز المسح أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم يلبسها. 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بما في بطن أمته جازء فلو أراد 
الور له عتراء ين الفيد وما في بطن الأمة من الموصى له لم يجزء والحيلة 
في جوازه أن يصالحوه من الموصى به على ما يبذلونه له فيجوزء وإن لم 
يجز البيع فإن الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في البيع. 

قالوا: ولا تجوز الشركة بالعروضء فإن كان لأحدهما عرض يساوي 


)١(‏ فى نسختين: «فإن». والمثبت يقتضيه السياق. 
١١١‏ 


خمسة آلاف درهم. وللآخر عرض يساوي ألقّاء فأحبًا أن يشتركا في 
العرضينء فالحيلة أن يشتري صاحب العرض الذي قيمته خمسة آلاف من 
الآخر خمسة أسداس عرضه بسدس عرضه هو؛ فيصير للذي(١2‏ يساوي 
عر ضه يدس جميع المال» وتلكع (1) حي أتندانت؛ لأن جميع ماليهما 
ستة آلاف. وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه الشركة بينهما أسداسًاء 
خمسة أسداسه لأحدهما وسدسّه للآخرء فإذا هلك أحدهما هلك على 
الشركة 

قالوا: ولا تُقبل شهادة الموكّل لموكله فيما هو وكيلٌ فيه فلو لم يكن له 
شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة أن يعزله حتى يشهد له ثم يوكّله بعد 
ذلك إن أراد. 

قآلوا؛ ولو أعتق عبلة و مرك وتلنه بصيلة رجاف كان هن الريك 
أن يجحدوا المال ويرثوا(" ثلثيه؛ فالحيلة أن يدفع إليه مالا يشتري نفسّه منه 
بحضرة شهودء ويشهدون أنه قد أقبضّه المال» وصار العبد حرًا. 

قالوا: وكذلك الحيلة لو كان لأحد الورثة ديننٌ على الموروث؛ وليست 
له به بينة» فأراد بيعه العبد بدّينه الذي له عليه فعل مثل ذلك سواء. 

قالوا: ولو [1/54] قال: «أوصيتٌ إلى فلان. وإن لم يقبل فإلى فلان» 
وخاف أن تبطل الوصية على مذهب من لا يرى جواز تعليق الولاية بالشرطء 


)١(‏ د:«الذي). 

(؟) د: «والآخرا. 

زفرة في النسختين: «ويرقوا». ولعل المثبت هو الصواب. 
؟ ١١‏ 


[فالحيلة](21 أن يقول: «فلان وفلان وصيَّانِء فإن لم يقبل أحدهما وقبل 
الآخر فالذي قبلّ هو الوصي»» فيجوز على قول الجميع؛ لأنه لم يعلّق 
الولاية بالشرط. 

قالوا: ولو أراد ذمي أن يُسلِم وعنده خمر كثير» فخاف أن يذهب عليه 
بالإسلام؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمي آخر ثم يسلم., فإنه يملك تقاضِيّه 
بعد الإسلام؛ فإن بادر الآخر وأسلم لم يسقط عنه ذلك. وقد نصّ عليه 
الإمام أحمد في مجوسي باع مجوسيًا خمرًاثم أسلما: يأخذ الثمن؛ قد 
وجب له يوم باعه. 

قال أرباب الحيل: فهذا رَهِنْ الفِرّقٍ عندنا بأنهم قالوا بالحيل وأفتوا بهاء 
فماذا ينكرون علينا بعد ذلك ويشنعون؟ ومثالنا ومثالهم في ذلك كقوم 
وجدوا كنرّا فأصاب كل منهم طائفةً منه في يديه» فمستقلٌ ومستكثرٌ ثم أقبل 
بعض الآخذين يَنْقِمُ على بقيتهم؛ وما أخذه من الكنز في يديه» فليرم بما أخذ 
منه ثم ينك على الباقين. 

قالالمبطلون للحيل: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فسبحان الله الذي فرض الفرائض وحرّم 
المحارم وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وجعل شريعته الكاملة قيامًا للناس» وغذاء لحفظ حياتهم؛ ودواء لدفع 
أدوائهم» وظلّه الظليل الذي من استظل به أَمِنَ من الحّرور(')؛ وحصنه 


000 زيادة ليستقيم السياق. 
١17‏ 


الحصين الذي من دخله نجا من الشرور. فتعالى شارعٌ هذه الشريعة الفائقة 
لكل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تُسقِط فرائضه. وجل محارمه. وتُبطِل 
حقوق عباده» وتفتح للناس أبواب الاحتيال؛ وأنواع المكر والخداع؛ وأن 
يُسيح التوصّل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة. وأن 
يجعلها مُْضْغة(١)‏ لأفواه المحتالين» غرضة لأغراض المخادعين الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ويُظهرون خلاف ما يُبطئنون» ويرتكبون العبتٌ الذي لا 
فائدة فيه سوى صُسحْكة الضاحكين وسّخرية الساخرين؛ فيخادعون الله كأنما 
يخادعون الصبيان» ووثلاعيون دوه كتلاعين المجانة فيحرّمون 2 
تموكعارف اليا يقليل لكر ليه اس ا و 
ا و ا لي 
لله بحفظها وأدائها بأدنى شيء؛ ويفرّقون بين متمائلين من كل وجه 
لاختلافهما في الصورة أو الاسم أو الطريق الموصل إليهماء ويستحلون 
بالحيل ماهو أعظم فسادًا مما يحرّمونه('» ويُسقطون بها ما هو أعظم 
وجوبًا مما يوجبونه. 

والحمد لله الذي نرَّه شريعته عن هذا التناقض7) والفساد. وجعلها 
كَفيّة!) وَفيّة بمصالح خلقه في المعاش والمعاد» وجعلها من أعظم [14/ ب] 
آياته الدالة عليه» ونصبها طريقًا مُرشَدًا لمن سلكه إليه؛ فهو نوره المبين» 


)١(‏ فى النسختين: «مصبغة». والمثبت يناسق السياق 


(0) ز:١يحرّمون).‏ 
(9) ز: «النتاقظ). 
(:) ز: «كفيلة». و«الكفيّة» بمعنى الكافية. 


١1 


عه تطيوه رعلة لاه وبوزف الذي الأبقر زف اقل ابيا 
إلى ألبّاء عباده غاية التعرف. وتحبّب بها إليهم غايةً التحبّبء فآنسُّوا بها(؟) 
منه حكمته البالغة» وتمت بها عليهم منه نِعمّه السابغة» ولا إله إلا الله الذي 
كرعه عله الةكد ل عنان ردانورالالبية رو حي بالرووية ةزاف 
الموصوف بصفات الكمال» المستحق لنعوت الجلال, الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وله المثل الأعلى» فلا يدخل السوء في أسمائه» 
ولا النقص والعيب في صفاته؛ ولا العبث ولا” الجور في أفعاله» بل هو 
منزّه في ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضادٌ كمالّه بوجه من الوجوه. 
يار ك اسيةه وكعا لى عد وبهِرث حكمته؛ وتمّت نعمته» وقامت على 
عباده حجته؛ والله أكبر كبيرًا أن يكون في شرعه تناقض أو اختلاف» فلو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرّاء بل هي شريعة مؤتلفة النظام» 
متعادلة الأقسام, مبرّأة من كل نقص.ء مطهّرة من كل دَنَس» مسلّمة لاشِيةً 
فيهاء مؤسّسة على العدل والحكمة والمصلحة والرحمة قواعدها ومبانيهاء 
إذا حرّمت فسادًا حرّمت ما هو أولى منه أو نظيره» وإذا رَحَتْ صلاحًا رَعَثْ 
ما هو فوقه أو شبيهه؛ فهي صراطه المستقيم الذي لا أَمْتَ(؟) فيه ولا عِرَّجء 
وملته الحنيفية السمحة التي لا ضِيقٌ فيها ولا حرجء بل هي حنيفية التوحيد 
سمحة العملء لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهث عنه لكان أوفقء ولم تَنْهَ 


)000 أي لا ينقص ولايزيد. 

(١‏ «بها» ليست في د. وآنسوا بمعنى أبصروا. 
(9) 1(ل2 ليست في ز. 

() العيب والعوج. 


1١١6 


عن شيء فيقول الحجًا لو أباحته لكان أوفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت 
شاك وى مت مكل لك كنار ارا عد و1 
ونواهيها حميةٌ وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء 
شعارها الصدق, وقوامُّها الحق» وميزانها العدل» وحكمها المَضْلء لا حاجة 
بها البنة إلى أن تُكْمَل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوقٍ 
ذي رياضة أو منام ذي دين وصلاح» بل بهؤلاء كلهم أعظمٌ الحاجة إليهاء 
ومن وُفْنّ منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليها. 

لقد أكملها الذي أتمّ نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك؛ وحيل 
المتحيّلين» وأقيسة القيّاسينء وطرائق الخلافيين» وأين كانت هذه الحيل 
والأقيسة والقواعد المتناقضة والطرائق لقند" رقت توول قله الهم 
أَعْمَلتُ ل ديس وك عَكُِ نِعَمت و وَرَضِيتٌ [ 2“ لِإِسْلم ديكا 4 [الماثندة: 
*]؟ وأين كانت يوم قوله يله: القد تركتكم على المُحجََّة البيضاء ليها 
كنهارهاء لا يَزِيعُ عنها إلا هالكُ»7'» ويومَ قوله: اما تركتٌُ من شيء يُقرّبكم 
إلى7" الجنة ويُباعِدكم من النار إلا أعلمئُكموه»7؟)؟ وأين كانت عند قول 
أبي ذر: لقد توفي رسول الله ب [1/20] وما طائرٌ يقلَّبٍ جناحيه في السماء 


)١(‏ أي المختلفة. 

إفة رواه أحمد(47١171)‏ وابن ماجه (41) والحاكم (45/1) بنحوهمن حديث 
العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. انظر: «الصحيحة» (/ا"91). 

(”) ز:«من). 

)5( رواه ابن أبي شيبة (477 6 ”") والبيهقي في «شعب الإيمان» (4841) والبغوي في 
اشرح السنة» )5١١١(‏ من حديث ابن مسعود. وفي إسناده انقطاع. 


1١175 


إلا أذكَرَنا منه علمّا(١)»‏ وعند قول القائل لسلمان: لقد علّمكم نبيكم كلّ شيء 
حتى الخراءة» فقال: أجل 77)؟ 

فين علّمهم الحيل والمخادعة والمكر وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلا 
والله؛ بل حذَّرهموه أشدَّ التحذيرء وأوعدهم عليه أشدّ الوعيد» وجعله منافيًا 
للإيمان» وأخبر عن لعنة اليهود لما ارتكبوه. وقال لأمته: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارء الله تعالى بأدنى الحيل»0©: وأغلقٌ أبواب 
المكر والاحتالء وسد الذرائعَ» وفصّلٌ الحلال من الحرام, وبين الحدود. 
وقسّم شريعته إلى حلال ببيّن وحرام بين وبرزخ بينهما!؛)؛ فأباح الأول» 
وحرّم الثاني» وحضّ الأمة على اتقاء الثالث خحشية الوقوع في الحرام؛ وقد 
أخبر الله سبحانه عن عقوبة المحتالين على حِل ما حرّمه عليهم وإسقاطٍ ما 
فرضه عليهم في غير موضع من كتابه. 

قال أبو بكر الآجرِّي*2 وقد ذكر بعض الحيل الربوية التي يفعلها 
الناس: لقد مُسِحْ اليهود قِردةً بدون هذا. 

وصدق والله لأكل حوتٍ صِيْدَ يوم السبت أهونُ عند الله وأقل جرمًا 


من آكل الربا_ الذي حدّمه الله_بالحيل والمخادعة» ولكن كماقال التحسن: 


)00( رواه أحمد (3151407147527171)» وفي إسناده انقطاع وضعفء والحديث 
حسن بشواهده. انظر: «الصحيحة» (1807) و«العلل» للدارقطني (5/ .)59١‏ 

(؟) رواه مسلم (557). 

(9) تقدم. 

(5) كما في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري )١96١١:61(‏ ومسلم (1999). 

(5) كمانقل عنه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص8 7 39). 


١١/ 


0-0 ع إن 
عُجّل لأولئك عقوبة تلك الأكلة الوخيمة وأرجِعتٌ عقوبة هؤلاء(1). 


وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجاني7"): وهل أصاب الطائفة من بني 
[إشواتل اسبح اناسع نبي علي ابر القعيان ع روا قار )عن 
الحيتان في يوم سَبْتِهِم؛ » فمنعوها الانتشارٌ يومّها إلى الأحد فأخذوها. 
وكذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم» فاحتال لها صاحب الدرّة إذ 
صيّرها في قصبةٍ ثم دفع القصبة إلى خحصمه؛ وتقدّم إلى السلسلة ليأخذها 


فعث(غ) 
فُرفعتْ 60 


وقال بعض الأئمة2*0: في هذه الآية مَزْجرةٌ عظيمة للمتعاطين الحيلّ 
على المناهي الشرعية ممن تلبِّس بعلم الفقه وليس بفقيه؛ إذ الفقيه من 
يخشى الله عز وجل في الربويات. واستعارة اليس الملعون لتحليل 
المطلقات» وغير ذلك من العظائم والمصائب الفاضحاته التي لو اعتمدها 
مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح» فكيف بمن يعلم السرّ وأخفى 
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ 


)00 رواه ابن أبي شيبة (77141/1) والطبري )077/٠١(‏ وابن أبي حاتم في (التفسير) 
(1299/6))» وإسناده صحيح. 

(1) كما في «بيان الدليل» (ص79). والصواب في كنيته واسمه: أبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوبء كما في مصادر تر جمته. 

() كذا في النسختين و”بيان الدليل»» والمعنى واضح. وفي المطبوع: «حفروا الحفائر)» 
تحريف. 

(4) انظر: «تاريخ دمشق» )١1١7/117/(‏ و«البداية والنهاية» (708/7). والخبر من 
الإسرائيليات عن وهب. 

(6) كما في «بيان الدليل» (ص7”9). 


١18 


قال: وإذا وازن اللبيب بين حيلة أصحاب السبت والحيل التى 
يتعاطاها(١2‏ أرباب الحيل في كثير من الأبواب» ظهر له التفاوت ومراتب 
المفسدة التي بينها وبين هذه الحيل؛ فإذا عرف قدر الشرع؛ وعظمة الشارع 
وحكي وبا التو عله قرعا عرخ وعاية مسال العوادك ري للسقتياة حقيقة 
لكان وقلع نإن ع4 روسالن اميك لعجاا هافق افيه 
وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال. 

قالوا: ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بهاء ونبين ما 
فيه» متحرّين للعدل والإنصافء منرّهين //١[‏ ب] لشريعة الله وكتابه وسنة 
رسوله عن المكر والخداع والاحتيال المحرّمء ونبيّن انقسام الحيل والطرق 
إلى ما هو كفر محضء وفسق ظاهرء ومكروه. وجائز؛ ومستحبٌء وواجب 
عقا أو شرعًاء ثم نذكر فصلا نبيّن فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل 
الباطلة» فنقول وبالله التوفيق والمستعان وعليه التُكلان: 

7 لطي ا ا د 

» فقال شيخنا رَودَايَدُعَنَها"): الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن 

0 ")» يعني إذا حلف ليضربنٌ 
عبده أو امرأته مائة ضرية: 


)١(‏ د: «يتعاطاه). 
(؟) الترضي من د. والكلام الآني كلّه من «بيان الدليل» (ص8١”‏ وما بعدها). 
(*9) ز: «قولان». 


احليل 


أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعًا أو مفرَّقَاء ثم منهم 
من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب؛ فعلى هذا تكون هذه(1) 
الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة؛ إنما الحيلة أن 
يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. 


والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروف7". وإذا كان هذا موجبه 
في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعًا من شرائع من قبلنا؛ 
لأنا إن قلنا: اليس شرعًا لنا مطلقًا» فظاهرء وإن قلنا: «هو شرعٌ لنا» فهو 
مشروط بعدم مخالفته لشرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضًا فمن تأمّل الآية علم أن هذه الفتيا خاصّةٌ الحكم؛ فإنها لو كانت 
عامة الحكم في حق كل أحدٍ لم يحْفَ على نبي كريم موجبٌ يمينه» ولم 
يكن في اقتصاصها علينا كبيرُ عبرة؛ فإنما يَقصٌّ ما خرج عن نظائره لنعتبر به 
ونستدلٌ به على حكمة الله فيما قصّه عليناء أما ما كان هو مقتضى العادة 
والقياس فلا يُقَضِّه ويدل على الاختتصاص قوله تعالى: إِدَوَجَدْمَهُ صَاِراً » 
[ص: 44]. وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها؛ فعَلم أن الله 
سبحانه وتعالى إنما أفتاه بهذا جزاءً له على صبره؛ وتخفيفًا عن امرأته؛ 
ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه اليمين. 

وأيضًا فإن الله سبحانه إنما أفتاه بهذه الفتيا لثلا يحنّتّء كما أخبر 
يمان : هذا يدل على أن كنار الأبيان ل تكن معروغة جلف الشريمةبل 


)١(‏ «هذه» ليست في د. 
إفع كذا في النسختين. وفي «بيان الدليل»: «المفرق1. 
١‏ 


ليس :فق الينين إلا الب روالحدت؛ كما هو تابنت في نذر التبرّر في شريعتنا؛ 
وكما كان في أول الإسلام. قالت عائشة رَََزْبَعَنْهَا: لم يكن أبو بكر يحنث 
في :يمي حت أنزل الله كفارة البيرين(1)..فدلٌ على أنها لم تكن مشروعة :في 
أول الإسلام؛ وإذا كان كذلك صار كأنه قد نذر ضرربهاء وهو نذر لا يجب 
الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليهاء ولا يُغني عنه كفارة يمين؛ لأن تكفير النذر 
فرع عن تكفير اليمين» فإذا لم تكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين 
5 


وقد علِم أن الواجب بالنذر يُحتذَى به حذو الواجب بالشرع.ء وإذا كان 
الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان المضروب [١1/7أ]‏ صحيحًا 
ويجوز جمعه إذا كان المضروب مريضًا مأيوسًا منه عند الكل أو مريضًا على 
الإطلاق عند بعضهم, كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله ك1" - جاز أن 
يقام الواجب بالنذر مقام ذلك عند العذر. وقد كانت امرأة أيوب عليه السلام 
ضعيفة عن احتمال ماثة ضربةٍ التي حلف أن يضربها إيا إياهاء وكانت كريمة 
على ربهاء فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأن أفتاه بجمع(" الضربات 
بالضَعْثْ كما خفف عن المريض. 


() رواهالبخاري (5571). 
فم رواها أحمد )7١1975(‏ وأبو داود (44177) و النسائي فى «الكبرى» (7754) وابن 
مابكه'(01/4اعن ابي انامةابن هال مرصول ومزسلة وإكة والتلسيس الى ' 
(09/5)» وتعليق المحققين على امسند أحمد) (75/ 7377-1757). 
(9) في النسختين: (بجميع». والمثبت من «بيان الدليل». 
١7١‏ 


ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزئه 
الثلث23(7) فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيمًا عنه. 
كما أقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرًا له. وجاءت السنة فيمن 
نذرت الحج ماشية أن تركب وتُّهِدِي7". إقامة لترك بعض الواجب بالنذر 
ام ترك بعضص(2 الواجب بالشرع في المناسك عند العجز عنه. كطواف 
الوداع عن الحائض. 

وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذَبْصَ ابنه بشاة7؟2» إقامةً لذبح الشاة مقامَ 
ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل. 

وأفتى أيضًا من نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين2*0» إقامة 
لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين. 


)00( رواه مالك )48١/7(‏ وعبد الرزاق )١177917(‏ من حديث أبي لبابة من طريق 
الزهري مرسلاء ووصله ابن حبان (7071”) والبيهقي (4/ »)18١‏ وقال ابن عبد البر 
في «التمهيد) /7١(‏ 87): «ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند» 
وقصته في السير محفوظة». ورواه أبو داود )77371١-77319(‏ والبيهقني )517/١٠١(‏ 
من حديث كعب بن مالك؛ وفي إسناده ومتنه اضطراب. 

(؟) رواه البخاري (1877) ومسلم )١1744(‏ من حديث عقبة بن عامرء إِلَّا أنهما لم 
يذكرا الهدي, وجاء ذكره عند أبي داود (7”:595). 

زهرة ابعض) ليست في ز. 

(4) رواه مالك (5175/5) وعبد الرزاق (5 )١9905155٠١‏ وابن ابي شيبة )١157051(‏ 
والطبراني )187/١١(‏ والبيهقي /١١(‏ 7/) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس . 
)2( رواه عبد الرزاق )١58465(‏ والطبراني )146١ /١1١(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء 

عن ابن عباس. 


١1 


سه سك ل سساح 


والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيئًا("2, 
إقامة للإطعام مقامً الصيام. 

وأفتى أيضًا هو(" وغيره من الصحابة: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولدَيّْهما أن تفطرا وتّطعِما كل يوم مسكيئًا(؟2» إقامة للإطعام مقامَّ الصيام؛ 
وهذا كثير جذا. 

وغير مستنكر فى واجبات الشريعة أن يخقف الله سبحانه الشىء منها 
عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه كما فى الأبدال وغيرهاء ولكن 
مثل قصة أيوب لا يُحتاج إليها في شرعنا؛ لأن رجلا لو حلف ليضربنٌ أمته 
أو امرأته مائة ضربة أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة 
وتخفيف الضرب بجمعه. ولو نذر ذلك فهو نذر معصية؛ فلا يء عليه عند 
طائفة» وعند طائفة عليه كفارة يمين. 


وأيضًا فإن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسّر به المطلق 
من كلام الشارع خصوصًا في الأيمان؛ فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب 
شرعًا أو عادةً أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة. والله 
سبحانه وتعالى قد قال: © ولد وتنا ائجَلدقَ4 [النور: ؟]» 


)١(‏ رواه البخاري (52006) عن ابن عباس. 
(؟) رواه عبد الرزاق )701١0(‏ وابن أبي شيبة )١177457(‏ من طرق عن أنس. 
(*) رواه أبو داود (/57187711) والبيهقي (5/ )١١‏ عن ابن عباس. 
00 رواه عبد الرزاق (1/058ء 569/) والدارقطني (5789-77848) والبيهقي 
)١57١ /5(‏ عن ابن عمر. 
١7‏ 


در ل اد 


وقال: # وَالدينَرمو نخسن مل يوا ري سدور دين جلرَة4 [الدور: 
4]. وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك أنه ضربات متفرقة لا 
مجموعة. إلا أن يكون المضروب معذورًا عذرًا لا يُرجى زواله؛ فإنه يُضرب 
ضربًا مجموعًاء وإن كان يرجى زواله فهل يؤر إلى الزوال أو يُقام عليه 
مجموعًا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فكيف يقال: إن الحالف ليضريرٌ موجب 
يمينه [1// ب] هو الضرب المجموع مع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية 
هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل» وعليها بَنَوا حيلهم؛ وقد ظهر بحمد 
الله أنه لا متمسّكٌ لهم فيها البتة. 
فصل 

وأما إخباره سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه جعل صّواعه في رَحْل 
أخيه ليتوصّل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته؛ فنقول لأرباب الحيل أولًا: هل 
تجرّزون أنتم مثل هذا حنى يكون حجةً لكم؟ واللافكيف تحدجوة نيال 
تجوّزون فعلّه؟» فإن قلتم: فقد كان جائرًا في شريعته. ة قلنا: وما ينفعكم إذا 
لم يكن جائرًا في شرعنا؟ 

قال شيخنا! "١‏ وََِيََعَدُ: ومما قد يُظَنَ أنه من جنس الحيل التي بيّنا 
تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف. حين كاد الله له في أخذ أخيه كما 
قصّ ذلك سبحانه في كتابه» فإن فيها ضروبًا من الحيل الحسنة: 

أحدها: قوله لفتيانه: #أجْمَلْوأيِصَعَئَمٌ في حالم مله يَرفوتها إذا البو 
آله هلهم فَلُّمْ ييَحعُوت» [يوسف: 111 فإنه تسيّب بذلك إلى رجوعهم 


دلق في (بيان الدليل» (ص 5 ١١‏ وما بعدها). 
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وقد ذكروا في ذلك معاني: 
2 خم 7 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم وَرِقٌ يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يُضِرٌ أخذّ الثمن بهم 

ومنها: أنه رأى لُوْمًا أخذ الشمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمّه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود. 

ومنها: أنه علم أن أمانتهم تُحوجهم إلى العود ليردوها إليه. 
وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله وهو مقصود صالح, وإنما لم يعرّفهم 

4 ع ع مص ع 
نفسّه لأسباب أخر فيها أيضا منفعة لهم وله ولأبيهم. وتمامٌ لما أراده الله بهم 
من الخير فى البلاء. 

الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما جهّرهم بجّهازهم جعل السقاية 
في رَحْل أخيه؛ وهذا القدر تضمَّن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن هذا 
كان بمواطأة من أخيه ورِمّى منه بذلك؛ والحق له في ذلك؛ وقد دل على 
ذلك قولهتعالى: # وَلْمَادَحَلُوا عل يوست َاوَعت إِلَيْو لها اه مَالَاِقَ آنأ 
و و عت تميس يما كان ملو *1يوسدف: 14 وفه قحولان: 
احدهيا: الاعف دروبيك وول مان ذه الا عجان بالالة يفطي 
في أخذه منهم. والثاني: أنه لم يصرّح له بأنه يوسف. وإنما أراد أني مكان 
أخيك المفقود. فلا تبتتس بما يعاملك به إخوتك من الجفاء. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رَحْل أخيه والأخ لا يشعر, 


١" 


ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع 
لمن لم يستوجب الترويع. 

وأما على القول الأول(١2‏ فقد قال كعب وغيره22): لما قال له إني أنا 
أخوكء قال: فأنا لا أفارقك. قال يوسف: فقد علمتٌ اغتمام والدي بي» فإذا 
حبستّك ازداد غمّه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهّرك بأمر فظيع وأنسبك 
إلى ما لا يحتمل» قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لك فإنى لا أفارقك» قال: فإنى 
أدسٌ [1/77] صاعي هذا في رَحُلكء ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيّاً لى ردك 
قال: فافعل. وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 


ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير” عن عدي بن حاتم أنه لما همّ قومه 
بالردة بعد رسول الله كل كنّهم عن ذلك» وأمرهم بالتربّص» وكان يأمر ابنه 
إذا رعى إبل الصدقة أن يبعد» فإذا جاء خاصمه بين يدي قومه وهم بضربه» 
فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدّاء فلما كان ذات ليلة 
أمره أن يبعد بها جدَاء وجعل ينتظره بعدما دخل الليل» وهو يلوم قومه على 
شفاعتهم ومنعهم إياه من ضربه؛ وهم يعتذرون عن ابنه» ولا يتكرون إبطاءه. 


01١١‏ «الأول» ليست في ز. 

إفة انظر: «الوسيط» للواحدي (577/7) و«اتفسير البغوي» (4/ )١1١‏ والقرطبي 
.)١59/9(‏ 

(9) ذكره الواقدي في «كتاب الردة» )757/١(‏ والدياربكري في تاريخ الخميس» 
(/”230). وقال الحافظ في «الفتح» (8/ :)٠١7‏ اوذلك مشهور عند أهل العلم 
بالفتوح». 

الما 


0 في طلبه فلحقه» واستاق الإبل حتى قدم بها 
على أبي بكر رََليَهْعَنَةُ. فكانت صدقات طيئ مما استعان بها أبو بكر في 
قتال اهل اردق ” 

وكذلك في الحديث الصحيح(" أن عديًا قال لعمر وََعَلْيَُعَنَهُ: أما 
تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. أعرفك, أسلمتَ إذ كفرواء ووفيتَ إذ 
غدرواء وأقبلتَ إذ أدبروا» وعرفتٌ إذ أنكروا. 

ومثل هذا ما أذن فيه النبي يَكِةِ للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف 
أن يقولوا7"» وأذن للحجّاج بن علاط عامٌ خيبر أن يقول/!؟؟؛ وهذا كله من 
الاحتيال المباح؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به» والأمر المحتال 
عليه طاعة لله أو أمر مباح. 


الضرب الثالث: أنه لأَدَنَ مُوَيْنُ لها لْهِيرٌ إِنَكُمْ لَسَرفْونَ (9) الوا 
وَأَفبَلُوْعََيه م مَّادًا د تَفْقِدُورت 00 الوا ليد صَوَاءَ لْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حل 
رونأ يوه رع 4 إلى ا #فما جرؤه | إن كُْثْرَ كدزيي 00 تلوأ جرؤم 
من وَحِدٌ فى رَحَلوء فهو جراؤة ]ذه كدِكَ جحْرِى الظديييت 0 مدا لاني عل 
ع َه ُ أسْسَخْرجَهَا ينوع أيه كدلكك كذنا ليوْسْفَ ما كن إيَأْمْدَ 


ص 


فم رواه البخاري (17915) من حديث عدي بن حاتم. 

زفرة رواه البخاري )50٠1١(‏ ومسلم )1805١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(:) رواه أحمد )١1١5094(‏ والنسائي في «الكبرى» (8097) وأبو يعلى (14179؟) من 
حديث أنس. وص ححه ابن حبان (557*0) وابن كثير فى «البداية والنهاية» 
.)51١57/5(‏ 
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ع 
خاه في دين أَلْمَلِكِ إِلَآ أن يم أللّهُ © [يوسف: .]76-7١‏ وقد ذكروا في 


أحدهما: أنه من باب المعاريضء وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه 
من أبيه. حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فيه» والخائن 
يسمّى سارقاء وهو من الكلام المرموزء ولهذا يسمّى خوّنة الدواوين 
لضوضًا. 

الثانى: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. 

قال القاضى أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل 
الصواع في رحل أخيه؛ ثم قال بعض الموكّلين وقد فقدوه فلم يُذْرَةا) آحَدّه: 
معي العث اق3؟: ل وُه 0003 ع ذلك 5 / ٠‏ 
#لْنَتْهَا الْعِيرُ إِنَكُمْ لَسَْرِفُونَ © على ظنّ منهم أنهم كذلك؛ من غير أمر يوسف 
لهم بذلكء أو لعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء سرقواء وعتّى أنهم 
سرقوه من أبيه» والمنادي قَهِمَ سرقة الصّواع فصدق يوسف في قوله. 

٠. ٠ 0 6 5‏ 5 أ ا 
وصدق المنادي. وتأمّل حذف المفعول في قوله: #إِنَّكُمْ مَرِقُونَ 4 ليصح 
وذكر المفعول في قوله: لانَفْقَدٌ صَوَاءَ ألْمَلِكِ4 وهو صادق في ذلك. 
فصدق في الجملتين معًا تعريضًا وتصريحًا. وتأمّل قول يوسف: معاد 
َه آن تَأْخْدَ |لَامَنَ وَجَدْنًا مَتَصَنَاعِنْدَه4» ولم يقل إلا من سرق» وهو أخصر 
لفظّاء تحرّيًا للصدقء فإن الأخ لم يكن سارقًا بوجه. وكان عنده المتاع حقا؛ 


)١(‏ د:«فلم يدري). ز: «فلم ندري». وفي «بيان الدليل»: «ولم يدروا من أخذه». 
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فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 
بَْضٍ 4 إلى قوله: لوَعَرَ ف لْخِطَابٍ » [ص: 5-57] أي غلبني في الخطاب» 
ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأنّى؛ وإنما وجهه أنه 
كلام خرج على ضرب المثالء أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول الملّك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم: «مسكين 
وغريب وعابر سبيل» وقد تقطّعت بي الحبالء ولا بلاغ لي اليومَ إلا بالله ثم 
بك» فأسألك بالذي أعطاك هذا المال بعيرًا أتبلَّعْ به في سفري هذا (1". 
وهذا ليس بتعريضء وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أني أنا 
صاحب هذه القضية؛ كما أوهم الملكانٍ داود أنهما صاحبا القصة ليتمّ 
الامتحان. 

ولهذا قال نصر بن حاجب: سئل ابن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه 
من الشيء الذي قد فعله ويحرّف القول فيه ليرضيه؛ لم يأثم في ذلك؟ فقال: 
ألم تسمع قوله: اليس بكاذب من أصلحٌ بين الناس يكذب'" فيه70", فإذا 
أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم من 
بعض»ء وذلك إذا أراد به مرضاة الله» وكره أذى المؤمنء» ويندم على ما كان 


ومثل هذا قول الملّكين لداود عليه السلام: #حَصَمَانِ بَع بَعَصَاعَكٌ 


(؟) كذا في د. ز. وفي «بيان الدليل»: «فكذب». 

إفرف امل الخديك عبد المطايي:540 وسيل فين جتنيف ام لوم يدك 
عقبة بن أبي معيط. وأما هذا اللفظ فقد رواه الطبراني في «الأوسط؛ (8058) 
والقطيعي في «جزء الألف دينار» (74") والسلفي في «الطيوريات» (0 0015 9917). 
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منه» ويدفع شرّه عن نفسه؛ ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعًا 
في شىء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في ذلك. ورّخص له إذا كره 
5 عِِ 5 - و 
قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضّه ببعض مخافة أن أقدم على ماهو 
أعظم منه7١©.‏ 
قال سفيان: وقال الملكان: #حَصَمَانٍ بع بِعَصْنَاعل بض #. أراد معنسى 
ين(" ولم يكونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذبين؛ وقال إبراهيم: إن سَقِيمُ قك # 
[الصافات: 64]» وقال: #بلٌ فَعَلم كبيرهمْهد ذَا » [الأنبياء: *7]» وقال يوسف: 
00 ا و 
«#إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ 4. فين سفيان أن هذا من المعاريض المباحة. 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصّل 
إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضى من عليه الحق. 
قال شيخنا” " وََإَدْعَنَه: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن7؟) 
يملك حبْسٌ أخيه عنده بغير رضاه؛ ولم يكن هذا الأخ ممن ظله”*) يوسف 


)١(‏ تقدم. 

فم في المطبوع و«بيان الدليل»: «شيء»؛ وهو تحريف. والمثبت هو الصواب كما في 
النسختين. والمَّيّ: المثل والنظير. 

(9) في «بيان الدليل» (ص١١1).‏ 

20 لايكن» ليست في ز. 

(6) ز: «من ظلمه». 


6 


كي بعال إبدد | فو مارو الها ستاتر رخو هيم الدين كاترا قد فايرا 
ذلك. نعم تخلّفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأَذي أبيهم والميثاق الذي أخذه 
عليهم» وقد استغنوا(!) في الميشاق بقوله: لإِلَآأنيحَاطَ يكم © [يوسف: 11], 
وقد أحيط بهمء ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه 
كان أكرمً من هذاء وكان في [78/أ] ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من 
ع اع 0 عم 2 

إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله. ويتم البلاء الذي 
استحقٌّ به يعقوب ويوسف كمال الجزاء؛ وتبلعٌ حكمة الله التي قضاها لهم 
نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. وإنما موضع 
الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون سرقة أو خيانة”؟) مثل ما سرقٌ منه 
أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. 

نعم, لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتجٌ شبهةٌ مع أنه 
لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضًا؛ فإن مئل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق» وهو أن يُحبس رجل بريء. ويُعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
يكون له جرم؛ ولو قدّر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحي من 
الله ابتلاء منه لذلك المعتقلء كما ابتلى إبراهيمَ بذبح ابنه. فيكون المبيح له 
على هذا التقدير وحيّا خاضًا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه. وتكون 
حكمته في حق المبتلّى امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله 


000 كذا في النسخ. والسياق يقتضي: «استئنى». 
(؟) في المطبوع: «من سرقه أو خانه»» خلاف ما في النسختين و«بيان الدليل». 
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والرضا بقضائه. وتكون حاله فى هذا كحال أبيه يعقوب فى احتباس يوسف 
عنة. 

وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسف. ولهذا قال تعالى: 
#كَدِك كذنا لِيوسْفٌ مَاكانَ ليَأَمْدَ أُحَامُفِ دن لْمَِكِ ال أن يمآ اله مَرَمُ 
دَرَحَنتٍ من نَشَامُوَفَوْنّ كل ذى عأ عَلِيمٌ 4 [يوسف:5/]» فنسب الله مسبحانه 


هذا الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: ايدو َكدا(2) وك دكا 4 
[الطارق: 17-16]» وفى قوله: # وَمَكَروأْ محراو مَكَرْبَامحَكُوًا # [النمل: »]5٠‏ 


و 


5 2 سس لس صر 7 ل 2و دوو موس‎ 5 ٠ 
.]"١ وفي قوله: #ويمكرون ود الله ونه حَيْرٌ حكن * [الأنفال:‎ 
وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخداعا من باب‎ 


2 ساك 


الاستعارة ومجاز المقابلة. نحو: # وروأ سيكو سَيئة يلها * [الشورى: »]1٠‏ 
ونحو قوله: لهم أغْتّدى عَلِدَكُم وَأََتَدُوأْعلِهِ بِمثْل ما أعتّدَئ ع4 [البقرة: 
.]١ 5‏ 

وقيل - وهو أصوب -: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر 
إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيء وكذلك الكيد والمخادعة؛ ولكنه 
نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحسن وهو إيصاله إلى 
مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح.ء والرب تعالى إنما يفعل 
من ذلك ما يُحمد عليه عدلَا منه وحكمةً» وهو سبحانه يأخذ الظالم والفاجر 
من حيث لا يحتسب كما يفعل الظلمة بعباده. 

وأما السيئة فهي فَيّعِلّة مما يسوءء ولاريبَ أن العقوبة تسوء صاحبها؛ 
فهي سيئة له حسنة من الحَكّم العدل. 

بشن 


وإذاعرف ذلك فيوسف الصديق كان قد كيدَ غير مرة: أولها أن إخوته 
كادوا به كيدًا حيث احتالوا في التفريق بينه وبين أبيه. ثم إن امرأة العزيز كادثه 
بما أظهرث أنه راودها عن نفسه. حتى أودع السجن. ثم إن النسوة كادوه 
حت 2١7‏ استتخان بالله [// ب] من كيدهن فصرفه عنه؛ فقال له يعقوب: لا 
تين دياك عل إتريك مكدو لك كداك [برينف + وقال الشاهد لامرأة 

٠. 5 0-8 ع‎ 2 

العزيز: 9إِنَّهْمِنَ كَيْدِسُنَ 4 [يورسف:18] وقال تعالى في حق النسوة: 
فَاَسْسَجَاب وريه فَصَرَفٌ عَنَّهُ كَهْنَّ 4 [يرسف: ؛*]. وقال للرسول: #آرْحِمٌ 


و 5 66 
2 م ا 0 2-0 ع سمه و - 
ِلَ ريلك مَسَسَلْهُ مَابَالَآليْسَوَةَ الات قطعن أدبن إِنَ رق يَكيدِصِنَ علي © [يوسف: 


6]. 
فكاد الله سبحانه له أحسنّ كيد وألطفّه وأعدلّهء بأن جمع بينه وبين أخيه» 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير 
اختياره» وكاد له عو ض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء 
الملك. ومكّنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء وكادَ له في تصديق النسوة 
اللاتي كذّبنه وراودنّه حين شهدن ببراءنه وعفته» وكاد له في تكذيب امرأة 
العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين؛ فهذه عاقبةٌ 
من صبر على كيد الكائد له بغيّا وعدوانًا. 
فصل 


وكيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 


000 في النسختين: ١حين».‏ والمثبت من «بيان الدليل». 


رضن 


أحدهما ‏ وهو الأغلب -: أن يفعل سبحانه فعا خارجًا عن قدرة 
العبد الذي كاد له؛ فيكون الكيد قدرًا محضًا ليس هو من باب لا يسوغ؛ كما 
كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ 
فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصّواع في رحل أخيه. وأن أذن المؤذن 
بسسرقتهم؛ فلما أنكروا قال: لا روم دكْثْر كَذِيدَ» أي جزاء 
السارق أو جزاء السُرّق» #أقَالوا جرهءمن و وُحِدٌ في رَحَلِهء فهو 2 © [يوسف: 
4- 70] أي جزاؤه نفس السارق» يستعبده المسروق منه إما مطلقًا وإما إلى 
مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب. 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أن قوله: #جَرَوُهمن وَحِدٌ في رَعْلِء 4 جملة مستقلة قائمة من 
مبتدأ وخبرء وقوله: #فَهُوَ 1 * جملة ثانية كذلك مؤكّدة للأولى مقرّرة 
لهاء والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة 
السارقء والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن 
المحكوم عليه والثانية إخبار عن الحكمء وإن كانا متلازمين» وإن أفادت 
الثانية معنى الحصر وأنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثاني: أن #جَروٌه# الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية؛ 
والمعنى جزاء السرق أن من وجد المسروق في رحله كان هو الجزاء؛ كما 
قزل جراد المرقةامن شرق اقطسع دونه وعراء الأعمال قن عم شي 


فبعشر أو سيئةً فواحدة» ونظائره. 


1 


قال شيخنا('' رَعَلََدُعَنهُ: وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد يرادبه 
نفس الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يرادبه 
نفس الألم الواصل إلى المعاقب؛ والمقصود أن إلهام الله سبحانه لهم هذا 
الكلام('' كيدٌ كاده ليوسف خارج عن قدرته؛ [1/24] إذ قد كان يُمكنهم أن 
يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق؛ فإن مجرد وجوده في 
رحله لا يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف عادلًا لا يأخذهم بغير حجة. 
وقد كان يمكنهم أن يقولوا: يُفعل به ما يُفعل بالسرّاق في دينكم. وقد كان 
من دين ملك مصر ‏ كما قاله أهل التفسير ‏ أن يُضرب السارق ويُغرم قيمة 
المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يُلزِمهم ما لا يلزم به غيرهم 

ولهسذا قال سشبحانه:#كدللت كذ رشق ما كن لخد حامق دن 


عي 


َلْمَلِقِ إل ل أن سآ شد 4 [يوسف: “460 أي ما كان يمكنه أخذّه في دين ملك 

مصر؛ إذ لم يككن في دينه طريق له إلى أخخذه؛ وعلى هذا فقوله : © إِلَّ أن 

سآ د 4 استثناء منقطعء أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخخره أو يكون 
متصلا على بابه أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيّى له سببًا يؤخذ به في دين 
الملك من الأسباب التي كان الرجل يُعتقل بهاء فإذا كان المراد من الكيد 
فعلًا من الله بأن يبسّر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أمورًا يحصل 
بها مقصوده من الانتقام من الظالم ‏ كان هذا خارجًا عن الحيل الفقهية؛ فإن 
كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد» لا فيما يفعله الله سبحانه. 


.)؟5١96ص( في «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) د:«هذا الكلام لهم».‎ 


بل في قصة يوسف تنبية على بطلان الحيل» وأن من كاد كيدًا محرّّمًا 
فإن الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله. وهذه سنة الله في أرباب 
الحيل المحرّمة أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيلء ويهيّئ لهم كيدا 
على يد من يشاء من خلقه يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكّل على الله إذا كاده الخلق فإن الله 
يكيد له وينتصر له بغير حولٍ منه ولا قوة. 

وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كافٍ في إقامة الحد 
عليه» بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها 
ظنء وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين وبهذا جاءت السنة 
في وجوب الحد بالحبّل والرائحة في الخمر كما اتفق عليه الصحابة» 
والاحتجاج بقصة يوسف على هذا أحسن وأوض(١)‏ من الاحتجاج بها 
على الحيل. 

وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي يُتوصّل به إلى المقاصد الحسنة 


سسية 


مما يرفع الله به درجاتٍ العبد؛ لقوله بعد ذلك: لنْرعٌ وبحت من مْشاء # 
[يوسف:77] قال زيد بن أسلم وغيره: بالعله("2. وقد أخبر تعالى عن رفعه 
درجات أهل العلم في لمكن مواضع من كتابه: 


)١(‏ د:الحسن وأصح). 

68 رواه ابن وهب في «الموطأ» (775) وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1770) وابن 
عبد البر في اجامع بيان العلم» )»2١59(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) كذا في النسختين بدون هاء. 


مويل 


وآ هك 


أحدها: قوله: #وَيَلَكَ حَجمم َلْكَ حَجَسنَا نهآ هيم عل تومه ترفَعٌ ردت مّن 
تمه 4 [الأنعام: *م]ء فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 


وقال في قصة يوسف: «كدللك كذنا لِيُوسْف ما كنَ لَأْمْدٌ لَحَامُفِ دين 
ألْمَِكِ إلا ياه 2 رفع دربكلت بن مك4 [يوسف: فأخبر أنه يرفع 
درجات من يشاء بالعلم الخفي الذي [4// ب] يتوصّل به صاحبه إلى 
المقاصد المحمودة. 
وقال: « يكايا ل أ ف الْمبَديسن فاقوأ ينسح 
لَه كخم وَإِدَا ل أنشرُوأ تأنشورا برقع امه أل نايك وَالْدنَ أوثوا اهل 
دَرْحَنتٍ © [المجادلة: 11ل“ م العلم والإيمان. 
فصل 
النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن: هو أن يلهمه سبحانه أمرًا مباحًا أو 
مستحبًا أو واجبًا يوصله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا إلهامه 
ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده سبحانه أيضّاء وقد دل على ذلك قوله: 
انريم ردت تن لقا 4 فإِنّ فيها تنبيهًا على أن العلم الدقيق الموصل إلى 
المقصود الشرعي صفة مدح» كما أن العلم الذي يخصم به المُبطِل صفة 
مدح؟ ؛ وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع؛ لكن لا يجوز أن يراد به 
الكيد الذي تُستحلٌ به المحرّمات أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيد لله 
والله هو الذي يكيد الكائد» ومحال أن يشرع الله سبحانه أن يُكاد ديثه. وأيضًا 
فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصّد به غير مقصوده الشرعيء ومحال أن 
يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. 
يضنل 


فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيّلين بقصة يوسف عليه الصلاة 

والسلام» وقد تبيّن أنها من أعظم الحجج عليهم. وبالله التوفيق. 
فصل 

وأما حديث أبي هريرة وأبي سعيد: اسع الجمع بالدراهم ثم ابتَعٌ 
بالدراهم جٌنِيبًا» فما أصحّه من حديث؛ ونحن نتلقاه بالقبول والتسليم. 
الحيل» والثاني: بيان دلالته على نقيض مطلوبكم؛ إذ هذا شأن كل دليل 
صحيح احتج به محتج على باطل؛ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان 
قوله ظاهرًا أو إيماء» مع عدم دلالته على قوله. 

فأما المقام الأول(١‏ فنقول: غاية ما دلّ الحديث أن النبي يلِ أمره أن 
يقتضي البيع الصحيح؛ فإن النبي كَكِِ لا يأذن في العقد الباطل؛ فلا بد أن 
يكون العقد الذي أذن فيه صحيحًاء والشأن كل الشأن في العقد المتنازع فيه؛ 
فلو سلّم لكم المنازع صحته لاستغنيتم عن الاستدلال بالحديث. ولا يمكن 
الاستدلال بالحديث على صحته لأنه ليس بعام؛ فإن قوله: «سع» مطلق لا 
يحتج به على تناوله له» فكيف وهذا البيع مما قد دلّت السنة الصحيحة 
وأقوال الصحابة والقياس الصحيح على بطلانه كما تقدم؟ ولو اختلف 
رجلان في بيع هل هو صحيح أو فاسدء وأراد كل واحد منهما إدخاله في 


)١(‏ يأتي المقام الثاني بعد ١١‏ صفحة. 
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هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك حتى يثبت أنه بيع صحيح» ومتى أثبت [0//أ] أنه 
صورة من صور النزاع البتة. 

ونكتة الجواب أن يقال: الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح, 
ومن سلّم لكم أن هذه الصورة التي تواطأ فيها البائع والمشتري على الرباء 
وجعلا السلعة الدخيلة محللا له غير مقصودة بالبيع- بيع صحيح؟ وإذا كان 
الحديث ليس فيه عموم؛ وإنما هو مطلق, والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرًا 
بشبىء من صورها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» والقدر المشترك ليس 
هو ما يميّر به كل واحد من الأفراد عن الآخر. ولا هو مستلزمًا له؛ فلا يكون 
الأمر بالمشترك أمرًا بالمميّز بحال» وإن كان مستلزمًا لبعض تلك القيود لا 
بعينه» فيكون عامًا لها على سبيل البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد 
على سبيل الجمع؛ وهو المطلق في قوله: «بع هذا الشثوب»» لا يقتضي الأمر 
ببيعه من زيد أو عمروء ولا بكذا وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا 
دلالة له(١2‏ على شيء من شيء من ذلكء إذا أتى بالمسمى حصل ممتثلًا من 
جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة وجوهد*'' تلك القيود. وهذا الأمر لا 
الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة» وهو خطأء والصواب أن القيود لا تنافي الأمر 
ولا تستلزمه» وإن كان لزوم بعضها لزومًا عقليا ضرورةً وقوع القدر المشترك 


)١(‏ «(له» ليست في ز. 
زفهم الوجودا ليست في ز. 


الحو 


وإذا تبن هذا فليس في الحديث أمرّه أن يبيع التمر لبائع النوع الآخر 
ولا لغيره» ولا بحلول ولا بأجلء ولا بنقد البلد ولا بغيره(١"»‏ ولا بثمن 
المثل أو غيره» وكل هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظ. ولو زعم زاعم أن 
اللفظ يعم هذا كله كان مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما 
استفيد عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بئمن مؤجل أو بغير نقد البلد 
من العرف الذي ثبت للبيع المطلق. وكذلك ليس في اللفظ ما يدل على أنه 
يبيعه من البائع بعينه ولا غيره» كما ليس فيه ما يمنعه. بل كل واحد من 
الطرفين يحتاج إلى دليل خارج عن اللفظ المطلق؛ فما قام الدليل على 
إباحته أبيح فعله بالدليل الدال على جوازه لا بهذا اللفظء وما قام الدليل(") 
على المنع منه لم يعارض دليل المنع بهذا اللفظ المطلق حتى يطلب 
الترجيح» بل يكون دليل المنع سالما عن المعارضة بهذاء فإن عورض بلفظ 
عام متناول لإباحته بوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة. 
فتأمّل هذا الموضع الذي كثيرًا ما يَغلّط فيه الناظر والمناظرء وبالله التوفيق. 

وقد ظهر بهذا جوابٌ من قال: «لو كان الابتياع من المشتري حرامًا 
لنهى عنه) فإن مقصوده وَلِِ إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء 
التمر الجيد لمن عنده رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن 
جيدًاء ولم يتعرض لشروط7) المبيع وموانعه؛ لأن المقصود ذكر الحكم 
(للارت اعان ود العميلك تلان كيني أخكل عل توه وعلعة انه 


)١(‏ ز: «اغيره). 
(9) د: «دليل». 
(9) ز: «لشرط»). 
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إنما أذن له في بيع يتعارفه الناس» وهو البيع المقصود في نفسه. ولم يؤذن له 
في بيع يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صريح. وكان القوم أعلم 
بالله ورسوله وشريعته من أن يفهموا عنه أنه أذن لهم في الحيل الربوية التي 
ظاهرها بيع وباطنها ربًاء ونحن نشهد بالله أنه كما لم يأذن فيها بوجه لم 


يفهمها عنه أصحابه بخطابه بوجه. 
وما نظير هذا الاستدلال إلا استدلال بعضهم على ل ذي| الناب 
والمِخْلّب بقوله: طوكلوأ اشرب أحقَبتبيَ لك لط الْييسُ ماحل لأسو » 


رز رصم سمه 


[البقرة: /141]» واستدلال ل صر 5 
على جواز نكاح الزانية المُصِرَّة على الزناء واستدلال آخر على ذلك بقوله: 
#وَأَنكحأ لدي سك 4 [النور: 7]» واستدلال غيره به على صحة نكاح 
التحليل بذلك» وعلى صحة نكاح المتعة» واستدلال آخر على جواز نكاح 
المخلوقة من مائه إذا كان زانيًا. ولو أن رجلا استدل بذلك على جواز نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وأخذ يعارض به السنة- لم يكن فرق بينه وبين 
هذا الاستدلال؛ بل لو استدل به على كل نكاح حرّمته السنة لم يكن فرق بينه 
وبين هذا الاستدلال. وكذلك قوله: «بع الجمع» لو استدل به مستدل على 
بيع من البيوع المتنازع فيها لم يكن فيه حجة. وليس الغالب أن بائع التمر 
بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال: هذه الصورة غالبة فيُحمّل اللفظ 
عليهاء ولا هو المتعارف عند الإطلاق عرفًا وشرعًا. 
وبالجملة فإرادة هذه الصورة وحدها من اللفظ ممتنع» وإرادتها مع 
اجرداي على مومه ولا تيوه افر رادو امور المتعرك , بين أفراد البيع 
إنما ينصرف إلى البيع المعهود عرفًا وشرعًاء وعلى التقديرات كلها لا تدخل 
١١‏ 


هذه الصورة. 

وهم ا يدل على ذلك أنهذه الصورة لآ تدخل فى آم الرجا لعبده 
وولده ووكيله أن يشتري له كذاء فلو قال: «بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا 
جديدة» لم يفهم السامع إلا بِيعَا مقصودًا أو شِرَّى مقصودًا(١"؛‏ فثبت أن 
الحديث ليس فيه إشعار بالحيلة الربوية البتة. 

يوضحه أن قوله: «بع كذا واشتر كذا» أو ابعتٌ واشتريثٌ» لا يفهم منه 
إلا البيع الذي يُقصد به نقل ملك المبيع نقلًا مستقرا؛ ولهذا لا يفهم منه بيع 
الهازل ولا المكرّه. ولا بيع الحيلة» ولا بيع العينة» ولا يعد الناس من اتخذ 
خرزةً أو عرضًا يحلل به الربا ويبيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع 
ومقصوده تاجراء وإنما يسمونه مرابيًا ومتحيلاء فكيف يدخل هذا تحت لفظ 
النبي 05و؟ 

يزيده إيضاحًا أن النبي يَكِةِ قال: «من باع بيعتينٍ في بيعةٍ فله أوكسّهما أو 
الربا»("2؛ ونهى عن بيعتين في بيعة» ومعلوم أنهما متى تواطآ على أن يبيعه 
بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة» فلا يكون ما نهى عنه داخلًا فيما 
3 ]] أذن فيه. 

يوضحه أيضًا أنه قال: ١لا‏ يحل سَلفٌ وبيعٌ ولا شرطانٍ في بيع00", 
وتواطؤهما على أن يبيعه السلعة بثمن ثم يشتري منه غيرها بذلك الثمن 


)١(‏ «مقصودًا) ليست في ز. 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 
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منطبق على لفظ الحديث؛ فلا يدخل ما أخبر أنه لا يحل تحت ما أذن فيه. 

يوضحه أيضًا أن النبي يَِةِ قال: «بع الجمعَ بالدراهم ثم ابتَعْ بالدراهم 
جَنِيبًا»» وهذا يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدته بعد انقضاء البيع الأول» ومتى واطأه 
في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين ممًا؛ فلا 
ااا ليد مده بار ,جرس دي لبان ارا كعم راي 
ولا ينبني عليه. 

ولو نرّلنا عن ذلك كله وسلَّمنا أن الحديث عام عمومًا لفظيًا يدخل تحته 
صورة الحيلة فهو لااريت مخصوص بصور كثيرة؛ فتخص منه هذه الصورة 
المذكورة بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافهاء والعام يُخَصٌ 

4 ل ا “2 ا 
بدون مثلها بكثير» فكم قد خص العموم بالمفهوم وبر الواحد والقياس 
وغير ذلك؛ فتخصيصه( '1‏ لو فض عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة وإجماع 
الصحابة على تحريم الحيل أولى وأحرىء بل واحد من تلك الأدلة التي 
ذكرناها على المنع من الحيل وتحريمها كافٍ في التخصيص. 

وإذا كتتم قد خصصتم قوله يكل العن الله المحلّلَ والمحلّلَ له(" مع 
أنه عام عمومًا لفظياء فخصصتموه بصورة واحدة وهي ما اشترطا في صلب 
العقد أنه إنما تزوّجها ليُحِلّْها ومتى أحلّها فهي طالق» مع أن هذه الصورة 
نادرة جدًا لا يفعلها محذّلء والصور الواقعة فى التحليل أضعاف أضعافٍ 
هذى ذ فحملتم اللفظ العام عمومًا لفظيًا ومعنويًا على أندرٍ صورة تكون لو قُدّر 
)١(‏ د: (فتخصه,. ز: (فيخصه). والمثبت يقتضيه السياق. 
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وقوعهاء وأخليتموه عن الصور(!' الواقعة المستعملة بين المحلّلِين؛ فقوله 
كِ: «بع الجمعٌ بالدراهم» أولى بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار والأقيسة 
الصحيحة التي هي في معنى الأصلء وحمله على البيع المتعارف المعهود 
عرفًا وشرعًاء وهذا بحمد الله تعالى في غاية الوضوح.ء ولا يخفى على 
منصفي يريد الله ورسوله والدار الآخرة» وبالله التوفيق. 
فصل 

ومما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول 
ومنصبه العالي منزِّه عن ذلك: أن المقصود الذي شرع الله سبحانه له البيع 
وأحلّه لأجله هو أن يحصل يلك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع 
للمشتري؛ فيكون كل منهما قد حصل له مقصوهه بالبيع» هذا ينتفع بالثمن 
وهذا بالسلعة» وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها 
أو التجارة فيها وقصد البائع نفس الثمن» ولهذا يحتاط كل واحد منهما فيما 
يصير إليه من العرضء هذا في وزن الثمن ونقده ورواجه؛. وهذا في سلامة 
السلعة من العيب وأنها تساوي الثمن الذي بذله فيهاء [77/ ب] فإذا كان 
مقصود كل منهما ذلك فقد قصدا بالسبب ما شرعه الله له» وأتى بالسبب 
حقيقة وحكمّاء وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقّف على عقود. مثل أن 
يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع سلعته لمانع شرعي 
أو عرفي أو غيرهما فيبيع سلعته ليملك ثمنهاء وهذا بيع مقصود وعوضه 
مقصود. ثم يبتاع بالثمن سلعة أخرى. 


)١(‏ ز:«الصورة). 
١:‏ 


وهذه قصة بلال في تمر خيبر سواءء فإنه إذا باع الجمع بالدراهم فقد 
أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مقصود مشروع. ثم إذا ابتاع بالدراهم جنيبًا فقد 
عقد عقدًا مقصودًا مشروعا؛ فلما كان بائعًا قصد ملك الثمن حقيقة؛ ولما 
كان مبتاعًا قصد ملك السلعة حقيقة. 


فإن ابتاع بالشمن من غير المشتري منه فهذا لا محذور فيه؛ إذ كل من 
العقدين مقصود مشروعء ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من النقد 
والقبض وغيرهما. وأما إن ابتاع بالشثمن من مبتاعه من جنس ما باعه فهذا 
يُحْشى منه أن لا يكون العقد الأول مقصودًا لهماء بل قصدهما بيع السلعة 
الأولى بالثانية فيكون ربًا بعينه» ويظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على صاع 
بصاعين أولا ثم يتوصلا[ن] إلى ذلك ببيع الصاع بدرهم ويشتري به 
ماعن ول يال البالع ينقد ولاك اللمن رلا عيضي ولا يعت ابه ولا عناوم 
رواجه. ولا يحتاط لنفسه فيه احتياطً من قصده تملّك الثمن؛ إذ قد علم هو 
والآخر أن الثمن بعينه خارج منه عائد إليه؛ فنقده وقبضه والاحتياط فيه 
يكون عبثا. 

وتأمّل(١2‏ حال باعة الحُلِيَ عنه» كيف يُخرجٍ كل حلقة من غير جنسه أو 
قطعةً ماء ويبيعك إياها بذلك الثمن» ثم يبتاعها منك؟ فكيف لا تسأل عن 
قيمتها ولاعن وزنها ولا مساواتها للشمن؟ بل قد تساوي أضعافه وقد تساوي 
يشمو لدف هر القضة رثا القد آم وزاءطاء يله فى معد 
لذلك المقصود. ١‏ 


)١(‏ ز: «فهامل»» تحريف. 


وإذا غرف هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إليه الثمن بعينه 
ويأخذ العوض الآخرء وهذا تواطوٌ منهما حين عقداه على فسخه. والعقد إذا 
قصد به فسخه لم يكن مقصودًاء وإذا لم يكن مقصودًا كان وجوده كعدمه. 
وكان توسطه عبثًا. 

ومما يوضح الأمر في ذلك أنه إذا جاءه بتمر أو زبيب أو حنطة ليبتاعَ به 
من جنسه فإنهما يتشارطان ويّراوضانٍ(١)‏ على سعر أحدهما من الآخرء وأنه 
مذ بمدٌ ونصفي مثلاء ثم بعد ذلك يقول: بعك هذا بكذا وكذا درهمّاء ثم 
يقول: بعني بهذه الدراهم كذا وكذا صاعا من النوع الآخرء وكذلك في 
الصرف. وليس للبائع ولا للمشتري غرض في الدراهم؛ والغرض معروف. 
فأين من يبيعه السلعة بثمن ليشتري به منه من جنسها إلى من(" يبيعه إياها 
يثمن له غرض في تملّكه وقبضه؟ وتوشّط الثمن في الأول عبث محض لا 
فائدة فيه» فكيف يأمر به الشارع الحكيم مع زيادة [717/أ] التعب والكلفة فيه؟ 
ولو كان هذا سائعًا لم يكن في تحريم الربا حكمة سوى تضييع الزمان 
وإتعاب النفوس بلا فائدة؛ فإنه لا يشاء أحد أن يبتاع ربويًا بأكثر منه من جنسه 
إلا قال: بعتّك هذا بكذاء وابتعث منك هذا بهذا الثمن؛ فلا يَعجز أحدعن 
استحلال ما حرّمه الله قط باد الحيل: 

يوضحه أن الربا نوعان: ربا الفضلء وربا النسيئة» فأما ربا الفضل فيمكنه 
في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذاء ويسمّي ما شاءء ثم يقول: 


)١(‏ كذا فى النسختين» وهو صواب. يقال: راوضّه على الأمر: داراه وخاتله حتى يُدخله 
فيه. وفي المطبوع: «يتراضيان». 
(0) فى النسختين: «أن». والمثبت يقتضيه السياق. 
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اشتريت منك هذا للذي هو من جنسه ‏ بذلك الذي سماه. ولا حقيقة له 
مقصودة. وأما ربا النّساء فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو 
عشرين صاعا إلى سنة» وابتعتها منك بخمسمائة حالة أو خمسة عشر صاعاء 
ويمكنه ربا الفضلء فلا يشاء مُرْبٍ إلا أقرضه ثم حاباه في بيع أو إجارة أو 
غير هماء ويحصل مقصوهه من الزيادة. 

فيا سبحان الله! أيعود الربا ‏ الذي قد عظّم الله شأنه في القرآن» وأوجب 
محاربة مستحلّيه؛ ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه» وجاء فيه من الوعيد 
ما لم يجئ في غيره - إلى أن يُستحل نوعاه بأدنى حيلةٍ لا كلفةً فيها أصدًا إلا 
بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ فكيف يستحسن أن 
بنبسك لواف بم الآبياة فق عن شين الأتياء تيل أن يدرت العا لمي 
إلى أن يحرّم هذه المحرمات العظيمة ويُوعِد عليها بأغلظ العقوبات وأنواع 
الوعيد؛ ثم يبيحها بضرب من الحيل والعبث والخداع الذي ليس له حقيقة 
مقصودة فى نفسه للمتعاقدين؟ 

وترى كثيرًا من المترابين ‏ لما علم أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة 
البتةَ قد جعل عنده خرزةً ذهبء فكل من جاءه يريد أن يبيعه جنسًا بجنسه 
أكثر منه أو أقل ابتاع منه ذلك الجنس بتلك الخرزة؛ ثم ابتاع الخرزة 
بالجنس الذي يريد أن يعطيه إياه» أفيستجيز عاقل أن يقول: إن الذي حرّم بيع 
الفضة بالفضة متفاضلا أحلّها بهذه الخرزة؟ وكذلك كثير من الفجّار قد أعدّ 
سلعة لتحليل ربا النّساءء فإذا جاءه من يريد ألقا بألف ومائتين أدخل تلك 
السلعة محلّلا. ولهذا كانت أكثرحيل الربا فى بابها أغلظ من خيل التخليل؛ 
ولهذا حرّمها أو بعضها من لم يحرّّم التحليل؛ لأن القصد في البيع معتبر في 
فِطَّر الناس» ولأن الاحتيال في الربا غالبا إنمايتمٌ بالمواطأة اللفظية أو 


١ /ا5‎ 


العرفية» ولا يفتقر إلى شهادة» ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أن له في ذمته دينّاء 
لهذا إنما لَعِنَ شاهداء إذا علمابه والتتحليل لا يمكن إظهنازه وفك العقة؟ 
لكون الشهادة شرطًا فيه» والشروط المتقدمة تؤثّر كالمقارنة كما تقدم 
تقريره؛ إذ تقديم17) الشرط ومقارنته لا تخرجه عن كونه عقدٌ تحليل وتُدخله 
في نكاح الرغبة» والقصود معتبرة في العقود. 

وجماع الأمر أنه إذا باعه ربويًا بثمن وهو يريد أن يشتري /7١[‏ ب] منه 
بثمنه من جنسه. فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظاء أو يكون العرف بينهما 
قد جرى بذلكء أو لا يكون. فإن كان الأول فهو باطل كما تقدم تقريره؛ فإن 
هذا لم يقصد ملك الثمن ولا قصّد هذا تمليكّه. وإنما قصد تمليك الثمن 
بالثمن("2؛ وجعلا تسمية الثمن تلبيسًا وخداعًا ووسيلة إلى الربا؛ فهو فى 
هذا العقد بمنزلة التيس الملعون في عقد التحليل» وإن لم تجر بينهما مواطأة 
لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه ربويًا بربوي فكذلك؛ لأن 
علمه بذلك ضربٌ من المواطأة» وهو يمنع قصد الثمن الذي يخرج به عن 
قصد الرباء وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم المشتري؛ فقد قال 
الإمام أحمد هاهنا: لو باع من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ويبتاع بالورق من غيره ذهبًّا فلا يستقيم؛ 
فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبًا. وكذلك كره 
مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانير» ثم تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم 


)١(‏ ز: «تقدم). 
() كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المثمن بالمثمن». 
١8‏ 


غير دراهمك في الوقت أو بعد يوم أو يومين. قال ابن القاسم: فإن طال 
الزمان وصح أمرهما فلا بأس به. 

فوجه ما منعه الإمام أحمد رضي الله عنه أنه متى قصد المشتري منه تلك 
الدنانير لم يقصد تملك الثمنء ولهذا لا يحتاط في النقد والوزنء ولهذا 
يقول: إنه متى بدا له بعد القبض والمفارقة أن يشتري منه ‏ بأن يطلب من 
غيره فلا يجد- لم يكن في العقد الأول خللٌ» والمتقدمون من أصحابه 
حملوا هذا المنع منه0١2‏ على التحريم. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن غرضًا ومواطأةً بينهما لم 
يحرم؛ وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية حرب؛ فإنه قال: قلت لأحمد: 
اشترى من رجل ذهبًا ثم باعه منه» قال: يبيعه من غيره أعجبٌ إلي. وذكر ابن 
عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى. 

وكره ابن سيرين للرجل أن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري 
منه بالدراهم دنانير2"7. وهذه المسألة في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا 
النّساءء ولهذا عدَّها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماء» وهو قول أهل 
المدينة كمالك وأصحابه.» وأهل الحديث كأحمد وأصحابه؛ وهو مأثور عن 
ابن عمر”). ففي هذه المسألة قد عاد الثمن إلى المشتري» وحصلا على ربا 
الفضل أو النّساءء وفي العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا الفضل 
والنساء جميعًاء ثم إن كان في الوصفين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما 


(0) رواه عبد الرزاق .)١5609٠5(‏ 
(*) رواه عبد الرزاق )١5651/1/(‏ والنسائى (55046). 


اال 


جعل وصلة إلى الربا؛ فهذا الذي لا ريب في تحريمه؛ والعقد الأول هاهنا 
باطل بلا توقف عند من يُبطل الحيل. وقد صرَّح به القاضي في مسألة العينة 
في غير موضعء وحكى أبو الخطاب في صحته وجهين. 

قال شيخنا(١2:‏ [4//أ] والأول هو الصوابء وإنما تردد من تردد من 
الأصحاب في العقد الأول في مسألة العينة؛ لأن هذه المسألة إنما يُنصّب 
الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أن الأول صحيحء وعلى هذا التقدير 
فليست من مسائل الحيل» وإنما هي من مسائل الذرائع. ولها مأخذ آخر 
يقتضي التحريم عند أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم لا يحرّمون الحيل ويحرّمون 
مسألة العينة» وهو أن الثمن إذا لم يُستوف لم يتم العقد الأول؛ فيصير الثاني 
مبنيًا عليه وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع. فصار للمسألة 
ثلاثة مآخذ فلما لم ينمض تحريمها على قاعدة الحيل توقف في العقد 
الأول من توقف. 

قال شيخنا(؟2: والتحقيق أنها إذا كانت من الحيل أعطيت حكم الحيل» 
وإلا اعتّبر فيها المأخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد العقد الأول» فإن قصد 
حقيقته فهو صحيح. لكن مادام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه 
المبيع بأقل منه من جنسه؛ ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن ربويًا لايماع بالأول 
نّساءً؛ لأن أحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض؛ فإذا لم يحصل كان ذريعة 
إلى الرباء وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما يشتري من 


غيره: وإذا كان الطريق إلى الحلال هى العقود المقصودة المشروعة التى لا 


)١(‏ فى «بيان الدليل» (ص5770575). 
(؟) المصدر السابق (ص57١5).‏ 


١ك‎ 


000 2 -. 5 35 ك1‎ - 35 56 ٠. 
خداع فيها ولا تحريمٌ لم يصح أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته. وإنما‎ 
قُصِد التوصل به إلى استحلال ما حرمه الله والله الموفق.‎ 

وإنما أطلنا الكلام على هذه الحجة لأنها عمدة أرباب الحيل من السنة» 


فهذا تمام الكلام على المقام الأول» وهو عدم دلالة الحديث على 
الحيل الربوية بوجه من الوجوه. 

وأما المقام الثاني وهو دلالته على تحريمها وفسادها ‏ فلأنه كَكِةِ نهاه 
أن يشتري الصاع بالصاعين» ومن المعلوم أن الصفة التي في الحيل مقصودة 
يرتفع سعره لأجلهاء والعاقل لا يُخْرجٍ صاعين ويأخذ صاعًا إلا لتميّز ما 
يأخذه بصفة. أو لغرض له في المأخوذ ليس في المبذولء والشارع حكيم لا 
يمنع المكلّف مما هو مصلحة له ويحتاج إليه إلا لتضمنه أو لاستلزامه(1) 
مفسدة أرجح من تلك المصلحة. وقد خفيت هذه المفسدة على كثير من 
الناس حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي ما وجه تحريم ربا الفضل 
والحكمة فيه» وقد تقدَّم أن هذا من أعظم حكمة الشريعة ومراعاة مصالح 
الخلق وأن الربا نوعان: ربا نسيئة» وتحريمه تحريم المقاصد؛ وربا فضلء 
وتحريمه تحريم الذرائع والوسائل؛ فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلًا 
تسورت منه إلى الربح الآأجل» فسدت عليها الذريعة وحمي جانب الحمىء 
وأيَّ حكمة وحكم أحسنٌ من ذلك؟ 


)١(‏ ز: «استلزامة)». 


وإذا كان كذلك فالنبي يك منع بلالا من أخذ مد بمدَّينِ('2 لئلا يقع في 
الرباء ومعلوم أنه لو جوز له ذلك [8// ب] بحيلة لم يكن في منعه من بيع 
مدين بمد فائدةٌ أصلاء بل كان بيعه كذلك أسهل وأقل مفسدة من مِرْبط() 
الحيلة الباردة التي لا تُغني من المفسدة شيئًا وقد نبّه على هذا بقوله في 
الحديث: ١لا‏ تفعل» ا عينٌ الربا»(", فنهاه عن الفعلء والنهي يقتضي 
الع يخيلةار فترسياة» وآنا لسري عه لايد اف يشتيل على تسد 
لأجلها ينهى عنه؛:وتلك المفسدة لا تزول بالتحيّل(؟) عليها بل تزيد» وأشار 
إلى المنع بقوله: ١عينٌ‏ الربا»» فدل على أن المنع إنما كان لوجود حقيقة 
الربا وعينه وأنه لا تأثير للصورة المجردة مع قيام الحقيقة؛ فلا تُههُمِل قوله: 
اعين الربا»» فتحت هذه اللفظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق» وأنها هي 
التي عليها المعوّل» وهي مدل لديل والتحريم, والله سبحانه لا ينظر إلى 
صورها وعباراتها التي يكسوها إياها العبد» وإنما ينظر إلى حقائقها 
وذواتها(*. وبالله التوفيق. 

فصل 


وأما تمسكهم بجواز المعاريض وقولهم: «إن الحيل معاريض فعلية 


)١(‏ رواه البخاري )77١7(‏ ومسلم )١1594(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) كذا في د مهملة» وفي ز: "بربط». وفي المطبوع: «توسط». والمربط: ما تُربط به 
الدواب» والمقصود هنا الذريعة والوسيلة. 

() قاله لبلال كما في الحديث المذكور آنقًا. 

(4) ز: ١بالحيل».‏ 


(6) ز: «دوراتها). 


على وزان المعاريض القولية»» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ومن سلَّم لكم أن المعاريض إذا تضمّنت استباحة 
الحرام وإسقاط الواجبات وإبطال الحقوق كانت جائزة؟ بل هي من الحيل 
القولية» وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلّص من ظالم كما عرّض 
الخليل بقوله: «هذه أختي)7١2,‏ فإذا تضمنت نضْرٌ حق أو إبطال باطل كما 
عرّض الخليل بقوله: لإقِ سَقِيمُ # [الصافات: 84]» وقوله: #قصله, كبِيرهُمْ 
هنذا * [الأنبياء: 7]» وكما عرَّضِ الملكان2'7 لداود بما ضرباه له من المثال 
الذي نسباه إلى أنفسهماء وكما عرّض النبي يك بقوله: «نحن27) من ماء»(؟), 
وكما كان يُورّي عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسلمين, إذا لم 
تتضمن مفسدة في دين ولا دنياء كما عرّض كك بقوله: «إنا حاملوك على ولد 
الناقة»2*0» وبقوله: إن الجنة لا تدخلها العُجْن)(2» وبقوله: امن يشتري 
مني هذا العبدٌ»0") يريد عبد الله» وبقوله لتلك المرأة: «زوججك الذي في 


)0( في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (/7”7”01) ومسلم (7117/1). 

(؟) في النسختين: «الملكين». 

فرق انحن" ليست في ز. 

(4) تقدم. 

(0) تقدم. 

() رواهالترمذي في «الشمائل» )751١0(‏ والبيهقي في «البععسث»(7”17) من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. ورواه الطبراني في «الأوسط» 
(0044) عن سعيد بن المسيب عن عائشة موصولًا. وانظر الكلام عليه في 
«الصحيحة) .)١941/(‏ 

(0) تقدم. 


1١07 


عينيه بياضٌ22(0, وإنما أراد به البيياض الذي خلقه الله في عيون بني آدم- 
فهذه المعاريض ونحوها من أصدق الكلام فأين في جواز هذه ما يدل على 


جواز الحيل المذكورة؟ 
وقال شيخنا( " رََآيَهََنْهُ: والذي قيسث عليه الحيل الربوية وليست 
مثله نوعان: 


أحدهما: المعاريضء وهي: أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى 
صحيحًاء ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخرء ويكون سبب ذلك الوهم كون 
اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع 
إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهماء فيعني أحدّ معنييه 
ويوهم السامع أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك وإمالكون 
دلالة الحال تقتضيه؛ وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ. أو يكون 
سبب التوهم كون اللفظ ظاهرًا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنًا: بأن يدوي 
مجاز اللفظ دون حقيقته أو ينوي بالعام الخاصٌ أو بالمطلق [9//أ] المقيد. أو 
يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف 
خاص له أو غفلة منه أو جهلٍ أو غير ذلك من الأسباب» مع كون المتكلم إنما 
قصد حقيقته؛ فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز» 
كقول الخليل: «هذه أخني», وقول النبي كَك: انحن من ماء»» وقول الصديق 


)١(‏ رواه الزبير بن بكّار في كتاب «الفكاهة والمزاح» عن زيد بن أسلم مرسلاء كما في 
«تخريج الإحياء» (7/ .)١15‏ والمرأة يقال لها أم أيمن. 
(؟) فى «بيان الدليل» (ص588 ١‏ وما بعدها). 


١6: 


يِعَلَدعَنَهُ: «هادٍ يهديني السبيل)(١2»‏ ومنه قول عبد الله بن رواحة: 

د 

أوهم امرأته القرآن('2. وقد يكون واجبًا إذا تضمّن دفء7© ضرر يجب 

وهذا الضرب وإن كان نوعَ حيلةٍ في الخطاب لكنه يفارق الحيل 
المحرّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به: 

أما الأول: فلكونه دفعً ضرر غير مستحق, فلو تضمّن كتمان ما يجب 
إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفة معقود 
عليه في بيع أو نكاح أو إجارة- فإنه عش محرم بالنص. 

قال مثنّى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء فى 
المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في الرجل 
يُصلح بين الناس أو نحو هذا. 

قال شيخنا رَبَِيهَنَك؛): والضابط أن كلّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه 
رام لأ كتماناوددليس ومتل في هذا الإعرار با نطق و از يض في 
الحلف عليه. والشهادة على العقود. ووصف المعقود عليه. والفتيا 
والحديث والقضاء. وكل ما حَرّم بيانه فالتعريض فيه جائز» بل واجب إذا 


000( تقدم. 

() تقدم. 

زفرة ز: لرفع). 

(5) في «بيان الدليل» (ص .)75١١‏ والكلام متصل بما قبله. 


١6 


أمكن ووجب الخطابء كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد أن 
يعتدي عليه. وإن كان بيانه جاترٌاء أو كتمانه جائرًا؛ فإما أن تكون المصلحة 
في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة: 

فإن كان الأول فالتعريض مستحبٌ» كتورية الغازي عن الوجه الذي7١)‏ 
يريد وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصِده عن طاعة أو 
مصلحة راجحة؛ كتورية أحمد عن المرّوذيء وتورية الحالف لظالم له أو 
لمن استحلفه يميئا لا تجب عليه» ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة» والإظهار مستحبء. وهذا في كل 
موضع يكون البيان فيه مستحبًا. 

وإن تساوى الأمران وكان كل منهما طريقًا إلى المقصود لكون ذلك 
المخاطب التعريضٌ والتصريحٌ بالنسبة إليه سواء- جاز الأمران كما لو كان 
يعرف بعدة ألسّنء وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده. ومثل هذا مالو 
كان له عرق فاخ في التغريض ولا عالق عليه فى التصريت والبيعاطان له 
يفهم مقصوده. وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد: 

أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضرارًا بغير مستحق. 

والثاني: ليس له ذلك. فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه» وذلك 
تغرير» وربما أوقع السامع في [25/ ب] الخبر الكاذب» وقد يترتّب عليه ضررٌ 
بيه. 


والثالث: له التعريض في غير اليمين. 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ز. 


وقال الفضل(١2‏ بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يعارض في كلامه 
بسالوعن الكىء أكره أن أخيرة به قال إذا لم يكن يمينا فادباس»نن 
المكاريفن منذو جه عق الكترت: 

وهذا عند الحاجة إلى الجواب. فأما الابتداء فالمنع فيه9" ظاهر, كما 
دل عليه(”' حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذبٌ إلا في 

ثلاث7» وكلها مما يحتاج إليه المتكلم. وبكلٌ حال فغاية هذا القسم 
تجهيل السامع بأن يُوقِعه المتكلم في اعتقاد ما لم يُرِده بكلامه. وهذا 
التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته» وقد تكون مفسدته أرجح من 
مصلحته؛ وقد يتعارض الأمران. ولاريب أن من كان علمه بالشيء يحمله 
على ما يكرهه الله ورسوله كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلم؛ 
وكذلك إن كان في علمه مضرَّةٌ على القائل؛ أو تفوت عليه مصلحة هي 
أرجح من مصلحة البيان» فله أن يكتمه عن السامع؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله 
أن يعرّض له. 

فالمقصود بالمعاريض فعلٌ واجب أو مستحبٌ أو مباح أباح الشارع 
السعي في حصوله؛ ونصب له سببًا يفضي إليه؛ فلا يقاس بهذا الحيل التي 
تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع وتحليل ما حرّمهء فأين أحد البابين من 


)١(‏ في النسختين: «الفضيل»» خطأء والتصويب من «بيان الدليل» (ص١٠3)‏ المصدر 
الذي نقل عنه المؤلف هذا المبحث. وانظر: «طبقات الحنابلة») .)5901١ /1١(‏ 

فم (فيه) ليست في ز. 

() «عليه» ليست في ز. 

(4) تقدم. 


١ 017/ 


الآخر؟ وهل هذا إلا من أفسد القياس؟ وهو كقياس الربا على البيع والميتة 
غلى الذى 200 

فهذا الفرق من جهة المحتال عليه. وأما الفرق من جهة المحتال به فإن 
المعرّض إنما تكلم بحق» ونطقٌّ بصدق فيما بينه وبين الله تعالى» لا سيماإن 
لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه. وإنما كان الظهورٌ”"2 من ضَعْفِ فهم 
السامع وقصوره في فهم دلالة اللفظ» ومعاريض النبي كَكِْةِ ومُزاحه كانت من 
هذا النوع» كقوله: «نحنُ من ماءِ), وقوله: «حاملوكٌ على ولد الناقة», ودلا 
يدخل الجنةً العْحُرا. وازوججك الذي في عينيه بياضٌ)2"7, وأكثر معاريض 
السلف كانت من هذا. ومن هذا الباب التدليس فى الإسناد. لكن هذا مكروه 
لتعلّقه بالدين وكون البيان في العلم واجبّاء بخلاف ما قصد به دفع ظالم أو 
دفع ضرر عن المتكلم. 

والمعاريض نوعان: 

أحدهما: أن يستعمل اللفظ في حقيقته وما وضع له. فلا يخرج به عن 
ظاهره» ويقصد فردًا من أفراد حقيقته؛ فيتوهّم السامع أنه قصد غيره: إما 
لقصور فهمه. وإما لظهور ذلك الفرد عنده أكثر من غيره» وإما لشاهد الحال 
عنده» وإما لكيفية المخبر وقتّ التكلّم من ضحك أو غضب أو إشارة ونحو 


200 كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المذكى». 
(1) كذا في النسختين و«بيان الدليل»» وفي المطبوع: «عدم الظهور»؛ وهو يقلب المعنى. 


(*) تقدم تخريج هذه الأحاديث قريبًا. 


١ 


ذلكء وإذا تأملتَ المعاريض النبوية والسلفية وجدت عامتها من هذا النوع. 
و يص ال ِ من 2 


والثاني: أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيّد. وهو الذي 
يسمّيه المتأخرون الحقيقة والمجاز» وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيد؛ 
فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى» وعند التقييد له 
معنى يسمُّونه المجازء ولم يفرّقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد. فإن 
قالوا: [60/أ] كل مقيّدِ مجاز» لزمهم أن يكون كل كلام مركب مجارًا؛ فإن 
التركيب يقيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق. وإن قالوا: «بعض القيود 
يجعله مجازًا دون بعض» سُئلوا عن الضابط ما هوء ولن يجدوا إليه سبيلًا. 

وإن قالوا: «يعتبر اللفظ المفرد من حيث هو مفرد قبل التركيبء وهناك 
يحكم عليه بالحقيقة والمجاز». 

قيل لهم: هذا أبعد وأشدٌ فسادًا؛ فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة 
الأصوات التي يَنْعِقَ بها ولا تفيد شيئًاء وإنما إفادتها بعد تركيبهاء وأنتم قلتم: 
الحقيقة هي اللفظ المستعمل» وأكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له 
أولاء والمجاز بالعكس؛ فلا بدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما 
وضع له(١2»‏ وهو إنما يُستعمل بعد تركيبه» وحينئلٍ فتركيبه بعده بقيود يُفهم 
منها مراد المتكلم؛ فما الذي جعله مع بعض تلك القيود حقيقة ومع بعضها 
مجارًا؟ 


وليس الغرض( إبطال هذا التقسيم الحادث المبتدع المتناقضء فإنه 


)١(‏ «فيما وضع له) ليست في ز. 
(؟) بعدها في ز: «ههنا», وعليها خط يدل على شطبها. 
١84‏ 


باطل من أكثر من أربعسين وجهّ(١"؛‏ وإنما الغرض التنبيه على نوعَي 
التعريضء وأنه تارةً يكون مع استعمال اللفظ في ظاهره؛ وتارةً يكون 
بإخراجه عن ظاهره. ولا يذكر المعرّض قرينة تبيّن مراده. ومن هذا النوع 
عامة التعريض في الأيمان والطلاق» كقوله: «كل امرأة له فهي طالق» وينوي 
في بلد كذا وكذاء أو ينوي فلانة . وقوله : "أنتِ طالق» وينوي من زوج كان 
قبلّه ونحو ذلك؛ فهذا القسم شيء والذي قبله شيء؛ فأين هذا من قصد 
المحتال بلفظ العقد أو صورته ما لم يجعله الشارع مقتضيًا له بوجه بل جعله 

ولايلزم من صلاحية اللفظ له إخبارًا صلاحيئه له إنشاءً؛ فإنه لو قال: 
«تزوجتٌ» في المعاريض وعنى نكاحًا فاسدًا كان صادقًا كما لو بيّنه» ولو 
قال: «تزوجت)» إنشاء وكان فاسدًا لم ينعقدء وكذلك في جميع الحيل؛ فإن 
الشارع لم يشرع القرض إلا لمن قصد أن يسترجع مثِلّ قرضه؛ ولم يشرعه 
لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلة ولا بغيرها . وكذلك إنما شرع البيع لمن 
له غرضٌ في تمليك الثمن وتملّك السلعة؛ ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا 
الفضل أو النّساء ولاغرضّ له في الثمن ولا في السلعة» وإنما غرضهما 
الربا . وكذلك النكاح لم يشرعه إلا لراغب في المرأة لم يشرعه لمحذّل. 
وكذلك الخلع لم يشرعه إلا للمفتدية نفسَها من الزوج تتخلّص منه من سوء 
العشرة؛ ولم يشرعه للتحيّل على الجنث قط . وكذلك التمليك لم يشرعه الله 


)١(‏ ذكرها المؤلف في «الصواعق المرسلة»؛ ولم يصل إلينا هذا الجزء من أصله الذي 
فيه هذا المبحث,ء وانظر: «مختصر الصواعق» (7/ 7٠٠١‏ وما بعدها) [ط. أضواء 
السلف] ففيه ذكر أكثر من خمسين وجهًا. 
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سبحانه إلا لمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه سواء كان محتاجًا أو 
غيرٌ محتاج؛ ولم يشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حج أو غيرهما قطّ. 
وكذلك المعاريض لم يشرعها إلا لمحتاج إليها أو لمن لا يُسقط بها حقاولا 
يضرٌ بها أحدّاء ولم يشرعها إذا تضمّنت إسقاط حق أو إضرارًا لغير مستحق. 

فثبت /1١(‏ ب] أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله في شيء؛ 
وغايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه ولا يلزم من جواز 
مخادعة الظالم المُبطِل جوازٌ مخادعة المُحِقٌ؛ فما كان من التعريض 
مخالقًا لظاهر اللفظ كان قبيحًا إلا عند الحاجة؛ وما لم يكن منها مخالمًا 
لظاهر اللفظ كان جائرًا إلا عند تضمّن مفسدة. 

والمعازيض كما تككؤون بالقول تكون بالفعل؛ وتكون بالقول والفغل 
معاء مثال ذلك أن يُظهر المحارب أن يريد وجهًا من الوجوه ويسافر إليه 
ليحسب العدؤٌ أنه لا يريده. ثم يَكُرٌ عليه وهو آمنٌ من قصده. أو يستطرد 
المبارز بين يدي خصمه ليظنّ هزيمته ثم يعطف عليه؛ وهذا من حََدَّعاتِ 
الحرب. 


لع 


0 


فهذا أحد النوعين الذي قيست عليه 2١(‏ الحيل المحرّمة. 
والنوع الشاني227: الكيد الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظالمه 
وكختندبمة إنا للتوصيل إلى اخداحتهمنة أو عقوية له أو لكف شرةه 


)١(‏ د: اعليهما). 
(؟) سبق النوع الأول قبل ثمان صفحات .)١55(‏ 


151١ 


وعدوانه عنه؛ كما روى الإمام أحمد في «مسنده22170: أن رجلا شكا إلى 
رسول الله َُِ من جاره أنه يؤذيه. فأمره رسول الله يكةِ أن يطرح متاعه في 
الطريق» ففعل» فجعل كل من مرّ عليه( يسأل عن شأن المتاع» فيخبر بأنّ 
جارٌ صاحبه يؤذيه فيسيّه ويلعنه» فجاء إليه وقال: رد متاعك إلى مكانه: 
فوالله لا أؤذيك بعد ذلك أبدًا. 


فهذا من أحسن المعاريض الفعلية» وألطف الحيل التي يتوصّل بها إلى 
دفع ظلم الظالم. ونحن لا ننكر هذا الجنسء وإنما الكلام في الحيل على 
استحلال محارم الله» وإسقاط فرائضه؛ وإبطال حقوق عباده؛ فهذا النوع هو 
الذي يفوت أفرادٌ الأدلة على تحريمه الحصرّ. 
فصل 
وأما قولكم: «جعل العقود حيلًا على التوصّل إلى ما لا يباح إلا بها... 


إلى آخره»» فهذا موضع الكلام في الحيل(" وأقسامها”؟» إلى أحكامها 
الخمسة» فنقول: 


ليس كل ما يُسمّى حيلة(*2 حرامًاء قال الله تعالى: ( إِلَّا الْمُسِتَصَعَفِينَ 


() برقم )١1108(‏ من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ولم يسق لفظه. وهو عند ابن 
أبي شيبة (79974). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )١74(‏ وأبو داود (0167) 
من حديث أبي هريرة يَيَْتَعَنَكُ وصححه ابن حبان (070) والحاكم (5/ .)١110‏ 

فر عليه» ليست في ز. 

() «في الحيل» ليست في ز. 

04 كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وانقسامها». 

(5) زيد في المطبوع بعدها: (يسمى»» ولا حاجة إليها. 
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الك وَالودان لَايسْتَِيعُوتَ حيلة وا مدو سيا © [النساء: 9/8]» أراد 
ا ا الل 0 دور ةقان 
عليهاء وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار, كما فعل نُعيم بن مسعوديوم 
الخندق37' أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحجّاج بن علاط 
بامرأته2"7, وكذلك الحيلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله كما فعل 
الذين قتلوا ابن أبي الحُقيق اليهودي وكعب بن الأشرف وأبا رافء(" 
وغيرهم؛ فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له. 
والحيلة: مشتقة من التحؤّل وهي النوع والحالة كالجلسة والقعدة 
والرّكبة» فإنها بالكسر للحالة وبالفتح للمرّة» كما قيل: المَعْلة للمرة» وَالفِعْلة 
للحالة» والمَمُعل للموضعء والمفعل للآلة. وهي من ذوات الواوء فإنها من 
التحول ين تخا يسول» و إتنها اتقلبت الواؤياء لاتكناز ها قبلهاء وهو قلنب 
مَقِِسٌ مطرد في كلامهم؛ نحو ميزان وميقات وميعاد؛ فإنها مفعال من الوزن 
والوقت والوعد. فالحيلة هي نوع ]]1/81١[‏ مخصوص من التصرف والعمل 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (7/ 515 4) من طريق ابن إسحاق عن رجل عن 
عبد الله بن كعب بن مالكء والرجل مبهمء ورواه ابن سعد (71/7//5) من طريق 
الواقدي» وهو متروكء وقال الألبانى فى «فقه السيرة» (ص ١0‏ "7): هذه القصة بدون 
إسناد). 0 

(؟) تقدم. 

(*) أبورافع هوابن أبي الحُقَيقء وخبر قتله رواه البخاري )5١05٠:409(‏ عن 
البراء بن عازب. وخبر قتل كعب بن الأشرف أيضًا رواه البخاري )1٠717(‏ عن 
جابر بن عبد الله. 
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الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال ثم غلب عليها بالعرف استعمالها 
في سلوك الطرق الخفية التي يتوصّل بها الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث 
لا يتفطّن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل 
اللغة» وسواء كان المقصود أمرًا جائرًا أو محرماء وأخصٌ من هذا استعمالها 
في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقلًا أوعادةً. وهذاهو 
الغالب عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل» ولا 
تعاملوه فإنه يتحيّل» وفلان يعلم الناسّ الحيل» وهذا من استعمال المطلق 
في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما. 

وإذا قُسّمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة(١2‏ حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب واللبس 
والسفر الواجب حيلة على المقصود منه. والعقود الشرعية واجبها 
ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه؛ والأسباب 
المحرّمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة 
بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة 
جنس تحته التوصل إلى فعل الواجبء وترك المحرم؛ وتخليص الحق» 
ونصر المظلوم, وقهر الظالم؛ وعقوبة المعنديء وتحته التوصّل إلى 
استحلال المحرّم» وإبطال الحقوق» وإشقاة الواجبات. ولما قال النبي وَلَِ: 
١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل»("» غلب 
استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم. وكمايذمٌ الناس 


(0) ز:«الواجب». 
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أرباب الحيل فهم يذمّون أيضًا(') العاجز الذي لا حيلةَ عنده لعجزه وجهله 
بطرق تحصيل مصالحه. فالأول ماكر مخادعٌ والثاني عاجز مفرّطء 
والممدوح غيرهماء وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيّها وظاهرهاء 
فيحن التوضّل إلى مقاصده المحمودة التي يحبّها الله ورسوله بأنواع 
الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يُتوصّل بها إلى خداعه 
والكر فيكت انها ارلا يعليا ولايدل عليياء 


هه سس ,سك ليو سس 


قلوبًاء وأعلمٌ الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع» وأتقى لله من أن يرتكبوا 
منها شينًا أو يدخلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب ووَلَيَهُعَنْهُ: لست 
بخِبٌ ولا يخدعني الِخْبٌ("). وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن» وكان 
الناس يسألون رسول الله يك عن الخير» وكان هو يسأله عن الشر(©. 

والقلب السليم ليس هو الجاهل بالشرّ الذي لا يعرفه, بل الذي يعرفه 


)١(‏ د: «أيضًا يذمون). 

ف لم أجده مسندًا عن عمرء وقد عزاه إليه ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 0707 
والمصنف في «الروح» (7/ 187). وهو مرويٌّ عن إياس بن معاوية» رواه ابن قتيبة 
في اعيون الأخبار»(1/ 44”) ووكيع في «أخبار القضاة» )718/1١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق»2(١١19/1١)‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (”518/7)) ولفظ 
وكيع: الست بِخِبٌ» والخِْبٌ لا يخدعني, ولا يخدع ابن سيرين» ويخدع الحسنء 
ويخدع أبا معاوية بن قرة» ويخدع عمر بن عبد العزيز». وانظر: «البيان والتبيين» 
(/١١٠)و«الحيوان»(174/5)‏ و«العقدالفريد»(”/١١)‏ و«تاريخ الإسلام» 
للذهبي (8/ .)57١‏ 

() كما في الحديث الذي رواه البخاري (7707, 17085) ومسلم 18517) عن حذيفة. 
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ولا يريد بل يريد الخير والبر. والنبي يل قد سمَّى الحرب تدّْعة(21, ولا 
ريبٌ في إنقناء الداع إلىييما يديه انةتورسيالة وإلى ما يبغضه وينهى عنه. 
وكذلك المكر ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم؛ فالحيلة والمكر 
والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم. 

فالحيل المحرّمة منها ماهو كفرء ومنها ماهو كبيرة»ومنهاماهو 
صغيرة. وغير [0// ب] المحرّمة منها ما هو مكروه؛ ومنها ما هو جائزء ومنها 
ماهو مستحبء ومنها ما هو واجب: 

فالحيلة بالردّة على فسخ النكاح كفرء ثم إنها لا تتأنّى إلا على قول من 
يقول بتعجيل الفسخ بالردة» فأما من وقفه على انقضاء العدة فإنها لايتمٌ لها 
غرضها حتى تنقضي عدتها؛ فإنها متى علم بردّتها قُتِلتْء إلا على قول من لا 
يقتل المرتدة» بل يحبسها حتى تسلم أو تموت. 

وكذلك التحيّل بالردة على حرمان الوارث كفرء والإفتاء بها كفر, ولا 
تتم إلا على قول من يرى أن( مال المرتدٌ لبيت المالء فأما على القول 
الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا نتم الحيلة» وهذا القول هو الصواب؛ 
فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المَخُوف» وهو في هذه الحال قد تعلّق 

حق الورثة بماله» فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع» فهكذا المرتد بردته 
تعلق خن الورك زماله امار سح القدل» 


)١(‏ رواه البخاري (7070) ومسلم )١779(‏ عن جابر رَعَإْيَُعَدَُ. ورواه أيضًا البخاري 


)٠ :6(‏ ومسلم ( 004١‏ عن أبي هريرة وِدَإيَدُعَنَهُ. 
(0) «أن» ليست فى ز. 


١375 


فصل 

وأما الحيل التي هي من الكبائر: فمثل قتل امرأته إذا قتل حماته وله من 
امرأته ولد. والصواب أن هذه الحيلة لا تُسقِط عنه القَوّده وقولهم: اإنه ورث 
ابنه بعضَ دم أبيه فسقط عنه القَّوّدا ممنوع؛ فإن القود وجب عليه( أولًا 
بقتل أم المرأة» وكان لها أن تستوفيه ولها أن تُسقطه. فلما قتلها قام وليها في 
هذه الحال مقامها بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أمهاء ولو كان ابن القاتل؛ فإنه 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي 
التتطناض من والدلفيرة وغابة سال عليه التخدين أن لاف د الؤاند 
بولده”''؛ على ما فيه من الضعف وفي حكمه من النزاع» ولم يدل على أنه لا 
يقاد بالأجنبى إذا كان الولد هو مستحق القودء والفرق بينهما ظاهر؛ فإنه فى 

0 2 1 0 5 0 
مسألة المنع قد أقِيد بابنه» وفي هذه الصورة إنما أقيد بالأجنبي» وكيف تأتي 
شريعة أو سياسة عادلة بوجوب القود على من قتل نفسًا بغير حق فإن عاد 
فقتل نفسًا أخرى بغير حق وتضاعف إثمه وجرمه سقط عنه القود؟ بل لو قيل 
بتحتم قتله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى العقول والقياس. 

ومن الحيل المحرّمة التي يكفر من أفتى بها تمكين7" المرأة ابن زوجها 
من نفسها لينفسخ نكاحها حيث صارت موطوءةً ابنه» وكذا بالعكسء أو وَطْأَه 
حماته لينفسخ نكاح امرأته» مع أن هذه الحيلة لا تتمشى إلا على قول من يرى 
أن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا كما تثبت بالتكاح» كما يقوله أبو حنيفة وأحمد 


)١(‏ «عليه) ليست في د. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) في النسختين: «تمكن». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
1١ 11/‏ 


في المشهور من مذهبه. والقول الراجح أن ذلك لا يحرم كما هو قول الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك؛ فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل؛» 
ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وقياسٌ السّفاح على 
التكاح في ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق. والله سبحانه جعل الصّهر قسيم 
النسب» وجعل ذلك من نعمه التي امتنّ بها على عباده» فكلاهما من نعمه 
وإحسانه؛ فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من 
آثاره» بل إذا كان النسب الذي هو أصل لا يحصل بوطء [1/85] الحرام فالصهر 
الذي هو فرع عليه ومُشْبّهِ به أولى أن لا يحصل بوطء الحرام. 

وأيضًا فإنه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المَحْرّمية التي هي من 
أحكامه. فإذا لم تثبت المَحْرّمية لم تثبت الحرمة. 

وأيضًا فإن الله سبحانه إنما قال: #وَحَليِلُ أبِنَابِحكُمُ 4 [النساء: 17]» 
ومن زنى بها الابن لا تسمّى حليلة لغةّ ولاشرعًا ولاعرفًا. وكذلك قوله: 
«وَلا شما نكم ا بآوْكُم يَِآلِنْسآه إِلَامَا قد سلف 4 [النساء: 
عا لماه الجاع الذي هو ضد السُفاح» ولم يأت في القرآن النكاح 
اللمزافية لزنا قط ولا الوطاء | لميجوو عن عقد. 

وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة» ونحن نذكر 
مناظرته بلفظها. 

قال الشافعي27): الزنا لا يحرّم الحلال» وقال به ابن عباس(). 


)١(‏ انظر: «الأم» (8/ "98/77٠١‏ وما بعدها) بنحوه. 
00( رواه عبد الرزاق )١7779(‏ وسعيد بن منصور(١/ 5٠‏ 5) وابن أبى شيبة -)١775(‏ 
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قال الشافعي: لأن الحرام ضد الحلال» ولا يقاس شيء على ضده. فقال 
لي قائل: نقول لو قبَّلَتْ امرأةٌ الرجل ابنّه لشهوة حرمت على زوجها أبدًاء 
ستول تلنكنا اللا عوجر الشاحة م اأتوات شاك ولحريما 
بالتكاح» فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال؟ فقال: أجد جماعا وجماعًا. 
قلت: جماعًا حدثْ به وخخصّنت وجماعًا رُجِمثْ به أحدهما نقمة والآخر 
نعمة» وجعله الله سبحانه نسبًا وصِهرًا وأوجب به حقوقًاء وجعلك مِحَْرّمًا 
لامرأتك وابنتها تسافر بهماء وجعل على الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي 
الآخرة بالنار» إلا أن يعفو الله» فتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال 
الذي هو نعمة؟ وقلت له(1١):‏ فلو قال لك وجدتٌ المطلقة ثلانًا تَحِلُ بجماع 
زوج وإصابة0", أله بالزنا لأنه جماع كجماع؛ قال: إِذّا أخطِى!؛ لأن الله 
تعالى أحلها بتكاح زوج وإصابة20. قلت: وكذلك ما حرّم الله في كتابه 
بنكاح زوج وإصابة زوج. قال: أفيكون شيء يحرّمه الحلال ولا يحرّمه 
الحرام أقول به؟ قلت: نعمء ينكح أربعًا فيحرم عليه أن ينكح من النساء 
خامسة» أفيحرم عليه إذا زنى بأربع شي من النساء ء؟ قال: لا يمنعه الحرام 
مما يمنعه الحلال» قال: فقد ترتدٌ فتحرم على زوجهاء قلت: نعم وعلى 
جميع الخلقء وأقتلّها وأجعل مالها فيئّاء قال: فقد نجد الحرام يحرم 
الحلال» قلت: أما في مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلا. انتهى. 


- والبيهقي (7/ )1١777‏ من طرق عن ابن عباس. 
)١(‏ «له) ليست فى د. 

(5) #وإصابة» ليست في ز. 

(90) «وإصابة» ليست فى د. 


١8 


وممايدل على صحة هذا القول أن أحكام النكاح التي رتبها الله سبحانه 
عليه من العدّة والإحداد والميراث» والحل والحرمة» ولحوق النسب» 
ووجوب النفقة والمهرء وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء» والقصر 
على أربع» ووجوب القَسْم والعدل بين الزوجات» وملك الرجعة؛ وثبوت 
الإحصان والإحلال للزوج الأول» وغير ذلك من الأحكاء()- لا يتعلق 
شيء منها بالزناء وإن اختلف في العدة والمهر. 

والصواب أنه لا مهرٌ لبغيٌ كما دلت عليه سنة رسول الله يَك2'1؛ وكما 
فطر الله سبحانه عقول الناس على استقباحه؛ فكيف يثبت تحريم المصاهرة 
من بين هذه الأحكام؟ والمقصود أن هذه الحيلة باطلة شرعا كما هي محرّمة 
في الدين. 

وكذلك الحيلة على إسقاط حدّ السرقة بقول السارق: هذا مِلّكي؛ وهذه 
داري» وصاحبها عبدي» من الحيل التي هي إلى المّضْحكة [85/ ب] 
والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع» ونحن نقول: معادً الله أن 
يجعل في فِطّر الناس وعق و لهم قبولٌ مثل هذا الهذيان البارد المناقض 
للعقول والمصالح؛ فضلًا عن أن يَشرع لهم قبوله» وكيف يُظنّ بالله وشرعه 
ظن السوء أنه شرع ردّ الحق بالباطل الذي يقطع كل أحد ببطلانه وبالبهتان 
الذي يجزم كل حاضر ببهتانه. ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة 
بالزور والكذب مقبولًا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة 


)١(‏ ز: «أحكام». 
(؟) كمافي حديث أبي مسعود الأنصاري الذي أخرجه البخاري (1187) ومسلم 
.)١6597(‏ 


ل 


أحد من الناس؟ ومن له مُسْكةٌ من عقل وإن بُلِي بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه 
عرق هذا ابت والزؤية وجائلة وللعقوك! ايهيا سارف قن عن الكله 
بهذا البهتان ويتخلّص من قطع اليد؟ فما معنى شرع قطع يد السارق ثم 
إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟ 

وكذلك إذا غصّبّه(١2‏ شيئًا فادّعاه المغصوبٌُ منه. فأنكر. فطلب تحليفه؛ 
قالوا: فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن يُقِرَّ به لولده الصغير فتسقط عنه 
اليمين ويفوز بالمغصوب. وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في 
الدين» بل المُمَرٌ له إن كان كبيرًا صار هو الخصم في ذلك. وتوجهث عليه 
اليمين» وإن كان صغيرًا توجهت اليمين على المدعى عليه فإن نكلّ فضي به 
للمذعن وَطْرم فته لمن أذ لهايدة لأنه بتكوله قد فوته عليه. ا 

وكذلك إذا جرح رجلاء فخثي أن يموت من الجرح؛ فدفع إليه دواء 
مسمومًا فقتله» قال أرباب الحيل: يسقط عنه القصاص. وهذا خطأ عظيم؛ 
بل يجب عليه القصاص بقتله بالسّم كما يجب عليه بقتله بالسيف. ولو 
أسقط الشارع القتل عمن قتل بالسم لما عَجِرٌ قات عن قتل من يريد قتله به 
آمنا؛ إذ قد علم أنه لا يجب عليه القَوّده وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي 
به شريعة. 

وكذلك إذا أراد إخراج زوجته من الميراث في مرضه. وخاف أن 
الحاكم يُورّث المبتوتة» قالواة فالتحيلة أن نقد أنه كان طلدينا فنا وهله 
حيلة محرمة باطلة لا يحل تعليمهاء ويفسق من علَّمها المريضٌ» ويستحق 


)01 كذا في النسختين» وهو صواب. يقال: عَصَبَّه ماله وعَصبَ منه مالّه. وفي المطبوع: 


(اغصب). 


١ا/ا‎ 


عقوبة الله ومع ذلك فلا تنفذ» فإنه كما هو منّهم بطلاقها فهو منّهم بالإقرار 
بتقدم الطلاق على المرضء وإذا كان الطلاق لا يمنع الميراث بالتهمة 
فالإقرار لا يمنعه للتهمة» ولا فرق بينهما؛ فالحيلة باطلة محرمة. 

وكذلك إذا كان في يده نصاب فباعه أو ومَّبّه قبل الحولء ثم استردّه» 
قال أرباب الحيل: تسقط عنه الزكاة» بل لو ادعى ذلك لم يأخذ العامل 
زكاته. وهذه حيلة محرمة باطلة» ولا يُسقِط ذلك عنه فرضّ الله الذي فرضه 
وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيّعه وأهملّه فلو جاز إبطاله بالحيلة التي هي 
مكر وخداع لم يكن في إ يجابه والوعيد على تركه فائدة. وقد استقرت سنة 
الله في خلقه شرعا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده. كما حَرّمٌ القاتل 
الميرات» وورّتٌ المطلقةً في مرض الموتء وكذلك الفارٌ من الزكاة لا 
يُسقِطها عنه فراره» ولا [8/أ] يُعان على قصده الباطل فيتمٌ مقصوده ويسقط 
مقصود الرب سبحانه» وكذلك عامة الحيل إنما يساعد فيها المتحيل على 
بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع. 

وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغدَّى أو شرب الخمر أولًاثم 
جامعء قالوا: لا تجب عليه الكفارة. وهذا ليس بصحيح؛ فإن إضمامه إلى 
إم الجماع إِثمَ الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه؛ بل يناسب تغليظ 
الكفارة عليه» ولو كان هذا يُسقط الكفارة لم تجب الكفار7١2‏ على واطئ 
اهتدى لجرعة(" ماء أو ابتلاع لباب أو أكل زبيبة. فسبحان الله! هل أوجب 
الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم 


)١(‏ ز:«كفارة». 
() ز: «بجرعة). 
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الذي لم يجعله الله محلا للوطء؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان 
محلا للوطء وانقلبت كراهة الشارع له(١)‏ محبةً ومنعٌه إِذنًا؟ هذامن 
المحال. 

وأفسدٌ من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل 
الجماع قطع الصومء فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنًا من وجوب الكفارة. 
ولازمٌ هذا القول الباطل أنه لا تجب كفارة على مجامع أبدًاء وإبطال هذه 
الشريعة رأسّاهِ فإن المجامع لا بد أن يعزِمَ على الجماع قبل فعله؛ وإذا عزم 
على الجماع فقد تضمّنت نيته قطمٌ الصوم, فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة 
للإفطار» فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعلء فلم 
يفطر به فلا تجب الكفارة» فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضةً 
الدين وإبطال الشرائع؟ 

وكذلك قالوا: لو أن مُحرمًا خاف الفوت وخحشي القضاء ء من قابلٍ 
فالحيلة في إسقاط القضاء أذ كن بال ووس ادي سالة حااية ني 
إحرامه فإذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه القضاء من قابل» بناء على أن المرتد 
كارن حي نقد امد إنازقا موداينا بدي عاج بالك ارجا يدي 
را ل 50 
مناقضة؛ فهو في شِقٌ والإسلام في 

00000 
يحلّفه بالطلاق أنه لا حّ لوكيله قِبّلهء فالحيلة في حلفه صادقًا أن يُحضِر 


)١(‏ «له» ليست في د. 
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الموكل إلى منزله ويدفع إليه حقه ثم يغلق عليه الباب ويمضي مع الوكيل؛ 
فإذا حلف أنه لا حقٌّ لوكيله قِبَله حلف صادقًاء فإذا رجع إلى البيت فشأنه 
وشأن صاحب الحق. 

وهذه شرٌ من حيلة اليهود أصحاب الحيتان» وهذه وأمثالها إنما هي من 
حيل اللصوص وقُطَّاع الطريق» فما لدين الله ورسوله وإدخالها فيه؟ ولا 
يُجِدِي عليه هذا الفعل في بره في ابسن عكافيل هو حائك كل الحديف إد 
لم يتمكدٌن صاحب الحق من الظفر بحقه. فهو في ذمة الحالف كما هوء وإنما 
يك إذا سك فباسيدشى قرهه وع ل لقي كرفا لقم 

وكذلك لو كان له عروصٌ2(0 للتجارة فأراد أن يُسقط زكاتهاء قالوا: 
اي 
النية ويُعيدها(" للتجارة» فيستأنف [18/ ب] بها حولاء ؛ ثم يفعل هكذا في 
آخر كل حول فلا تجب عليه زكاتها أبدًا. 

فيالله العجب! أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم 
الحاكمين الذي يعلم خائنة الأعين وما نُخفي الصدور؟ ثم إن هذه الحيلة 
كما هي مخادعة لله ومكرٌ بدين الإسلام؛ فهي باطلة في نفسهاء فإنها إنما 
تصير للقنية إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة» فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها 
البتةَ ولا له حاجة باقتنائهاء وإنما أعدَّها للتجارة» فكيف تُتصرَّر منه النية 
الجازمة للقنية وهو يعلم قطعًا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءهاء وإنما هو مجرد 
)١(‏ ز:«عرض). 


(؟) أي اتخاذها لنفسه لا للتجارة. 
(9) ز: ايعتدها). 
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حديث نفس وخاطر أجراه على قلبه» بمنزلة أن يقول بلسانه: «أعددتها 
للفنية» وليس ذكلك فى قلبه؟ ألا بستحي من الله من مناقظ فزاخضه بهنذا 
الهوس وحديث النفس؟ 

وأعجب من هذا أنه لو كان عنده عينّ من الذهب والفضة فأراد إسقاط 
زكاتها في جميع عمره؛ فالحيلة أن يدفعها إلى محتالٍ مثله أو غيره في آخر 
الحول ويأخذ منه نظيرها فيستأنف له الحولء ثم في آخره يعود فيستبدل بها 
مثلهاء فإذا هو فعل ذلك لم تجب عليه زكاته ما عاش. وأعظم من هذه البلية 
إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسولء وأن هذا من الدين الذي جاء به. 

ومثل هذا وأمثاله منع كثيرًا من أهل الكتاب من الدخول في الإسلام؛ 
وقالوا: كيف يأتي رسول بمثل هذه الحيل؟ وأساؤوا ظنهم به وبدينه» 
وتواصّوا بالتمسك بما هم عليه؛ وظنوا أن هذا هو الشرع الذي جاء به 
وقالوا: كيف تأتي بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة أو يكون من عند الله؟ ولو 
أن ملكا من الملوك ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك في ملكه. قالوا: 
وكيف يشرع الحكيم الشيء لما في شرعه من المصلحة ويحرّمه لما في فعله 
من المفسدة ثم يبيح إبطال ذلك بأدنى حيلة تكون؟ وترى الواحد منهم إذا 
ناظره المسلم في صحة دين الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل» كما هو 
في كتبهم وكما نسمعه من لفظهم عند المناظرة: فالله المستعان. 

وكذلك قالوا: لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتهاء 
فالحيلة في ذلك أن يَعلِفها يومًا واحدًا ثم يعود إلى السّومء وكذلك يفعل في 
كل حولٍ. وهذه الحيلة باطلة لا تُسقِط عنه وجوب الزكاة» بل وكذلك كل 
حيلة يتحيل بها على إسقاط فرض من فرائض الله أو حق من حقوق عباده لا 


١/0 


يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدًا وذلك الحق إلا إثبانًا(١2.‏ 


وكذلك قالوا: إذا علم أن شاهدين يشهدان عليه فأراد أن يبطل 
شهادتهماء فليخاصمهما قبل الرفع إلى الحاكم. وهذه الحيلة حسنة إذا كانا 
يشهدان عليه بالباطل» فإذا علم أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهماء 
ولأ تعلهذ» المكقاصيية ها د ديم 

وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين» والحيلة على ذلك أن يؤجره 
الأرضٌ ويساقيه على الثمر من كل ألف جزء على جزء. وهذه [84/أ] الحيلة 
لا تدم إذا كان البستان وقمًا وهو ناظره أو كان ليتيم» فإن هذه المحاباة في 
المساقاة تقدح في نظره ووصيته. وإن قيل: إنها تُغتفر لأجل العقد الآخر وما 
فيه من محاباة(؟) المستأجر له؛ فهذا لا يجوّز له أن يحابي في المساقاة» لما 
حصل للوقف واليتيم من محاباة أخرى. وهو نظير أن يبيع له سلعة بربح ثم 
يشتري له سلعة بخسارة توازن ذلك الربح؛ هذا إذا لم يَبْن20 أحد العقدين 
على الآخر, فإن بني عليه كانا عقدين في عقد, وكانا بمنزلة سَلَِّ وبيع» 
وشرطين في بيع؛ وإن شرط أحد العقدين في الآخر فسدّاء مع أن هذه الحيلة 
لاتتم إلا(؛) على أصل من لم ير جواز المساقاة أو من خصّها بالتحيل 


وحده. 


ثم فيها مفسدة أخرىء وهي أن المساقاة عقد جائزء فمتى أراد أحدهما 


)١(‏ ز:«ثبانًا». 

(؟) في النسختين: «المحاباة». والمثبت يقتضيه السياق. 
(9) في النسختين: لم يبنى». 

(4) «إِلَا» ليست فى د. 


١ا/ك‎ 


الى كت تع لتر تناد كانه وجرا لادج لاب تنوف 
الجزء من ألف جزء من جميع ثمرة البستان من كل نوع من أنواعه؛ وقد 
يتعذّر عليه ذلك أو يتعسّرء إما بأن يأكل الثمرة أو يُهديها كلّها أو يبيعها على 
أصولهاء فلا يمكنه تسليم ذلك الجزءء وهكذا يقع سواء. ثم قديكون ذلك 
الجزء من الألف(1) يسيرًا جدّاء فلا يطالب به عادة» فيبقى في ذمته لليتيم 
ولجهة الوقف. إلى غير ذلك من المفاسد التي في هذه الحيلة. 

وأصحاب رسول الله ككِ كانوا أفقة من ذلك, وأعمق علمّاء وأقلّ تكلفًاء 
وأبرّ قلوبّاء فكانوا يرون ضمان الحدائق بدون هذه الحيلة» كما فعله عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه بحديقة أُسَيد عن ضير ووافقه عليه جميع 
الصحابة؛ فلم ينكره منهم رجل واحد. وضمان البساتين كما هو إجماع 
الصحابة فهو مقتضى القياس الصحيحء كما تضمن الأرض لمعل الزرع 
فكذلك تضمن الشجر لمعل الثمر» ولا فرقٌ بينهما البتةّ؛ إذ الأصل هنا 
كالأرض هناك» والمّعَلٌ يحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كما 
يحصل بخدمته والقيام على الأرض. ولو استأجر أرضًا ليحرُئَها ويسقيها 
ويستخلٌ ما يُنبته الله سبحانه فيها من غير بذر منه كان بمنزلة استئجار الشجر 
من كل وجهه لا فرقٌ بينهما البتة» فهذا أفقه من هذه الحيلة» وأبعد عن 
الفساد. وأصلح للناس» وأوفق للقياس» وهو اختيار أبي الوفاء ابن عقيل 
وشبخ الإسلام ابن تيمية" وَكعَن؛ وهو الصواب. 


)١(‏ ز:«ألف». 
)١(‏ رواهابن أبى شيبة (770/77). 
020 انظر: «مجموع الفتاوى) (90/ 016١‏ 3587). 


ا 


نصر() 

ومن هذا الباب الحيلة السّريجية('2 التي حدثت في الإسلام بعد المائة 
الثالثة؛ وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق البنة» بل تسد عليه باب 
الطلاق بكل وجه. فلا يبقى له سبيل إلى التخلّص منهاء ولا يمكنه مخالعتها 
عند من يجعل الخلع طلاقًاء وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب النكاح 
بقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فهذا لو صح تعليقه لم يمكنه في 
الإسلام أن يتزوج امرأةً ما عاش» وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق 
امرأة أبدًا. 

وصورة هذه الحيلة أن يقول: كلّما طلقتك - أو كلما وقع عليك طلاقي ‏ 
فأنتِ طالق قبله ثلاناء قالوا: [84/ ب] فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ7) 
لو وقع لزم وقوع ماعُلّقَ به وهو الثلاث. وإذا وقعت الثلاث امتنع وقوع هذا 
المنجّزء فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه. وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده لم 
يوجد. هذا اختيار أبي العباس ابن شسُرّيج, ووافقه عليه جماعة من أصحاب 
الشافعي» وأبى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنبلية وكثير 
من الشافعية. ثم اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق: 

فقال الأكثرون: هذا التعليق لغو وباطل من القول؛ فإنه يتضمن المحال» 
وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وهذا محالء فما(؟) تضمّنه فهو باطل من 


)١(‏ من هنا بداية نسخة ك. 
(؟) ك: «الشرعية»)» تحريف. 
(9) ك: (إذاك» خطأ. 
(4) ك: «فيما»» خطأ. 
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القول» فهو بمنزلة قوله: إذا وقع(١)‏ عليك طلاقي لم يقع, وإذا طلّتتك لم 
يقع عليك طلاقي؛ ونحو هذا من الكلام الباطل» بل قوله: «إذا وقع عليك 
طلاقي فأنتٍ طالق قبله ثلانًا» أدحل في الإحالة والتناقض؛ فإنه في الكلام 
الأول جعل وقوع الطلاق مانعًا من وقوعه مع قيام الطلاق» وهنا جعل 
وقوعه مانعًا من وقوعه مع زيادة محالٍ عقا وعادةً» فالمتكلم به يتكلم 
بالسحاك قافية 210 محال عر هالا الععايى وعتمة ساد اذ طلقها 
بعد ذلك نفذ طلاقه ولم يمنع منه مانع. وهذا اختيار أبي الوفاء9" ابن عقيل 
وغيره من أصحاب أحمد وأبي العباس ابن القاصٌ من أصحاب الشافعي. 

وقالت فرقة أخرى: بل المحال إنما جاء من تعليق الثلاث على المنجّز 
وهذا محال أن يقع المنجّر ويقع جميع ما عُلّق به؛ فالصواب أن يقع المنجّز 
وتمام الثلاث من المعلّق» وهذا اختيار القاضي وأبي بكر وبعض الشافعية 
ومذهب أبي حنيفة. والذين منعوا وقوع الطلاق جملةً قالوا: هو ظاهر كلام 
الشافعي» فهذا تلخيص الأقوال في هذا التعليق. 

قال المصححون للتعليق: صدر من هذا الزوج طلاقان منجَّرْ ومعلّق 
والمحل قابل» وهو ممن يملك التنجيز والتعليق(7؟2» والجمع بينهما ممتنع؛ 
ولامزية لأحدهما على الآخرء فتمانعا وتساقطاء وبقيت الزوجية بحالهاء 
وصار كما لو تزوج أختين في عقد واحد فإنه يبطل نكاحهما لهذا الدليل بعينه. 


)١(‏ (إذا وقع» ساقطة من ك. 

(0) ز:«قاصد). 

(*) «أبي الوفاء» ساقطة من ك. 
(:) «والتعليق» ساقطة من ك. 
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وكذلك إذا أعتق أمته في مرض موته. وزوجها عبد, ولم يدخل بهاء 
وقيمتها مائة» ومهرها مائة» وباقي التركة مائة- لم يثبت لها الخيار؛ لأن 
إثبات الخيار يقتضى سقوط المهرء وسقوط المهر يقتضي نفي الخيار» 
والجمع بينهما لا يمكنء وليس أحدهما أولى من الآخرء لأن طريق ثبوتهما 
الشرعء فأبقينا الدكاح ورفضنا الخيار ولم يسقط المهرء وكل ما أفضى(١)‏ 
وقوعه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله. 

ومثاله في الحس إذا تشاحّ اثنان في دخول دارء وهما سواء في القوة» 
وليس لأحدهما على الآخر مزيةٌ توجب تقديمه؛ فإنهما يتمانعان فلا يدخل 
واحد منهما. وهذا مشتقٌ من دليل التمانع على التوحيد» وهو أنه يستحيل أن 
يكون للعالم فاعلان مستقلان بالفعل؛ فإن استقلال كل منهما ينفي استقلال 
الآخرء فاستقلالهما يمنع استقلالهماء ووزانُه في هذه المسألة أن [6501/أ] 
وقوعهما يمنع وقوعهما. 

قالوا: وغاية ما في الباب استلزام2"7 هذا التعليق لدور حكمي يمنع 
وقوع المعلّق والمنجّز ونحن نريكم من مسائل”" الدور التي يفضي وقوعها 
إلى عدم وقوعها كثيرًا: منها(؟) ما ذكرناه. 

ومنها: ما لو وّجد من أحدهما ري وشكٌ كل واحد منهما هل هي منه 
أو من صاحبه- لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن اقتداءه به يُبطل اقتداءه. 


)١(‏ ك: «اقتضى»؛ خطأ. 


(؟) ك: «استلزم». 
(9) ك: «المسائل»). 


(:) ك: «فمنها». 
ليل 


وكذلك لو كان معهما إناآن أحدهما نجس.ء فأدَّى اجتهاد كل منهما إلى 
إناء- لم تجز القدوة بينهما؛ لأنها تُفضي إلى إبطال القدوة. وكذلك إذا 
اجتهدا في الثوبين والمكانين. 

ومنها: لو زوّج عبدّه حرة وضون السيد مهرها ثم باعَها زوجّها قبل 
الدخول فمَّهّرها7١)-‏ فالبيع باطل؛ لأن صحته تؤدّي إلى فساده. إذ لو صح 
لبطل النكاح؛ لأنها إذا ملكت زوجّها بطل نكاحهاء وإذا بطل سقط مهرها؛ 
لأن الفرقة من جهتهاء وإذا سقط مهرها ‏ وهو الثمن ‏ بطل البيع والعتق 
البتةّه بل إما أن يصح البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع؛ وإذا 
بطل بطل العتق؛ فوقوعه يؤدَّي إلى عدم وقوعه. وهذا قول المزني. وقال ابن 
شُريج: لا يصح بيعه؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» ووقوع العتق قبله يمنع 
صحة البيع» فصحة البيع تمنع صحته. 

وكذلك لو قال له: «إذا رهنتك فأنت حر قبله بساعة». 

وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواهم وقد أفلس: «إن حجَّرٌ الحاكم 
علي فأنتم أحرار قبل الحجر بيوم» لم يصح الحجر؛ لأن صحته تمنع 
صحته. 

ومثله لو قال لعبده: «متى صالحتٌ عليك فأنت حر قبل الصلح»؛ ومثله 
لو قال لامرأته: «إن صالحتٌ فلانًا وأنتٍ امرأتي فأنتِ طالق قبله بساعة» لم 
يصح الصلح؛ لأن صحته تمنع صحته. 


)١(‏ كذا في النسختين ز» دء وهو صواب. والمعنى: باع السيدٌ الزوجَ (العبد) للحرة قبل 
الدخول وأعطاها مهرّها. وفي هامش د: «بمهرها». وفي المطبوع: ١بها».‏ 
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ومثله لو قال لعبده: «متى ضونتٌ عنك صداقٌ امرأتك فأنت حر قبله إن 
كنت في حال الضمان مملوكي» ثم ضمِنَ عنه الصداق- لم يصح؛ لأنه لو 
صح لعتق 2١17‏ قبله» وإذا عتق قبله لم يصادف الضمان شرطه؛ وهو كونه 
مملوكه وقت الضمان. وكذلك لايقع العتق؛ لأن وقوعه يؤدَّي إلى أن لا 
يضح الشَمان عن وإذا لم يضح النشيمان عنه0 ل باصي العتق»:فكل من 
الضمان والعتق تؤدّي صحته إلى بطلانه؛ فلا يصح واحد منهما. 

ومثله ما لو قال: (إن شاركني في هذا العبد شريكٌ فهو حر قبلّه بساعة» 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك؛ لأنها لو صحت لعتق العبد وبطلت الشركة» 
فصحتها تُفضي إلى بطلانها. 

ومثله لو قال: «إن وكّلتُ إنسانًا بيع هذا العبد أو رَهُْنه أو هبته وكالة 
صحيحة فهو قبلها بساعةٍ حر لم تصح الوكالة؛ لأن صحتها تؤدي إلى 
بطلانها. 

ومثله لو قال لامرأته: «إن وكَّلتُ وكيلا في طلاقك فأنتٍ طالق قبله أو 
معد(" ثلانًا» لم يصح توكيله في طلاقها؛ إذ لو صحت الوكالة لطلّقت في 
حال الوكالة أو قبلهاء فتبطل الوكالة» فصحتها تؤدّي إلى بطلانها. 

وتقذلك لو شاف لنت كا قات حار الغو تس قال تكد آنا 
إلعاوانا أن اهلك ايل يتل رنكار الدعريية لأ قبل قرلكه يطل كران 


)١(‏ ك: «العتق», خطأ. 
(؟) «عنه) ساقطة من ك. 
(") ك: «ومعه). 


18 


ومن هاهنا قال الشافعي: لو ترك أحما لأب وأم فأقر[85/ ب] الأخ بابنٍ للميت 
ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المقرٌ عن أن يكون وارنّاء وإذا لم يكن 
وارنًا لم يقبل إقراره بوارث آخرء فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه. 

ونازعه الجمهور في ذلكء وقالوا: إذا ثبت نسبه ترنّب عليه أحكام 
النسبء ومنها الميراث» ولا يفضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنه بمجرد 
الإقرار ثبت النسب وترنَّبٍ عليه الميراثء والأخ كان وارئًا في الظاهر» 
فحين أقرٌ كان هو كل الورثة» وإنما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت 
النسب؛ فلم يكن توريث الابن مُبِطِلُا(١2‏ لكون المقرّ وارثًا حين الإقرار» وإن 
بطل كونه وارنًا بعد الإقرار وثبوت النسب. وأيضًا فالميراث تابع لثبوت 
النسبء والتابع أضعف من المتبوع» فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتابع أولى. 
ألا ترى أن النساء تُقبل شهادتهن منفرداتٍ في الولادة ثم في النسبء ونظائر 
ذلك كثيرة. 

ومن المسائل التي يفضي ثبوثها إلى إبطالها: لو أعتقت المرأة في 
مرضها عبدًا فتزوجهاء وقيمته تخرج من الثلث. صم النكاح ولا ميراث له؛ 
إذ لو ورثها لبطل تبرّعها له بالعتق؛ لأنه يكون تبرعًا لوارث, وإذا بطل العتق 
بطل النكاح» وإذا بطل بطل الميراث» وكان توريثئه يؤذي إلى إبطال توريثه. 
وهذا على7" أصل الشافعي. 

وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا نكاحه؛ لأنه حينّ 
العتق لم يكن وارنّاء فالتبرع نزل في غير وارثء والعتق المنجّز يتنجّز من 
)١(‏ ك: «مبطلة». 
(؟) ك: «وعلى هذا». 

يكيل 


حينه» ثم صار وارثا بعد ثبوت عتقه» وذلك لا يضره شيئًا. 


وذ للق تلو أوطى له را عاو الماض ةق وان لمعف ركد اقم عدر 
لأبيه7١2»‏ فقبلوا الوصية: عَتَقَ على الموصى له ولم يصح ميراثه منه؛ إذلو 
ورث لأسقط ميراث الإخوة» وإذا سقط ميراثئهم بطل قبولهم للوصية؛ فيبطل 
عتقه لأنه مرتّب على القبول» وكان توريثه مُفْضِيًا إلى عدم توريثه. 

والصواب قول الجمهور أنه يرثء ولا دورٌ؛ لأن العتق حصل حال 
القبول وهم ورثة» ثم ترنِّبٍ على العتق تابعُه وهو الميراث؛ وذلك بعد 
القبول» فلم يكن الميراث مع القبول ليلزم الدور» وإنما ترنَّبٍ على القبول 
العتق وعلى العتق الميراث؛ فهو مترتّب عليه بدرجتين. 

ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى بطلانها: لو زوّج عبدّه امرأة وجعل 
رقبته صداقها لم يصح؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح. 

ومنها: لو قال لأمته: «متى أكرهتكِ فأنتٍ حرّة حال النتكاح7(" أو قبله» 
فأكرهها على النكاح لم يصح؛ إذ لو صح النكاح عتقتء ولو عتقت بطل 
إكراههاء فيبطل نكاحها. 

ومنها: لو قال لامرأته قبل الدخول: «متى استقرٌّ مهرك علي فأنتٍ طالق 
قبله ثلانًا» ثم وطئها لم يستقرّ مهرها بالوطء؛ لأنه لو استقر لبطل النكاح 
قبله» ولو بطل النكاح قبله لكان المستقرٌ نصف المهر لا جميعه؛ فاستقراره 
يؤدَّي إلى بطلان استقراره. هذا على قول ابن سُرَيج» وأما على قول المزني 


)١(‏ ك: «وحلف أخوه لابنه)» تحريف. 
(؟) د: «التكال»» تحريف. 
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فإنه يستقر المهر بالوطء؛ ولايقع الطلاق؛ لأنه معلّقَ على صفة تقتضي 
13 حكمًا مستحيلا. 
فصل 

ومن المسائل التي يؤدّي ثبوتها إلى نفيها : لو'!) قال لامرأته: «إن لم 
أطلّقك اليوم فأنتِ طالق اليوم» ومضى اليوم ولم يطلّقها لم تطلّق؛ إذلو 
طلّقت بمضيّ اليوم لكان طلاقها مستندًا إلى وجود الصفة وهي عدم طلاقها 
اليوم» وإذا مضى اليوم ولم يطلّقها لم يقع الطلاق المعلّق باليوم. 

ومنها: لو(" تزوج أمة ثم قال لها: «إن مات مولاكٌ وورثتكِ فأنتٍ 
طالق» أو قال: «إن ملكتكِ فأنتٍ طالق» ثم ورثها أو ملكها بغير إرث لا يقع 
الطلاق؛ إذ لو وقع لم تكن الزوجة في حال وقوعه ملكا له؛ لاستحالة وقوع 
الطلاق في ملكه؛ فكان وقوعه مفضيًا إلى عدم وقوعه. 

ومنها: لو كان العبد بين موسرين فقال كل منهما لصاحبه: «متى أعتقتٌ 
نصيبك فنصيبي حر قبل ذلك» فأعتق أحدهما نصيبه- لم ينفذ عتقه؛ لأنه لو 
نفذ لوجب عتق نصيب صاحبه قبله» وذلك يوجب السراية إلى نصيبه» فلا 
يصادف”) إعتاقه محلا فنفوذ عتقه يؤدّي إلى عدم نفوذه. 

والصواب في هذه المسألة بطلان هذا التعليق لتضمِّنه المحال؛ وأيهما 
عَتَقَ نصيبه صحّ وسرى إلى نصيب شريكه. 


)١(‏ «لو) ساقطة من ك. 
(؟) ك:«مالو). 
(9) ك: «يصادق»». تحريف. 
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ومنها: لو قال لعبده: «إن دبّرئُك فأنت حر قبله» ثم دبّره صح التدبير 
ولم يقع العتق؛ لأن وقوعه يمنع صحة التدبير» وعدم صحته يمنع وقوع 
العتق» وكانت صحته تفضي إلى بطلانه. هذا على قول المزني» وعلى قول 
ابن ريج لا يصح التدبير؛ لأنه لو صح لوقع العتق قبله» وذلك يمنع التدبير» 
وكان وقوعه يملع وقوعه. 

ونظيره أن يقول لمدبّره: ١متى‏ أبطلتَ تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله 
بطل ولم يقع(١)‏ العتق على قول المزني؛ إذ لو وقع لم يصادف(" إبطالٌ 
التدبير محلًا. وعلى قول ابن سُريج لا يصح إبطال التدبير”)؟ لأنه لو صح 
إبطاله لوقع7؟2 العتق» ولو وقع العتق لم يصح إبطال التدبير. 

ومثله لو قال لمدبّره: «إن بعتك فأنت حر قبله». ومثله لو قال لعبده: «إن 
كاتبتك غدًا فأنت اليوم حرٌّ) ثم كاتبّه من الغد. ومثله لو قال لمكاتّبه: «إن 
عجّزتّك عن كتابتك فأنت حر قبله». 

ومثله لو قال: امتى زنيتَ أو سرقتٌ أو وجب عليك حدٌ وأنث مملوك 
فأنت حر قبله» ثم وجد الوصف- وجب الحد ولم يقع العتق المعلّق به؛ إذ 
لو وقع لم توجد الصفة؛ فلم يصح. وكان مستلزمًا لعدم وقوعه. 

ومثله أن يقول له: «متى جنيتَ جناية وأنت مملوكي فأنت حر قبله) ثم 
جَنَى لم يعتق. 
)١(‏ ك: ١لم‏ يمنع». 
(؟) ك:«لم يصادق». 


(9) ك: «للتدبير». 
0 ك: «وقع». 
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ومثله لو قال: «متى بعتك وتم البيع فأنت حر قبله2170 ثم باعه. فعلى 
قول المزني يصح البيع ولا يقع العتق؛ لأن وقوعه مستلزمٌ عدم وقوعه. 
وعلى قول ابن سُريج لا يصح البيع؛ لأنه('2 يعتق قبله. وعتقه يمنع صحة 
بيعه. 

ومثله لو قال لأمته: (إن صليتٍ ركعتين مكشوفة الرأس فأنتٍ حرَّة قبل 
:ذلك تنيلك مكفويه ران تعن 0" قون) لمزاى تمت لقا دون 
العتق» وعلى قول ابن سيج لا تصح الصلاة لأنها لو صحت عتقت [81/ ب] 
قبل ذلكء وإذا عتقت بطلت صلاتهاء وكانت صحة صلاتها مستلزمة 
لبطلانها. 

ومنها: لو زوّج أمته بحرٌء وادعى عليه مهرها قبل الدخولء وادعى 
الزوج الإعسار» وادعى سيد الأمة يساره قبل نكاح الأمة بميراث أو غيره- 
لم تُسمع دعواه؛ إذ لو ث ثبتت دعواه لبطل النكاح؛ لأنه لايصح نكاح الأمة مع 
وجود الطولء وإذا بطل النكاح بطل دعوى المهر. 

وكذلك لو تزوج بأمة فادَّعت أن الزوج عثين لم نُسمع دعواها؛ إذلو 
ثبتت دعواها لزال(؟) خوف العَنّت الذي هو شرط في نكاح الأمة» وذلك 
يبطل النكاح» وبطلانه يوجب بطلان الدعوى منهاء فلما كانت صحة دعواها 
تؤدّي إلى إفسادها أفسدناها. 


)١(‏ «ثم جنى... قبله) ساقطة من ك. 
)١(‏ «لأنه؛ ليست في ك. 

() ك: «نعلم». تحريف. 

(4) ز: «لزوال» خطأ. 


1١ /ام‎ 


وكذلك المرأة إذا ادّعت على سيد زوجها أنه باعه إياها بمهرها قبل 
الدخول لم تصح دعواها؛ لأنها لو صحت لسقط نصف(21 المهر وبطل البيع 
فى العبد. 

وكذلك لو شهد شاهدان على عتق عبد فحكم بعتقه. ثم ادعى 
العبد بعد الحكم بحريته على أحد الشاهدين أنه مملوكه- لم تُسمع دعواه؛ 
لأن تحقيقها يؤدّي إلى بطلان الشهادة على العتقء فتبطل دعوى ملكه 
للشاهد. ' 

او ِ عٍِ 5 0 1 

وكذلك لو سبي مراهقٌ من أهل الحرب و لم يعلم بلوغه؛ فأنكر البلوغ- 
لم يُستحلف؛ لأن إحلافه يؤدّي إلى إبطال استحلافه, فإنا لو حلفناه لحكمنا 
بصغره» والحكم بالصغر يمنع الاستحلاف. 

ونظيره: لو ادعى على امرئ('2 مراهق ما يوجب القصاص أو قذفا 
يوجب الحد أو مالا من مبايعة أو ضمان أو غير ذلك7"©. وادعى أنه بالغ» 
وأنه يلزمه الحكم بذلك فأنكر الغلام ذلك- فالقول قوله ولا يمينَ عليه؛ إذ 
لو حلّفناه لحكمنا بصغره. والحكم بالصغر يُسقط اليمين عنه؛ وإذا لم يكن 
هنا يمين لم يكن رد يمين؛ لأن رد اليمين إنما يكون عند نكول من هو من 
أهلها. 

وكذلك لو أعتق المريض جارية له قيمتها مائة» وتزوّج بها في مرض موته. 


)١(‏ «نصف» ليست في ك. 
زفق في النسختين زء د: «امر». وفي ك: «ام». ولعل الصواب ما أثبته. وخذفت الكلمة من 
المطبوع. 
(”) ز: لاغيره». 
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ومهرها مائة» وترك مائتي درهم- فالنكاح صحيح, ولا مهرٌ لهاء ولا ميراث. أما 
الميراث فلأنها لو ورت( لبطلت الوصية بعتقها؛ لأن العتق في المرض 
وصية» وفي بطلان الوصية بطلان الحرية» وفيه بطلان الميراث. وأما سقوط 
المهر فلأنه لو ثبت لركب السيدَ دينٌ» ولم تسخرج قيمتها من الثلث, فيبطل 
عتقها كلهاء فلم يكن للزوج أن ينكحها وبعضها رقيق, فيبطل المهر فكان 
ثبوت المهر مؤديًا إلى بطلانه. فالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تعالى: 9 وَلَا 
توا كل نَقَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَمَدِ هر أنحكفًا 4 [النحل: 91]» فعيّر سبحانه 
من تقض سكاس أن اتعد دل على 0ه كان تسوكال نفية 
وإبطاله كان باطلًا. فهذا ما احتج به المسرّجون29©. 

قال الآخرون7؟»: لقد أطلتم الخَطْبٍ في هذه المسألة» ولم تأتوا بطائل» 
وقلتم ولكن ”2 تركتم مقالًا لقائل» وتأبى قواعد اللغة والشرع(2 والعقل 
لهذه المسائل تصحيحًاء والميزان العادل لها عند الوزن ترجيحًاء وهيهات 
أن تكون شريعتنا في هذه المسألة مشابهة لشريعة7") أهل الكتاب؛ إذ 


)١(‏ ك:«لورثت». 
(؟) زءك: «أنه). 
(9) كذا في النسختين» وهو صوابء والمعنى: أتباع ابن سُرّيج. وفي المطبوع: 
«السّر يجيون». 
(:) أي المانعون للتعليق. 
)0( ك: «ولكنكم». 
(5) ك: «الشرع واللغة». 
(0) زءك: الشرع». 
اليل 


يستحيل وقوع الطلاق وسّدٌَ دونه الأبواب. [47/أ] وهل هذا إلا تغييرٌ لما 
عله ١7‏ بالضرورة من الشريعة» وإلزامٌ لها بالأقوال الشنيعة؟ وهذا أشنع من 
سد باب( النكاح بتصحيح تعليق الطلاق لكل من تزوّجها في مدة عمره؛ 
فإنه وإن كان نظيرَ سد باب الطلاق» لكن قد ذهب إليه بعض السلف. وأما 
هذه المسألة فمما("» حدث في الإسلام بعد انقراض الأعصار المفضّلة. 

ونحن نبيّن مناقضة هذه المسألة للشرع واللغة والعقل» ثم نجيب عن 
شبهكم شبهة شبهة. 

أما مناقضتها للشرع فإن الله سبحانه شرع للأزواج - إذا أرادوا استبدال 
زوع مكان ووس و الشغافية "9 بق لير زد اللتلذقة وتدانه سكيف لان 
ل على الزوج”*؛ إذ لعله يبدو له وينده'( فيراجعهاء وهذا من تمام 
حكمته ورأفته ورحمته بهذه الأمة» ولم يجعل أنكحتهم كأنكحة النصارى 
تكون المرأة عُلا في عنق الزوج إلى الموت. ولا يخفى ما بين الشريعتين من 
التفاوتء وأن هذه المسألة منافية لإحداهما منافاةً ظاهرة» ومشتقة من 
الأخرى اشتقاقًا ظاهرّاء ويكفي هذا الوجه وحده في إبطالها. 


وأما مناقضتها للغة فإنها تضمّنت كلامًا ينقض بعضه بعضًاء ومضمونه: 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «علم الله). 
(؟) ك: ١باب‏ سد). 

(9) ك: (فيما». 

(:) دءك: «أو التخلص». 

(0) د: «للزوج». 

(5) «ديندم» ساقطة من ك. 


0 


إذا جد الشيء لم يوجدء وإذا وَجد الشيء اليوم فهو موجود قبل اليوم, أو 
إذا('» فعلتٌ الشيء اليوم فقد وقع مني قبل اليوم» ونحو هذا من الكلام 
المتناقض في نفسه الذي هو إلى المحال أقرب منه إلى الصحيح من 
المقالك: 

وآنا نناقفيعها لقضانا العقول قلان القوظ يمعديل أن عاخن وعجو دوعن 
وجود المشروطء ويتقدم المشروط عليه في الوجودء هذا مما لا يعقل عند 
أحد من العقلاء؛ فإن رتبة الشرط التقدّم أو المقارنة» والفقهاء وسائر العقلاء 
معهم مجمعون على ذلك؛ فلو صح تعليق المشروط بشرط متأخر بعده 
لكان ذلك إخراجًا له عن كونه شرطًا أو جزءَ شرط أوعلة أو سبيًا؛ فإن 
الحكم لا يسبق شرطّه ولا سببّه ولاعلته؛ إذ في ذلك إخخراج الشروط 
والأسباب والعلل عن حقائقها وأحكامها. ولو جاز تقديم الحكم على 
شرطه لجاز تقديم وقوع الطلاق على إيقاعه؛ فإن الإيقاع سببء والأسباب 
تتقدم مسبّباتهاء كما أن الشروط رتبتها التقدّم؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته 
جاز إخراج الآخر عن رتبته» فجوّزوا حيتئذٍ تقدمٌ الطلاق على التطليق» 
والعتق على الإعتاق» والملك على البيع» وجل المنكوحة على عقد النكاح. 
وهل هذا في الشرعيات إلا بمنزلة تقدم الانكسار على الكسرء والسيل على 
المطرء والشّبع على الأكل, والولد على الوطء. وأمثال ذلك؟ ولا سيما على 
أصل من يجعل هذه العلل والأسباب علاماتٍ محضة لا تأثيرٌ لهاء بل هي 
اك والمعرّف يشرو ا حو عن لسرت 

وبهذا يخرج الجواب عن قولكم: (إن الشروط الشرعية معرّفات 


)١(‏ ك: «وإذا». 
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وأمارات وعلامات» والعلامة يونا رناةة برد وعم وإمادين 
وجهين: 

أحدهما: أن الفقهاء [17// ب] مجمعون على أن الشرائط الشرعية لا 
بغر حزن عن المشروطء ولو تأخرت لم تكن شروطً(0©. 

الثاني: أن هذا شرط لغويء كقوله: «إن كلَّمتُ زيدًا فأنتِ طالق» ونحو 
ذلك27), واإن حرجت بغير إذني فأنتِ طالق» ونحو ذلكء والشروط اللغوية 
أسباب وعلل مقتضية لأحكامها اقتضاءًَ المسبّبات لأسبابها. ألا ترى أن 
قوله: إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» سبب ومسبّب ومؤثّر وأثرء ولهذايقع 
جوابًا عن العلة» فإذا قال: «لِمَ طلقها؟27» قال: لوجود الشرط الذي علَّقَتُ 
عليه الطلاق» فلولا أن وجوده مؤثّر في الإيقاع لما صح هذا الجواب. ولهذا 
يصح أن يخرجه بصيغة القسم فيقول: «الطلاق يلزمني لا تدخلين الدار)؛ 
فيجعل إلزامه للطلاق في المستقبل مسببًا عن دخولها الدارَ بالقسم 
والشرط. 

وقد غلِطً في هذا طائفة من الناس حيث قسموا الشرطً إلى شرعي 
ولغوي!؟) وعقلي, ثم حكموا عليه بحكم شامل فقالوا: الشرط يجب 
تقديمه على المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود المشروطء ويلزم من 
انتفائه انتفاء المشروطء. كالطهارة للصلاة والحياة للعلم. ثم أوردوا على 


)١(‏ ك:*لم يكن شرطًا». 

(0) «ونحو ذلك» ليست في ز. 
(*) د:«لم أطلقها». 

(:) ك: «لغوي وشرعي». 
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نفوسهم الشرط اللغوي؛ فإنه يلزم من وجوده وجود المشروطء ولا يلزم من 
انتفائه انتفاؤه؛ لجواز وقوعه بسبب آخرء ولم يجيبوا(١»‏ عن هذا الإيراد 
بطائل. 

والتحقيق أن الشروط اللغوية أسباب عقلية» والسبب إذا تم لزم من 
وجوده وجود مسبَّبهه وإذا انتفى لم يلزم نفي السبب(') مطلقًا؛ لجواز 
خلف(" سبب آخرء بل يلزم انتفاء السبب المعيّن عن هذا المسبّب!4. 


واناكر عي ف صدوين هد دزو فال مشر هت والدسر 
قابل لهما"» فجوابه بالمنع» ا ان 
المحال؛ والمحل لا يقبل المُحال؛ نعم هو قابل للمنجّز وحده فلا مانع من 
وقوغية وكيف تصح دعواكم أن المحل قابل للمعلّق» ومُنازعكم إنما 
نازعكم فيه» وقال: ليس المحلّ بقابل للمعلّق؟ فجعلتم نفس الدعوى مقدمةٌ 
في الدليل. 

وقولكم: «إن الزوج ممن يملك التنجيز والتعليق»» جوابه أنه إنما 
ملكَ0*) التعليق الممكنء فأما التعليق المستحيل فلم يملكه شرعًا ولا عرفًا 
ولا عادةٌ. 


)١(‏ ك:«ولم يخرجوا». 

(؟) كذا في النسختين؛ والمعنى: إذا انتفى وجودٌ المسبّب لم يلزم نفي السَّبب مطلقًا. 
وفي المطبوع: «المسبب». 

(9) «خلف» ساقطة من ك. 

(5) ك: «السيب». 

(0) ز:«يملك». والمثبت من د ك. 
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وقولكم: «لا مزية لأحدهما على الآخر» باطل؛ بل المزية كل المزية 
لأحدهما على الآخر<١2؛‏ فإن المنجَّز له مزية الإمكان في نفس والمعلّق له 
مزية الاستحالة والامتناع» فلم يتمانعا ولم يتساقطاء فلم يمنع من وقوع 
المنجّر مانع. 

وقولكم: «إنه نظيرٌ ما لو تزوَّج أختين(" في عقد», جوابه أنه تنظير 
باطل؛ فإنه ليس نكاح إحداهما شرطًا في نكاح الأخرىء بخلاف مسألتناء 
فإن المنبّز شرط في وقوع المعلّقء وذلك عين المحال. 

وقولكم: «إنه لا مزية لأحد الطلاقين على الآخر» باطلء بل للمنجّز 
مزية من عدة أوجه: 

أحدها: قوة التنجيز على التعليق. 

الثاني: أن التنجيز لا خلافَ في وقوع الطلاق به. وأما التعليق ففيه نزاع 
مشهور بين الفقهاء. والموقعون لم يقيموا على المانعين حجة توجب 
المصير [14/أ] إليهاء مع تناقضهم فيما يقبل التعليق وما لا يقبله» فمنازعوهم 
يقولون: الطلاق لا يقبل التعليق كما قلتم أنتم في الإسقاط والوقف والنكاح 
والبيع» ولم يفرّق هؤلاء بفرق صحيح. وليس الغرض ذكر تناقضهم؛ بل 
الغرض أن للمنجّز مزية على المعلّق. 

الثالث: أن المشروط هو المقصود لذاته. والشرط تابع ووسيلة. 

الرابع: أن المنجّز لا مانع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول المحل؛ 


)١(‏ «باطل... الآخر؛ ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
(؟) «أختين» ساقطة من ك. 


١0: 


والتعليق المحال لا يصلح أن يكون مانعًا من اقتضاء السبب الصحيح أ: 6 

الخامس: أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيزء فإذا انتفى ملكه 
للمنجّز في هذه المسألة انتفى صحة التعليق» فصحة التعليق تمنع من 
صحته» وهذه معارضة صحيحة في أصل المسألة فتأمَلُها. 

السادس: أنه لو قال في مرضه: الإذا أعتقتُ سالما فغانمٌ حرا ثم أعتق 
سالمًا ولا يخرجان من الثلثء قدَّم عتق المنجّز على المعلّق لقوته. 

تأاشهه الرحة السابع(21: أنه لو قال لغيره: «ادخلٍ الدار فإذا دخلتٌ 
أخرجتك» وهو نظيره فى العرة فإذا فل لم يمكدة إخراج» . وهذاالمثال 
ران مسألتناء فإن المعلّق هو الإخراج والمنجّر هو الدخول. 


العامة أن المدك فى عكر(" الإمقانة والمعلى قد مازنه هنا كله 


0. 


التاسع : أن ") وقوع المنجّز يتوقف على أمر واحد وهو التكلم باللفظ 
اختيارًاء ووقوع المعلّق يتوقّف على التكلمٌ باللفظ ووجود الشرط؛ وما 
توقف على شيء واحد أقربُ وجودًا مما توقّف على أمرين 

العاشر: أن وقوع المنجَّزة؟ موافق لتصرف الشارع وملك المالك» 
ووقوع المعلّق بخلافه؛ لأن الزوج لم يُملّكه الشارع ذلك. 


)١(‏ «السابع» ليست في ك. 

(؟) ك: «حين». 

زفرة «أن» ليست في ك. 

() «مماتوقف... المنجز) ساقطة من ك. 
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فهذه عشرة أوجه تدلّ على مزية المنجّز وتّبطِل قولكم إنه لا مزيةً له. 

والله أعلم. 
فصل 

وأما سائر الصور التي ذكر تموها من صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى 
إيطالهاء «تمتهانا هو ستوع لمتكم لاجسلية لكم مداز كي و[ئما ني 
مسائل مذ فيه نس ينا لا تشع بهي وهم يفكيو الور تازه بورع 
الحكمين معًا وعدم إبطال أحدهما للآخر ويجعلونهما معلولّي علةٍ واحدة 
ولادور وتارة يسبق أحد الحكمين للآخر سبق السبب لمسيّبه ثم يرنّبٍ 037 
الآخر عليه. 

ومنها ما هو مسلّم الحكم؛ وثبوت الشيء فيه يقنضي إبطاله» ولكن هذا 
حجة لهم في إبطال هذا التعليق؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته إلى بطلانه؛ فإنه 
لو صح لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» وسبقها بثلاث يمنع وقوعهاء 
فبطل التعليق من أصله للزوم المحال؛ فهذه الصور التي استشهدتم بها من 
أقرى حججهم عليكه7' على بطلان التعليق. 

وأدلتكم في هذه المسألة نوعان: أدلة صحيحة وهي إنما تقتضى بطلان 
التعليق. 

وأما الأدلة التي تقتضي بطلان المنجّز فليس منها دليل صحيح؛ فإنه 
طلاق صدَّرٌ من أهله في محلَّه؛ فوجب الحكم بوقوعه؛ أما أهلية المطلّق 


.»بترت«١:ك‎ )١( 
زفق (عليكم) ليست في د.‎ 


فلأنه زوج مكلّف مختار, وأما محلية المطلقة فلأنها زوجة والتكاح صحيح. 
فيدخل في قوله تعالى: «فَن طَلَعهاككا يَلُ لمم ْبَمْدُ حَقَّتسكحَ روجا عرد 4 
[البقرة: ]وي سائر نصوص الطلاق؛[65/ي]إذ ثو لم يلحقها طلاق لرم 
واحد من ثلاثة» وكلها منتفية: إما عدم أهلية المطلّق» وإما عدم قبول المحل» 
وإما قيام مانم يمنع من تفوذ الطلاق» والمانع مفقود؛ إذ ليس مع مدعي قيامه 
إلا التعليق المحال الباطل شرعًا وعقلاء وذلك لا يصلح أن يكون مانعًا. 

يوضحه أن المانع من اقتضاء السبب لمسيّبه إنما هو وصف ثابت 
يعارض سببيته فيوقفه(١2‏ عن اقتضائها(' فأما المستحيل فلا يصح أن 
يكون مانعًا معارضًا للوصف الثابت» وهذا في غاية الوضوح. ولله الحمد. 

فصل 

قال المسرّجون: لقد ارتقيتم مُرتقَّى صعبّاء وأسأتم الظنّ بمن قال بهذه 
المسألة وهم أئمة علماء لامُشَقُ غبارهم؛ ولاتُعْمَر قناثهم؛ كيف وقد 
أخذوها من نصّ الشافعي ##إللكه يله وبنوها على أصوله. ونظّروا لها النظائ 
وأتوا لها بالشواهد؟ فنص الشافعي(" على أنه إذا قال: «أنتٍ طالق قبل 
موتي بشهر» ثم مات لأكثر من شهر بعد هذا التعليق؛ وقع الطلاق قبل موته 
بشهر. وهذا إيقاع طلاق في زمن ماض سابتٍ لوجود الشرط وهو موته. فإذا 
وُجد الشرط تبينا وقوعٌ الطلاق قبله. وإيضاح ذلك بإخراج الكلام مُحرَّجَ 


)١(‏ ك: «فيوقعها»» تحريف. 
(؟) ك: «امضاتها». 
(*) انظر: «الأم» (71417//57). 


١ /ا‎ 


الشرطء كقوله: 0إن مث أو إذا مث فأنتٍِ طالق قبل موتي بشهر)؛ ونحن 
تُلزمكم بهذه المسألة على هذا الأصلء فإنكم موافقون عليه» وكذا قوله قبل 
دخوله: «أنتٍ طالق طلقة قبلها طلقة» فإنه يقع بها طلقتان» وإحداهما وقعت 
في زمن ماض سابق على التطليق. 

وبهذا خرج الجواب عن قوله: (إن الوقوع كما لم يسبق الإيقاع فلا 
يسبق الطلاق التطليق» فكذا لا يسبق شرطه. فإن الحكم لا يتقدم عليه؛ 
ويجوز تقدّمه(١)‏ على شرطه وأحدٍ سَبَّبيُه أو أسبايه»؛ فإن الشرط معرّف 
يعقرلا يف يدن اليد فطل ور اجا قدص عطل) السيه به 
فكتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين» وتقديم الزكاة على الحول بعد 
ملك النصابء وتقديم الكفارة على الجرح قبل الزهوق؛ ونظائره. 

اراتك الالح رسيي يي جره شر ور 

جعي لطر قف المشروط على وجوده؛ وأنه لا يوجد بدونه» وليس 
مقتضاه تأخر المشروط عنه؛ وهذا يتعلق باللغة والشرع والعقلء ولا سبِيلٌ 
لكم إلى نص عن أهل اللغة في ذلك ولا إلى دليل شرعي ولا عقلي» فدعواه 
غير مسموعة. ونحن لا ننكر أن من الشروط ما يتقدم مشروطه؛ ولكن دعوى 
أن ذلك حقيقة الشرط وأنه إن لم يتقدم خرج عن أن يكون شرطًا دعوى لا 
دليلَ عليهاء وحتى لو جاء عن أهل اللغة ذلك لم يلزم مثلّه في الأحكام 
ل ل ا 
أكرمتك» و«إذا طلعت الشمس جتسّك). ف فيقتضى الشرط ارتباطًا 0 الأول 
والثاني» فلا يتقدّم المتأخر الا جاكر اندم وأما الأحكام فتقبل التقدّم 


.)هميدقت«١ زءك:‎ )١( 
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والتاخر والانتفال» كما كو قال:9إذا مت فأدت طالق قبل سوق بشهرا 
ومعلوم أنه لو قال مثل هذا [40/أ] في الحسيات كان محالاء فلو قال: «إذا 
زرتق أكرمتك قبل أن تزورتى بشهر» كان محالاء إلا أن يحمل كلامة على 
2 راع 95 8 3 00 و 5 

معنى صحيح.ء وهو إذا أردت أو عزمت على زيارتي أكرمتك قبلها. 

وسرٌ المسألة أن نقل الحقائق عن مواضعها ممتنع» والأحكام قابلة 
للنقل والتحويل والتقديم والتأخير» ولهذا لو قال: «أعيّقٌ عبدّك عنّي» ففعل؛ 
وقع(١‏ العتق عن القائل» وجعل الملك متقدمًا على العتق حكمّاء وإن لم 

وقولكم: «يلزمنا تجويز تقديم الطلاق على التطليق» فذلك غير لازم؛ 
فإنه إنما يقع بإيقاعه؛ فلا يسبقٌ إيقاعه بخلاف الشرطء فإنه لا يوجب وجو 
المشروط؛ وإنما يرتبط به والارتباط أعمٌ من السابق والمقارن7؟) 
والمعاخر» والأعم لا يستلزم الأخصٌ. 

ونكتة الفرق أن الإيقاع موجب للوقوع؛ فلا يجوز أن يسبقه أثره 

ع و 

وموجبه. والشرط علامة على المشروط؛ فيجوز أن يكون قبله وبعده. فوزان 
الشرط وزانُ الدليل» ووزانُ الإيقاع وزانٌ العلة» فافترقا. 

وأما قولكم: «إن هذا التعليق يتضمّن المحال إلى آخره»» فجوابه أن هذا 
التعليق تضمّن شرطًا ومشروطاء وقد تُعقد القضية الشرطية في ذلك للوقوعء 
وقد تُعقد للإبطال؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاءء؛ بل تعليق7 ممتنع 
)١(‏ ك: «فقد وقع». 


(') ك: «المقارب». 
(9) ك: «تعلق). 


ل 


وا 0 لقان 
مع الله إله آخر لفسد العالم»؛ وكما في قوله: 1111110 
[المائدة: 01117 ومعلوم أنه لم يقله ولم يعلمه الله» وهكذا قوله: إن وقع 
عليكِ طلاقي فأنتٍ طالق قبله ثلانّا؛ قضية ععقدت لامتناع وقوع طرفيهاء 


وكيا الع والسان: 


ثم نذكر في ذلك قياسًا حرّره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى» فقال: 
طلاقان متعارضان يسبق أحدهما الآخر؛ فوجب أن ينفي السابق منهما 
المتأخر. نظيره أن يقول لامرأته: إن قدم زيد فأنتٍ طالق ثلانّاء وإن قدم 
عمرو فأنت طالق طلقة» فقدم زيد بكرةً» وعمرو عشيةً. ونكتة المسألة أنالو 
أوقعنا الطلاق المباشر لزمنا أن نوقع قبله ثلانّاء ولو أوقعنا قبله ثلانًا لامتنع 
وقوعه في نفسه؛ فقد أدى الحكم بوقوعه إلى الحكم بعدم وقوعه؛ فلا يقع. 


وقولكم: «إن هذه اليمين تُفضى إلى سدّ باب(" الطلاق» وذلك تغيير 
للشرع؛ فإن الله ملّك الزوج الطلاقٌ رحمة به... إلى آخره)؛ جوابه أن هذا 
ليس فيه تغيير للشرعء وإنما هو إتيان بالسبب الذي ضيّق به على نفسه ما 
وسّعه الله عليه» وهو هذه اليمين» وهذا ليس تغييرًا للشرع. 


ألا ترى أن الله سبحانه وسّع عليه أمر الطلاق فجعله واحدة بعد واحدة 
ثلاث مرات لئلا يندم» فإذا ضيّق على نفسه وأوقعها بفم واحد حصرٌ نفسه 


دلق «من» ليست في ك. 
(؟) ك:«باب سد). 


وضيّق عليهاء ومنعها ما كان حلالًا لهاء وربما لم يبقّ له سبيل إلى عودها 
إليه. وكذلك جعل الله سبحانه الطلاق إلى الرجالء ولم يجعل للنساء فيه 
حظًا؛ لتقصان عقولهن وأديانهن»401/ ب] فلو جعله إليهن لكان فيه فساد 
كبي ر(١)‏ تأباه حكمة الرب تعالى ورحمته بعباده("©2» فكانت المرأة لا تشاء أن 
تستبدل بالزوج إلا استبدلت بهء بخلاف الرجال؛ فإنهم أكمل عقولا وأثبتٌ 
فلا يستبدل بالزوجة إلا إذا عِيلَ صبرُه. ثم إن الزوج قد يجعل طلاق امرأته 
بيدهاء بأن يملّكها ذلك أو يحلف عليها أن لا تفعل كذاء فتتختار طلاقه متى 
شاءت» ويبقى الطلاق بيدهاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ لأنه هو الذي ألزم 
نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليكه. 

ونظير هذا ما قاله فقهاء الكوفة قديمًا وحديئًا: أنه لو قال: «كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» لم يمكنه أن يتزوج بعد ذلك امرأة» حتى قيل: إن أهل 
الكوفة أطبقوا على هذا القول» ولم يكن في ذلك تغيير للشريعة؛ فإنه هو 
الذي ضيّق على نفسه ما وسَّع الله عليه. 

ونظير هذا لو قال: «كل عبد أو أمة أملكهما فهما حران» لم يكن له 
سبيل بعد هذا إلى ملك رقيقٍ أصلاء وليس في هذا تغيير للشرع؛ بل هو 
المضيّق على نفسه. والضيق والحرج الذي يُدخله المكلف على نفسه لا 
يلزم أن يكون الشارع(" قد شرعه له. وإن ألزمه به بعد أن ألزم نفسه. 
ألا ترى أن من كان معه ألف دينار فاشترى بها جارية فأولدها ثم ساءت 


)١(‏ ك: (كثير). 
(؟) ك: (لعباده). 


(9) ك: «يلزم الشارع أن يكون». 


العشرة بينهما لم يبقّ له طريق إلى الاستبدال بهاء وعليه ضرر في إعتاقها أو 
دون" أن إمساكيا ولا ود لقتنن الحدها: 
وغرض صحيح. بأن يكون محيًا لزوجته شديد الإلف لهاء وهو مشفق من 
أن ينزغ الشيطان بينهما فيقع منه طلاقها من غضبة أو موجدة: أو يحلف يمينا 
بالطلاق أو يُبلى بمن يستحلفه بالطلاق ويّضطت(" إلى الحنث. أو يُبلى 
بظالم يكرهه على الطلاق ويرفعه إلى حاكم ينفذه. أو يُبلى بشاهدَيٌ زور 
يشهدان عليه بالطلاق» وفي ذلك ضرر عظيهو(" به. وكان من محاسن 
الشريعة أن يُجعل له طريقٌ إلى الأمن من ذلك كله؛ ولا طريقٌ أحسن من 
هذه؛ فما يُنكر من محاسن هذه الشريعة الكاملة أن تأتى بمثل ذلك» ونحن لا 
ننكر أن في ذلك نوع ضرر عليه؛ لكن رأى احتماله لدفع ضرر الفراق الذي 
هو أعظم من ضرر البقاءء» وما يُنكّر في الشريعة من دفع أعلى الضررين 
باحتمال أدناهما؟ 

قال الموقعون: لقد دعوتم الشبّه الجَمَلّى(؛ إلى وليمة هذه المسألة» 
فلم تَدَعوا منها داعيًا ولا مجيبّاء واجتهدتم في تقريرها ظائّين إصابة 


)١(‏ ك: «تروجها). 

(؟) ك: «واضطرا. 

هرف اعظيم» ليست في زء ك. 

(4) الجفلى: الدعوة العامة للناس دون تخصيص أحد. شَّسِّه بها مجموعة الشبهات دون 


5 


الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيبّا ونثرتم عليها ما لا يصلح مثله للدّار("2, 
وزيّتموها بأنواع الحُلِيَء ولكنه حلي مستعار؛ فإذا استَرِدّت العارة( زال 
الالتباس والاشتباه» وهناك تُسمع بالمعيدي خير من أن او 

فأما قولكم: «إنا ارتقينا مُرِتقَى صعباء وأسأنا الظنّ بمن قال بهذه7؟) 
المسألة»» فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثيمًا أو تبديعًا فمعادً الله بل أنتم 
أسأتم بنا(*2 الظن. وإن أردتم بإساءة الظن أنا لم نصوّبهم في هذه المسألة» 
ورأينا الصواب [1/51] في خلافهم فيها؛ فهذا قدر مشترك بيننا وبينكم في 
كل ما تنازعنا فيه» بل سائر المتنازعين بهذه المثابة» وقد صرح الأئمة الأربعة 
بأن الحق فى واحد من الأقوال المختلفة» وليست كلها صوايًا. 

وأما قولكم: «إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي»» فجوابه من 
وجهين: 

أحدهما: أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة 
يُحتَحٌ له ولايُحتجٌ به. وقد نازعه الجمهور فيهاء والحجة تَفصِل بين 
المتنازعين. 

الثاني: أن الشافعي رَيَعَلََعَنَهُ لم ينص عليها ولا على ما يستلزمها. وغاية 
مااذكرتم نصه على صحة قوله: «أنتٍ طالق قبل موتي بشهر»» فإذا مات 
)١(‏ مايُنئر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 
(؟) أي العارية. 
فرق يضرب مثلا للذي رؤيته دون السماع به. 
(:) ك:«هذه)». 
(0) «بنا» ليست في ك. 


الا 


لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تبينًا وقوع الطلاق. 

وهذا قد(١2‏ وافقه عليه من يُبطِل هذه المسألة» وليس فيه("© مايدل على 
صحة هذه المسألة ولاهو نظيرهاء وليس فيه سبق الطلاق لشرطه؛ ولا هو 
متضمن للمحال؛ إذ0" حقيقته إذا بقي من حياتي شهر فأنت طالق. وهذا 
الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق ولا 
على شرط وقوعه. 

وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: «إذا مث فأنتِ طالق قبل 
موتي بشهراء وهذا المحال بعينه» وهو نظير قوله: «إذا وقع عليك طلاقي 
فأنتِ طالق قبله ثلانّا» أو يقول: «أنتِ طالق عام الأول»؛ فمسألة الشافعي 
شيء ومسألة ابن ريج شيء. ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق 
إذا مات لأكثر من شهر من حين التعليق؛ فلو مات عقيب اليمين لم تطلّق» 
وكانت”؟) بمنزلة قوله: «أنت طالق في الشهر الماضي» وبمنزلة قوله: «أنتٍِ 
طالق قبل أن أتكحك»». فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في 
أحدهما لم تكن بع وفي الثاني لم كو ديه طالقا تسلا فقوله: «أنتِ 
طالق في وقت قد مضى» ولم تكن فيه طالقَا إما إخبار كاذب أو إنشاء(©) 
باطل. وقد قيل: يقع عليه الطلاق ويلغو قوله: «أمس», لأنه أتى بلفظ الطلاق 


)١(‏ «قد)» ليست فى د. 
(؟) ك: «فيها». 
(9) ك: (إن» تحريف. 
(:) ك: «وكان)». 

(05) ك: «وإنشاء». 


ا 


ثم وصل به ما يمنع وقوعه أو يرفعه» فلا يصلح ويقع لغوًا. 

وكذلك قوله: «أنتٍ طالق طلقةً قبلها طلقة» ليس فيه إيقاع الطلقة7١)‏ 
الموصوفة بالقبلية في الزمن الماضي ولا تقدّمها على الإيقاع؛ وإنما فيه إيقاع 
طلقتين إحداهما قبل الأخرى؛ فمن ضرورة قوله: «قبلها طلقة» إيقاعٌ هذه 
السابقة أولا ثم إيقاع الثانية بعدها؛ فالطلقتان إنما وقعتا بقوله: «أنت طالق»» 
لم تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع» وإن تقدمت على الأخرى تقديرٌاء فأين 
هذا من التعليق المستحيل؟ 

فإن أبيتم وقلتم: قد وصف الطلقة المنجّزة بتقدّم مثلها عليهاء والسبب 
هو قوله أنت طالق؛ فقد تقدم وقوع الطلقة المعلّقة بالقبلية على المنجّزة» 
ولما كان هذا نكاح2"7 صحٌ. وهكذا قوله: (إذا وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق 
قبله ثلاثا» أكثر ما فيه تقدم الطلاق السابق على المنجّزء ولكن المحل لا 
يحتملهما”)؛ فتدافعا وبقيت الزوجة [11/ ب] بحالهاء ولهذا لو قال: (إذا 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدةٌ» صم لاحتمال المحل لهما. 

فالجواب أنه أوقع7؟2 طلقتين واحدة قبل واحدة؛ ولم تسبق إحداهما 

2 
إيقاعه. ولم يتقدم شرط الإيقاع؛ فلا محذورَى وهو كمالوقال: «بعدها 
طلقة» أو «معها طلقة» وكأنه قال: «أنت طالق طلقتين معّاء أو واحدة بعد 


واحدة» ويلزم من تأخر واحدة عن الأخرى سبقٌ إحداهما للأخرى؛ فلا 


)١(‏ ك: «للطلقة». 

(؟) كذا في النسخ الثلاث مرفوعًا. 
(9) زءك: («لا يحتملها». 

(5) ك: اوقع». 


إحالة. أما وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فهو محال وقصده باطل» والتعبير عنه 
إن كان خبرًا فهو كذبء وإن كان إنشاءً فهو منكر؛ فالتكلم به منكر من القول 
وزور في إخباره» منكر في إنشائه. 

وأما كون المعلق تمامّ الثلاث فهاهنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهماء 
وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي دَإْبَعَنْها: 

أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المنجّز والمعلّق. وتصير المسألة على 
وزان ما نصّ عليه الشافعي(١2‏ من قوله: «إذا مات زيد فأنتٍِ طالق قبله بشهرا 
فمات بعد شهر7"» فهكذا إذا قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله 
واحدة». ثم مضى زمن تمكن(" فيه القبلية ثم طلقهاء تبينًا وقوعٌ المعلّق في 
ذلك الزمان» وهو متأخر عن الإيقاع؛ فكأنه قال: «أنت طالق في الوقت 
السابق على تنجيز الطلاق أو وقوعه معلّقَاه فهو تطليق في زمن متأخر. 

والقول الثاني: أن هذا محال أيضّاء ولايقع المعلَّق؛ إذ حقيقته: أنتٍِ 
طالق في الزمن السابق على تطليقك تنجيرًا أو تعليقَاء فيعود إلى سَبْقٍ 
الطلاق للتطليق وسَّبْقٍ الوقوع للإيقاع» وهو حكم بتقديم المعلول على 
علته. 

يوضحه أن قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فآنتٍ طالق قبله7؟2) إما أن0©) 


)١(‏ د: «الشافعى عليه». 

0( ك: ابشهر». 

فر ك: «يمكن). 

(4) بعدها في ك: «ثلانًا». 
)0( «أن» ليست في ك. 


يريد: طالقٌ قبله بهذا الإيقاع أو بإيقاع متقدم. والشاني ممتنع؛ لأنه لم يسبق 
هذا الكلامَ منه شيءٌ. والئاني7١2‏ كذلك؛ لأنه يتضمن: «أنت طالق قبل أن 
أطلقك»؛ وهذا عين المحال. 

فهذا كشف حجاب هذه المسألة وسرٌ مأخذهاء وقد تبيّن أن مسألة 
الشافعي لون وهي لون آخر. 

وأما قولكم: «إن الحكم لا يجوز تقدّمه على علته» ويجوز تقدّمه على 
شرطه كما محرو مدضن الونته 1 لك لك واشووان أذ ارط يا 
أن ساهو لدف ار وتساوض] سباع ومين تر لاو اليطانه 
والنزاع لفظي؛ فإن أريد بالمقتضي التام فالشرط جزء منه؛ وإن أريد به 
المقتضي الذي يتوقف اقتضاؤه على وجود شرطه وعدم مانعه فالشرط 
ليس (1) جزءًا منه» ولكن اقنضاؤه يتوقف عليه. والطريقة الثانية طريقة 
القائلين بتتخصيص العلة, والأولى7) طريقة المانعين من التخصيص» 
وعلى التقديرين فيمتنع تأخر الشرط عن وقوع المشروط؛ لأنه يستلزم وقوع 
الحكم بدون سببه التام؛ فإن الشرط إن كان جزءًا من المقتضي فظاهرء وإن 
كان شرطًا لاقتضائه فالمعلّقَ على الشرط لا0؟) يوجد عند عدمه. وإلا لم 
يكن شرطا؛ فإنه لو كان يوجد بدونه لم يكن شرطاء فلو(" ثبت الحكم قبله 


)١(‏ أي الأمر الثاني» وهو المذكور أولاء أي: طالق قبله بهذا الإيقاع. 
(؟) «ليس» ساقطة من ك. 

() ك: «والأول». 

(:) «لا» ساقطة من د ك 

)2 ك: «فلم». 


لثبت [51/أ] بدون سببه التام» فإن سببه لا يتم إلا بالشرطء فعاد الأمر إلى 
ميق الأكر لمؤثره والمعلول لعلعهة :وعدا مبال: 

ولهذا لما لم يكن لكم حيلة في دفعه وعلمتم لزومه فررتم إلى ما لا 
يجدِي عليكم شيئًاء وهو جَعْل الشرط مجرد علامة ودليل ومعرّف. وهذا 

د / 

إخراج للشرط عن كونه شرطا وإبطال لحقيقته؛ فإن العلامة والدليل 
المعرّف ليست شروطًا في المدلول المعرّف, ولا يلزم من نفيها نفيه» فإن 
الشىء يثبت بدون علامة ومعرّف له. والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه إن لم 
يوجد لوجوده. 

وكل العقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة المحضة, وأن 
حقيقة أحدهما وحكمه دون حقيقة الآخر وحكمه. وإن كان قديقال: إن 
العلامة شرط في العلم بالمعله(١2‏ والدليل شرط في العلم بالمدلول؛ فذاك 
أمر وراء الشرط في الوجود الخارجيء فهذا شيء وذلك شيء آخرء وهذا 
حق, ولهذا ينتفي العلم بالمدلول عند انتفاء دليله» ولكن هل يقول أحد: إن 
المدلول ينتفي لانتفاء دليله؟ 

فإن قيل: نعم» قد قاله غير واحد. وهو انتفاء الحكم الشرعي لانتفاء 
دليله. 

قيل: نعم» فإن الحكم الشرعي لا يثبت بدون دليله» فدليله موجب لثبوته. 
فإذا انتفى الموجب انتفى الموجّبء ولهذا يقال: لاموجب فلا موجب2(7). 


)١(‏ ك: «بالعلم». 


أما شرط اقتضاء السبب لحكمه فلا يجوز اقتضاؤه بدون شرطه. ولو تأخر 
الشرط عنه لكان مقتضيًا بدون شرطه؛ وذلك يستلزم إخراج الشرط عن 
حقيقته» وهو محال. 

وأما تقديم الحكم على أحد سببيه في الصورة التي ذكر تموها على 
إحدى(1) الطريقتين» أو تقديمه على شرط بعد وجود سببه على الطريقة 
الأخرى؛ فالتنظير به مَعْلّطة؛ فإن الحكم لم يتقدم على سببه ولا شرطه. وهذا 
محال, وإن وقع تسامح في عبارة الفقهاء» فإن انقضاء الحول مثلًا والحنث 
والموت بعد الجرح شرط”" للوجوب؛ ونحن لم نقدّم الوجوب على 
شرطه ولا سببه» وإنما قدمنا فعل الواجب. والفرق بين تقدّم الحكم 
بالوجوب7"©» وبين تقدّم أداء الواجب, فظهر أن هذا وهم وإيهام. 

وقد ظهر أن تقديم!؟2 شرط علة الحكم وموجبه على الحكم أمر ثابت 
عقا وشرعًاء ونحن لم نأخذ ذلك عن نص أهل اللغة حتى تطالبونا بنقله. 
بلى ذلك أمر ثابت لذات الشرط وحكمٌ من أحكامه؛ وليس ذلك متلقَى من 
اللغة؛ بل هو ثابت في نفس الأمر لا يختلف بتقدّم لفظ ولا تأخره» حتى لو 
قال: «أنتٍ طالق إن دخلت الدار» أو قال: «يبعثك الله إذا متٌ» و«تجب 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها» ونحو ذلكء. فالشرط متقدم عقا وطبعًا 
وشرعا وإن تأخر لفظا. 


)١(‏ ك: «احد). 
(؟) ك: «لشرط). 
(؟) «بالوجوب» ساقطة من ك. 
(5) ك: «تقدم». 


>” 


وأما قولكم: «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتأخرا 
فتطويلٌ بلا تحصيل؛ وتهويلٌ بلا تفضيل؛ فهل تقبل النقل عن ترثبها على(١)‏ 
أسبابها وموجباتها بحيث [91/ ب] يثبت الحكم بدون سببه ومقتضيه؟ نعم 
قد يتقدم ويتأخر وينتقل لقيام سبب آخر يقتضي ذلكء فيكون مربّبًا على سببه 
الثاني بعد انتقاله» كما كان مترّبَا("2 على الأول قبل انتقاله» وفي كل من 
الموضعين هو مترنَّب على سببه. هذا في حكمه وذاك في محله. 

وأما تنظيركم بنقل الأحكام وتقدّمها على أسبابها بقوله: «أنتِ طالق قبل 
موتي بشهر» وقولكم”": إن نظيره في الحسّيات أن تقول: «إن زرتّني 
أكرمئك قبل زيارتك بشهر»- فوهمٌ أيضًا وإيهامٌ فإن قوله: «أنتٍ طالق قبل 
موتي بشهر) إنما تطلّق إذا مضى شهر بعد هذه اليمين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه» فلو مات قبل مضي شهر لم تَطْلّقَ على الصحيح؛ لأنه 
يصير بمنزلة أنتٍِ طالق عام الأول. وليس كذلك قوله: «إن زرئّني أكرمنك 
قبله بشهر»؛ فإن الطلاق حكم يمكن تقدير وقوعه قبل الموتء والإكرام فعل 
حسّي لا يكون إكرامًا بالتقدير» وإنما يكون إكرامًا بالوقوع. 

وأما استشهادكم بقوله: «أعتّق عبدك» فهو حجة عليكم؛ فإنه يستلزم 
تقدّم اليلك التقديري على العتق الذي هو أثره وموجبه. واليلك شرطه؛ 
ولو جاز تأر الشرط لقدر الملك له(4) بعد العتق؛ وهذا محال؛ فعلم أن 


)١(‏ ك: «عن». 

(؟) ك: (مرتبا». 

() في النسخ: «وقوله»» والسياق يقتضي «وقولكم». وهي كذلك في المطبوع. 
لق «له؛ ليست في ز. 


ا 


الأنناك والقروظ ديت تدديا سو ادكائف هحتف أوعقدرة 


وقولكم: «إن هذا التعليق تضمَّن شرطًا ومشروطاء والقضية الشرطية قد 
تُعقد للوقوع وقد تُعقد لنفي الشرط والجزاء ... إلى آخره»؛ فجوابه أن هذا 
أيضًا(١)‏ من الوهم والإيهام؛ فإن القضية الشرطية هي التي يصح الارتباط 
بين جزأيهاء سواء كانا ممكنين أو ممتنعين؛ ولا يلزم من صدقها شرطيةً 
صدقٌ جزأيها حَمْليّين("2؛ فالاعتبار إنما هو بصدقها في نفسها؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: «ا لون فمَآء اهلا امه سنا 4 [الأنبياء: 77] من أصدق الكلام 
وججزءًا الشرطية ممتنعان, لكن أحدهما ملزوم للآخرء فقامت القضية 
الشرطية7 من التلازم الذي بينهما؛ فإن تعدد الآلهة مستلزم لفساد 
السموات والأرض» فوجود آلهة مع الله ملزوم لفساد السموات والأرض» 
والفساد لازم فإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه. فصدقت الشرطية دون 
مفردّيها. وأما الشرطية في مسألتنا فهي كاذبة في نفسها؛ لأنها عقِدت للتلازم 
بين وقوع الطلاق المنجّز وسَبّْق الطلاق الثلاث عليه؛ وهذا كذبٌ في 
الإخبار باطل في الإنشاء؛ فالشرطية نفسها باطلة لا تصح بوجه؛ فظهر أن 
تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنعة الجزأين وهم وإيهامٌ ظاهر لا خفاء به. 


)١(‏ ز: «فجوابه أيضًا أن هذا». 

)١(‏ في ك والمطبوع: «جملتين»» تحريف. والقضية الحملية في المنطق هي التي لا 
تحتوي على الشرط والجزاء؛ بل تقتصر على الموضوع والمحمول أو المسند إليه 
والمسند؛ وهي الجملة الخبرية في اصطلاح النحو. 

() «ممتنعان... الشرطية» ساقطة من ك. 
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وأما قياسكم المحرر ‏ وهو قولكم: «طلاقان متعارضان يسبق أحدهما 
الآخرء فوجب أن ينفي السابق منهما المتأخرء كقوله: إن قدم زيدٌ... إلى 
آخره) ‏ فجوابه: أنه لما(١»‏ قدم زيد طَلّقَتٌ ثلاناء فقدم عمرو بعده وهي 
أجنبية» فلم يصادف( الطلاق الثاني محلاء فهذا معقول شرعًا ولغةٌ وعرفاء 
فأين هذا من تعليق مستحيل شرعًا وعرفًا؟ ولقد وََنَثْ كلّ الوهن مسألةٌ 
1 ] إلى مثل هذا القياس استنادهاء وعليه اعتمادها. 

وأما قولكم: «نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنجّز لزِمّنا أن نوقع قبله 
ثلانًا... إلى آخرهاء فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل في نفسه. فلا يلزم من 
إيقاع المنجَّز إيقاعٌ اثلاث" قبله. لا لغةً ولا عقلًا ولا شرعًا ولاعرفًا. فإن 
قلتم: لأنه شرط للمعلّق, قِيلّ(؟): فقد تبين فساد المعلّق بما فيه كفاية. 

ثم تلب عليكم هذه النكتة قلبًا أصحّ منها شرعًا وعقلًا ولغة فنقول: 
إذا أوقعنا المنجّز لم يُمِكِنَا أن نوقع قبله ثلانًا قطعّاء وقد وجد سبب وقوع 
المنجّز وهو الإيقاع» فيستلزم موجّبه وهو الوقوع؛ وإذا وقع موجّبه استحال 
وقوع الثلاث. وهذه النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة» وبالله 
التوفيق. 

قولكم: «إن المكلّف أتى بالسبب الذي ضيّق به على نفسه فألزمناه 


)١(‏ «لما) ساقطة من ك. 
(؟) ك: «يصادق»» تحريف. 
(") ك: «ثلاث)., 
)2 في المطبوع: «قبله). 
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حكمه ... إلى آخره»» جوابه أن هذا إنما يصح فيما يملكه من الأسباب 
شرعاء فلا بدّ أن يكون السبب مقدورًا مشروعاء وهذا السبب الذي أتى به 
غير مقدور ولا مشروع؛ فإن الله سبحانه لم يُملّكه طلاقًا ينجّزه تُسبقه ثلاث 
قبله» ولا ذلك مقدور له؛ فالسبب لا مقدور ولا مأمور» بل هو كلام متناقض 
فاسد؛ فلا يرنّبِ(١)‏ عليه تغيير(1) أحكام الشرع. وبهذا خرج الجواب عما 
نظّرتم به من المسائل: 

أما المسألة الأولى ‏ وهي إذا طلّق امرأته ثلانًا جملةً ‏ فهذه مما يُحتجٌ 
لها لا يُحتجٌ بهاء وللناس فيها أربعة أقوال: 

أحدها: الإلزام بها(". 

والثاني: إلغاؤها جملةً» وإن كان هذا إنما يعرف عن فقهاء الشيعة. 

والثالث: أنها واحدة» وهذا قول أبي بكر الصديق وجميع الصحابة في 
زمانه. وإحدى الروايتين عن ابن عواسن 77 وهار أعلم الفا فم 
رسول الله يِهْ محمد بن إسحاق27 والحارث العُكُلي وغيره؛ وهو أحد 


.)بترت«١:ك‎ )١( 

(؟) ك: «بغير)» تحريف. 

(9؟) «بها» ليست في ك. 

00 رواها أبو داود عقب الحديث رقم .)5١1917(‏ وانظر: امصنف عبد الرزاق» 
0 ماوقرة و«السنن الكبرى» للبيهقي (17/ 779). 

(5) ذكره عنه الجصاص في «أحكام القرآن» (7/ 85) وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(8/7) وابن تيمية في مجموع الفتاوى» (8/77) و«جامع المسائل» /١(‏ 01" 
"١‏ وابن حجر في «الفتح» (9/ 757). 
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القولين في مذهب مالك حكاه التّلِمُساني في «شرح تفريع ابن الجلّاب». 
وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والرابع: أنها واحدة في حقٌ التي لم يدخل بهاء ثلاث في حقٌ المدخول 
بهاء وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الإمام 
وفيها مذهب خامسء وهو أنها إن كانت منجّزة وقعبٌء وإن كانت 
لساري بعر سه حورا ادرو اشام وإرره ران 


ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال وتصحيح قولكم بالدليل الذي يركن 

ليه العالم لم يُمكنكم ذلك «والمتفيرة اف معدا رقا ينا تسسا إل رقابنة 
الدليل عليه» والذين يسلّمون لكم وقوع 7" الثلاث جملة واحدة فريقان: 
فريق يقول بجواز إيقاع الثلاث؛ فقد أتى المكلّف عنده بالسبب المشروع 
المقدور فترك عليه فسيّبه. وفريق يقول : تقع وإن كان إيقاعها محرّمّاء كما 
يقع الطلاق في الحيض والطهر الذي أصابها فيه وإن كان محرماء لأنه 
ممكن, بخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه محالء فأين أحدهما 
[4/ ب] من الآخر؟ 


فصل 
وأما نتضك الثانى ب: ليك الرجل امرأتّه الطلاقٌ وتضييقه على نفسه بما 


)١(‏ ك: «بوقوع». 
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وسّع(١'‏ الله عليه من جعله بيده» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه بالتمليك لم يخرج الطلاق عن يده؛ بل هو في يده كما هوء 
هذا إن قيل إنه تمليك؛ وإن قيل إنه توكيل فله عزلّها متى شاء. 

الثاني: أن هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والخلف؛ فمنهم 
من قال: لا يصح تمليك المرأة الطلاق ولا توكيلها فيه ولا يقع الطلاق إلا 
ممن أخذ بالساق. وهذا مذهب أهل الظاهرء وهو مأثور عن بعض السلف؛ 
فالنقض بهذه الصورة(' يستلزم إقامة الدليل عليهاء والأوهن”" لا يكون 
دليلا. 

ومن هنا قال بعض أصحاب مالك: إنه إذا علّق اليمين بفعل الزوجة لم 
تَطلّق إذا حذث. قال: لأن الله سبحانه ملَّك الزوجٌ الطلاق» وجعله بيده رحمةً 
منه» ولم يجعله إلى المرأة؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إليها إن شاءت 
أن47) تفارقه وإن شاءت أن تقيم معه. وهذا خلاف شرع الله. 

وهذا أحد الأقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشرط كما تقدم. 

والثاني: أنه لغو وباطلء وهذا اختيار أبي عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعى ومذهب أهل الظاهر. 


)١(‏ ك: «أوسع». 

(؟) «وهو مأئور... الصورة» ساقطة من ك. 
9) ك: «والأادنى). 

:)2 لأن» ليست في ك. 
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والثالث: أنه موجب لوقوع الطلاق عند وجود الصفة7١2.‏ سواء كان 
يميئًا أو تعليقًا محضًاء وهذا المشهور عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

والرابع: أنه إن كان بصيغة(" التعليق لزِم وإن كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يلزم إلا أن ينويه» وهذا اختيار أبي المحاسن الرويانى وغيره. 

والخامس: أنه إن كان بصيغة التعليق وقع. وإن كان بصيغة القسم 
والالتزام لم يقع وإن نواه وهذا اختيار القمال في «فتاويه». 

والسادس: أنه إن كان الشرط والجزاء مقصودين وقع, وإن كان( غير 
مقصودين ‏ وإنما!؟» حلف به قاصدًا منع الشرط والجزاء ‏ لم يقعء ولا 

والسابع: كذلك. إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرجٌ اليمين» وهذا اختيار 

وقد تقدم حكاية قول من حكى إجماع الصحابة أنه إذا حَيِتٌ فيه لم 
يلزمه الطلاق» وحكينا لفظه. والمقصود الجواب عن النقض بتمليك المرأة 
الطلاق أو توكيلها فيه. 

وأما قولكم في النقض الثالث: إن فقهاء الكوفة صحّحوا تعليق الطلاق 
بالنكاح» وهو يسد باب النكاح»»؛ فهذا القول مما أنكره عليهم سائر الفقهاء. 


)١(‏ ك: «للصفة)». 

(؟) ك: «أنه كان صيغة». 
(9) ك: «كان». 

() «وإنما» ليست في ك. 


الملدينا 


وقالوا: هو سد لباب( التكاح» حتى الشافعي() نفسه أنكره عليهم بذلك 
ا 
يصادف مسلا وهول يمك لطلاق الس فل يمنك الم إذ كلام 
امم للم ل ال 1 
مسبوقة بثلاث؛ وكان هذا الكلام لغوًا [1/44] وباطلا فلا(" ينعقد» كما قلتم 
أنتم في تعليق النكاح بالطلاق: إنه لغو وباطل فلا ينعقد. 
فصل 

وأما النقض الرابع بقوله: «كل عبد أو أمة أملكه فهو حرٌ». فهذا للفقهاء 
فيه قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنه(؟ لا يصح كتعليق الطلاق. 

والثاني: أنه يصح. 

والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع طريقًا إلى زوال 
ملكه عنه بالعتق» إما بنفس الملك كمن ملك ذا رَحِم مَّحرم. وإما باختيار 
الإعتاق كمن اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارته أو ليتقرب به إلى الله. ولم يشرع 


)١(‏ ك: «سد الباب». 

(0) ر: «قال الشافعي». 
فرق «فلا» ليست في ك. 
دع «أنه» ليست في ز. 
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الله التكاح طريقًا إلى زوال ملك البضع ووقوع الطلاق بل هذا يترتب عليه 
ضَذ مقضووه 007 شرعا وعقلا وعرقاء والعقى المترين على الشراء ترتي 
لمقضوةه عليه شرعا وغرقاء فآيى أحدهيا م الآخر؟ ركون 01 سدعلن 
نفسه باب ملك الرقيق فلا يخلو إما أن يعلّق ذلك تعليقًا مقصودًا أو تعليقًا 
قسميًا؛ فإن كان مقصودًا فهو قد قصد التقرب إلى الله بذلك» فهو كما لو 9) 
التزم صوم الدهر وسدّ على نفسه باب الفطر. وإن كان تعليًا قسميا فله سعةٌ 


فصل 
وأما النقض الخامس بمن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأولدهاء 
فهذا أيضًا نقضٌ فاسد؛ فإنه بمنزلة من أنفقها في شهواته وملاده؛ وقعد ملومًا 
محسورّاء أو تزوج بها امرأة وقضى وطرّه منها ونحو ذلك. فأين هذا من سد 
باب الطلاق وبقاء المرأة كالعُلٌ في عنقه إلى أن يموت أحدهما؟ 
فصل 
قولكم: «قد يكون له في هذه اليمين مصلحةٌ وغرض صحيح. بأن يكون 
محا لزوجتهء ويخشى وقوع الطلاق بالحلف أو غيره» فيسرّحها»؛ جوابه أن 


الشرائع العامة لم تُبْنَ على الصور النادرة» ولو كان لعموم المطلّقين في هذا 
مصلحةٌ لكانت حكمةٌ أحكم الحاكمين تمنع الرجل من الطلاق بالكلية» 


.)هدوصقملا١ ك:‎ )١( 
زف «قدا ليست في د.‎ 
«لو؛ ليست في ك.‎ )©( 


لا 


وتجعل الرجل في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجهاء ولكن 
حكمته سبحانه أولى وأليق من مراعاة هذه المصلحة الجزئية التى فى 
مراعاتها تعطيل مصلحة أكبر منها وأهم. وقاعدة الشرع والقدر تحصيل 
أعلى المصلحتين وإن فات أدناهماء ودفمٌ أعلى المفسدتين وإن وقع 
أدناهما. وهكذا ما نحن فيه سواء؛ فإن مصلحة تمليك الرجال الطلاقٌ أعلى 
وأكبر من مصلحة سدَّه عليهم؛ ومفسدةٌ سدَّه عليهم أكثر من مفسدة فتحه 
لهم المُفضية إلى ما ذكرتم. وشرائع الرب تعالى كلها حِكم ومصالح وعدل 
ورحمة؛ء وإنما العبث والجور والشدة فى خلافهاء وبالله التوفيق. 

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها من أمهات الحيل وقواعدهاء 
والمقصودبيان بطلان الحيلء وأنها لا تتمشّى على قواغد الشريعة ولا 
أصول الأثمةء وكين مها ديل أكثرها من توليدات المتسين [ 12 الأئنة 
وتفريعهم, الأئمة7) ب 5 منها. 

ومن الحيل الباطلة: الحيلة على [44/ ب] التخلّص من الحنث بالخلع. 
ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة» ثم يعود إلى النكاح. وهذه الحيلة 
باطلة شرعًا7"©: وباطلة على أصول أئمة الأمصار. أما بطلانها شرعًا فإن هذا 
خلع لم يشرعه الله ولا رسوله؛ وهو سبحانه لم يمكن الزوج من فسخ النكاح 
متى شاء؛ فإنه لازم» وإنما مكنه من الطلاق» ولم يجعل له فسخه إلا عند 
)١(‏ 9إلى» ليست في ك. 
(؟) ك: «والأائمة». 
(*) ز:«على شرعنا». 
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التشاحن والتباغض إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فشرع لهما التخلّص 
بالافتداء؛ وبذلك جاءت السنة. ولم يقع في زمن رسول الله يَِةِ ولا زمن 
[اسحاب11) تاخل حيلة زلا في زمن التابعين ولا تابعيهم؛ ولا نصٌ عليه 
أحد من الأئمة الأربعة وجعله طريقا للتخلص من الحنث, وهذا من كمال 
فقههم وَيَدَعَنْ فإن الخلع إنما جعله الشارع مقتضيًا للبينونة ليحصل 
مقصود المرأة من الافتداء من زوجها.ء وإنمايكون ذلك مقصودها إذا 
قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل» فإذا حصل هذا ثم فعل 
المحلوف عليه وقع وليست زوجته فلا يحنث؛ وهذا إنما حصل تبعًا للبيونة 
التابعة لقصدهاء فإذا خالعها ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدهما البينونة» 
بل حل اليمين» وحلّ اليمين إنما يحصل(!" تبمًا للبينونة لا أنه المقصود 
بالخلع الذي شرعه الله2"0, وأما خلع7؟2 الحيلة فجاءت البينونة فيه لأجل 
حل اليمين» وحل اليمين جاء لأجل البينونة؛ فليس عقد الخلع بمقصود في 
نفسه للرجل ولا للمرأة» والله تعالى لا يشرع عقدًا لاايقصدا*) واحد من 
المتعاقدين حقيقته» وإنما يقصدان به ضد ما شرع له؛ فإنه شرع لتخلص 
المرأة من الزوجء والمتحيّل يفعله لبقاء التكاح؛ فالشارع شرعه لقطع 
التكاح» والمتحيل يفعله لدوام التكاح. 


)١(‏ ك: «الصحابة». 

(؟) ك: «حصل». 

(9) فى ز زيادة: الورسوله». 
0 فلع اضاقطة مو 


(0) ك: (إلا بقصد). 
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فصل17١)‏ 
والمتأخرون أحدثوا حيلًا لم يصح القول بهاعن أحد من الأئمة» 
ونسبوها إلى الأئمة؛ وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف 
بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه 
لم يكن معروفًا بفعل الحيل؛ ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم 
بها. 


وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرفاتهم, تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه؛ وإن كان رحمه الله 
تعالى يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته؛ كما تقدم 
حكاية كلامه. فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر 
والاحتيال وما لا حقيقة له. بل ما يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره. ولا يُظَنّ 
بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك؛ فالفرق بين 
أن لا يُعتبر القصدّ في العقد ويُّجريه”' على ظاهره وبين أن يسوّغ عقدًا قد 
علم بناؤه على المكر والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. 

فوالله ما سوّغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد قطء ومن نسب7) 
ذلك إليه فهم خصماؤه عند الله؛ فالذي سوّغه(؟؟ الأئمة بمنزلة الحاكم 


.)1514-151١ص( هذا الفصل منقول عن «بيان الدليل»‎ )١( 
(؟) ك: (يحرمه).‎ 
ك: (تسبب).‎ )9( 
ك: ايسوغه».‎ ):( 


اه 


يجري الأحكام على [45/ أ] ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا في الباطن شهود 
زور والذي سوّغه أصحاب الحيل بمنزلة الحاكم يعلم أنهم في الباطن 
شهود زور كَذَّبَة وأن ما شهدوا به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم. 

وهكذا في مسألة العيئة: إنما جوَّز الشافعي أن(١)‏ يبيع السلعة ممن 
اشتراها منه» جريًا على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع؛ 
ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطاً على ألف بألف ومائتين؛» 
وتراوضا على ذلكء وجعلا السّلعة محللا للربا» لم يجوّز ذلكء ولأنكره 
غاية الإنكار. 

ولقد كان الأئمة من أصحاب الشافعي ينكرون على من يحكي عنه 
الإفتاء بالحيل» قال الإمام أبو عبد الله ابن بطَّة("»: سألت أبا بكر الآجرّي 
وأنا وهو في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي يفتي به الناس» وهو أن يحلف 
رجل أن لا يفعل شيئّاء ولا بد له من فعله» فيقال له: اخلع زوجتك وافعل ما 
حلفت عليه ثم راجعهاء واليمين بالطلاق ثلاثاء وقلت له: إن قومًا يفتون 
الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه» ويذكرون أن 
الشافعي لم ير على من حلف بأيمان البيعة شيئًا. فجعل أبو بكر يَعجب من 
سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت واحدء ثم قال لي0©: منذ كتبتٌ العلم 
وجلست للكلام فيه وللفتوى7؟ ما أفتيتٌ في هاتين المسألتين بحرف. ولقد 


)١(‏ ك:«لمن». 
(؟) في (إبطال الحيل» (ص”195-17). 
إفرة «لي» ليست في ك. 

(؟) ك: «وللتقوى»» تحريف. 
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سألت أبا عبد الله الزبيري عن هاتين المسألتين كما سألتني على(١2‏ التعجب 
ممن يُقدم على الفتوى فيهماء فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه. ثم قام 
فأخرج لي كتاب «أحكام الرجعة والنشوز» من كتاب الشافعي» وإذا مكتوب 
على ظهره بخط أبي بكر: سألتٌ أبا عبد الله الزبيري» فقلت له: الرجل 
يحلف بالطلاق ثلانّا أن لا يفعل شيئًاء ثم يريد أن يفعله. وقلت له: إن 
أصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع» يخالع ثم يفعل» فقال الزبيري: ما 
أعرف هذا من قول الشافعيء ولا بلغني أن له في هذا قولًا معرواء ولا أرى 
من يذكر هذا عنه إلا مُحِيِلًا. 

والزبيري أحد الأئمة الكبار من الشافعية» فإذا كان هذا قوله وتنزيهه 
للشافعي عن خلع اليمين فكيف بحيل الربا الصريح وحيل التحليل وحيل 
إسقاط الزكاة والحقوق وغيرها من الحيل المحرمة؟ 

فصل() 

ولا بد من أمرين: 

أحدهما أعظم من الآخرء وهو النصيحة لله ورسوله وكتابه ودينه. 
وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى 
والبينات» التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدلء وبيان نفيها 
عن الدين وإخراجها منه» وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. 

والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم. وأن 
)١(‏ ك:هعن». 


(؟) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «بيان الدليل» (ص067١1- .)١5٠0‏ 
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فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبولٌ كل ما قالوه» وما وقع 
في فتاؤيهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما تجاء به الرسسول فقالوا بمبلغ 
علمهم والح في خلافها لا يوجب [45/ب] اطّْراحَ أقوالهم جملة 
وتنقصّهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد. وقصدٌ السبيل 
بينهماء فلا يُونّم(١)‏ ولا يُعصَّمء فلا يُسْلَك بهم مسلك الرافضة في علي ولا 
مسلكهم في الشيخين» بل يُسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» 
فإنهم لا يؤنّمونهم ولايعصمونهه("» ولا يقبلون كل أقوالهم ولا 
ييهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في 
الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ 

ولا منافاةً بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما 
يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم, أو جاهل بحقيقة 
الشريعة التي بعث الله بها رسوله؛ ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منه الهفوة والزلّة هو فيها معذور بل مأجور 
لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتّبع فيهاء ولا يجوز أن تُهدّر مكانته وإمامته ومنزلته 
من قلوب المسلمين. 

قال عبد الله بن المبارك7©: كنت بالكوفة فناظروني في النبيذ المختلّف 
فيه» فقلت لهم: تعالوا فلْيحتجٌ المحتح منكم عمن شاء من أصحاب النبي يكل 


000( ك: «نأثم». 


فق «ولا يعصمونهم)» ليست في د. 
زهرة نقل المؤلف هذه المناظرة عن «بيان الدليل» (ص: .)١6‏ 
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بالرخصة. فإن لم يبن الردّ عليه عن ذلك الرجل بشدةٍ صحّت عنه؛ فاحتجوا 
فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم يبقّ في يد أحد منهم إلا 
عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في شلة النبيذ بشىء يصح عنه. إنما 
يصح عنه أنه لم يُنتبذ له في الجر الأخضر(١).‏ 

قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق. عد أنَّ ابن 
مسعود لو" كان هاهنا جالسًا فقال: هو لك حلال؛ وما وصفنا عن النبي كله 
وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تخشى. فقال قائلهم: يا أبا 
عبد الرحمن. فالنخعي والشعبي ‏ وسمّى عدة معهما كانوا يشربون 
الحرام”؛ فقلت لهم: دعوا عند المناظرة تسمية الرجال؛ فربٌ رجل في 
الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن تكون منه زلَّة» أفيجوز لأحدٍ أن يحتج 
بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير 
وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارّاء قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يذدًا 
بِيدِ؟ قالوا: حرام» فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاء أفماتوا(؟) وهم يأكلون 
الحرام؟ فبُهتوا وانقطعت حجتهم. 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي(0) 


)00( رواه عبد الرزاق )١1961(‏ وابن أبي شيبة 4787 ؟) والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» (5/ .)57١‏ 

(0) «لو) ليست فى ك. 

هه رواه ابن أبي شبية (14881): 

(؛) همزة الاستفهام ليست في ك. 

(0) «أبي» ليست في ك. 


تا 


وأنا أنفه الشغر شال ينارق لا تعد الشعر) ققلت انا اث كان التعسق 
ينشدء وكان ابن سيرين يُنشد. فقال: أي بنيّ إن أخذتٌ بشرٌ ما في الحسن 
وبشرٌ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. 

قال شيخ الإسلام(١2:‏ وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين 
العلماء؛ فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم 
إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة. 

قلت: وقد قال أبو عمر بن عبد البر في أول «استذكاره»(2). 


[57/]] قال شيخ الإسلام7©: وهذا باب واسع لا يُحصى. مع أن ذلك لا 
0 5 ا 2 ا ا ع م 
يغض من أقدارهم, ولا يسوغ اتباعهم فيهاء قال سبحانه: لفن لَْرَحَممُ في سَّيْوٍ 


عر ع ممه 


قردوة إِلَاَل وَرَسُولٍ 4 [النساء: 59]. قال مجاه د7؟2 والحكم بن غتّيبة(6) 
ومالك( وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 


2000 في ابيان الدليل» (ص .)١90‏ 

0( بعدها بياض في النسختين زء د. وكأن المؤلف أراد أن ينقل عنه. فلم يجد الوقت 
لمراجعته فبيّض له. وانظر هذا المعنى فى «الاستذكار» /1١(‏ 184). 

02 في ابيان الدليل» (ص .)١56‏ ٍ 

دع رواه البيهقي في «المدخل» )1١1/١1(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )44١/١1(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» (5/ )١10‏ وابن عبد البر في «الجامع» .)11/50-١1/557(‏ 

2( رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١77١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
١‏ ). 

(5) لم أجده مسندًا مع شهرته» وقال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (17/1؟): 
انسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين» وصححه عنه ابن عبد الهادي ‏ 


717 


يِل وقال سليمان التيمي(217: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 


كله. 


قال ابن عبد البر("): هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا. 
وقد رُوي عن النبي يَكِيةِ وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله0"): 


فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 


قال: سمعت رسول الله يك يقول7؟): «إني لأخاف على أمتي من بعدي من 
أعمالٍ ثلاثة»» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إني2*0 أخاف عليهم من 
زَلة العالم» ومن حكم الجائر» ومن هوى مُتبع)200. 


00( 
فرق 
إفوة 
00 
060 
00 


0200 


وقال زياد بن خَُدَّير: قال عمر: ثلاث يَهِدِمْنَ الدين: زلّة عاله0, 


[ابن المبرد] في «إرشاد السالك») (770/)». وقد طبع الكتاب» وهو في (ص”٠5).‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية» (/ 37 ) وابن عبد البر في «الجامع» (/11/717). 

في «الجامع» (9717//5). 

نقل المؤلف هذه الاثار من «بيان الدليل») (ص50١-/01١).‏ وتقدم تخريجها. 
ايقول» ليست في ز. 

«إني» ليست في ك. 

رواه البزار كما في «كشف الأستار» (187) والطبراني (19/ 1) والبيهقي في 
«المدخل» /١(‏ 147) وابن عبد البر في «الجامع) )١1876(‏ كلهم بهذا الطريق. 
وكثير متروك؛ وضكّف الحديث ابن عدي في «الكامل» (7/ 189) وابن مفلح في 
«الآداب الشرعية») (7/ )2١‏ والهيئمي في « مجمع الزوائد» /١(‏ /181). 

ك: «العالم». 
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وخد التاق بالقران واكم و31 

وقآل العسين: كال آبى الدرداء: إندهما عمق ملك ره الال وججدال 
المنافق بالقرآن» والقرآن حقء وعلى القرآن مَنارٌ كأعلام الطريق7©. 

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم؛ قلّما يحَطِئه أن يقول ذلك: 
الله حَكَم قِسْطَّء هلك المرتابون» إن وراءكم فِتنًا يكثر فيها المال» ويُفتح فيها 
القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء 
فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأتٌ القرآن فما أظنٌ أن يتبعوني حتى أبتدعَ 
لهم غيرّه. فإياكم وما ابُتِع» فإن كل بدعة ضلالة» وإياكم ورَّيْعْةَ الحكيم؛ 
إن الخبطان موخاء على لحان الحجيم كاي العاالة ارد المناقق كد 
قرول 2ن لدو هلفو الح عجن جا بهء فإ ن عا الح وما فالرا: 
كيف زرَيْغة الحكيم؟ قال: هي كلمة تَرَوعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه؛ 
فاحذروا رّيغته ولا تصدّنكم عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء ويراجع الجن 


)١(‏ رواه الدارمي (515) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١14‏ والبيهقي في «المدخل») 
(57/1) وابن عبد البر في «الجامع») )1417١:1851.18579(‏ من طرق عن 
زياد بن حدير به. قال ابن كثير في (مسند الفاروق) (7/ 577): هذه طرق يد 
القوي منها الضعيف» فهي صحيحة من قول عمر. وصححه الألباني في «هداية 
الرواة» (1/ .)١9/7‏ 

(؟) رواه أحمد في «الزهد» )١57/١1(‏ وأبو نعيم «الحلية» )١1١9/1(‏ وابن عبد البر في 
«الجامع» )١187(‏ من طريق الحسن به وهو منقطع بين الحسن وأبي الدرداء. ينظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 4 5). 

إفرة ك: «وأن يراجع». 
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وإن العلم والإيمان مكاتهما إلى يوم القيامة» فمن ابتغاهما وجدهم(١).‏ 

وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاثِ: زلّة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» ودنيا تقُطع أعناقكم؟ فأما زلّة العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه ديتكم 
وتقولون نصنع مثل ما يصنع فلان؛ وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسّكم منه فتعينوا 
عليه الشيطانَ. وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارًا كمنار الطريق» فما 
عرفتم منه فخذواء وما لم تعرفوا(21 فكِلُوه إلى الله سبحانه. وأما دنيا تقطع 
أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكه7”". 

وعن ابن عباس: ويلٌ للأتباع من عَثّرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: 
يقول العالم شيئًا برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله كَل فيترك قوله ثم 
يمضي الأتباع7؟2. ذكر أبو عمر(*) هذه [47/ ب] الآثار كلها وغيره. 

فإن7 كنا قد حُدَّرنا زلّة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يبحاف عليناء 
وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه؛ فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام 
إذا بلغته مقالة سعيفة ع جف الأدمة أن لا يشكيهنا لمن يقلدها بل 


)00( رواه عبد الرزاق )73١160(‏ والدارمي )3١5(‏ وأبو داود ))571١(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) ز: ١تعرفوه».‏ 

(*) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1417)) وإسناده ضعيف. والأثر صحيح من قول 
معاذ. صححه أبو نعيم في «الحلية» (91//0). 

)2 رواه البيهقي في «المدخل) /١(‏ 156) وابن عبد البر في «الجامع» (/ا/181) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 41 07. 

(5) أي ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» وقد سبقت الإحالات إليه. 

(5) ك: «فإذا». 


578 


يسكت عن ذكرها إن تيقَّن صحتهاء وإلا توقّف في قبولها؛ فكثيرًا ما يُحكَى 
عن الأئمة ما لا حقيقة له وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على 
قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها فضي إلى ذلك لما التزمها. 

رأيضًا فلازم المذهي ليس بمذعب» وإ كان لازم التصن حل لان 
الشارع لا يجوز عليه التناقضء فلازم قوله حق, وأما من عداه فلا يمتنع عليه 
أن يقول الشيء ويَخفى عليه لازمّه؛ ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا 
يجوز أن يقال: هذا مذهبه. ويقول ما لم يقله. وكل من له علم بالشريعة 
وقدرها وبفضل الأئمة ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدين تيقّن 
أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل وما أفضَت إليه من التلاعب بالدين لقطعوا 
بتحريمها. 

وممايوضح ذلك أن الذين أفتّوا من العلماء ببعض مسائل الحيل 
وأخذوا ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي كَكِلٍ 
وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقينًاء فإنهم كانوا في غاية الإنصافء. وكان 
أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك» وقد صرّح بذلك غير واحد منهم وإن 
كانوا كلهم مجمعين على ذلك. قال الشافعي”'؛: إذا صم الحديث عن 
رسول الله يك فاضربوا بقولي الحائط؛ وهذا وإن كان لسان الشافعي فإنه 
لسان الجماعة كلهم» ومن الأصول التي اتفق عليها الأئمة أن أقوال أصحاب 
رسول الله بَكلِهِ المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها. 

يوضّح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد؛ 


.)قح«١ ك:‎ )١( 
(؟) سبق توثيقه.‎ 


برض 


إذلو كان من مسالك الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في 
أرباب الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير. وقد 
اتفق السلف على أنها بدعة محدثة؛ فلا يجوز تقليد من يفتي بهاء ويجب 
نقضُ حكمهه ولا يجوز الدلالة للمقلّد على من يفتي بهاء وقد نص الإمام 
أحمد على ذلك كله. ولا خلاف في ذلك بين الأئمة؛ كما أن المكيين 
والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ» ولا يجوز 
تقليد بعض المدنيين في مسألة الحشوش و[هي] إتيانٍ النساء في أدبارهن؛ 
بل عند فقهاء الحديث(١2‏ أن من شرب النبيذ المختلّف فيه حُدَّه وهذا فوق 
الإنكار باللسان» بل عند فقهاء أهل المديئنة يفسّقء ولا تُقبل شهادته. 

وهذايردٌ قول من قال: لا إنكارٌ في المسائل المختلف فيهاء وهذا 
خلاف(') إجماع الأئمة» ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك. وقد نص 
الإمام أحمد على أن من تزوّج ابنته من الزنا يُقَتَلء والشافعي وأحمد ومالك 
لا يرون خلاف أبي حنيفة ل 
بشبهةٍ دارئة للحد. »بل عند الإمام أحمل رت - ََلَْدُعَنهُ يقتتل» وعند الشافعي 
و ع ات ب 
وإن كانت منسوخة؛ وأرباب الحيل ليس معهم سنة؛ ولا أثرٌ عن صاحب» 
ولا قياس صحيح. 

وقولهم: (إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» ليبس بصحيح؛ فإن الإنكار 


)١(‏ ك: «فقهاء أهل الحديث). 
(؟) «خلاف» ليست فى ك. 
(9) زءك: «حد الزانى هذا». 


رض 


إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العملء أما الأول فإذا كان القول يخالف 
سنة أو إجماعا سابقًا(١)‏ وجب إنكاره اتفافًّاء وإن لم يكن كذلك فإن بيان 
ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار في 
المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم 
الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا 
لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغٌ لم يُنكّر على من 
عمل بها مجتهدًا أو مقلّدًا("). 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
مسائل الاجتهاد, كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق 
في العلم. 

والصواب ما عليه الأئمة7" أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
يجب العمل به وجوبًا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارضٌ له من جنسه 
فَيَسُوعٌ ‏ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهادٌ 
لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. وليس في قول العالم: (إن هذه المسألة 
قطعية أو يقينية» أو لا يَسُوعْ فيها الاجتهاد» طعرنٌ على من خالفهاء ولا نسبةٌ له 
إلى تعمّدٍ خلاف الصواب. 

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحةً أحد 


)١(‏ د: «شائعًا)». 
(؟) ك: «ومقلدا». 
(8) ك: «الأمة», 


قدا 


القولين فيها كثيرء مثل كون الحامل تعتددٌ وضع الحملء وأن إصابة الزوج 
الثاني شرط في حلَّها للأول وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنزِل 
وأن ربا الفضل حرام, وأن المتعة حرام, وأن النبيذ المسكر حرام؛ وأن 
المسلم لا يُقتّل بالكافر» وأن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفرّاء وأن 
السنة في الركوع وضع الب ليدين على الركبتين دون التطبيق» وأن رفع اليدين 
عند الركوع والرفع منه سنة» وأن الشفعة ثابنة في الأرض والعقاره وأن 
الوقف صحيح لازم, وأن دية الأصابع سواءء. وأن يد السارق تُقطع في ثلاثة 
دراهم, وأن الخاتم من( الحديد يجوز أن يكون صداقًاء وأن التيمم إلى 
الكُوعَين بضربة واحدة جائزء وأن صيام الولي عن الميت يُجزئ عنه. وأن 
الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة وأن المُحرِم له استدامة الطيب دون 
ابتدائه» وأن السنة أن يسلَّم في الصلاة عن يميئه وععن يساره: السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله2"0. وأن خيار المجلس ثابت في 
البيع» وأن المصرّاة يُردُ معها عوض [47/ ب] اللبن صاعًا من تمر وأن صلاة 
الكسوف بركوعين في كل ركعة. وأن القضاء جائز بشاهد ويمين؛ إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من المسائل. ولهذا صرّح7") الأئمة بنقض حكم من 
حكم بخلاف كثير من هذه المسائل» من غير طعن منهم على من قال بها. 


)١(‏ «من» ليست فى ك. 

4 رواه أحمد (1945") وأبو داود (445) والترمذي (590) والنسائي )١١57(‏ وابن 
:04140 ومح الطتعازي قن لسعاي الأكتزن (50//1))وانن خريمكة 
(71) وابن حبان )١145(‏ والبيهقي (17//ا7١)‏ وغيرهم. 

(9) دءك: ليصرح». 


إرخرف 


وعلى كل حال فلا عذرٌ عند الله يوم لقائه لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارضٌ لها إذا نبذها وراء 
ظووة ناديع نواد عن علي كال له لايع لك أن شل فون إذا 
الك الله رإذا فيح التعلايق واذاشياً تقرلن وين لتو ل يقل ذلك 
لكان هذا هو الواجي عليه وتعويا ل فييحة لهافيهة:وبددى لقال لوختلاق 
ذلك لم يِسَعْه إلا اتباع الحجة:؛ ولو لم يكن في هذا الباب شيء من 
الأحاديث والآثار البئةَّ» فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله كه لم 
يكن يعلّم أصحابه هذه(1) الحيل» ولا يدلّهِم عليهاء ولو بلغه عن أحد فعلٌ 
شيء منها لأنكر عليه ولم يكن أحد من أصحابه يفتي بها ولا يعلّمهاء وذلك 
مما يقطع به كل من له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم. 
وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به 
رسوله. 

فصل 
فلنرجع إلى المقصود. وهو بيان بطلان هذه الحيل على التفصيل» وأنها 


ااه 


تتمشى لا على قواعد الشرع ومصالحه وحكمّه ولاعلى أصول الأئمة. 


قال شيخنا('2: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف 


كي ع 


جهات متصلة:؛ فيقول له أرباب الحيل: أُقِرّ أن هذا المكان الذي بيدك وقفٌ 


.»)اذه«١ ك:‎ )١( 
.)١15١-١595ص( فى «بيان الدليل»‎ )( 
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عليك من غيرك» ويعلّمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها إقرارًا؛ 
فيعلّمونه الكذب في الإقرار» ويشهدون على الكذب وهم يعلمون. 
ويحكمون بصحته. ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام؛ فإن الإقرار شهادة 
من الإنسان على نفسه» فكيف يلقن شهادة الزور(١2‏ ويشهد عليه بصحتها؟ 
ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلًا في دين الله فقد علّمتموه حقيقة 
الباطل؛ فإن الله سبحانه قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل الإقرار» ولا صار 
وقفا بالإقرار الكاذب» فيصير المال حرامًا على من يتناوله إلى يوم القيامة» 
وإناكان زف« الإشام عل تنه محيعا هه اع سياه كلت 
الكذب. 

قلث: وإن قيل: إنه(") مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد. فإذا وَمّه على 
نفسه كان لصحته مساغء لما فيه من الاختلاف السائغ» وأما الإقرار بوقفه من 
غير إنشاء متقدم فكذب بحتٌء ولا يجعله ذلك وقمًا اتفاقًا إذا(" أخذ الإقرار 
على حقيقته» ومعلوم قطعمًا أن تقليد الإنسان لمن يفتي بهذا القول ويذهب 
إليه أقربٌ إلى الشرع والعقل من توصّله إليه بالكذب والزور والإقرار 
الباطل؟ فتقليد عالم من علماء المسلمين أعذرٌ عند الله من تلقين الكذب 
والشهادة عليه. 

فصل 

ولهم حيلة أخرى» وهي أن الذي يريد الوقف يملّكه لبعض من [1/18] 

)١(‏ ك:«زور). 


(؟) ك: «إنها». 
(9) ز: «فإذا». 


موف 


يئق به» ثم يقِقُّه ذلك المملَّك(1) عليه بحسب اقتراحه. وهذا لا شك في 
قبحه وبطلانه؛ فإن التمليك المشروع المعقول أن يرضى المملّك بنقل 
الملك إلى المملك بحيث يتصرف فيه بما يجب من وجوه التصرفات» وهنا 
قد علم الله سبحانه والحفظة الموكّلون بالعبد ومن يشاهدهم من بني آدم من 
هذا المملّك أنه لم يرضّ بنقل الملك إلى هذاء ولا خطر له على بالء ولو 
سأله درهمًا واحدًا فلعله كان لم217 يسمح عليه به. ولم يرضٌ بتصرٌّفه فيه إلا 
بوقفه على المملّك0) خاصة:؛ بل قد ملّكه إياه بشرط أن يتبرّع عليه به وقمّاء 
إما شرط مذكور وإما شرط معهود متواطأ عليه» وهذا تمليك فاسد قطعًاء 
وليس بهبة ولا صدقة ولا هدية ولا وصية!؟2 ولا إباحة» وليس هذا بمنزلة 
العمرى والرّقبى المشروط فيها العود إلى المُعور, فإنه هناك ملّكه التتصرّفَ 
فيه وشرط العود» وهنا لم يملّكه شيئّاء وإنما تكلّم بلفظ التمليك غير قاصد 
معناه» والموهوب له يصدّقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك؛ بل هو استهزاء 
بآيات الله وتلاعبٌ بحدوده؛ وسنذكر إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا 
الطريقٌ الشرعية المُغنِية عن هذه الحيلة الباطلة. 


ومن الحيل الباطلة: تحيِّلّهِم على إيجار الوقف مائة سنة مثلاء وقد 
شرط الواقف أن لا يُؤجِر أكثر من سنتين أو ثلانًا؛ فيُؤجره المدةً الطويلة فى 


)١(‏ ك: «المملوك». 

() ١لم)‏ ليست في النسخ, وقد زيدت في هامش د. 
(0) ك: «الملك». 

(4:) «وهذا تمليك... ولا وصية» ساقطة من ز. 


خرف 


عقود متفرقة في مجلس واحد. 

وهذه الحيلة باطلة قطعًاء فإنه إنما قصد بذلك دفع المفاسد المترتبة 
على طول مدة الإجارة» فإنها مفاسد كثيرة جذاء وكم قد ملك من الوقوف 
بهذه الطريق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على 
الوقف هو وذريته وورثته سنين(١2‏ بعد سنين» وكم فات البطون اللواحق من 
منفعة الوقف بال يجار الطويل» وكم 06 الوقفٌ بدون إجارة مثله لطول7) 
المدة وقبض الأجرة» وكم زادت أجرة الأرض أو العقار أضعافٌ ما كانت 
ولم يتمكن الموقوف عليه من استيفائها. وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة 
تفوت العذء والواقف إنما قصد دفعهاء وخشي منها بالإجارة الطويلة» فصرّح 
بأنه لا يُؤجر أكثر من تلك المدة التي شرطهاء فإيجاره أكثر منها سواء كان 
في عقدٍ أو عقودٍ مخالّفةٌ صريحة لشرطه؛ مع ما فيها من المفسدة بل 
المفاسد العظيمة. 

ويا لله العجب! هل تزول هذه المفاسد بتعدد العقود في مجلس واحد؟ 
وأي غرض للعاقل أن يمنع الإجارة لأكثر من تلك المدة ثم يجوّزها في 
ساعة واحدة» في عقود متفرقة؟ وإذا آجرّه في عقود متفرقة أكثر من ثلاث 
سنين» أيصح أن يقال: وى بشرط( الواقف ولم يخالفه؟ هذا من أبطل 
الباطل وأقبح الحيل» وهو مخالف لشرط الواقف ومصلحة الموقوف عليه 
وتعريصٌ لإبطال هذه الصدقة» وأن لا يستمر نفعهاء ولا يصل إلى من بعد 


)00( في جميع النسخ: «اسنينا». 
(؟) ك: «ولطول». 
() ك: «شرط). 


خرف 


الططيقة الأو الى يؤما قاريها( :فلا يحل لمفت ان يفني بذلك» ولا لحاكم أن 
يحكم به» ومتى حكم به تُقِض حكمه. اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة 
الوقف. بأن يخرب ويتعطل نفعه [18/ ب] فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة 
طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة؛ فهنا يتعيّن مخالفة شرط الواقف تصحيحًا 
لوقفه واستمرارًا لصدقته» وقد يكون هذا خيرًا من بيعه والاستبدال به» وقد 
يكون البيع والاستبدال خيرًا من الأجرة2"7. والله يعلم المُفيِد من المصلح. 

والذي يُقَضَى منه العجب: التحيل على مخالفة شرط الواقف وقصده 
الذي يقطع بأنه قصده مع ظهور المفسدة» والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه 
المخالف لقصده وللكتاب97" والسنة ومصلحة الموقوف عليه؛ بحيث 
يكون مرضة الله ورسوله ومصلحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف 
عليه وحصول الرفق به مع كون العمل أحبّ إلى الله ورسوله- لا يغيّر شرط 
الواقف. ويجري مع ظاهر لفظه. وإن ظهر قصده بخلافه. 


وهل هذا إلا من قلة الفقه؟ بل من عدمه7؟) فإذا تحيّلتم على إبطال 
مقصود الواقف حيث يتضمن المفاسد العظيمة فهلا تحيلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع حيث يتضمن المصالح الراجحة بتخصيص لفظه أو تقيبده 
أو تقديم شرط الله عليه؟ فإن شرط الله أحق وأوثقٌ» بل يقولون هاهنا: 
نصوص الواقف كنصوص الشارعء» وهذه جملة من أبطل الكلام» وليس 


)١(‏ ك: «قارنها». 

(١؟)‏ ك: «الإجارة). 

290 ز: القصد الكتاب». ك: القصده الكتاب»). 
(؟:) ز:«من قله عدمه). 


لكر 


لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدّاء بل نصوص الواقف يتطرّق إليها 
التناقض والاختلاف» ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء 
ولا حرمة لها حيتئدٍ البتّه ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحبٌ إلى 
الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه؛ ويجرزز اعتبارها 
والعدول7١2‏ عنها مع تساوي الأمرين؛ ولا يتعيّن الوقوف معها. وسنذكر إن 
اران امه ردس مايا الانتاو 0 رماالاجها مو قوط اتزاقني! 
إذ1" القصد بيان بطلان هذه الحيلة شرعًا وعرفًا ولغة. 


فصل 
ومن الحيل الباطلة: ما لو حلف أن لا يفعل شيئًاء ومثله لا يفعله بنفسه 
أصلاء كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذاء ولا يحرث هذه الأرض ولا 


يزرعهاء ولا يخرج هذا من بلده» ونحو ذلك. فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل 
ذلك. ويَبر؟) في يمينه إذا لم يفعله بنفسه. 


وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحهاء وفعل ذلك هو الحنث الذي 
حلف عليه بعينه» ولا يشك7*؟ في أنه حانث؛ ولا أحد من العقلاء» وقد علم 
الله ورسوله والحفظة ‏ بل والحالف نفسه ‏ أنه إنما حلف على نفى الأمر 


)١(‏ ك: «والعدل». 

(0) «به؛ ليست في ك. 
(") ك: «إذا؛». ١‏ 

(4) ك: «ويبين»» تحريف. 
(6) ك: «ولااشك). 


خرف 


والتمكين من ذلكء. لا على مباشرته. والحيل إذا أفضّث إلى مثل هذا 
سَمُجَت غاية السماجة» ويلزم أرباب الحيل ‏ والظاهر أنهم يقولون ‏ أنه”") 
إذا حلف أن لا يكتب لفلان توقيعًا ولا عهدًا ثم أمر كتّابه أن يكتبوه له. فإنه لا 
يحنث» سواء كان أميّا أو كاتبّاء وكذلك إذا حلف أن لا يحفر هذا البئر ولا 


8 


يكري هذا النهر. فأمر غيره بحفره وإكرائه أنه لا يحنث. 

ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يأكل هذا الرغيفء. أو لا يسكن فى 
الدار هذه السنة» أو لا يأكل هذا الطعام؛ فليأكل الرغيف [41/أ] ويَدَعْ منه 
لقمة واحدة» ويسكن السنة كلها إلا يومًا واحدّاء ويأكل الطعام كله إلا القدر 
اليسير منه ولو أنه لقمة. 

وهذه حيلة باردة باطلة» ومتى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث؛» وفعل 
نفس ما حلف عليه» وهذه الحيلة لا تتأتى على قول من يقول: يحنث بفعل 
بعض المحلوف عليه» ولاعلى قول من يقول: لا يحنث. لأنه لم يرد مشل 
هذه الصورة قطعّاء وإنما أراد به إذا أكل لقمة مثلًا من الطعام الذي حلف أنه 
لا يأكله أو حبّة من القطف”2 الذي حلف على تركه؛ ولم يرد أنه يأكل 
القطف إلا حبة واحدة منه» وعالم لا يقول هذا. 

ثم يَلزم هذا المتحيل أن يجوّز للمكلف فعلّ كل ما نهى الشارع عن 
جملته فيفعله إلا القدر اليسير منه» فإن البرّ والحنث فى الأيمان نظي الطاعة 


)١(‏ «أنه؛ ليست فى ك. 
(؟) العنقود ساعة يقطّف. 
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والمعصية في الأمر والنهي. ولذلك لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جميعه؛ 
لا بفعلٍ بعضه. كما لا يكون مطيعًا إلا بفعله جميعه. ويحنث بفعل بعضه 
كما يعصي بفعل بعضه. فيلزم هذا القائل أن يجوّز للمُحرِم في الإحرام حلقّ 
تسعة أعشار رأسه» بل وتسعة أعشار العشر الباقي؛ لأن الله سبحانه إنما نهاه 
عن حلق رأسه كله لاعن بعضه؛ كما يفتي لمن حلف لا يحلق رأسه أن 
يحلقه إلا القدر اليسير منه. 1 

وتأمل لو فعل المريض هذا فيما نهاه الطبيب عن تناوله» هل يُعَدٌ قابلًا 
منه؟ أو لو فعل مملوك الرجل أو زوجته أو ولده ذلك فيما نهاهم عنه. هل 
يكونون مطيعين له أم مخالفين؟ وإذا تحيل أحدهم على نقض غرض 
الآمر('2 وإبطاله2"0 بأدنى الحيل» هل كان يقبل ذلك منه ويحمده عليه أو 
يعذره؟ وهل يعذر أحدًا”" من الناس يعامله بهذه الحيل؟ فكيف يُعامل هو 
مَن لا تخفى عليه خافية؟ 

فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: ما لو أراد الأب إسقاط حضانة الأم أن 
يسافر إلى غير بلدهاء فيتبعه الولد. 

وهذه الحيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحقٌّ بالولد من 
الأب» مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضى به للأب» وقضى أن لا 


)١(‏ ز:«للآمر). 
(؟) ز: «رابطًا له»» تحريف. 


(") د: «أحد). 


وله والدةٌ على ولدها(١»»‏ وأخبر أن من فرّق بين والدةٍ ووليها فرّق الله بينه 
وبين أحبّته يوم القيامة('» ومنع أن تُباع() الأم دون ولدها والولد دونهاء 
وإن كانا في بلد واحد7؟)» فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها 
وبين ولدها تفريمًا تر معه رؤيته ولقاؤه ويعِرٌ عليها الصبر عنه وفقده؟ هذا 
من أمحل المحال» بل قضاء الله ورسوله أحتٌ أن الولد للام؛ سافر الاب أو 
أقام, والنبي كَكلِةِ قال للأم: اأنتِ أحقٌ به ما لم نُكي تنكحى2200: فكيف يقال: أنتٍ 
الل يمنا له نبز فريس الأب را مرو فد فى كاب اله او ساوسو لان 
فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. 


فصل 


ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد حرمانَ امرأته الميراتٌ» أو كانت 


)١(‏ رواه البيهقي (8/ 5) عن أبي بكر مرفوعا. وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف. 

(؟) رواهأحمد (1494) والترمذي )١15172174817(‏ والدارقطني (87//7) والحاكم 
(؟/06) عن أبي أيوب الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. انظر تعليق المحققين على «المسند). 

9 ز: «تنازع». ك: «ابتاع». 

(4) تقدم تخريجه. 

)0( رواه أبو داود (717177) والحاكم )5١8/7(‏ والبيهقي (4/8- 50) من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب به. وهذا الإسناد صحيح. وله 
طرق أخرى عن عمرو. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير») (711/8) 
وابن كثير في «إرشاد الفقيه) (1/ ١6؟)‏ وأحمد شاكر في تحقيق «المسند؛ 


(١٠//ا١١).‏ وحسّنه الألبانى فى «الإرواء») (/5141). 
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تركته كلها عبيدًا وإماءً فأراد [49/ ب] جعل تدبيرهم من رأس المالء أن يقول 
في الصورة الأولى: إذا مت من مرضي هذا فأنت7١2‏ طالق قبل مرضي بساعة 
ثلاناء ويقول في الصورة الثانية: إذا مت في مرضي هذا فأنتم عتقاء قبلّه 
بساعة» وحينئظٍ فيقع الطلاق والعتق في الصحة. 

وهذه حيلة باطلة؛ فإن التعليق إنما وقع منه في حال مرض موته؛ ولم 
يقارِنه أثره» وهو في هذه الحال لو نجّر العتق والطلاق لكان العتق من الثنلث 
والطلاق غير مانع للميراث» مع مقارنة أثره له؛ وقوةٍ المنجَّز وضعفي 
المعلّق. وأيضًا فالشرط هو موته في(" مرضه. والجزاء المعلّق عليه هو 
العتق والطلاق» والجزاء يستحيل أن يسبق شرطه؛ إذ في ذلك إخراج الشرط 
عن حقيقته وحكمه. وقد تقدَّم تقرير ذلك في الحيلة السّريجية. 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا كان مع أحدهما دينار رديء ومع 
الآخر نصف دينار جيد» فأرادا بيع أحدهما بالآخر قال أرباب الحيل: 
الحيلة أن يبيعه دينارًا بدينار في الذمة» ثم يأخذ البائع الدينار الذي يريد 
شراءه(”) بالنصف. فيريد الآخر دينارًا عوضه. فيدفع إليه نصف الدينار وفاءء 
ثم يستقرضه منه؛ فيبقى له في ذمته نصف دينار» ثم يعيده إليه وفاء عن 
قرضه» فيبرأ منه» ويفوز كل منهما بما كان مع الآخر. 


)١(‏ ز:«فأنتى». 
(؟) ك:«من». 
(؟) ك: «اشتراه». 


وديم 


ومثل هذه الحيلة لو أراد أن يجعل بعض رأس مال السَّلَّم دَينَا(') يوفيه 
إياه في وقت آخرء بأن يكون معه نصف دينار ويريد أن يُسلِم إليه دينارًا في 
55" حنطةٍ» فالحيلة أن يُسلِم إليه دينارًا غير معين» ثم يوفيه نصف الدينار» 
ثم يعود فيستقرضه منه. ثم يوفيه إياه عما له عليه من الدين» فيتفرقان وقد 
بقي له في ذمته نصف دينار. 

وهذه الحيلة من أقبح الحيل؛ فإنهما لا يخرجان بها عن بيع دينار 
بنصف دينار» ولا عن تأخير رأس مال السَّلَّم عن مجلس العقدء. ولكن 
توصّلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحة لصريح الرباء ولتأخير 
قبض رأس مال السَّلَمء وهذا غير القرض الذي جاءت به الشريعة» وهو 
قرض لم يشرعه الله» وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبًا بحدود الله وأحكامه. 
واتيخاذا لآياته هُرْوًا. وإذا كان القرض الذي يجرٌ النفع ربا عند صاحب 
الشرع؛ فكيف بالقرض الذي يجرٌ صريح الربا وتأخير قبض رأس مال 
السَّلّم؟ 

فصل 

مق الخيل الباطلة التحرعة: التحيل طلى إميقاظ ما جملة اله:سيجائه 
عقا للشريك على سريكة مين اسححفاق العقعة دفعا اضرو والسيلن 
لإبطالها مناقض لهذا الغرضء وإبطالٌ لهذا الحكم بطريق التحيل. وقد 
ذكروا وجومًا من الحيل. 


)١(‏ ك: «دينارا»» تحريف. 
(؟) الكر: مكيال لأهل العراق؛ ستون قفيرًا أو أربعون إردبًا. 
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منها: أن يتفقا على مقدار الثمنء ثم عند العقد يَصْبره صَبْرَة!١)‏ غير 
موزونة» فلا يعرف الشفيع ما يدفع» فإذا فعلا ذلك فللشفيع أن يستحلف 
المشتري أنه لا يعرف قدر الثمن» فإن نكل قضى عليه بنكوله؛ وإن حلف 
فللشفيع أخذ الشّقْص بقيمته. 

ومنها: ]يدك الشفض 71-1 اللمتكتري ثم هيه السستري هنا 
يرضيه. 

وهذا لا سقط(" الشفعة» وهذا بيع وإن لم يتلمّظا به؛ فله أن يأخذ 
الشقص بنظير الموهوب. 

ومنها: أن يشتري السّقص("2. ويضمٌ إليه سكّيئًا أو منديلًا بألف درهمء 
فيصير حصة الشقص من الثمن مجهولة. 

وهذا لا يُسقط الشفعة؛ بل يأخذ الشفيع الشّقص بقيمته» كما لو استحق 
أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخرء فإنه يأخذه بحصته من الثمن إن 
فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشتري بثمنه؛ فلا يسقط حقه منه 
بالحيلة والمكر والخداع. 

ومنها: أن يشتري الشّقص بألف دينار» ثم يصارفه عن كل دينار 


عه 


000( أي يجعله كُومةً. 
(؟) ك: «سقط). 
(”) (بنظير... الشقص» ساقطة من ك. 
0 ز: !ان يقسم). 
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بدرهمينء فإذا أراد أخدّه أحَذّه بالثمن الذي وقع عليه العقد. 

وهذه الحيلة لا تُسقِط الشفعة» وإذا أراد أخذه أحَذه بالثمن الذي استقر 
عليه العقد وتواطأ عليه البائع والمشتري؛ فإنه هو الذي انعقد به العقد. ولا 
عبرةً بما أظهراه من الكذب والزور والبهتان الذي لا حقيقة له. ولهذالو 
استحق المبيع فإن المشتري لا يرجع على البائع بألف دينار» وإنما يرجع 
عليه بالثمن الذي تواطآ عليه واستقرٌ عليه العقد؛ فالذي يرجع به عند 
الاستحقاق هو الذي يدفعه الشفيع عند الأخذ. هذا محض العدل الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتابه» ولا تحتمل الشريعة سواه. 

ومنها: أن يشتري بائع الشّقص من المشتري عبدًا قيمته مائة درهم بألف 
درهم في ذمته؛ ثم يبيعه الشقصّ بالألف. 

وهذه الحيلة لا تُبطل الشفعة» ويأخذ الشفيع الشق ص"( بالثمن الذي 
يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع» وهو قيمة العبد. 

ومنها: أن يشتري الشقص بألفٍ وهو يساوي مائة. ثم يُبرئه البائع من 
تسع مائة. 

وهذا لا سقط الشفعة» ويأخذه الشفيع بمابقي7 من الثمن بعد 
الإسقاط» وهو الذي يرجع به إذا استحق المبيع. 


)000( (من المشتري... الشقص") ساقطة من ك. 
(؟) ك:١«تفى).‏ 


ادا 


وهذا لا يُسقطهاء ويأخذ الشفيع الشّقص كله بالثمن؛ فإن هذه الهبة لا 
حقيقة لهاء والموهوب هو المبيع بعينه؛ ولا تُغيّر حقائق العقود وأحكامها 
التي شعت فيها بتغيّر الشارة..وليس للمكلّف أن يغيّر حكم العقد بتغبير 
عبارته فقط مع قيام حقيقته» وهذا لو أراد من البائع أن يهبه جزءًا من ألف 
جزء من الشّقص بغير عوض لما سمحت نفسه بذلك البتة» فكيف يهبه ما 
يساوي مائة ألف بلا عوض؟ وكيف يشتري(١'‏ منه الآخر مائة درهم بمائة 
ألف؟ وهل هذا إلا سَفَهٌ يقدح في صحة العقد؟ 

قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وقد سأله عن الحيلة في 
إبطال الشفعة؛ فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك.1١0٠١/‏ ب] ولا في 
إبطال حقٌ مسلم. 

وقال عبد الله بن عمر يَعََتَدعَنْهَا في هذه الحيل وأشباهها: من يَخْدع الله 
تيتدغه و الل و1 


1 
وقد قال النبي ككلِِ: «لا حل الخديعة لمسلم70". والله تعالى ذم 


)١(‏ «يشتري» ساقطة من ز. 

فق رواه عبد الرزاق )1١11/4(‏ وسعيد بن منصور )٠١50(‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» (/ 01) والبيهقي (1/ 7137)) كلهم عن ابن عباسء ولم أجده من أثر ابن 
عمرء ولعله تصحيف من ابن عباس. وقد ذكره ابن تيمية في «بيان الدليل») (ص١”7)‏ 
منسويًا إلى ابن عباس. 

() رواه أحمد (0؟١1)‏ وابن ماجه )١7541(‏ عن ابن مسعود مرفوعاء وفيه جابر 
الجعفي» وهوضعيف جدًا. ورواه عبد الرزاق )١5870(‏ وابن أبي شيبة (51701) 
والبيهقي (117/5) موقوفا على ابن مسعود. وصححه البيهقي .)7١11//5(‏ وقد- 
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المخادعين» والمتحيل مخادع. ولآن الشفعة شّرعت لدفع الضررء فلو شرع 
التحيل لإبطالها لكان عودًا على مقصود الشريعة بالإبطالء وَلَلَحِقٌ الضرر 
الذي قصد إبطاله. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحيلٌ على إبطال القسمة في الأرض القابلة لهاء 
بأن يقف الشريك منها سهمّا من مائة ألف سهم مثلًا على من يريد فيصير 
الشريك شريكًا في الوقف. والقسمة(١)‏ بيع؛ فتبطل. 

وهذه حيلة فاسدة باردة لا تُبطِل حقٌّ الشريك من القسمة» وتجوز 
القسمة ولو وقف حصته كلها؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمّنت معاوضة» 
وهي غير البيع حقيقة واسمًا وحكمًا وعرقاء ولايسمّى القاسم بائعًا لالغةٌ 
ولا شرعًا ولاعرقًاء ولايقال للشريكين إذا تقاسما تبايعاء ولا يقال لواحد 
منهما إنه قد باع ملكه» ولا يدخل المتقاسمان تحت نص واحد من النصوص 
المتناولة للبيع» ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد 
باع الوقف. وللآخر إنه قد اشترى الوقف. وكيف ينعقد البيع بلفظ القسمة 
ولو كانت بيعًا لوجبت فيها الشفعة؟ ولو كانت بِيعًا لما أجبر الشريك عليها 
إذا طلبها شريكه؛ فإن أحدًا لا يُجبّر على بيع ماله» ويلزم إخراج القرعة» 
بخلاف البيع» ويتقدر أحد النصيبين فيها بقدر النصيب الآخر إذا تساوياء 
وبالجملة فهي منفردة عن البيع باسمها وحقيقتها وحكمها. 


- ضعف الرفمَ الحافظ في «الفتح» (5/ 617) والبوصيري في «الإتحاف» (19/7) 
من أجل جابر ورجّحا الوقفت. ولكن كل ذلك بلفظ: «لا تحل الخلابة». 
)١(‏ «وتجوز... فإن القسمة» ساقطة من ك. 
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فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادهاء 
بأن يدفع الأرض إلى المزارع ويُؤجره نصفها مشاعًا مدة معلومة يزرعها 
ببذره على أن يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك المدة» ويحفظه 
ويسقيه ويحصده ويّذريه. فإذا فعلا ذلك أخرجا البذر منهما نصفين نصفًا من 
المالك ونصفًا من المزارع. ثم خلطاه. فتكون الغلّة بينهما نصفين. فإن أراد 
صاحب الأرض أن يعود إليه ثلها(١2‏ الغلة آجره ثلتٌ الأرض مدة معلومة 
على أن يزرع له مدة الإجارة ثلشي الأرض ويخرجان البذر منهما أثلانًا 
ويخلطانه(""» وإن أراد المزارع أن يكون له ثلثا البذر استأجر ثلثي الأرض 
بزرع الثلث الآخر كما تقدم. 

فتأمل هذه الحيلة الطويلة الباردة المتعبة» وترك الطريق المشروعة التي 
فعلها رسول الله يك حتى كأنها رأي عين» واتفق عليها الصحابة» وصح 
فعلها عن الخلفاء الراشدين صحة لا يشك7" فيهاء كما حكاه البخاري في 
«صحيحه)7؟). فما مثل العدول عن طريقة القوم إلى هذه الحيلة الطويلة 
السمجة إلا بمنزلة من أراد الحج من المدينة على الطريق التي حج فيها 
رسول الله يَِةِ وأصحابه. فقيل له: هذه الطريق(*2 مسدودة: وإذا أردتٌ أن 


)١(‏ «ثلثا» ساقطة من ك. 
(؟) ك: «ويخلطاه». 
(9) ك: «لااشك). 
(4) انظر: (6/ -١١‏ مع الفتح). 
(5) ك: «طريق». 
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تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى العراق» ثم حجٌ على دَرْبٍ العراق وقد 
وصلت. 

فاه المي اكيت ند عليه الطريئ القرينة السولة 87 القليلة 
الخطر التي سلكها رسول الله يك وأصحابه ويّدَلُ على الطريق الطويلة 
الصعبة المشقة الخطرة التي لم يسلكها رسول الله يَكِِ ولا أحد من أصحابه؟ 
فلله العظيم عظيمٌ حمدٍ كماأهدى نانِعماغِررًا 

وهذا شأن جميع الحيل إذ كانت صحيحة جائزة» وأما إذا كانت 
باطلة(١2‏ محرمة فتلك لها شأن آخرء وهي طريق إلى مقصد(") آخر غير 
الكعبة البيت الحرام؛ وبالله التوفيق. 

ومن الحيل الباطلة التي لا نُسقط الحق: إذا أراد الابن منمّ الأب 
الرجوع فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره؛ ثم يستقيله إِيَاهء وكذلك المرأة إذا 
أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعتّه ثم استقالته. 

وهذا لا يمنع الرجوع. فإن المحذور إبطال حق الغير من العين» وهذا لا 
يبطل للغير حقاء والزائل العائد كالذي لم يزلء ولا سيما إذا كان زواله إنما 
جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك7©. 


ذا 


3 


)١(‏ «باطلة» ليست في د. 


(؟) د: لمقصودا. 
() «بذلك» ليست في ز. 
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المالك لقوته» ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجًا لا حقيقة له 
أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك» بل لو كان 
الإخراج حقيقة ثم عاد لّعاد حنٌ الأول من الأخذ لوجود مقدضيه وزوال 
مانعه» والحكم إذا كان له مقتضي(١2‏ فمنع مانع من إعماله ثم زال المانع 
اقتضى المقتضي عمله. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد أن يخصّ بعض ورثته ببعض 
الميراث» وقد علم أن الوصية لا تجوزء وأن عطيته في مرضه وصية؛ فالحيلة 
أن يقول: كنت وهبتٌ له كذا وكذا في صحتيء أو يُقِرّ له بدين» فيتقدم به. 

وهذا باطل؛ والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند 
الجمهورء بل مالك(" يردٌّه للأجنبي إذا ظهرت”" التهمة؛ وقوله هو 
الصحيحء وأما إقراره أنه كان وهبه إياه في صحته فلا يُقبل أيضًا كما لا يقبل 
إقراره له بالدين» ولا فرقٌ بين إقراره له بالدين أو بالعين. 

وأيضًا فهذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك 
الإقرار”؟) به لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء. فإنه بعينه قائم في 
الإقرار» وبهذا يزول النقض بالصور التي يملك فيها الإقرار دون الإنشاء. 


)١(‏ كذا في النسخ بإثبات الياء. 
(؟) ز:١«ملك).‏ 

(9) ز: «إذا ظهر ظهرت». 
(:) ك: «إقراره»). 
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فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك لم يوجد في الإقرارء فتأمَّل هذا 
الفرق. 

ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أراد أن يحابي وارنّه في مرضه أن يبيع 
انسان ‏ ار 17 لضا وتوت فم اأعينو0" وازثه بالشفعة 

فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة» وكان للورثة إبطالها إذا 
كانت حيلة على محاباة الوارث» وهذا كما يبطل الإقرار له؛ لأنه يتخذ حيلة 

وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة» وهذا لا[١١٠/ب]يستقيم‏ على 
أصول المذهب. إلا إذا لم يكن حيلة؛ فأما إذا كان20 حيلة فأصول المذهب 
تقتضي ما ذكرناه» ومن اعتبر سد الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لم 
يقصد الحيلة؛ فإن قصد التحيّل امتنع الأخذ لذلك؛ وإن لم يقصده امتنع سدًا 
لللويعة: 


ومن الحيل الباطلة المحرمة: إذا أوضح رأسّه في موضعين وجب عليه 
عشرة من الإبل» فإذا أراد جِعْلّها خمسة فليوضِحه ثالثةَ تخرق ما بينهما. 

وهذه الحيلة مع أنها محرمة فإنها لا نُسقط ما وجب عليه؛ فإن العشر 
)غ2 ك: «ووارثه). 


(؟) ك: («يأخذه). 
(*) ك: «كانت)». 


50 


لا تجب عليه إلا بالاندمال» فإذا فعل ذلك بعد الاندمال فهي موضحة ثالثة» 
وعليه ديتهاء فإن كان قبل الاندمال لم يستقر أَرْشُ الموضحتين الأوليين17) 
حتى صار الكل 0 واحدة من جانٍ7"© واحدء فهو كمالو سَرَتِ الجناية حتى 
خرقتٌ ما بينهما فإنها تصير واحدة. 

وهكذا لو قطع إصبعًا يعد [صيع من امرأة حتى قطع أربعًا؛ فإنه يجب 
عشرون؛ ولو اقتصر على الثلاث وجب ثلاثون. وهذا بخلاف ما لو قطع 
الرابعة بعد الاندمال؛؟ فإنه يجب فيها عشرء كما لو تعدد الجاني فإنه يجب 
على كل واحدٍ أرشٌ جنايته قبل الاندمال وبعده؛ وكذلك لو قطع أطراف 
رجل وجب عليه ديات» فإن اندملت ثم قتله بعد ذلك فعليه مع تلك الديات 
دية النفس» ولو قتله قبل الاندمال فدية واحدة» كما لو قطعه عضوًا عضورًا 
حتى مات. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة الحيل التي فَنَقَتْ(؟) للسّرّاق واللصوص التي لو 
صحت لم تُقطع يد سارقٍ أبدّاء ولعم الفساد. وتتابع السرّاق في السرقة. 

فمنها: أن ينقّب أحدهما ولا يدخل؛ ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج 
المتاع. 


)١(‏ ك: «الأولتين». 
(0) ك: «لكل). 


(9) ك: «جانب». 
(4) أي شقّت الطريق لهم. وفي المطبوع: «فتحت». 
وكا 


ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح» فيفت-17) الباب من داخل» ويدخل 
الآخر فيخرج المتاع. 

ومنها: أن يدّعي أنه ملكه. وأن رب البيت عبده» فبمجرد ما يدّعي ذلك 
يسقط عنه القطع. ولو كان رب البيت معروف النسبء والناس تعرف أن 
المال ماله. وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبد السارق أن(" المسروق لسيده 
وكذَّبه السيد قالوا: فلا(" قطع عليه؛ بل يسقط عنه بهذه الدعوى. 

ومنها: أن يبلّع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها. 

ومنها: أن يغيّر هيئة(؟) المسروق بالحزز ثم يخرج به(0). 

ومنها: أن يدّعي أن رب الدار أدخله داره» وفتح له باب داره» فيسقط 
عنه القطع وإن كذّبه؛ إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب 
القطع على سارق البتة. 

وكل هذه حيل باطلة لا تُسقِط القطع. ولا تُثير أدنى شبهة» ومحال أن 
تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بهاء بل ولا سياسة عادلة؛ فإن 
الشرائع مبنية على مصالح العباد. وفي هذه الحيل أعظم الفساد. ولو أن ملكًا 
من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته؛ ثم أسقطها 
بأمثال هذه الحيل عد متلاعبًا. 


)١(‏ ك: «ففتح». 

(؟) «أن» ليست فى ك. 

(*) كك للا), ١‏ 

00( في النسختين: «قيمة». وأصلحت بهامش د. 


(0) ز: ١(يده),.‏ 


530 


فصل 

ومن الحيل 77٠١51‏ ] الباطلة: الحيلة التى تتضمن إسقاط حدٌّ الزنا 
بالكلية» وترفع هذه الشريعة من الأرضء بأن يستأجر المرأة لتطويّ له ثيابه» 
أو تحول له متاعًا من جانب الدار إلى جانب آخره أو استأجرها لنفس الزناء 

وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه وأخته أو ابنته أو خالته 
وعمته ولا يجب عليه الحد فليعقِدٌ عليها عقدٌ النكاح بشهادة فاسقين» ثم 
يطؤها ولا حد عليه. 

وأعظم من ذلك أن الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يُحدَ فليرتدٌ 
ثم يسلم, فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حدَّ عليه أبدًا حتى يستأنف نكاحًا أو وطأ 
جديدًا. 

وأعظم من هذا كله أنه إذا زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فليقتلهاء 
فإذا فعل ذلك سقط عنه الحدء وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه 
القدّحٌ فيهم فليصدّقهم» فإذا صدّقهم سقط عنه الحد. 

ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام» هل هي نسبة 
موافقة أو هى نسبة مناقضة؟ 

فصل 

ومن الحيل الباطلة: أنه إذا حلف لا يأكل من هذا القمح. فالحيلة أن 
يطحتّه ويعجتّه ويأكله خيرًا. 

وطردٌ هذه الحيلة الباردة أنه إذا حلف لا يأكل هذه الشاة فليذبحها 


مه؟ 


وليطبخها ثم يأكلهاء وإذا حلف لا يأكل هذه النخلة فليجدَ ثمرها ثم يأكله. 
فإن طردوا ذلك فمن الفضائح الشنيعة» وإن فرّقوا تناقضوا. فإن قالوا: 
«الحنطة يمكن أكلها صحاحًا بخلاف الشاة والنخلة؛ فإنه لا يمكن فيها 
ذلك»»؛ قيل: والعادة أن الحنطة لا يأكلها صحاحًا(١2‏ إلا الدوابٌ والطير 
وإنما تُؤكل خبراء فكلاهما سواء عند الحالف وكل عاقل. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة المضاهية('»: مالو حلف أنه لا يأكل هذا 
الشحم فالحيلة أن يُذِيبه ثم يأكله. 

وهذا كله تصديق لقول رسول الله كَلِِ: التتبعنٌ سَئنَ من كان قبلكم 
1 القُذَّة بالقّذَّة). قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: اافمن؟000. وتصديق 
قوله: التأخدَّنَ أمتي ما أخذ الأمم قبلها شِبرًا بشبر وذراعًا بذراع, حتى لو كان 
فيهم من أتى أمَّه علانيةً لكان فيهم من يفعله)47). 


)١(‏ «صحاحًا» ليست في ك. 

إفرة كذاقق لشم وني المظبوع تدده زياد «للنولة البهركية»: 

(*) رواه البخاري (1407*: )977١‏ ومسلم (1779) من حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع». 

(4) رواه الترمذي )١151(‏ والطبراني )7”١/17(‏ والحاكم )1١18/1١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن 
زياد ضعيف. وضعّفه ابن العربي في «عارضة الأحوذي) )7١7/5(‏ وعبد الحق في 
«الأحكام الكبرى» .)7077/١(‏ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه. وصححه الألباني بالشواهد في «الصحيحة» (17148). 
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وهذه الحيلة في الشحوم هي الحيلة اليهودية بعينهاء بل أبلغ منهاء فإن 

أولئك لم يأكلوا الشحم بعد إذابته وإنما أكلوا ثمنه. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة المحرمة لمن أراد أن يتزوّج بِأَمَةِ وهو قادر على 
نكاح حرّة: أن يُملَّكَ ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يستردٌ المال منه. 

وهذه الحيلة لا ترفع المفسدة التي حرَّم الله لأجلها نكاح الأَمَة ولا 
تخمَّفهاء ولا تجعله عادمًا للطّول؛ فلا تدخل في قوله: 9وَمَ نَل يَنْتَطِعْ 
هنكم طَوْلا 4 [النساء: »]1٠‏ وهذه الحيلة حيلة على استباحة نفس ما حرَّم الله. 

ومنها: لو علَّى(١)‏ الكافر بناءه على مسلم مُنع من ذلك؛ فالحيلة على 
جوازه أن يُعلَّيها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فيسكنها. 

وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهى مم( أدخلت فى 
المذهب غلطًا محضًاء ولا توافق أصوله ولا فروعه؛[١١١/‏ ب] فالصواب 
المقطوع به عدم تمكينه7" يمن سُكناها؛ فإن المفسدة لم تكن في نفس 
البناء» وإنما كانت في ترفعه على المسلمين. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة 
فى الموضعين واحدة(4). 
(١؟)‏ د.١هما).‏ 


(*) ك: (تمكنه). 


(:) ك: «واحد). 


/ا0؟” 


ومن الحيل الباطلة: إذا غصّبّه(١2‏ طعامًا ثم أراد أن يبرأ منه ولا يُعلمه به 
فليدْعه إلى داره» ثم يقدّم له ذلك الطعام, فإذا أكله برئ الغاصب. 

وهذه الحيلة باطلة» فإنه لم يملّكه إياه» ولا مكّنه من التصرف فيه؛ فلم 
يكن بذلك رادًا لعين ماله إليه. 

فإن قيل: ما تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه 
ماله؟ 

قيل: إن خاف من إعلامه به ضررًا يلحقه منه برئ بذلكء وإن لم ييخَفْ 
ضررًا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأء ولا سيما إن كافأه على الهدية 
فقبلء فهذا لا يبرأ قطعًا. 

ومن الحيل الباطلة بلا شك: الحيل التي يفتّى بها مّن حلف لا يفعل 
الشىء ثم حلف ليفعلنه» فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث؛ وذكروا لها صورًا: 

أحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام؛ ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنّه 
فالحيلة أن يأكله إلا لقمة منه» فلا يحنث. 

ومنها: لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن» ثم حلف ليأكلئّه قالوا: فالحيلة 


)١(‏ د:(اغصيه). 
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ومنها: لو حلف لا يلبس هذا الثوب» ثم حلف هو أو غيره ليلبسنّه 
فالحيلة أن يقطع منه شيئًا يسيرًا ثم يلبسه. فلا يحنث. 
وطردٌ قولهم أن يَنْسِل(١)‏ منه خيطًا ثم يلبسه. ولا يخفى أمر هذه الحيلة 
وبطلانها('2» وأنها من أقبح الخداع وأسمجه. ولا يتمشّى على قواعد الفقه 
ولأ فروغه ولا أصول الأكمة4 فاته إن كان يكرك التعضى لا بعد كلا ولا لابيسنا 
فإنه لا يّبر بالحلف ليفعلنٌ» فإنه إنعُدَ فاعلّا وجب أن يحنث في جانب 
النفي» وإن لم يعد فاعلا وجب أن يحنث في جانب الثبوتء فأما أن يُعدَّ 
فاعلًا بالنسبة إلى الثبوت وغير فاعل بالنسبة إلى النفي فتلاعبٌ. 
فصل 
ومنها: الحيل التي تُبطل الظهار والإيلاء والطلاق والعتق بالكلية؛ وهي 
مشتقة من الحيلة السَّرَيجية» كقوله: إن تظاهرتٌُ منكِ أو آليتُ منكِ فأنتٍ 
طالق قبله ثلانّاء فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء. وكذلك يقول: إن 
عَتَقّك فأنت حر قبل الإعتاق. وكذلك لو قال: إن بعنّك فأنت حر قبل البيع. 
وقد تقدم بطلان هذه الحيل كلها. 
فصل 
وفن الحيّل الناطلة: أن يكون دعن رسل مال »وقد افلس غريمة 
وأيسّ من أخذه منه» وأراد أن يحسبه من الزكاة» فالحيلة أن يعطيه من الزكاة 
بقدر ماعليه» فيصير مالكًا للوفاءء» فيطالبه حينئلٍ بالوفاء» فإذا وفاه برئ 


حك 


بلق أي يَفصل. 
(؟) زءك: «بطلانه». 


5 


وسقطت الزكاة عن الدافع. 


وهذه حيلة باطلة» سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه 
إليه أو ملّكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه» فكل هذا لا يُسقط عنه الزكاة» ولا 
يُعَدٌ مخرجًا لها لا شرا ولأ عرفاء كما لو ]1/1١*[‏ أسقط ذينه وحسبه من 


الزكاة. 


قال مهنَّ(1: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دينٌ برهن» وليس 
عنده قضاؤه. ولهذا الرجل زكاة مالٍء قال(" ): يفرّقه على المساكين؛ فيدفع 
إليه رهنه» ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك. ويحسبه من زكاة ماله؛ 
قال(©: لا يجزئه ذلك. فقلت له40): فيدفع إليه زكاته» فإن ردّه(*) إليه قضاءً 
مما له أخذه؟ قال: نعم. 


وقال(21 في موضع آخر - وقيل له: فإن أعطاه ثم ردّه إليه؟ ‏ قال: إذا 
كان بحيلة فلا يُعجبني, قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهمَ فقضاه 
إياهاء ثم ردّها عليه وحسّبّها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا 


يخور. 


.)1١5/54( كما في «المغني»‎ )١( 
(؟) «قال» ليست في ك.‎ 

(") أي الإمام أحمد (أبو عبد الله). 
(4) «له؛ ليست في ز. 

(0) ك: ١(رد).‏ 

.)1١5/5( «المغني»‎ )5( 
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ومطلق كلامه ينصرف إلى هذا المقيد؛ فيحصل من مذهبه أن دفه(١)‏ 
الزكاة إلى الغريم جائز» سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقّه ثم دفع ما استوفاه 
إليه» إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق 
له" وللمستحقء فلا يجوز صرفها إلى الدافع» ويفوز بنفعها العاجل. 

ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضهاء 
فقال: «لا تشترها ولا تعد في صدقتك72", فجعله بشرائها منه بثمنها عائدًا 
فيهاء فكيف إذا دفعها إليه بنيةٍ أخذها منه؟ قال جاير بن عبد الله: إذا جاء 
المصّدق فادفع إليه صدقتكء ولا تشترهاء فإنهم كانوا يقولون: «ابتَعْها) 
فأقول: إنما هي لله40). وقال ابن عمر: لاتشتر طهورَ مالك2©0. 

وللمنع من شرائه علتان: 

إحداهما: أنه يتتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير 
يستحبي منه فلا يماكسه في ثمنهاء وربما أرخصها ليطمع(' أن يدفع إليه 


000 ك: اليدفع». 

(؟) ز: «الله). 

(9) رواه البخاري )١589(‏ ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر عن أبيه عمر. 

(5) رواه عبد الرزاق (18897) وابن أبي شيبة )22٠١0١(‏ كلاهما من طريق ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر» وإسناد صحيح. 

)0( رواه عبد الرزاق (/1891) وابن أبي شيبة »223١0١(‏ كلاهما من طريق مسلم بن 
جبير عن ابن عمر بلفظ «طهرة مالك». ومسلم بن جبير ترجمه أحمد في «العلل» 
(؟/؟01) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 504) وابن أبي حاتم )14١/5(‏ ولم 
يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 97*). 

(0) ز: !ليطمعا). 
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صدقة أخرىء وربما علم أو تومٌّم أنه إن لم يبِعْه إياها استرجعها منه» فيقول: 
ظفري بهذا الثمن خير من الحرمان. 

العلة الثانية: قطع طمع نفسه عن العود في شيء أخرجه لله بكل طريق» 
فإن النفس متى طمعت في عوده بوجه ما فآمالّها بعد متعلقة به» فلم تطِبْ به 
نفسًا لله وهي متعلقة به. فقطع عليها طمعها(١2‏ في العود, ولو بالثمن 
ليتمخّص الإخراج لله» وهذا شأن النفوس الشريفة(1) ذوات الأقدار والهمم 
أنها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه بوجه لا بشراء ولا غيره» وتعد ذلك 
دناءة» ولهذا مّل النبى يك العائد فى هبته بالكلب9) يعود فى قيعه7؟), 
انققح وروناء القسم و شونا قاف أن و00 


فمن محاسن الشريعة منع المتصدق من شراء("2 صدقته» ولهذا منع من 
سكنى بلاده التي هاجر منها لله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام؛ كما منع 
النبي كك المهاجرين بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام27, لأنهم 
خرجوا عن ديارهم لله؛ فلا ينبغي أن يعودوا في شيء تركوه لله» وإن زال 


.»اعمط«١ ك:‎ )١( 

(0) «الشريفة» ليست فى د. 

(*) ز: «كالكلب). ١‏ 

(5) رواه مسلم )١77(‏ من حديث ابن عباس. 

)2( زْ: ايعود به). 

.)ىرش«١:ك‎ 50 

(0) كما في حديث العلاء بن الحضرمي الذي أخرجه البخاري 9779؟) ومسلم 
(؟هة"١).‏ 
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المعنى الذي تركوها لأجله. 

فإن قيل: فأنتم تجوّزون له أن يقضي بها دين المدين, إذا كان المستحق 
له غيره» فما الفرق بين أن يكون الدين له أو لغيره؟ ويحصل للغريم براءة 
ذمته /٠١8[‏ ب] وراحةً من يقل الدَّين في الدنيا ومن حمله في الآخرة؟ 
فمنفعته ببراءة ذمته خير له من منفعة الأكل والشرب واللباس» فقد انتفع هو 
بخلاصه من رِقٌ الدين» وانتفع رب المال بتوصّله إلى أخذ حقه؛ وصار هذا 
كما لو أقرضه مالا ليعمل فيه ويوفيه دينه من كسبه. 

قيل : هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد ووَدَليَهعَنْهُ: 

إحداهما: أنه لا يجوز له أن يقضي دينه من زكاته» بل يدفع إليه الزكاة 

والثانية: يجوز له أن يقضي دينه(١2‏ من الزكاة. قال أبو الحارث2)57: قلت 
للإمام أحمد(": رجل عليه ألف؛. وكان على رجل زكاة ماله ألف, فأداها عن 
هذا الذي عليه الدين» يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعمء ما أرى بذلك بأسًا. 

وعلى هذا فالفرق7؟» ظاهر؛ لأن الدافع لم يتتفع هاهنا بما دفعه إلى 
الغريم» ولم يرجع إليهء بخلاف ما إذا دفعه إليه ليستوفيه منه؛ فإنه قد أحيا 
ماله بماله. ووجه القول بالمنع أنه قد يتخذ ذريعة إلى انتفاعه بالقضاءء. مثل 


)١(‏ زءك: «له دينه». 
(؟) كما في «المغني»(9/ 750). 
(9) دءك: «الأحمدا. 
(5) ك: «الفرق». 
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أن يكون الدين لولده أو لامرأته أو لمن يلزمه نفقته فيستغني عن الإنفاق 
عليه؛ فلهذا قال الإمام أحمد(١):‏ أحبٌ إليّ أن يدفعه إليه حتى”') يقضي هو 
عن نفسه قيل: هو محتاج يخاف أن يدفع إليه فيأكله ولا يقضي دينه؛ قال: 
فقل له يوكّله حتى يقضيه. 

والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلةً لم تسقط عنه الزكاة؛ فإنه لا يحل له 
مطالبة المُعْسِره وقد أسقط الله عنه المطالبة» فإذا توصّل إلى وجوبها بما 
يدفعه إليه فقد دفع إليه شيثًا م أخذهء فلم يخرج منه شيء, فإنه لو أراد الآخذ 
التصرّفَ في المأخوذ وسدّ حَلّنه منه لما مكدّنه. فهذا هو الذي لا يسقط عنه 
الزكاة» فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من عوده إليه وملكه ظاهرًا وباطنًا ثم 
دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة فهذا جائزء كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم 
دفعها إليه» والله أعلم. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة: «التعل على تش ذا نوو نه انقارع من زيم لير 
قبل بُدوٌ صلاحها والحَبّ قبل اشتداده» بأن يبيعه ولا يذكر تبقيته تبقيته ثم يخلَّيه 
إلى وقت كماله» فيصح البيع ويأخذه وقتّ إدراكه. وهذا هو نفس ما نهى عنه 
الشارع إن لم يكن فعله بأدنى الحيل. ووجه هذه الحيلة أن موجب”" العقد 
القطع؛ فيصح وينصرف إلى موجبه؛ كما لو باعها بشرط القطع. ثم القطع 


.)770 /9( كمافى «المغنى»)‎ )١( 
«حتى) ليست فى ك.‎ )( 
ز:«ايوجب»» تحريف.‎ )9( 
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حق لهما لا يعدوهما(''. فإذا اتفقا على تركه جاز. 


ووجه بطلان هذه الحيلة أن هذا هو الذي نهى عنه رسول الله يك بعينه 
للمفسدة التي يفضي إليها من التشاحن والتشاجرء فإن الثمار تصيبها العاهات 
كوا فيفضي بيعها قبل إكمالها إلى أكل مال المشتري بالباظل: كنا عل به 
متاح الشرع )لزنن المعلوم تلكا ادامده ليللا ترق الجسييد ول 
تزيل بعضها. 

وأيضًا فإن الله وملائكته والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي 
شِيْصٌ( لم يمكن أحدًا أن يأكل منهاء فإنه لا يشتريها للقطع؛ 4[1١٠/أ]‏ ولو 
اشتراها لهذا الغرض لكان سفهًا وبيعه مردود؛ وكذلك الجوز والخوخ 
والإجّاص وما أشبهها من الثمار التي لا ينتفع بها قبل إدراكهاء لا يشتريها 
أحد إلا بشرط التبقية» وإن سكت عن ذكر الشرط بلسانه فهو قائم في قلبه7) 
وقلب البائع» وفي هذا تعطيل للنص وللحكمة التي نهى الشارع لأجلها؛ أما 
تعطيل الحكمة فظاهرء وأما تعطيل النص فإنه إنما يحمله على ما إذا باعها 
بشرط التبقية لفظّاء فلو سكت عن التلفظ بذلك وهو مراده ومراد البائع 
جار !مهدا تغطيل لنادل عليه المن وإسفاط ليع 


2000 الا يعدوهما؛ ليست في ز» ك. 

(؟) ثمر لم يتم نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخر. 
(9) زءك: «بقلبه). 

() ز:«جائرا. 

(0) ك: «الحكمة). 


ما 


ومن الحيل الباطلة أنه إذا حلف لا يبيعه هذه الجارية» ثم أراد أن يبيعها 
منه» فليبعه منها تسعمائة وتسعة وتسعين سهماء ثم يهبه السهم الباقي. وقد 
تقدم نظير هذه الحيلة الباطلة. وكذلك لو حلف لا يبيعه إياها ولا يهبه إياها 

ولو وقعت هذه الحيلة في جارية قد وطئها الحالف اليوم فأراد المالك 
أن يطأها بلا استبراء» فله حيلتان على إسقاط الاستبراء: 

إحداهما: أن يعتقها ثم يتزوجها. 

والثانية: أن يُملّكها لرجل ثم يزوّجه إياهاء فإذا قضى وطره منها ثم أراد 
ببعها أو وطأها بملك اليمين فليشترها من المُملك فينفسخ نكاحه فإن(1) 
شاء باعها وإن شاء أقام على وطئها. 

وتقدم أن نظير هذه الحيلة لو حلف أن لا يلبس هذا الشوب فلينسِل منه 
خيطًا ثم يلبسه. أو لا يأكل هذا الرغيف فليُخرج منه لابه ثم يأكله. 

قال غير واحد من السلف27©: لو فعل المحلوف عليه على وجهه لكان 
أخففٌ وأسهلّ من هذا الخداعء ولو قابل العبد أمر الله ونهيه بهذه المقابلة 
لعُدَّ عاصيًا مخادعاء بل لو قابل أحد الرعية أمر الملك ونهيه أو العبد أمرّ 
سيده ونهيه أو المريض أمر الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره7 أحد 


)١(‏ ك:«وإن)؛. 


() انظر: «بيان الدليل» (صة 5). 
(*) ك: «أعذره». 
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قل ولعدّه كل أحل(! عاصيّاء وإذا تابر العالم في الشريعة أمرّ هذه الحيل 
ل ون ع ها نوا وشسا يا يا واه الاق 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يبيع هذه السلعة بمائة دينار أو ازداد(") 
عليها؛ فلم يجد من يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين دينارّاء أو مائة جزء 
من دينار» أو أقل من ذلك. أو يبعا( بدراهم تساوي ذلكء أو يبِعْها بتسعين 
دينارًا ومنديلا أو ثوبًا ونحو ذلك. 

وكل هذه حيل باطلة» فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقَّدَ 
قلبه عليه وإذا كانت يمين الحالف على ما يصدّقه عليه صاحبه ‏ كما قال 
النبي يَلِو1؛) . فيمينه على ما يعلمه الله من قلبه كائئًا من كان؛ فليقل ما شاءء 
ا ا ا و 

ا بوذكم هالو في يكم وَلكن دادح َاكسَبَت فُلوبَكمْ © [البقرة: 115] 
ا “» إنما يعتبر في الأيمان قصد القلب وكسبه. لا مجرد 
اللفظ الذي لم يقصده أو لم يقصد معناه؛ على التفسيرين في اللغو؛ فكيف 
إذا كان قاصدًا /٠١4[‏ ب] لضدٌ ما تحيّل عليه؟ 


)١(‏ ك: «واحد). 

(؟) ك: «زادا, 

(9) ك: (يبيعها). 

(4) تقدم تخريجه. 
)0( «أنه) ليست في ك. 


5” 1/ 


فصل 

ومن الحيل الباطلة على أن يطأ أمته وإذا حَبِلَثْ منه لم تصر أم ولد 
فله(١2‏ بيعها: أن يملّكها لولده الصغير» ثم يتزوجها ويطأهاء فإذا ولدت منه 
عتق الأولاد على الولد؛ لأنهم إخوته. ومن ملك أخاه عتق عليه. 

قالوا: فإن خاف أن لا تتمشى هذه الحيلة على قول الجمهور الذين لا 
يجوّزون للرجل أن يتزوج بجارية ابنه ‏ وهو قول أحمد ومالك والشافعي ‏ 
فالحيلة أن يملّكها لذي رحم مَحرم منه ثم يزوجه إياهاء فإذا ولدت عتق 
الولد على ملك دي الر حم فإذا أراد بيع الجارية لبها له فينفسخ التكاح» 
فإن لم يكن له ذو رحم محرم فليملّكها أجنيياء ثم يزوّجه بهاء فإن حاف من 
ِف الولد فليعلّق الأجنبي عتقهم بشرط الولادة» فيقول : كل ولدٍ تلديته فهو 
حرء فيكون الأولاد كلهم أحرارًا؛ فإذا أراد بيعها بعد ذلك فليتَّهِبْها من 
الأجنبي ثم يبغها(). 

وهذه الحيلة أيضًا باطلة؛ فإن حقيقة التمليك لم توجدء إذ حقيقته نقل 
اليلك إلى المملك يتصرف فيه كما أحب. هذا هو الملك المشروع 
المعقول المتعارف, فأما تمليك لا يتمكن فيه المملك من التصرف إلا 
بالتزويج وحده؛ فهو تلبيس لا تمليك؛ فإن المملّك20 لو أراد وطأها أو 
الخلوة بها أو النظر إليها لشهوة”؟) أو التصرف فيها كما يتتصرف المالك في 


)١(‏ «فله» ليست فى ك. 
(؟) ك: «يبيعها». 
(9) ك: «الملك». 


(5) ك: (بشهوة». 
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مملوكه لما أمكنه ذلك؛ فإن هذا تمليك تلبيس وخداع ومكرء لا تمليك 
حقيقة» بل قد علم الله والمملّك والمملّك( أن الجارية لسيدها ظاهرًا 
وباطنًا("2, وأنه لم يطِبْ قلبه بإخراجها عن ملكه بوجه من الوجوه. وهذا 
التمليك بمنزلة تمليك الأجنبي مالّه كله ليسقط عنه زكاته7 ثم يستردّه منه. 
ومعلوم قطمًا أنه لا حقيقة لهذا التمليك عرفًا ولا شرعًاء ولا يعد المملّك9؛) 
له على هذا الوجه غنيًّا به. ولا يجب عليه به الحج والزكاة والنفقة وأداء 
الديون. ولا يكون به واجدًا للطّول معدودًا في جملة الأغنياء؛ فهذا هو 
الحقيقة؛ لا التمليك الباطل الذي هو مكر وخداع وتلبيس. 
فصل 

ومن الحيل الباطلة: التحيلٌ على رد امرأته بعد أن بانت منه وهي لا 
تشعر بذلكء وقد ذكر أرباب الحيل وجومًا كلها باطلة: 

فمنها أن يقول لها: حلفتٌ يمينا واستفتيتُ فقيل لي جدّد نكاحك؛ فإن 
كان الطلاق قد وقع وإلا لم يضرَّكء فإذا أجابته قال: اجعلي الأمر إلي في 
تزويجك. ثم يحضر الولي والشهود ويتزوجهاء فتصير امرأته بعد البينونة 
وهي لا تشعر. 


فإن لم يتمكن من هذا الوجه فلينتقل إلى وجه ثان. وهو أن يظهر أنه 


)١(‏ «والمملك» ساقطة من ك. 
(؟) د: «باطنًا وظاهرًا». 

(”) ك: («زكاة». 

(؟) ك:«الملك). 


الما 


يريد سفرًا ويقول: لا آمنْ الموت وأنا أريد أن أكتب لك هذه الدار أو أجعل 
لك0١)‏ هذا المتاع صدافًا بحيث لا يمكن إبطاله وأريد أن أشهد على ذلك. 
فاجعلي أمرك إليَّ حتى أجعله صداقًا؛ فإذا فعلث عقد نكاحها على ذلك وتم 
الأمر. 

فإن لم يرد السفر فليظهر أنه مريضء ثم يقول لها: أريد أن أجعل لك 
ذلك واخاف أن أد ِرّ لك به فلا يُقبل؛ فاجعلي أمرك إ لي حتى أجعله [5١٠/أ]‏ 
صداقَاء فإذا فعلت أحضرٌ وليّها وتزوّجها. 

فإن حذِرّت المرأة من ذلك كله ولم يتمكّن منه لم يبقّ له إلا حيلة 
واحدة» وهي أن يحلف بطلاقهاء أو يقول: قد حلفتٌ بطلاقك أني أتزوج 
عليك في هذا البو م أو هذا الأسبوع أو أسافر بكء وأنا أريد أن أتمسك بك 
ولا أدخل عليك ضرّةٌ ولا تسافرين» فاجعلي أمركِ إليّ حتى أخالعكِ وأردَك 
بعد انقضاء اليوم وتتخلَّصٍ من الضرة والسفرء فإذا فعلتُ أحضرٌ الوليً 
والشهوة9" ثم ردّها. 

وهذه الحيلة باطلة؛ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه؛ فلا يجوز 
نكاحها إلا بإذنها ورضاهاء وهي لم تأذن في هذا النكاح الثاني» ولارضيت 
به ولو علمت أنها قد ملكت نفسّها وبانت فلعلها لا ترغب في نكاحه. 
فليس له أن يخدعها على نفسها ويجعلها زوجة له7" بغير رضاها. 


)١(‏ ك:«كل). 
(0) زءك: «الشهود والولي». 


(”*) ز: «له زوجة)». 


ا 


فإن قيل: فالنبي(1' يكةِ قد جعل حِدَّ التكاح كهزله("2. وغاية هذا أنه 
هازل. 

قيل: هذا ليس بصحيح, وليس هذا كالهازل؛ فإن الهازل لم يظهر أمرًا 
يريد خلافه» بل تكلم باللفظ قاصدًا أن لا يلزمه مُوجَبّه» وذلك ليس إليه. بل 
إلى الشارع» وأما هذا فماكر مخادع للمرأة على نفسهاء مظهرًا(" أنها زوجته 
وأن الزوجية بينهما باقية وهي أجنبية محضة؛ فهو(؟) يمكر بها ويخادعها 
بإظهار أنها زوجته وهي في الباطن أجنبية؛ فهو كمن يمكّر برجل يخادعه 
على أخذ ماله بإظهار أنه يحفظه له ويصونه ممن يذهب به بل هذا أفحش؛ 
لأن حرمة البَضْع أعظم من حرمة المالء والمخادعة عليه(" أعظم من 
المخادعة على المالء والله أعلم. 

فصل 

ومن الحيل الباطلة الحيلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة» قال 
أرباب الحيل: الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير ثم يتزوجها وهي على 
ملك ابنه. ثم يكاتبها لابنه ثم يطأها بحكم النكاح, فإن أتت بولد كانوا 
أحرارًا؛ إذ ولده قد ملكّهمء فإن عجزت عن الكتابة عادت قِنَّا(أ) لولده 


)١(‏ ز: «النبي». ك: «فإن النبي». 

زهة تقدم تخريجه. 

(*) كذا في النسخ منصويًا على أنه حال. 

(؟:) «فهوا ساقطة من ك. 

(6) «عليه» ساقطة من ك. 

(5) القِنّ: العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه» ومثله الأمة. 
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والتكاح بحاله. 


وكلدالخياة لله على ترك ليواي اه في نفسها؛ لأنه لم 
ملكي وليه امه حقيقيّاء ولا كاتبها له حقيقة» بل خداعًا ومكرّاء وهو 
يعلم أنها أمته ومكاتُ في الباطن وحقيقة الأمرء وإنما أظهر خلاف ذلك 
توصلا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد الكتابة» فأظهر تمليكًا لا حقيقة 


له. وكتابة عن غيره؛ وفي الحقيقة إنما هي عن(١2‏ نفسه. والله يعلم ما تُخفي 
الصدور. 
فصل 
ومن الحيل المحرّمة الباطلة: الحيل(" التي تُسمّى حيلة العقارب. 
ولها صور: 


منها: أن يوقف داره أو أرضه ويُشهد على وقفها ويكتمه ثم يبيعهاء فإذا 
علم أن المشتري قد سكنها أو استغلّها بمقدار ثمنها أظهر كتاب الوقف 
وادعى على المشتري بأجرة المنفعة؛ فإذا قال له المشتري: أنا وزنتٌ الثمن. 
قال: وانتفعتٌ بالدار والأرضص2". فلا تذهب المنفعة مجانًا. 


وملها: أن يملّكها لولده أو امرأته؛ ويكتم ذلك؛ ثم يبيعهاء ثم يدَّعي بعد 
الي يا ساي يور تقر القوانا ارق كالسا 


)١(‏ «الكتابة... هى عن» ساقطة من ك. 
(؟) ك: «الحيلة». 
(9) ك: «أو الأرض». 


فق 


# 39 


ومنها: أن يؤجرها لولده أو امرأته» ثم يؤجرها من شخص آخرء فإن 
ارتفع الكِرّى /١١١[‏ ب] أخرج الإجارة الأولى وفسخ إجارة الثاني» وإن 
نقص الكِرّى أو استمرّ أبقاها. 

ومنها: أن يرهن داره أو أرضه. ثم يبيعها ويأخذ الثمن فينتفع به مدةء 
فمتى أراد فسمٌ البيع واسترجاعً المبيع أظهر كتاب الرهن. 

وأمثئال هذه العقارب التي يأكل بها أشباهُ العقارب أموال الناس بالباطل» 
ويمشّيها لهم مَن رق علمُه ودينه ولم يراقب الله ولم يخَّفْ مقامه. تقليدًا لمن 
قلّد قوله في تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمينَ الغاصب؛ فيجعل قوله 
إعانة لهذا الظالم المعتدي على الإثم والعدوان ولا يجعل القول الذي قاله 
غيره إعانة للمظلوم على البر والتقوىء وكأنه أخذ بشق الحديث وهو: 
ذَانَصّز أخاك ظائما أو مظلوماة(©) واكتفى بهذه الكلمة دون ما بحدهاء وقد 
أعاذ الله أحدًا من الأئمة من تجويز الإعانة على الإثم والعدوان» ونصر 
الظالم» وإضاعة حق المظلوم جهارًا. 

وذلك الإمام وإن قال: «إن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن ضمانٌ 
المغصوب» فإنه لم يقل: إن المقبوض به على هذا الوجه ‏ الذي هو حيلة 
ومكر وخداع وظلم محض للمشتري وغرور له يوجب تضمينه وضياعً 
حقه وأخدّ ماله كله وإيداعه في الحبس على ما بقي وإخراجٌ الملك من يده 
فإن الرجل قد يشتري الأرض أو العقار وتبقى في يده مدة طويلة تزيد أجرتها 
على ثمنه أضعافًا مضاعفة» فيؤخذ منه العقار» ويُحسب عليه ثمنه من 


)١(‏ رواه البخاري (594670755415) من حديث أنس بن مالك» ومسلم )١684(‏ من 


حديث جابر بن عبد الله. 


إرذف 


الأجرة» ويبقي الباقي بقدر الثمن مرارّاء فربما أخذ ما فوقه وما تحته وفَضلتٌ 
عليه فضلةٌ؛ فيجتاح الظالم الماكر ماله ويدّعَه على الأرض. فحاشا('" إمامًا 
واحدًا من أئمة الإسلام أن يكون عونا لهذا العقرب الخبيث على هذا الظلم 
والعدوان. 

والواجب عقوبة مثل هذا العقوبة التي تردعه عن لَدْغْ(") الناس والتحيل 
على استهلاك أموال الناس» وأن لا يُمكّن من طلب عوض المنفعة. أما على 
أصل من لا يضمن منافع الغخصب ‏ وهم الجمهور كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي أصحهما دليلًا ‏ فظاهر وأما من 
يضمّن الغاصب كالشافعي وأحمد في الرواية الثانية فلا يتأنّى تضمينٌ هذا 
على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصبء وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد. فإذا 
تبيّن أن العقد باطل وأن البائع غرّه لم يجب عليه ضمانء فإنه إنما دخل على 
أن ينتفع بلا عوضء وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته؛ فإذا تلِفَ المبيع بعد 
القبض تلِفَ من ضمانه بثمنه» فإذا انتفع به انتفع به بلا عوض؛ لأنه على 
الله ولو كدر وجوت العبماة فإن الغا عو الذي يعدم لاه تسيب 
إلى إتلاف مال الغير بغروره» وكل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه 

ولا يقال: المشتري هو الذي باشر الإتلاف» وقد وجد متسبب ومباشرء 
فيحال الحكم على المباشر؛ فإن هذا غلط محض هاهنا؛ فإن المضمون هو 


)١(‏ ك: «فحاش». 
2( ك: «لذع». 
(9) «به) ليست في ز. 


و3 


مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين» وإنما تلف بتسبب الغارٌ» وليس 
هاهنا شاشر حال علية الضياق00: 

فإن قيل: فهذا إنما يدل على أنا إذا ضمِّنا المغرور رجع على الغارٌ لا 
يدلعان تشنمية انار آب 10 

قيل: هذا فيه قولان للسلف والخلفء وقد نص الإمام أحمد يَََليَدعَنهُ 
على أن 1١١٠/أ]‏ من اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرسٌ ثم استحقت 
فللمستحق(" قل ذلك» ثم يرجع المشتري على البائع بما نتقص. ونصٌ في 
موضع آخر أنه ليس للمستحق قَلْعُه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على 
البائع. وهذا أفقة النصّين وأقربهما إلى العدل؛ فإن المشتري غرس وبنى 
غراسًا وبناءً مأذونًا فيه» وليس ظالما به» فالعرق ليس بظالم؛ فلا يجوز 
للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه. والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه 
ماله وغرّ المشتري ببنائه وغراسه؛ فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله 
ضمن للمغرور ما نقص بقلعه ثم رجع به على الظالم» وكان تضمينه له أولى 
من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغارٌ. 

ونظير هذه المسألة: لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو 
إيهاب47) أو إجارة وهو يظن أنه مالك2"7 لذلك أو مأذونٌ له فيه» ففيه قولان: 


)١(‏ «وإنما تلف... الضمان)» ساقطة من ز. 

(؟) ز: «ابتداء». 

(9) ك: «للمستحق). 

(4:) كذا في النسختين» وهو مصدر الفعل الرباعي «أوهبّ». وفي المطبوع: «اتهاب». 
(0) ك: «ملك). 


8 


أحدهما: أن المالك مخيّر بين تضمين أيهما شاء» وهذا المشهور عند 
أصحاب الشافعي وأحمدء ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري 
وكان عالما بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصبء وإن لم يعلم نظرت 
فيما ضمنء فإن التزم ضمانه بالعقد كبدل العين وما نقص منها لم يرجع به 
على الغاصب؛ لأن الغاصب لم يغرّه بل دخل معه على أن يضمنه. 

وهذا التعليل يوجب أنه يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه 
إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة» فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من 
التفاوت. 

قالوا: وإن لم يلتزم ضمانه نظرت؛ فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة 
كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة رجع به على الغاصب. لأنه غرّه 
ودخل معه على أنه لا يضمنه. وإن حصلت له به فى مقابلته منفعة كالأجرة 

: و به في مقا جر 

والمهر وأَرْش البكارة ففيه(١)‏ قولان: 

أحدهما: يرجع به؛ لأنه غرّه ولم يدخل معه على أن يضمنه. 

والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل له في مقابلته منفعة. 

وهذا التعليل أيضًا يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت الذي بين 
المسمّى ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما دخل على 
الضمان بالمسمَّى لا بعوض المثلء والمنفعة التى حصلت له إنما هى بما 
التزمه من المسمّى. ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك. 


)١(‏ ك: (فعنه). 


ك1 


وعقَدُ الباب عندهم أنه يرجع إذا عُرم على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه 
خاصة: فإذا غُرم وهو مُودعٌ أو متَّهبٌ قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه لم 
يلتزم ضمانًاء وإن ضمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين 
والقدر الزائد على ما بذله من عوض المنفعة. 

وقال أصحابنا: لا يرجع بما ضمنه من عوض المنفعة؛ لأنه دخل على 
ضمانه. فيقال لهم: نعم دخل على ضمانه بالمسمّى لا بعوض المثلء وإن 
كان مشتريًا وضُمن قيمة العين والمنفعة؟ فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون 
قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض. 

والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله؛ وإن 
كان مستعيرًا وضمن قيمة العين والمنفعة رجع بما غرمه من ضمان المنفعة؛ 
لأنه دخل على استيفائها مجاناء ولم يرجع /١١5[‏ ب] بما ضمنه من قيمة 
العين؛ لأنه7١2‏ دخل على ضمانها بقيمتها. 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل22(7 ماغرم 
كالمهر والأجرة في المبيع وفي الهبة وفي العارية» وكقيمة الطعام إذا قدم له 
أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوضء فإذا غرم عوضه لم 
يرجع به. 

والصحيح القول الأول؛ لأنه7" لم يدخل على استيفائه بععوضء ولو 


)١(‏ ك: دلا 
(؟) ك: «فقابل». 
(*) ك: «أنه). 


يفف 


علم أنه يستوفيه بعوضه لم يدخل على ذلكء ولو علم الضيف أن صاحب 
البيت أو غيره يغرّمه الطعام لم يأكله. ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب 
جازء ولم يرجع على القابض إلا بما لا يرجع به عليه؛ فيرجع عليه إذا كان 
مستأجرًا بما غرمه من الأجرة(3). 


وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة» 
ويرجع عليه إذا كان مشتريًا بما غرمه من قيمة العين» وعلى القول الآخر إنما 
يرجع عليه بما بذله من الثمن» ويرجع عليه إذا كان مستعيرًا بماغرمه من 
فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شىء له لما استقرٌ(')2 عليه لو 
كان أجنبيا وما سواه فعلى الغاصب؛ لأنه لا يجب له على نفسه شيء؛ وأما 
مالا يستقر عليه لو كان أجنبيًا بل يكون قراره على الغاصب فهو على 
الغاصب أيضًا هاهنا. 

والقول الشاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً» كماليس له 
مطالبته قرارّاء وهذا هو الصحيح.؛ ونصّ عليه الإمام أحمد في المُودع إذا 
أودعها ‏ يعني الوديعة ‏ عند غيره من غير حاجة فتلِفتْء فإنه لا يضمن الثاني 
إذا لم يعلم» وذلك لأنه مغرور. 

وطَرّد هذا النص أنه لا يطالب المغرور في جميع هذه الصورء وهو 
الصحيح؛ فإنه مغرور ولم يدخل على أنه مطالبء فلا هو التزم المطالبة ولا 
الشارع ألزمه بهاء وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويّترك الظالم الغارٌ؟ ولا 
)١(‏ ز:«الأجر)». ك: «الاخر). 
(؟) ك: «يستقر). 
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سيما إن كان ميفسِنا بأحذه الوديعة. و لماعل ألْمُحْسدِيت ون سيل * 


+ 


ال 0 


[التوب:: »]4١‏ لا إِنَّمَلييلُ لالد نَيَظلِمو الئاس وَيبَصُونَ فى الْارّض َي ِالْسَقَ * 
[الشورى: 57]» وهذا شأن الغارٌ الظالم. 

وقد قضى عمر بن الخطاب ََوَلنَدعَنَهُ أن المشتري المغرور بالأمة إذا 
وطئها ثم خرجت مستحقة» وأخذ منه سيدها المهر. رجع به على البائع لأنه 


00. 


وقضى علي أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه. 

وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي وروايتان عن الإمام 
أحمد» ومالك أخذ بقول عمرء وأبو حنيفة أخذ بقول على. 

وقول عمر أفقة» لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر, وإنما دخل على 
كما ضمن له سلامة الولد؛ فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر. 

فإن قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق» 
هل يرجع بها على الغار؟ 


قلنا: نعم يرجع به(" وقد صرّح بذلك القاضي وأصحابه. وقد قضى 


() رواه مالك (21557/5) وعبد الرزاق )١١71/8(‏ وسعيد بن منصور(١/؟7١١5)‏ 
والدارقطني (7948/5)) وصححه الحافظ في «موافقة الخبر الخبر) »)١51/١(‏ 
والشوكاني في «الدراري المضية» (ص؟١5).‏ 

إفرف «يرجع بها» ليست في ك. 
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فدخل بها فلها الصداق»[7١٠/1]‏ ويرجع به على من غرّه(1). وهذا محض 
القياس والميزان الصحيح؛ لأن الولي7' لما لم يُعلِمه وأتلف عليه المهر 
لوقه خرمه: 

فإن قيل: هو الذي أتلفه2" على نفسه بالدخول. 


قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بهاء وإنما دخل7؟) بها بناء على 
السلامة التي غرّه(*2 بها الولي» ولهذا لو علم العيب ورضي به ودخل بها لم 
يكن هناك فسخ ولا رجوعء ولو كانت المرأة هي التي غرِّته سقط مهرها. 

ونكتة المسألة أن المغرور إما محسن وإما معذور, وكلاهما لا سبيل 


والأجرة فى عقد الإجارة. 


فإن قيل: فالمهر قد التزمه. فكيف يرجع به؟ 


000( روى عبد الرزاق )١٠١711(‏ وسعيد بن منصور /1١(‏ 7115) والدارقطني (997/5”) 
والبيهقي (7/ 115)؛ من طرق عن الشعبي عن علي بلفظ: «أيما امرأة نكحت وبها 
برص أو جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء وإن 
شاء طلق» وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها». وهذا إسناد صحيح. 

(0) ك: «المولى». 

(9) د: «أتلف). 

(:) ز:«يدخل). 

(6) ك:«غرًا. 


ا 


قبل: إنما التزمه في محل سليم؛ ولم يلتزمه<!) في معيبة ولا أمة 
مستحقة؛ فلا يجوز أن يلزم به. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي كك ألزمه فيه 
بالصداق0) بما استحلٌ من فرجهاء وهو لم يلتزمه”) إلا في نكاح صحيح. 

قبل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَن غرّه؛ بل كان هو الغارٌ 
لنفسه؛ فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانّاء وليس هناك من يرجع عليه 


بلى7؟2 لو فسد”* النكاح بغرور المرأة سقط مهرهاء أو بغرور الولي رجع 
عليه. 


فصل 
ومن الحيل المحرّمة الباطلة: التحيل على جواز مسألة العينة» مع أنها 
حيلة في نفسها على الرباء وجمهور الأمة على تحريمها. 
وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل: 
منها: أن يُحدث المشتري في السلعة حدثًا ما تنقص به أو تتعيّب؛ 


فحينئلٍ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل ما(١)‏ باعها. 


ك: «يلزمه». 
(؟) ك: «الصداق». 
ك: «يلزمه). 
ك: «بل». 
(6) د: لأفسد). 
(7) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بأقل مما». 
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ومنها: أن تكون السلعة قابلة للتجرّيء فيمسك منها جزءًا ما ويببعه 

ومنها: أن يضمٌ البائع إلى السلعة سكّينًا أو منديلًا أو حلقةً حديدٍ أو نحو 
ذلك» فيمسكه المشتريء ويبيعه السلعة بما يتفقان عليه من الثمن. 

ومنها: أن يهبها المشتري لولده أو زوجته أو من يثق به. فيبيعها 
الموهوب له من بائعهاء فإذا قبض الثمن أعطاه للواهب. 

ومنها: أن يبيعه إياها نفسه من غير إحداث شيء ولا هبة لغيره» لكن 
يضم إلى ثمنها خاتما من حديد أو منديلًا أو سكيئًا ونحو ذلك. 

ولاريب أن العينة على وجهها أسهل من هذ( التكليف. وأقلٌ 
مفسدة» وإن كان الشارع قد حرّم مسألة7" العينة لمفسدةٍ فيها فإن المفسدة 
لا تزول بهذه الحيلة» بل هي بحالهاء وانضمٌ إليها مفسدة أخرى أعظم منهاء 
وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام الله هُرُوَاء وهي أعظم 
المفسدتين. وكذلك سائر الحيل؛ لا تُّزيل المفسدة التي حرّم لأجلهاء وإنما 
يضم إليها مفسدة الخداع والمكر. وإن كانت العيئة لا مفسدة فيها فلا حاجة 
إلى الاحتيال عليها. 

ثم إن العينة في نفسها من أدنى الحيل إلى الرباء فإذا تحيّل عليها 
المحتال ضارت حيلا منضاعفة»:ومفاس د متنوعنة: :والحقيقة والقنضذ 
معلومان لله وللملائكة وللمتعاقدينٍ ولمن حضرهما من الناس» فليصتع 


)١(‏ «هذا» ليست فى ك. 
(؟) «مسألة» ساقطة من ك. 
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أرباب الحيل ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلكوا؛ فإنهم لا يخرجون بذلك 
3 ب] عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة» فليدخلوا محلل الربا أو 
يخرجوه فليس هو المقصود.ء والمقصود معلوم., والله لا يخادّع, ولا تروح 
عليه الحيل» ولا تلبس عليه الأمور. 

ومن الحيل المحرمة الباطلة: إذا أراد أن يبيع سلعةً بالبراءة من كل 
عيبء ولم يأمن أن يردّها عليه المشتري؛ ويقول: لم يعيّن لي عيبٌ كذا 
وكذا- أن يوكل رجلا غريبًا لايعرف في بيعهاء ويضمن للمشتري درك 
المبيع» فإذا باعها قبض منه رب السلعة الثمن» فلا يجد المشتري من يرد 
عليه السلعة. 

0 

وهذا غش حرام» وحيلة لا ُسقِط المأثم» فإن علم المشتري بصورة 
الحال فله الرده وإن لم يعلم فهو المفرّط؛ حيث لم يضمن الدرك لمعروفٍ 
يتمكن من مخاصمته؛ فالتفريط من هذا والمكر والخداع من ذاك10). 

ومن الحيل المحرمة الباطلة: أن يشتري جارية ويريد وطأها بملك 
اليمين في الحال من غير استبراء» فله عدة حيل: 

منها: أن يزوّجه إياها البائعَ قبل أن يبيعها منه» فتصير زوجتّه ثم يبيعه 
إياها فينفسخ النكاح» ولا يجب عليه استبراء؛ لأنه.هلك ووست 20 وقد كان 


)١(‏ ك: «ذلك». 
(؟) ١ثم‏ يبيعه... زوجته) ساقطة من ك. 
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وطؤها حلالَا له بعقد النكاح(١)؛‏ فصار حلالا بملك اليمين. 


ومنها: أن يزوّجها غير تم ريغينا من الرجل اندي بريد شراءهاء 
فيملكها مزوّجة وفرجها عليه حرام؛ فيؤمر الزوج بطلاقهاء فإذا فعل حلت 
للمشترى. 


ومنها: أن مشتريها لا يقبضها حتى يزوّجها من عبده أو غيره» ثم يقبضها 
بعد التزويج» فإذا قبضها طلقها الزوج» فيطؤها سيدها بلا استبراء. 

قالوا: فإن خاف المشتري أن لا يطلّقها الزوج استوثق بأن يجعل الزوحٌ 
أمرّها بيد السيد» فإذا فعل طلقها هو ثم وطئها بلا استبراء. 

ولايكتق ند ة عله الحيل إلى الشرع وشعلها منه. وتضمُّئها أن بائعها 
يطؤها بكرةً ويطؤها المشتري عشية» وأن هذا مناقض لما قصده الشارع من 
الاستبراء» ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية. 

فم إن هده التغيل كنااهى متحزمة لهي باطلة قطمازافإك السيد لا يحل لنه 
أن يزوّج موطوءته حتى يستبرئهاء وإلا فكيف يزوّجها لمن يطؤها ورّحِمُها 
مشغول بمائه؟ وكذلك إن أراد بيعها وجب عليه استبراؤها على أصح 
القولين» صيانةٌ لمائه» ولا سيما إن لم يأمن وطءً المشتري لها بلا استبراء» 
فهاهنا يتعين عليه الاستبراء قطمّاء فإذا زوّجها حيلة على إسقاط حكم لله 
وتعطيل أمره كان نكاحًا باطلاء لإسقاط ما أوجبه الله من الاستبراء» وإذا 
طلّقها الزوج بناء على صحة هذا التكاح الذي هو مكر وخداع واتخاذ لآيات 


ووم 


الله هُزُوَّا لم يحل للسيد أن يطأها بدون الاستبراء؛ فإن الاستبراء وجب عليه 


دلق ك: «للنكاح». 
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بحكم الملك المتجدد. والتكاح العارض حال بينه وبينه لأنه لم يكن 
يحل 2١(‏ له وطؤهاء فإذا زال المانع عمل المقتضي عملّه. وزوال(1) المانع لا 
يزيل اقتضاء المقتضي مع قيام سبب الاقتضاء منه. 

وأيضًا فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير فوات 
شرط أو قيام مانع. 

وبالجملة فالمفسدة ]/5١8[‏ التي منع الشارع المشتريّ لأجلها من 
الوطء بدون الاستبراء لم تَزّلْ بالتحيل والمكرء بل انضمًّ إليها مفاسدٌ المكر 
والخداع والتحيل. 

فيا لله العجبٌ من شيء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى 
هي(" أكبر(؟) من مفسدته بكثير صار حلالا! فهو بمنزلة لحم الخنزير إذا 
ذُبح كان حرامًاء فإن مات حتف أنفِه أو خَيِقٌ0*» حتى يموت صار حلالا؛ 
لأنه لم يذبح. قال الإمام أحمد: هو حرام من وجهينء وهكذا هذه 
المحرمات إذا احتيل عليها صارت حرامًا من وجهين وتأكد تحريمها. 

والذي يُقكَى منه العجب أنهم1(7) يجمعون بين سقوط الاستبراء بهذه 
الحيل وبين وجوب استبراء الصغيرة التي لم توطأ ولا يوطأ مثلهاء وبين 


(0) «(يحل» ليست في د. 
(5) ك: «وزال)». 
(9) «هي» ليست في د. 
(:) د.ك: «أكثرا. 
(0) ك: «حق»» تحريف. 
(5) زءك: «أنه». 


لا 


استبراء البكر التي لم يقرّعْها(١2‏ فَحْلء واستبراء العجوز الهرمة التي قد 
أيستٌ من الحبل والولادة» واستبراء الأمة التي يقطع ببراءة رحمهاء ثم 
يُسقطونه مع العلم بأن رحمها مشغول, فأوجبتموه حيث لم يوجبه الشارع. 
وأسقطتموه حيث أوجبه. 

قالوا: وليس هذا بعجيب من تناقضكم., بل أعجبٌ منه إنكار كون 
القُرعة طريقًا لإثبات الحكم مع ورود السنة الصحيحة عن النبي يَلهِ وعن 
أصحابه بها("2» وإثبات حِلّ الوطء بشهادة شاهدَيْ زور يعلم الزوج الواطئ 
أنهما شهدا بالزور على طلاقها حتى يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوّجها 
فيثبت الحل بشهادتهما! 

وأعجب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سريت يطؤها كل وقت لم تكن 
فراشًا له» ولو ولدثٌ لم يلحقه الولد ولو تزوّج امرأةً ثم قال بحضرة الحاكم 
والشهود فى مجلس العقد: «هى طالقٌ ثلانًا»» أو كانت بأقصى المشرق وهو 
بأقصى المغرب- صارت فراشًا بالعقد؛ فلو أتت بعد ذلك بولي29 لأكثر من 

وأعجبٌ من ذلك قولكم: لو منع الذمي دينارًا واحدًا من الجزية وقال: 
«لا أؤدّيه» انتقض عهده وحل ماله ودمه؛ ولو سب الله تعالى ورسوله وكتابه 
على رؤوسنا أقبحَ سب وحرّق أفضل المساجد على الإطلاق» واستهان 
بالمصحف بين أيدينا أعظمّ استهانة» وبذل ذلك الدينار- فعهذه باق ودمّه 


)١(‏ كذا في النسخ بالقافء وله وجه. ويقال بالفاء قَرَعَ البكرٌ: افتضّها. 
(؟) «بها» ساقطة من ك. 
(*) «بولد) ليست في ز. 


مكيلا 


ومن العجب تجويز قراءة القرآن بالفارسية» ومنع رواية الحديث 
بالمعنى! 

ومن العجب إخراج الأعمال عن” ') مسمَّى الإيمان وأنه مجرد 
التصديق, والناس فيه سواء» وتكفيرُ من يقول مُسَيجد أو فُقيّهه أو يصلّي بلا 
وقدوةة از يقد لأف البادمي برج كلت 

ومن العجب إسقاط الحدٌ عمن استأجر امرأةً للزنا أو لكّنْس بيته فزنى 
بهاء وإيجابه على من وجد امرأة أجنبية على فراشه فى الظلمة فجامعها يظنها 
امرأته! 

ومن العجب التشديدٌ في المياه حتى تُّنَجَّس القناطير المقنطرة منها 
بقطرة بول أو قطرة دم؛ وتجويرٌ الصلاة في ثوب رُبعُه مضمّحٌ بالنجاسة» فإن 
كانت مغلظةٌ فقدراحة الكف! 

ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فكذّبٍ الشهود خُدَّه وإن 
صدَّقهم سقط عنه الحدًا 

ومن العجب أنه لا يصح استئجار دار ١١‏ / ب] لتَتَّخذْ مسجدًا يُعبد الله 
فيه ويصح استئجارها تجعل كنيسة يُعبد فيه(" الصليب أو بيت نار 
تعبد فيها النار! 

ومن العجب أنه لو ضحك في صلاةٍ قهقهة بطل وضوؤه؛ ولو غنى في 
() «ععن» ليست في ك. 
زفق «فيها» ليست في ك. 


خا 


صلاته أو قذفَ المحصنات أو شهد بالزّور ونحو ذلك فوضوؤه بحاله! 


ومن العجب أنه لو وقع في البثر نجاسة تُزِح منها أَدْلائ١)‏ معدودة: فإذا 
حصل الدلو في البئر تنجِّس وغرف الماء نجسّاء وما أصاب حيطان البئر من 
ذلك الماء نجَّسهاء وكذلك ما بعده من الدّلاء إلى أن تنتهي النوبة إلى الدلو 
الأخير فإنه ينزل نجسًا ثم يصعد طاهرّاء فيعَمْقِسٌ النجاسة كلّها من قعر البكر 
إلى رأسه! 

قال بعض المتكلمين”('): ما رأيتٌ أكرمَ من هذا الدلو ولا أعقلّ. 

ومن العجب أنه لو حلف أنه(" لا يأكل فاكهة حَنِتَ بأكل الجوز واللّوز 
والفُستق» ولو كان يابسًا قد أتت عليه السّنونء ولا يحبّتُ بأكل الرّطَبِ 
والعنب والرمّان! 

وأعجب من ذلك تعليل هذا بأن هذه الثلاثة من خيار الفاكهة وأعلى 
أنواعهاء فلا تدخل في الاسم المطلق. 

ومن العجب أنه لو حلف أن لا يشرب من النيل أو الفرات أو دجلة 
فشرب بكقّه أو بكوز أو دلو من هذه الأنهار”؟» لم يحنّتْ» فإذا شرب بِفِيْه 


00 كذا في النسخ كأنه - جمع دَلُو ولم أجده في المعاجم . والمعروف في جمعها: أَدْلٍ 
ودلاءٌ ودُلِيٌّ ودّلى» كما في «القاموس». 

(؟) هوالجاحظ كما في «الانتصار» لأبي الخطاب )7754/١(‏ واعارضة الأحوذي» 
(85/1) وابدائع الفوائد» (؟/ .)١1١99‏ 

(؟) «أنه» ليست في ك. 

(5) ك: «الأنهر). 
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مثلّ البهائم 230 
ع ع 04 8 
ومن العجب أنه لو نام في المسجد وأغلِ قت(" عليه الأبواب ودعَنّه 
الفرووة ]إلى ا لغاذده قطاق القيلة ومعرات المستع أو يذلاك مرف حر 
المسجد! 


ومن العجب أمر هذه الحيل التي لا يزداد بها المنهيٌ عنه إلا فسادًا 
مضاعفاء كيف تُباح7) مع تلك المفسدة الزائدة بالمكر والخداع وتحرم 
بدونها؟ وكيف تنقلب مفاسدها بالحيل صلاحًاء وتصير خمرنّها خلا 
وخبثها طيبًا؟ 

قالوا: فهذا فصل2؟) في الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه 
التفصيلء كما تقدم الإشارة إلى فسادها وتحريمها على وجه الإجمال. ولو 
تتبعناها حيلة حيلة لطال الكتاب» ولكن هذه أمثلة يُحتذّى عليهاء والله 
الفرفق للضوات. 

25 


.)1١50-1١51/ ذكر المؤلف بعض هذه العجائب في «بدائع الفوائد) (؟/‎ )١( 
ك: «أو غلقت).‎ )6( 
إفرة ك: اتباع»» تحريف.‎ 
ك: «فعل».‎ ):( 
2 


فصل 

قال أرباب الحيل: قال الله تعالى: #وَمنَيَمَّق اله ْمل ليا 4 [الطلاق: 
”]» والحيل مخارحٌ من المضايق. 

والجواب إنما يتبين بذكر قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء فنقول: هي 
أقسام: 

القسم الأول: الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه. 
بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال؛ فمتى كان المقصود بها محرمًا في 
نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وذلك كالحيل على أخذ أموال الناس 
وظلمهم في نفوسهم وسّفك دمائهم وإبطال حقوقهم وإفساد ذات بينهم» 
وهي من جنس حيل الشياطين على إغواء بني آدم بكل طريق» وهم يتحيلون 
عليهم ليُوقِعوهم في واحدةٍ من ستة ولا بذ: 

فيتحيلون عليهم بكل طريق أن يوقعوهم في الكفر والنفاق على 
اختلاف أنواعه» فإذا عَوِلت حيلهم في ذلك قرِّت عيونهم. 

فإن عجزث حيلهم عن من صحَّت فطرته وتلاها شاهدٌ الإيمان من ربه 
بالوحي الذي أنزله على رسوله أعملوا الحيلة فى إلقائه(١2‏ فى البدعة على 
اتعاذك [نواعها وقبر ل القلنه 713 1] لهنا ونه دونواش دادم فإن كك 
حيلُهم كان ذلك أحبٌ إليهم من المعصية» وإن كانت كبيرة(). ثم ينظرون 


)١(‏ ك: «إلقائهم». 
(؟) ك: «كثيرة». 


4 


في حال من استجاب(22 لهم إلى البدعة؛ فإن كان مُطاعًا متبوعًا في الناس 
أمروه بالزهد والتعبد ومحاسن الأخلاق والشَّيّم ثم أطاروا له الثناء بين 
الناس ليصطادوا عليه الجهال ومن لا علم عنده بالسنة» وإن لم يكن كذلك 
جعلوا بدعته عوئًا له على ظلمه أهلّ السنة وأذاهم والنيل منهم, وزيّنوا("" له 
أن هذا انتصارٌ(" لما هم عليه من الحق. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة ومس الله سبحانه على العبد بتحكيم السنة 
ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقّوه في الكبائر» وزيّنوا له فعلّها بكل 
طريق» وقالواله: أنت على السنة» وفسّاق أهل السنة أولياء الله» وعْبّاد أهل 
البدعة أعداء الله» وقبور فسّاق أهل السنة روضة من رياض الجنة, وقبور عبّاد 
أهل البدع حفرة من حفر النار”؟»» والتمسك بالسنة يكمّر الكبائر, كما أن 
مخالفة السئة تُحبط الحسنات, وأهل السنة إن قعدث بهم أعمالهم قامت بهم 
عقائدهم» وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدث بهم عقائدهم, وأهل السنة 
هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه بمااوصف به نفسه ووصفه به رسوله 
ووصفوه بكل كمال وجلال ونزّهوه عن كل نقص. والله تعالى عند ظنٌّ عبده 
به وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظنَّ السّوء؛ إذ يعطّلونه عن صفات كماله 
وينزُهونه عنهاء وإذا عطّلوه عنها لزم اتصافه بأضدادها ضرورة؛ ولهذا قال الله 
تعالى في حق من أنكر صفة واحدة من صفاته وهي صفة العلم ببعض 


)١(‏ ز: «المستجاب». ك: «المستحبات». والمثبت من المطبوع. 
(0) ز:«ورتبوا). 

(”) ز: «انتصارًا». 

(:) ك: «حفر أهل النار». 


ال 


الجزئيات: « وَدَلِْطَمُكْ الى ظتنر َي اهسك دَاصبْححمتنَ لسرن 4 
[(فصلت ا 0 أن عليه دار كتنر عت 
لاعتو وتيا )لد التو 
سم ا 
استهانته بالكبائر» وأخزه الأمنّ لنفسه. 

وهذه حيلة لا ينجو”'" منها إلا الراسخ في العلمء العارف بأسماء الله 
وصفاته. فإنه كلما كان بالله أعرفَ كان له أشدَّ خشيةً» وكلما كان به أجهل 
كان شد غروة ايه واقل دي 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة وعظّمَ وقار الله في قلب العبد هوّنوا عليه 
الصغائر» وقالوا له: إنها : تع مكفّرةً باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن؛ 
وزنما نوه أنه إذا نا تمتها كنت له مكان كل سيئة جبنة: فِيِقولون لهة كثر 
منها ما استطعتء ثم اربخ مكان كل سيئة حسنة بالتوبة» ولو قبل الموت 
بساعة. 


فإن أعجزتهم هذه الحيلة وخلّص الله عبدّه منها نقلّه9" إلى الفضول 
من أنواع المباحات والتوسع فيهاء وقال له: قد7؟) كان لداود مائة امرأة إلا 


)١(‏ في النسختين: «وأعد لهم عذابًا عظيمًا؛. وصحح في هامش ز. 

(0) ز: «الاينج1. 

إهرة كذا في النسختين: «نقله؛ وضمير الفاعل للشيطان. وفي المطبوع: «نقلوه». 
ددع «قد) ليست في ك. 
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واحدةً ثم أراد تكميلها بالمائة» وكان لسليمان ابه مائةٌ امرأة» وكان للزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يََعَلَيََعَنهُر من الأموال ما هو 
معروفء وكان لعبد الله بن المبارك والليث بن سعد من الدنيا وسعة المال 
ما لا يُجهل» ١١51‏ / ب] وينسيه ما كان لهؤلاء من الفضلء وأنهم لم ينقطعوا 
عن الله بدنياهم؛ بل ساروا بها إليه فكانت طريقًا لهم إلى الله. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلةٌ ‏ بأن تفتح بصيرة العبد حتى كأنه يشاهد بها 
الآخرة وما أعدّ الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته؛ فأخذ جذره. وتأهّب 
للقاء ربه» واستقصرٌ مدة هذه الحياة الدنيا في جنب الحياة الباقية الدائمة ‏ 
نقلّه(١2‏ إلى الطاعات المفضولة الصغيرة الثواب ليَشْغَلّه(') بها عن الطاعات 
الفاضلة الكبيرة الثواب؛ فيعمل حيلتّه في تركه كل طاعة كبيرة إلى ما هو 
دونهاء فيعمل حيلته في تفويت الفضيلة عليه. 

فإن أعجزتهم هذه الحيلة ‏ وهيهات ‏ لم يَبْقَّ لهم إلا حيلة واحدة. 
وهي تسليط أهل الباطل والبدع والظلمة عليه يؤذونه» وينفرون الناس عنه؛ 
ويمنعونهم من الاقتداء به؛ ليفوٌتوا عليه مصلحةً الدعوة إلى الله ومصلحة 
الإجابة. 

فهذه مجامع أنواع حيل الشيطان» ولا يحصِي أفرادّها إلا الله ومن له 
مُسكةٌ من العقل يعرف الحيلة التي تمّت عليه من هذه الحيل؛ فإن كانت له 
قمة إلل العند رهن دوا والا فسانامن كنا عب والله السعان. 


)١(‏ كذا في النسختين بصيغة الإفراد. وفي المطبوع: «نقلوه». 
(6) في المطبوع: اليشغلوه». 
بحي 


وهذه الحيل من شياطين الجن نظير حيل شياطين الإنس المجادلين 
بالباطل ليُدّْحِضوا به الحق ويتوصّلوا به210 إلى أغراضهم الفاسدة في الأمور 
الدينية والدنيوية» وذلك كحيل القرامطة الباطنية على إفساد الشرائع»؛ وحيل 
الرهبان على أشباه الحمير من عابدي الصليب بما يُموّهون به عليهم من 
المخاريق والحيل كالنور المصنوع وغيره مما هو معروف عند الناس» 
وكحيل أرباب الإشارات من اللادّن21(7 والتسيير( والتغيير7؟) وإمساك 
الحيّات ودخول النار في الدنيا قبل الآخرة» وأمثئال ذلك من حيل أشباه 
النصارى التي تّروج على أشباه الأنعام» وكحيل أرباب الدَّك(*2 وخفة اليد 
التي تخفى على الناظرين(21 أسبابها ولا يتفطنون لهاء وكحيل السحرة على 
اختلاف أنواع السحر: 


)20200 ك: ابهم». 

(؟) هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوس. انظر: «المعتمد» لابن رسول 
(ص 48 ). 

(9) ز: «التستير». وفي ك: الكلمة غير منقوطة. وفي المطبوع: «التيسير». 

:2 ز: «التعبير»» تصحيف. انظر: «مجموع الفتاوى» (8”/ .)١17‏ 

(5) الدك: الشعوذة. انظر لتحقيق هذه الكلمة ومعناها تعليق الدكتور إحسان عباس على 
«الذخيرة» لابن بسّام »)00٠ /١(‏ و«تكملة المعاجم العربية» لدوزي (7815/5)) 
و«المختار في كشف الأسرار» لعبد الرحمن الجوبري (ص57. 757 4 17). ولابن 
شهيد الشاعر كتاب بعنوان «اكشف الدك وإيضاح الشك»؛ ذكره ابن خلكان في 
«الوفيات» )١١77/١(‏ والفقيه عمر الزجال في قصيدته النونية كما في «نفح الطيب» 
(0/ 50). وفي «الفهرست» لابن النديم (ص7١”7):‏ «١كتاب‏ الخفة والدك» من كتتب 
الشعبذة والطلسمات. 

(5) ز:«الناظر). 
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فإن سحر البيان هو من أنواع التحيّل: إما لكونه بلغ في اللطف والحسن 
إلى حدّ استمالة القلوب فأشبة السحر من هذا الوجه؛ وإما لكون القادر على 
البيان يكون قادرًا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضًا يشبه السحر 
من هذا الوجه أيضًا. 

وكذلك سحر الوهم أيضًا هو حيلة وهمية» والواقع شاهد بتأثير الوهم 
والإيهام» ألا ترى أن الخشبة التي يتمكن الإنسان من المشي عليها إذا كانت 
قريبة من الأرض لا يتمكن من المشي عليها إذا كانت على مَهِواةٍ(١'‏ بعيدة 
القعر؟ والأطباء تنهى صاحب الرّعاف عن النظر إلى الشىء الأحمرء وتنهى 
المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» فإن النموس 
خلقت مَطِيّة(؟) الأوهام والطبيعة نقَالة» والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال 
النفسانية. 


وكذلك السحر بالاستعانة بالأرواح الخبيثة إنما هو بالتحيل على 
استخدامها بالإشراك بها والاتصاف بهيئاتها الخبيثة؛ ولهذا لا يعمل السحر 
إلا مع الأنفس الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح»1١١١/1]‏ وكلما كانت النفس 
أخبتٌ كان سحرها أقوى, وكذلك سحر التمزيجات ‏ وهو أقوى مايكون 
من السحر - أن يمزج بين7" القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية 
المتفعلة: 


)١(‏ ك: «مهراة»» تحريف. 
(0) فى النسختين زء ك: «بطيه». ولعل الصواب ما أثبت. 
(7) «بين» ليست فى ك. 


حا 


واتمتشيوة آن السجترتو امك انواء العيل الفى يكالنها الاجر 
غرضه؛ وحيل الساحر من أضع ف"( الحيل وأقواهاء ولكن لا إتؤثر تأثيرًا 
متها إلا في الانفنين البطالة لعل للتخهرات» الطبعيفة تعلقهنا بفناطر 
الأرض والسمواتء المنقطعةٍ عن التوجه إليه والإقبال عليه؛ فهذه النفوس 
محل تأثير السحر. 
وكحيل أرباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس إلى محبة 
الور والرصوك: إلى الالتداة بهنةة فحيلة الما الشيطاني على ذلك من 
أذ العيل عليه حين قبل اول ماوقع الزنا فى العاك فإتما كان بخيلة 
ايراع والغناء» لما أراد الشيطان ذلك لم يجد عليه حيلة أدنى من الملاهي. 


وكحيل اللصوص”(" والسّرّاق على أخخذ أموال الناسء وهم أنواع لا 
تُحصى: فمنهم الشَّراق بأيديهم؛ ومنهم الشسّراق بأقلامهم, ومنهم السّراق 
بأماناتهم» ومنهم السّراق بما يُظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد 
وهم في الباطن بخلافه؛ ومنهم الشَّراق بمكرهم وخداعهم وغِِشّهم. 
وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل» وتليها حيل عَشّاق 
الصور على الوصول7" إلى أغراضهم فإنها تقع في الغالب خفيةٌ» وإنما تتمٌ 
غالبًا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية. 

وكحيل التتار التى ملكوا بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء 
واستباحوا بها الأموال. 


)١(‏ «الحيل التى... أضعف» ساقطة من ك. 
() ك: «والحيل والنصوص»» تحريف. 
(9) ك: «الصول», خطأ. 


اللا 


وكحيل اليهود وإخوانهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال» 
ولهذا ضُربت على الطائفتين الذلةٌ وهذه سنة الله في كل مخادع محتال 
بالباطل. 

ثم أرباب هذه الحيل نوعان: نوع يَقصد به حصول مقصوده. ولا يُظهر 
أنه حلال» كحيل اللصوص وعشّاق الصور المحرمة ونحوهماء ونوع يُظهر 
صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويبطن خلافه. 

وأرباب النوع الأول أسلمٌ عاقبةً من هؤلاء؛ فإنهم أتوا البيوتَ من 
أبوابها والأمرّ من طريقه ووجهه. وأما هؤلاء فقلّبوا موضوع الشرع والدين؛» 
ولما كان أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا ييظهرون 
مقاصدهم أعضل!١‏ أمرهمء وعظّم الطب بهم وصعب الاحتراز منهم» 
وعزَّ على العالم استنقاذٌ قتلاهم, فاستبيحت بحيلهم الفروج؛ واخلت يا 
الهو تمق ازا جاادا مساك لعز أغلياء وقطات نكا الواحاف يق ين 
الحقوق, وعَجَّت الفروج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجًاء وضجّت 
مما حل بها إليه ضجيجًا. 

ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام؛ والإفتاء بها حرام 
والشهادة على مضمونها حرام» والحكم بها مع العلم بحالها حرام؛ والذين 
جوّزوا منها ما جوّزوه من الأئمة لا يجوز أن يَظَنَ بهم أنهم جوّزوه على وجه 
الحيلة إلى المحرّم» وإنما1١١١/‏ ب] جوّزوا صورة ذلك الفعل. ثم إن المتحيل 
المخادع المكار أخذ صورة ما أفتوا به فتوسّل به إلى ما مَنعوا منه» وركّب ذلك 


)١(‏ ك: «أعظل»؛ تصحيف. وأعضل الأمرٌ: اشتدٌ واستغلق. 
/ا 5 


على أقوالهم وفتاواه7(١2:‏ وهذا فيه الكذبٌ عليهم وعلى الشارع. 

مثاله: أن الشافعى رحمه الله تعالى يجوّز إقرار المريض لوارثه؛ فيتخذه 
من يريد أن يوصي لوارئه وسيلةَ إلى الوصية له بصورة الإقرارء ويقول: هذا 
جائز عند الشافعي. وقد كذبّ على الشافعي؛ فإنه لا يجوّز الوصية للوارث 
بالتحيل عليها بالإقرار. 

وكذلك الشافعي ييَدَزَتَهعَنَهُ يجوز للرجل إذا اشترى من غيره سلعة بثمن 
أن يبيعه إياها بأقل مما اشتراها منه بناءَ على ظاهر السلامة» ولا يجوّز ذلك 
حيلةً على بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة؛ فالذي يسدٌّ الذرائع يمنع ذلك؛ 
ويقول: هو يتخذ حيلة على ما حرمه الله ورسوله. فلا يقبل إقرار المريض 
لوارئه» ولا يصحح هذا البيع» ولا سيما فإن إقرار المرء شهادةٌ على نفسه. 
فإذا تطرّق إليها التهمة بطلث كالشهادة على غيره. والشافعي يقول: أقبل 
إقراره إحسانًا للظرّ بالمُّقرٌ وحملا لإقراره على السلامة» ولا سيما عند 
الحاتة: 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج بما يعلّمه إياها 
أربابٌ المكر والاحتيال بأن تُيكر أن تكون أَذِنتْ للوليء أو بأن( النكاح 
لم يصح؛ لأن الولي أو الشهود جلسوا وقتّ العقد على فراش حريرء أو 
استندوا إلى وسادة حرير. 


وقد رأيتٌ من يستعمل هذه الحيلة إذا طلّق الزوج امرأته ثلاناء وأراد 


)١(‏ ك: «فتاويهم». 
(0) ك: «وابأن». 


لوحا 


تخليصه من عار التحليل وشَّنارِه أرشده إلى القدح في صحة النكاح بفسق 
اولي أو الشهود فلا يقع الطلاق في النكاح الفاسد. وقد كان التكاح 
صحيحًا لما كان مقيمًا معها عدة سنين» فلما أوقع الطلاق الثلاث فسد 
١ 8‏ 
التكاح! 

ومن هذا احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالعًا وقتّ 
العقد. أو لم يكن رشيدًاء أو كان محجورًا عليه؛ أو لم يكن المبيع ملكّاله 

فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح 
المحرمات» وهي من التلاعب بدين الله واتخاذ آياته هُرْوَّاء وهي حرام من 
جهتها في نفسها لكونها كذبًا وزورًاء وحرام من جهة المقصود بهاء وهو 
إبطال حق وإثبات باطل؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم. 

الثاني: أن تكون مباحة في نفسها ويُقصد بها المحرم؛ فتصير حرامًا 
تحريمَ الوسائل» كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة. 

وهذان القسمان تكون الحيلة(١2‏ فيهما موضوعة للمقصود الباطل 
المحرم؛ ومُفْضِية إليه» كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومُفضية 
إليه؛؟ فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا. 

الثالث: أن تكون الطريق لم تُوضّع للإفضاء إلى المحرم» وإنما وضعت 
مفضية إلى المشروعء كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك. فيتخذها 


)١(‏ «الحيلة» ساقطة من ك. 


1 


المتحيل سُلَّمّا وطريمًا إلى الحرام؛ وهذا مُعترك الكلام في هذا الباب» وهو 
الذي [١١١/أ]‏ قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول. 

القسم الثاني(: أن يُقصد بالحيلة أخذٌ حقٌ أو دفمٌ باطل» وهذا القسم 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: 

أحدها: أن يكون الطريق محرّمًا فى نفسه؛ وإن كان المقصود به حقا: 

مثل أن يكون له على رجل حقّ فيجحده. ولا بِيّنَةَ له. فيقيم صاحبه 
شاهدّي زور يشهدانٍ به. ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. 

ومثل أن يطلّق الرجل امرأته ثلانّاء ويجحد الطلاق» ولا بينةً لهاء فتقيم 

ومثل أن يكون له على رجل ديرٌ» وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة» 
فيجحد هو الدين» أو بالعكسء ويحلف ماله عندي حقء أو ما أودعنى شيئًاء 
وإن كان يجيز هذا من يجيز مسألة الظفر. 

ومثل أن تدَّعى عليه المرأة كسوة(") أو نفقة ماضية كذبًا وباطلاء فيتكر 
أن تكون مكننه من نفسها أو سلّمتْ نفسها إليه» أويقيم شاهدَيُ زور أنها 


١ 


5 


)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوعة: «القسم الرابع». والصواب ما أثبت» فقد تحدَّث 
المؤلف عن القسم الأول من الحيل من بداية الفصل إلى هاهناء وهو ما يُقصّد به 
إبطال حق وإثبات باطل» وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام كما رأينا. ويبدأ من هنا 
الكلام على القسم الثاني من الحيل؛ وهو ما يُقصّد به أخذٌ حقٌّ أودفمُ باطل؛ كما 
صرّح به المؤلف» وقد قسَّمه أيضًا إلى ثلاثة أقسام؛ وفصّل الكلام عليها. 

(؟) ك: «المرأة عليه كسوتها». 

بيع 


كانت ناشرًا؛ فلا نفقة لها ولا كسوة. 
“يق #2 3 559 اه 

ومثل أن يقتل رجل وليه» فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا 
أنه قتله. 

ومثل أن يموت موروثه فيقيم شاهدّيْ زور أنه مات وأنه وارنُهء وهما لا 
يعلمان ذلك. 

ونظائره ممن له حق لا شاهدّ له به» فيقيم شاهدٌ زور يشهد له به؛ فهذا 
يأئم على الوسيلة دون المقصود. وفي مثل هذا جاء الحديث: «أدٌ الأمانة إلى 
مَن ائتمتك» ولائَخُنْ مَن خائتك)20. 

القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة» وما يفضي إليه مشروع» وهذه 
هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضيةً إلى مسبباتهاء كالبيع والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والوكالة» بل الأسباب محل حكم”(" الله ورسوله. 
وهي في اقتضائها لمسبباتها شرعًا على وزانٍ الأسباب الحسية في اقتضائها 
لمسبباتها قدرًا؛ فهذا شرع الرب تعالى وذلك قَدَرُهء وهما حَلّقه وأمره. والله 


)١(‏ رواه أبو داود (575”) والترمذي )١١74(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حسن غريب. وضكفه الشافعي وأحمد وأبو حاتم وابن حزم والبيهقي وابن 
الجوزي. وله شواهد لا تخلوا من مقال. انظر: «البدر المنير) (/ا/ )7”01١-5791/‏ 
و«التلخيص الحبير» (917//75). وحسّنه السذهبي في «تلخيص العلل» )١191(‏ 
والمؤلف في (إغاثة اللهفان» (؟/ )١ ١١‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنه» (48). 
وانظر: (السلسلة الصحيحة» (7؟57). 

هم ك: احكم). 

ا 


سبحانه له الخلق والأمرء ولا تبديل لخلق الله ولا تغييرَ لحكمه. فكما لا 
يخالف سبحانه بالأسباب القدرية أحكامّها بل يجريها على سببها وما 
خلقت له؛ فهكذا الأسباب الشرعية لا يُخْرجها عن سببها وما شّرعت له؛ بل 
هله فك أده اوشر عا وتلك سخ قضاء وقدراء وسعة الأمرية قد تيدل وتعتد 
كما يعض )١(‏ أمرٌه ويُخالّف. وأما سنته القدرية فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن 
تجد لسنة الله تحويلاء وكما لا يُعصَى أمره الكوني القدري. 

ويدخل في هذا القسم التحّلُ على جلب المنافع وعلى دفع المضار 
وقد ألهم الله سبحانه ذلك لكل حيوان؛ فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل 
والمكر ما لا يهتدي إليه بنو آدم. 

وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولًا لهذا القسمء بل 
العاجز من عجر عنه» والكيّس من كان به أفطَّنَ وعليه أقدّرٌء ولا سيّما في 
الحرب فإنها خدعة والعدر كا العسوات انه الخيلة والاتماة متدوته 
إلى الاستعاذة /١١١1[‏ ب] بالله من العجز والكسل؛ فالعجز عدم القدرة على 
الحيلة النافعة» والكسل عدم الإرادة لفعلها؛ فالعاجز لا يستطيع الحيلة» 
والكسلان لا يريدها. ومن لم يحتَّلٌ وقد أمكنثه هذه الحيلةٌ أضاع فرصتّه 
وفرّط في مصالحه. كما قال(2): 


3 3 وسة 3 2 ع ع‎ ٠. 
إذا المرءً لم يَختل وقد جد جذه أضاءعً وقاسّى أمرّه وهو ممدبر‎ 


)١(‏ ك: «يقضى»؛ تصحيف هنا وفيما يأتي. 
)١(‏ قاله الشاعر الجاهلي تأبّط شرا في قصيدة له. كما في احماسة أبي تمام» )7١/1(‏ 
و«الاختيارين» (ص )١96‏ و«الأغانى» (71/ )١1٠‏ وغيرها. 


نلا 


وفي هذا قال بعض السلف(2): الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تَعجِزْ عنهى 

وأمر لا حيلة فيه فلا تَجرَّعْ منه. 
فصل 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصّل إلى الحق أو على دفع الظلم 
بطريق مباحة لم تُوضع مُوصِلة إلى ذلك؛ بل وُضِعت لغيره» فيتخذها هو 
طريقًا إلى هذا المقصود الصحيحء أو تكون قد وُضِعت له لكن تكون خفية 
لايُفطّن لها. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نُصِبْت 
مُضِيةٌ إلى مقصودها ظاهراء فسالكها سالك للطريق المعهود. والطريق في 
هذا القسم نُصبتْ مُفضِيةٌ إلى غيره» فيتوصل بها إلى ما لم تُوضَع له؛ فهي 
في الفعال كالتعريض الجائز في المقالء أو تكون مفضية إليه لكن بخفاءء 
ونذكر لذلك أمثلةً يُتتفع بها في هذا الباب(). 

المثال الأول: إذا استأجر منه دارا مد سنين بأجرة معلومة» فخاف أن 
يغدر به المُكري في آخر المدة ويتسبب إلى فسخ الإجارة: بأن يُظهر أنه لم 
تكن لسولابة الإيجار2©: أن أن الكوكريلك لابح أو امراتةه أو انذكان 
وجرا قبل [بتجاره» وبين أن المقبوض أجرة المثل لما استوفاه من المدة 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام بلا نسبة في «مجموع الفتاوى» (// ل 701١‏ 9اجامع 
الرسائل» »)١75/7(‏ ونسبه في ١‏ مجموع الفتاوى» (94/17”) إلى ابن المقفع أو 
غيره. 

(0) ذكر المؤلف أكثر هذه الأمثلة فى ١إغاثة‏ اللهفان» (751-551//7). 

(”) ك: «الإجار». 


م 


وينتزع المؤجّر منه؛ فالحيلة في التخلّص١(١2‏ من هذه الحيلة أن يُضمُنه7) 
المستأجر درك العين المؤْجّرة أو لغيره» فإذا استحقت أو ظهرت الإجارة 
فاسدةٌ رجع عليه بما قبضه منه. أو يأخذ إقرار من يخاف منه بأن لا حقّ له في 
العين وأن كل دعوى يدّعيها بسببها فهي باطلة» أو يستأجرها منه بمائة دينار 
مثلا ثم يصارفه كل دينار بعشرة دراهمء فإذا طالبه بأجرة المثل طالبه هو 
بالدنانير التي وقع عليها العقد. فإن7" لم خف من ذلكء ولكن خاف7؟) أن 
يغدر به فى آخر المدة» فليقسط مبلغ الأجرة على عدد السنين» ويجعل 
معظمها للسنة التي يخشى غدره فيها. 

وكذلك إذا خاف المُؤْجِر أن يغدر المستأجر ويرحل في آخر المدة» 
فليجعل معظم الأجرة على المدة التي يأمنُ فيها رحيلّه؛ والقدر اليسير منها 
لآخر المدة. 

المثال الشاني: أن يخاف رب الدار غيبة المستأجرء ويحتاج إلى داره فلا 
يُسلمها أهله إليه» فالحيلة فى التخلّص من ذلك أن20 يُوؤجرها ربها من 
امرأة المستأجرء ويضمن الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت 
المدة» أو تضمن المرأة ذلك إذا استأجر الزوج؛ فمتى استأجر أحدهما 
وضمِنَ الآخر الردّ لم يتمكن أحدهما من الامتناع. 


)١(‏ ك: «التخليص». 
(؟) ك: (يضمه). 
(”) ز: «فإنه). 

(:) ز:٠يخاف).‏ 
(6) ك:«أنه). 


وكذلك إن مات المستأجر فجحد ورثته الإجارة» وَاذَّعَوا أن الدار لهمء 
نفعَ رب الدار كفالةٌ الورئة وضمائهم رد الدار إلى المُؤْجر. فإن خاف 
المُؤْجر [6١١/أ]‏ إفلاس المستأجر وعدم تمكنه قبضّ الأجرة؛ فالحيلة أن 
يأخد منه كفيلا بأجرة ما سكن أبدّاء ويسمى أجرة كل شهر للضمين» ويشهد 
عليه بضمانه. 

المثال الثالث: أن يأذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج 
إليه أو يعلف الدابة بقدر حاجتهاء وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ 
فالحيلة في اعتداده به عليه(21 أن يقدّر ما يحتاج إليه الدار أو الدابة؛ ويسمّي 
له قدرًا معلومّاء ويحسبه من الأجرة: ويُشهد على المُؤجِر أنه قد وكّله في 
صرف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدار أو الدابة. 


فإن قيل: فهل تجوّزون لمن له دين على رجل أن يوكله في المضاربة به 
أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن( يشتري له شيئًاء ويبرأ المّدِين إذا 
فعل ذلك؟ 

قيل: هذا مما اختّلِف فيه وفى صورة المضاربة بالدين قولان فى 
مذهب الإمام أحمد: 

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك» وهو المشهور؛ لأنه يتتضمن قبض الإنسان 
من نفسه وإبراءه لنفسه من دين الغريم بفعل نفسه؛ لأنه متى(2 أخرج الدين 


)١(‏ ك: «باعتداده عليه». 
(0) ك:«وأن». 


(9) ك: «من). تحريف. 


وضارب به فقد صار المال أمانةً وبرئ منه؛ وكذلك إذا اشترى به شيئًا أو 
قصيد فيه 

والقول الثاني: أنه يجوزء وهو الراجح في الدليل» وليس في الأدلة 
الشرعية ما يمنع من جواز ذلكء ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدةٍ من قواعد 
الشرعء ولا وقوعا في محظور من ريا ولا قمار ولا بيع غررء ولا مفسدة في 
ذلك بوجو ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنعٌ منه. وتجويزه من محاسنها 
ومقتضاها. 

وقولهم: (إنه يتضمن إبراء الإنسان لنفسه بفعل نفسه» كلام فيه | جمال 
يوهم أنه هو المستقل بإبراء نفسه. وبالفعل الذي به يبرأء وهذا إيهام؛ فإنه 
إنما بر بما أذن له رب الدين من مباشرة الفعل الذي تضمن'(١‏ براءته من 
الدين» فأيٌّ محذور في أن يفعل فعلًا أذن له فيه رب الدين» ومستحقه 
يتضمن براءته؟ وكيف يُنكّر أن يقع في الأحكام الضمنية التبعية(2 ما لاايقع 
مثله في المتبوعات2"7» ونظائر ذلك أكثر من أن تُذكر؟ حتى لو وكله أو أذن 
له أن يُبرِئ نفسه من الدين جاز وملك ذلك؛ كما لو وكّل المرأةٌ أن تطلّق 
نفسها؛ فأيٌّ فرق بين أن يقول طلّقي نفسك إن شئتء أو يقول لغريمه: أبِرِئٌ 
نفسّك إن شئت؟ وقد قالوا: لو أذن لعبده في التكفير بالمال ملك ذلك على 
الصيغي قر ادن لمهي الإعتاق ملكي دار أعسل تنه ضع عن اد 
القولين» والقول الآخر لا يصح لمانع آخرء وهو أن الولاء للمُعتِق» 


غ0( ك: (يتضمن). 
0( في النسختين: «النفعية». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
() ز: (المبيوعات». تصحيف. 


ال 


والعبد ليس من أهل الولاء» نعم المحذورٌ أن يملك إبراء نفسه من الدين 
بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو المخالف لقواعد الشرع. 

فإن قيل: فالدين لا يتعين» بل هو مطلق كلي ثابت في الذمة» فإذا أحرج 
مالا فاشترى به أو تصدَّق به(21 لم يتعين أن يكون هو الدين» ورب الدين لم 

قيل: هو في الذمة مطلق» وكل فردٍ من أفراده طابقّه صح أن يعيّن عنه 
ويجزئ. وهذا كإيجاب الرب سبحانه وتعالى الرقبة المطلقة فى الكفارة 
فإنها غير [؟١١/‏ ب] معينة» ولكن أيّ رقبة عيّنها المكلّف وكانت مطابقة 
لذلك المطلق تأدّى بها الواجب. ونظيره هاهنا أن أي فردٍ عيّنه وكان مطابقًا 
لما في الذمة تعيّن وتأدّى به الواجب. وهذا كما يتعين عند الأداء إلى ربه. 
عل لحا ا عي 
ذمته أن يعينه يعيّنه ثم يضار ب( "أيه أو يتطندق أو بشترق مها شيئًا + وهذا مفحض 
الفقه وموجب القياس» وإلا فما الفرق بين تعيينه إذا وكّل الغير(؟» في قبضه 
والشّرَى20 أو التصدّق به وبين تعبيئه إذا وكّل من هو في ذمته أن يعينه 
ويضارب أو يتصدق به؟ وهل تحتّ(1) التفريقٍ فقهٌ أو مصلحة لهماأو 


000( ابه ليست في ز. 
(؟) في النسختين: «توكله». 
(9) ك: «ضارب). 
(:) ك: «العين». 
() كذا في النسختين مقصورّاء ولا غبار عليه 
000 في المطبوع: ايوجب)» تحريف. 
ا 


لأحدهما أو حكمةٌ للشارع فتجبُ مراعاتها؟ 

فإن قيل: فجوّزوا على هذا أن يقول له: اجعل الدين الذي عليك رأس 
مال السلم7١2‏ في كذا وكذا: 

قيل: شرط صحة النقض أمران؛ أحدهما: أن تكون الصورة التي تقض 
بها مساويةً لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم. الثاني: أن يكون 
الحكم فيها معلومًا بنص أو إجماع. وكلا الأمرين منتفب هاهناء فلا | جماع 
معلوم في المسألة وإن كان قد حكي. وليست مما نحن فيه؛ فإن المانع من 
جوازها رأى أنها من باب بيع الدين بالدين» بخلاف ما نحن فيه والمجوّز 
لها يقول: ليس عن الشارع نص عام في المنع من بيع الدين بالدين» وغاية ما 
ورد فيه حديث وفيه ما فيه: أنه «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)2'7» والكالى: 
هو المؤخرء وهذا كما إذا كان رأس مال السلم ديئًا في ذمة المسلم؛ فهذا هو 
الممنوع منه بالاتفاق؛ لأنه يتضمن شَعْل الذمتين بغير مصلحة لهماء وأما إذا 
كان الدين في ذمة المسلم إليه فاشترى به شيئًا في ذمته فقد سقط الدين من 
ذمته وخلفه دين آخر واجبء فهذا من باب بيع الساقط بالواجب» فيجوز كما 
يجوز بيع الساقط بالساقط في باب المقاصّة. فإن بنى المستأجر أو أنفق على 


00( ك: «سلم». 

0( رواه عبد الرزاق )١545٠(‏ وابن أبي شيبة (51555757) والدارقطني(705, 5051) 
والحاكم (؟/ 75) من حديث ابن عمر» وضعفه البيهقي (5/ )١191١‏ والنووي في 
«المجموع)» (44/9") وابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت» (577/7) وابن 
عبد الهادي في «رسالة لطيفة» )5١(‏ والذهبي في «تلخيص العلل» )3١١(‏ وابن 
حجر في «بلوغ المرام» (741) وغيرهم. وقال الدارقطني عقيب :)”05١1(‏ قال 
اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة. 


لا 


الدابة» وقال: أنفقتٌ كذا وكذاء وأنكر المُؤْجِرء فالقول قول المؤجر؛ لأن 
المستأجر يدَّعي براءة نفسه من الحق الثابت عليه» والقول قول المنكر. 

فإن فيز فهل يتفعه ]شهاد رت الدذاز7١)‏ أئ الذابة على تقتصة أنه متصدّق 
فيما يدعي إنفاقه؟ 

قيل: لا يتفعه ذلك: وليسن بغىء؛ .ولا يَصدّق أنه أنفق شيئًا إلا ببينة؛ لأن 
مقنقى الفقد أن لأيقبل قوله: في الإنفاق» ولككن يتقع بعد الإتفاق بإشهاد 
المُؤجر أنه صادق فيما يدَّعي أنه أنفقه. والفرق بين الموضعين أنه بعد 
الإنفاق مدّع فإذا صدّقه المدّعى عليه نفعه ذلك وقبل الإنفاق ليس مدّعيّاء 
فلا ينفعه إشهاد المُؤْجِر بتصديقه فيما سوف يدّعيه في المستقبل؛ فهذا شيء 
وذاك شيء آخر. ْ 

فإن قيل: فما الحيلة على أن يصدَّق المستأجر فيما يدَّعيه من النفقة؟ 

قيل: الحيلة أن يُسلِف المستأجر رب الدار أو الحيوان من الأجرة ما 
يعلم أنه بقدر حاجته» ويُشهد عليه بقبضه. ثم يدفع رب الدار إلى المستأجر 
7 ذلك الذي قبضه منه. ويوكّله في الإنفاق على داره ودابته» فيصير 
أميته فيصدّق على ما يذَّعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرقًاء فإن خرج عن العادة 
لم يُصدَّق به وهذه حيلة لا يدفع بها حقاء ولا يتوصل بها إلى المحرّمء ولا 
يُقيم بها باطلا. 


المثال الثالث22؟: إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يُعوقها عليه المستأجر 


)١(‏ ك:«المال؛». 
(؟) كذا في النسختين» وقد مفى الثالث, وعُيّر في المطبوعات بالرابع» وهكذا بزيادة - 


ل 


بعد المدة» فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة 
تأجرتها كل يوم كذا وكذاء فإنه حاف من حيينها أن بلرمدرة للق 

المثال الرابع: لا يجوز استئجار الشمع ليُشعله. لذهاب عين المستأجرء 
والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة أواقيّ معلومة؛ ثم يُؤجره 
إياهاء فإن كان الذي أشعل منها ذلك القدرء وإلا احتسب له بما أذهبه منها. 
وأحسنٌ من هذه الحيلة أن يقول: بعتك من هذه الشمعة كلَّ أوقيةٍ بدرهم. 
قلّ المأخوذ منها أو كثر. وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمد؛ اختاره شيخناء وهو الصواب المقطوع به. وهو مخرَّحٌ على نص 
الإمام أحمد في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم, وقد آجر علي نَتَدَإْنَُعَنهُ 
نفسَه كل دلو بتمرة(21. ولا محذورٌ في هذا أصلاء ولا يُمضي إلى تنازع ولا 
تشاحنء بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه ولا يضر جهالة كمية 
المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدّي 
إلى القمار والغرر» ولا يدري العاقد على أي شيء يدخلء وهذه لا تؤدّي إلى 
شيء من ذلكء بل إن أراد قليلًا أخمذ والبائع راضيء وإن أراد كثيرًا أخذ 
والبائع راض» والشريعة لا تحرّم مثل هذا ولا تمنع منه؛ بل هي أسمحٌ من 


ذلك وأحكم. 


عددفي الأمثلة القادمة. وقد أبقيناه كما في النسختين دون تغيير» ويبدو أنه من 
المؤلف. ش 

)١(‏ رواه أحمد (8187) والترمذي (751/7) وابن ماجه (27141457 41417 )١‏ من طرق عن 
علي؛ وفي كلها ضعف, وقد ضمّف الحديث وبين علل الطرق الألباني في «الإرواء» 
(318). 
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فإن قيل: لكن في العقد على هذا الوجه محذوران؛ أحدهما: تضمُنه 
للجمع بين البيع والإجارة. الثاني: أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو 
بعضه بالإشعال. 

قيل: لاا محذورٌ في الجمع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده؛ كما لو 
باعه سلعة وآجرّه داره شهرًا بمائة درهم. وأما ذهاب المستأجر( بالانتفاع 
فإنما("؟ لم يجز؛ لأنه لم يتعوّض”7" عنه المُؤجرء وعقد الإجارة يقتضي رد 
العين بعد الانتفاع» وأما هذا العقد فهو عقد بيع يقتضي ضمان المُتلّف بثمنه 
الذي قدّر له وأجرة انتفاعه بالعين قبل الإتلاف. فالأجرة”؟) في مقابلة 
انتفاعه بها مدة بقائهاء والئمن في مقابلة ما أذهب منها. فدَعونا من تقليد آراء 
الرجالء ما الذي حرّم هذا؟ وأين في كتاب الله وسنة رسوله أو قول الصحابة 
أو القياس الصحيح الذي يكون فيه الفرع2*0 مساويًا للأصل ويكون حكم 
الأصل ثابنًا بالكتاب أو السنة أو الإجماع؟ وليس كلامنا في هذا الكتتاب مع 
المقلّد المتعصّب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم, فذاك وما اختار لنفسه. وبالله التوفيق. 

المثال الخامس: أن تشترط المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزّج عليهاء 
ولا يكون هناك /١١[‏ ب] حاكم يصحّح هذا الشرطء أو تخاف أن يرفعها 


)١(‏ ك: «ذهاب اجزاء المستأجر». 

(؟) ك: «قايمًا»» تصحيف. 

(9) ك: (لم يتعرض». 

0 في النسختين: «بالأجرة». والمثبت من المطبوعات. 
(5) ك: «الفرع فيه». 


ادس 


إلى حاكم يبطِله. فالحيلة في(١2‏ تصحيحه أن تُلزِمه عند العقد بأن يقول: «إن 
تزوجتٌ عليكِ امرأة فهي طالق». فهذا الشرط يصح وإن قلنا: «لاايصح 
تعليق الطلاق بالنكاح»؛ نص عليه أحمد؛ لأن هذا الشرط لما وجب الوفاء به 
من منع التزويج بحيث لو تزوّج فلها الخيار بين المُقام معه ومفارقته جاز 
اشتراط طلاق من يتزوّجها عليها("2» كما جاز اشتراط عدم نكاحها. 

فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوّج عليها فأمرّها 
بيدها» أو أمرٌ الضدّة بيدهاء ويصح تعليق ذلك0) بالشرط؛ لأنه توكيل على 
الصحيح. ويصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولي 
العلماء» وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة وأحمد رَوَوَليَدْعَن كما يصح 
تفليق الولاية على القتوط بالينة الصصصيحة الضريحة. 

ولو قيل: ١لا‏ يصح تعليق الوكالة بالشرط» لصم تعليق هذا التوكيل 
الخاص؛ لأنه يتضمن الإسقاط. فهو كتعليق الطلاق والعتق بالشرطء ولا 
ينتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرطء وقد فعله الإمام أحمد. 
وأصوله تقتضي صحته. وليس عنه نص بالمنع. ولو سُلْم أنه تمليك لم يمنع 
تعليقه بالشرط كما تعلّق الوصية وأولى؛ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس 
كذلك. 

فإن لم تتم لها هذه الحيلة فلتتزوّجه على مهر مسمّى على أنه إن 
أخرجها من دارها فلها مهر مثلها وهو أضعاف ذلك المسمّى» ويقرٌ الزوج 
)١(‏ «في) ليست في ك. 
0( «عليها» ليست في ز. 
() في النسختين: «بذلك». والمثبت من النسخ المطبوعة. 

الجا 


بأنه مهر مثلها. وهذا الشرط صحيح؛ لأنها لم ترضّ بالمسمّى إلا بناء على 
قرارها في دارهاء فإذا لم يسلّم لها ذلك وقد شرطت في مقابلته زيادةً جازء 
وتكون تلك الزيادة في مقابلة ما فاتها من الغرض(' الذي إنما أرخصت 
المهر ليسم لها فإذا لم يسلّم انتقنت إلى المهر:الزائد. 

وقد صرّح أبو حنيفة بجواز مثل ذلك مع قولهم(" بأنه لا يصح اشتراط 
دارها ولا أن يتزوج عليها. وقد أغنى الله سبحانه عن هذه الحيلة بوجوب 
الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحقٌ الشروط أن يُوفىَ به وهو مقتضى الشرع 
والعقد7" والقياس الصحيح. فإن المرأة لم ترضّ ببذل بُضعها للزوج إلا 
على هذا الشرط» ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض» وكان 
إلزامًا لها بما لم تلتزمه7؟ وبما لم يُلزِمها الله ورسوله به؛ فلا نص ولا قياس» 
والله الموفق. 

المثال السادس: إذا خاصمته امرأته وقالت: قل «كل جارية أشتريها 
فهي حرة» وكل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق»»؛ فالحيلة في خلاصه أن يقول 
ذلك ويعني بالجارية السفينة» كقوله(*2 تعالى: إن لاطعا لَه حمَيٌ في 
ِب 4 [الحاقة: »]1١‏ ويمسك بيده حصاة أو خرقةً ويقول: «فهي طالق» فيردٌ 


4 


الكنايةً إليها. 


)١(‏ ك: «العوض». 

(؟) كذا في النسختين بضمير الجمع. 

زفرف كذا في النسختين: «والعقد»» وهو صواب. وفي النسخ المطبوعة: «والعقل». 
)2 ز: «تلزمه). 

(6) ز: «لقوله). 


ردنا 


3 
- 


فإن تفقّهت عليه الزوجة وقالت: قل(): «كل رقيقة أو أمة» فليقل ذلك 
وليعْن: فهي حرّة الخصالٍ غير فاجرة, فإنه لو قال ذلك لم تعتق» كما لو قال 
له رجل: «غلامك فاجر زان»؛ فقال: ما أعرفه إلا حرا عفيمًاء ولم يُرِد العتق- 

وإن تفقهت عليه وقالت: قل: 'فهي [4١١/أ]‏ عتيقة» فليقل ذلك ولينو 
ضدَّ الجديدة» أي عتيقة في الرقٌ. 

فإن تفقهت وقالت: قل: «فهي معتوقة» أو( «قد أعتقتّها إن ملكتها) 
فليردَ الكناية7 إلى حصاة بيده أو خرقة» فإن لم تَدَعْه أن يمسك شيئًا 
فليردّها إلى نفسه. ويعني أن قد أعتقتها من النار بالإسلام؛ أو فهي حرة 
ليست رقيقة لأحد. ويجعل الكلام جملتين. 

فإن حَصَرنْه وقالت: قل: «فالجارية التي أشتريها(؟) معتوقة» فليقيّد 
ذلك بزمن معينء أو مكان معين في نيته» ولا يحدّث بغيره. 

فإن حَصَرئْه وقالت: «من غير تورية ولا كناية ولا نيةٍ تخالف قولي»» 
فهذا آخر الشدء فلا يمنعه ذلك من التورية والكناية. وإن قال بلسانه: «لا 
أورّي20 ولا أكني» والتورية والكناية في قلبه» كما لو قال: دلا أستثني» 
بلسانه ومن نيته الاستثناء» ثم استثنى - فإنه ينفعه» حتى لو لم ينو الاستثناء ثم 
)١(‏ في النسختين: «بل». والمثبت من المطبوعات. 
(9) ك:«و)., 
(") ك: (الكتابة»)» تصحيف. 


(:) ك: «اشتريتها». 
(0) ك: ١لا‏ أروي». 
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عزم عليه واستثنى نمَّعَه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها 
بوجه في غير حديثء» كقول الملّك لسليمان: «قل إن شاء الله)7١2.‏ وقول 
النبي كل : إلا الإذْخر) بعد أن كر به العباس(؟). وقوله: (إن شاء الله) بعد 
أن قال: «لأغزونَ قريشًا». ثلاث مراتء ثم قال بعد الثالثة وسكوته: «إن شاء 
0 , 


والقرآن صريح في نفع الاستثناء إذا نسيه ولم ينوه فى أول كلامه ولا 
أثنائه في قوله تعالى: 8 وَلا نوكن لِسَأىْءقٍ دَاعِلُ دك عدا 8 إِلَهأن يَمَآه 


م ل خا ررم 


و رَبك إِذَا ضّسِيِتَ # [الكهف: 77- 14]؛ وهذا إما أن يختصّ بالاستثناء 
إذا نسيه كما فسّره به جمهور المفسرينء أو يعمّه ويعمّ غيره وهو الصواب؛ 
فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سيق7؟) الكلام لأجله ويّردَ إلى غيره فلا 
يجوزء ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جمله 
وبعضي من أبعاضه؛ فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناء» وإن خطر له بعد 
انقضاء الكلام» وهذا هو الصواب المقطوع به. 


)١(‏ رواه البخاري (20747 )51/7١‏ ومسلم )١11605(‏ من حديث أبي هريرة رَعَإَهُعَنهُ. 

(؟) رواه البخاري )١1759(‏ ومسلم (17"67) من حديث ابن عباس رََإبَدْعَنه. 

إفرة رواه أبو يعلى (5774) وابن حبان (157) والطحاوي في «مشكل الآثار' 
(187/4) من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موصولاء وأخرجه 
أبو داود (7857”) وعبد الرزاق )١117711105(‏ والبيهقي )18/٠١(‏ عن 
عكرمة مرسلاء ورجح الإرسال أبو حاتم في «العلل» 1٠ /١(‏ 4) وابن عدي في 
«الكامل» (*/29) وابن حجر في «الدراية» (؟/ "97). 

(:) ك: «يسبق). 


كك ا 


المثال السابع: لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع» فإن أراد ذلك 
فله حيلتان جائزتان» إحداهما: أن يبيعه الزرعَ ثم يؤجره الأرصَء فتكون 
الأرض مشغولة بملك المستأجرء فلا يقدح في صحة الإجارة. فإن لم 
يتمكّن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتدٌ أوكان زرعًا للغير انتقل إلى 
الحيلة الثانية» وهي أن يُؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع» ويصح هذا 
بناء على صحة الإجارة المضافة. 

المثال الثامن: لا تصح إجارة الأرض على أن يقوم المستأجر بالخراج 
بع الأجرة: اويكوق قيامة باهو أجرنهاء ذكره القاضي؟ لان الخراج موده 
تَلزم المالكَ بسبب تمكنه من الانتفاع؛ فلا يجوز نقله إلى المستأجر. 

والحيلة في جوازه أن يسمّي مقدار الخراج» ويضيفه إلى الأجرة(١2‏ _ 
قلت: ولا يمتنع أن يُؤْجره الأرض بماعليها من الخراج إذا كان مقدّرًا 
معلومًا لا جهالة فيه فيقول: آجرنُكها بخراجها تقوم به عنّي» فلا محذورٌ 
في ذلك. ولا جهالةً» ولاغرر”"2» وأيٌّ فرق بين أن يقول آجرتّك كل سنة 
بمائة أو بالمائة /١١4[‏ ب] التي عليها كل سنة خراجًا؟ 

فإن قيل: الأجرة تُدفع إلى المُؤْجر والخراج إلى السلطان. 

قيل: بل تُدفع الأجرة إلى المُؤجر أو إلى من أذن له بالدفع إليه» فيصير 
وكيله في الدفع. 

المثال التاسع: لاايصح أن يستأجر الدابة بِعَلَفَها؛ لأنه مجهول. والحيلة 


)١(‏ ك: «الآخر»ف» تصحيف. 
(0) ك:«ولا غرور). 
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في جوازه أن يسمّي ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة» ثم 
يوكّله217 في إنفاق ذلك عليها. 

وهذه الحيلة غير محتاج إليها على أصلنا؛ فإنا نجوّز أن يستأجر الظّئر 
بطعامها وكسوتها والأجير بطعامه وكسوته. فكذلك إجارة الدابة بعلفها 
وسَقيها. 

فإن قيل: عَلّف الدابة على مالكهاء فإذا شرطه على المستأجر فقد شرط 
ماينافي مقتضى العقد, فأشبة ما لو شرط في عقد النكاح أن تكون نفقة 
الزوجة على نفسها. 

قيل: هذا من أفسد القياس؛ لأن العلف قد جعل في مقابلة الانتفاع» فهو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة للحاجة» بل الحاجة إلى ذلك أعظم من 
حاجة استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ يمكن الأجيرَ أن يشتري له 
بالآجزة ذلك قأما الداية فإن كلت ونها أن يمكنها لعلنينا ف عليه ذللقه 
فتدعو الحاجة إلى قيام المستأجر عليهاء ولايُظنّ به تفريطّه في علفها 
لحاجته إلى ظهرهاء فهو يعلفها لحاجته وإن لم يمكنها مخاصمته. 

المثال العاشر: إذا أراد أن يستأجر دارًا أو حانوئاء ولا يدري مدة مقامه. 
فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحوّل قبلها. 

فالحيلة أن يستأجر كلّ شهر بكذا وكذاء فتصح الإجارة وتلزم في الشهر 
الأول» وتصير جائزة فيما بعده من الشهور فلكل واحد منهما الفسح عقيب 
كل شهر إلى تمام يوم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: الإجارة فاسدة» 


)١(‏ ك: «يوكل». 
دنا 


وعن أحمد نحوه. والصحيح الأول. 

فإذا خاف المستأجر أن يتحوّل قبل تمام الشهر الثاني فتلزمه أجرته. 
فالحيلة أن يستأجرها كلّ أسبوع بكذاء فإن خاف التحوّل قبل الأسبوع 
استأجرها كل يوم بكذاء ويصح. ويكون حكم اليوم كحكم الشهر. 

المئال الحادي عشر: لو وكلّه أن يشتري له جارية معينة» فلما رآها 
الوكيل أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولاغدر 
بالموكل- جاز ذلك؛ لأن شراءه إياها لنفسه عزلٌ لنفسه وإخراج لها من 
الوكالة» والوكيل يملك عزل نفسه في حضور الموكل وغيبته؛ وإذا عزل 
نفسه واشترى الجارية لنفسه بماله ملكهاء وليمس في ذلك بيع على بيع أخيه 
ولا شِرَى على شِرى أخيه. إلا أن يكون سيدها قد ركنّ إلى الموكل وعزم 
على إمضاء البيع له؛ فيكون شِرى الوكيل لنفسه حينتذٍ حرامًا؛ لأنه شِرّى على 
شِرى أخيه. 

ولا يقال: «العقد لم يتم والشّرى على شرائه هو أن يطلب من البائع 
فسخ العقد في مدة الخيار ويعقد معه هوا لعدة أوجو: 

أنخنهاة ا نهد اقيا (0)للسدية عن التضورةالخادرة والأكسر 
خلافها. 

الثاني: أن النبي يك [١1/أ]‏ قرن ذلك بخطبته على خطبة أخيه. وذلك 
إنما يكون قبل عقد النكاح. 


)١(‏ ز:«أجمل )»» تحريف. 
رز تحري 
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الثالث: أنه نهي أن يسوم على سَوْم أخيه'١2»‏ وذلك أيضًا قبل العقد. 

الرابع: أن المعنى الذي حرم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة 
الخيار» بل هو قائم بعد الركون والتراضي وإن لم يعقداه كما هو قائم بعد 
العقد. 

الخامس: أن هذا تخصيص لعموم الحديث بلا موجب. فيكون فاسدًاء 
فإن شراءه على شراء أخيه متناول لحال الشَّرى وما بعده. والذي غَرَّ من 
خصّه بحالة الخيار ظنْه أن هذا اللفظ إنما يصدّق على من اشترى بعد شراء 
أخيه؛ وليس كذلك. بل اللفظ صادق على القسمين. 

السادس: أنه لو اختص اللفظ بما بعد الشّرى لوجب تعديته بتعدية 
علته") إلى حالة السّوم. 

وأما على أصل أبى حنيفة فلا يتأنّى ذلك؛ لأن الوكيل لا يملك عَرْلٌ 
نفسه في غيبة الموكّل» فلو اشتراها لنفسه لكان عزْلًا لنفسه في غيبة7) 
موكله. وهو لا يملكه. 

قالوا: فالحيلة في شرائها لنفسه أن يشتريها بغير جنس الثمن الذي وكل 
مالو وكله في شراء شاةٍ فاشترى فرسًا؛ٍ فإن العقد يكون للوكيل دون 
الموكل؛ فإن أراد الموكل الاحتراز من هذه الحيلة وأن لا يمكّن الوكيل من 


(؟) ك: «عليه»)» تصحيف. 
(9) «الموكل... فى غيبة» ساقطة من ك. 


لسن 


شراها لنفسه فليشهد عليه أنه متى اشتراها لنفسه فهي حرة؛ فإن وكّل الوكيل 
من يشتريها له انبنى ذلك على أصلين: أحدهما: أن الوكيل هل له أن يوكّل أم 
لا؟ والثاني: أن من حلف لا يفعل شيئًا؛ فوكل في فعله هل يحنث أم لا؟ 
وفي الأصلين نزاع معروف. 

فإن وكّله رجل في بيع جارية ووكّله آخر في شِراهاء وأراد هو شِراها 
لنفسه فالحكم على ما تقدم؛ غير أن هاهنا أصلا آخر وهو أن الوكيل في بيع 
الشىء هل يملك بيعه نفسّه؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد؛ إحداهما: لا 
يملك ذلك سدًّا للذريعة؛ لأنه لا يستقصي في الثمنء والثانية: يجوز إذا زاد 
على ثمنها في النداء لتزول التهمة؛ فعلى هذه الرواية يفعل ذلك من غير 
حاجة إلى حيلة» والثانية لا يجوز. فعلى(١)‏ هذا هل له التحيّل على ذلك؟ 
فقيل: له أن يتحيل عليه بأن يدفع إلى غيره دراهم ويقول له: اشترها لنفسك. 
ثم يتملكها منه. والذي تقتضيه قواعد المذهب أن هذا لا يجوز؛ لأنه تحيلٌ 
على التوصل إلى فعل محرم,ء ولأن ذلك ذريعة إلى عدم استقصائه واحتياطه 
في البيع» بل يسامح في ذلك لعلمه أنها تصير إليه» وأنه هو الذي يزِن الثمن» 
ولأنه يعرّض نفسه للتهمة» ولأن الناس يرون ذلك نوع غدر ومكر؛ فمحاسن 
الشريعة تأبى الجواز. 

فإن قيل: فلو وكله أحدهما في بيعها والآخر في شرائها ولم يرد أن 
يشتريها لنفسه؛ فهل يجوز ذلك؟ 

قيل: هذا ينبني على شراء الوكيل في البيع لنفسه؛ فإن أجزناه هناك جاز 


)١(‏ ك: «فعل». 
7 


هاهنا بطريق الأولى» وإن منعناه هناك» فقال القاضي: لا يجوز أيضًا 
/١١[‏ ب] هاهنا لتضادٌ الغرضين؟؛ لأن وكيل البيع يستقصي في زيادة الثمن» 
ووكيل الشّرى يستقصي في نقصانه؛ فيتضادّان. ولم يذكر غير ذلك. ويتخرّج 
الجواز ‏ وإن منعنا الوكيل من الشراء لنفسه ‏ من نص أحمد على جواز كون 
الوكيل في النكاح وكيلا من الطرفين» وكونه أيضًا وليّا من الطرفين» وأنه يلي 
بذلك على(١2‏ يجاب العقد وقبوله. ولا ريب أن التهمة التي تلحقه(2 في 
الشراء لنفسه أظهدٌ من التهمة التي تلحقه في الشراء لموكّله. 

والحيلة الصحيحة في ذلك كله أن يبيعها بيعًا بتانًا ظاهرًا لأجنبي يئق 
به ثم يشتريها منه شراء مستقلًا؛ فهذا لا بأس به. والله أعلم. 

المثال الثاني عشر: إذا قال الرجل لامرأته: «الطلاق يلزمني لا تقولين 
لي شيئًا إلا قلت لكِ مثله»» فقالت له: «أنتٍ طالق ثلانًا». 

فالحيلة في التخلّص من أن يقول لها مثل ذلك أن يقول: قلت لي: أنتٍ 
طالقٌ ثلانًا. قاله أصحاب الشافعي. 

وفي هذه الحيلة نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقل لها مثئل ما قالت له؛ وإنما 
حكى كلامها من غير أن يقول لها نظيره. ولو أن رجلا سب رجلا فقالله 
المسبوب: «أنت قلت لي كذا وكذا» لم يكن قد رد عليه عند أحد لغةً ولا 
عرفا؛ فهذه الحيلة ليست بشيء. 


وقالت طائفة أخرى: الحيلة أن يقول لها: «أنتّ طالق ثلاثا» ‏ بفتح 


)١(‏ «على» ليست في ز. 
(؟) ك: «تحلقه», تحريف هنا وفيما يأتي. 


اين 


الناء فإذ تظلق: وهذ] نظير ما قالك لهاسواءة©, 

وهذه وإن كانت أقربّ من الأولى؛ فإن المفهوم المتعارف لغةً وعقلًا 
وعرق('2 من الردّ على المرأة أن يخاطبها خطابَ المؤنثء فإذا خاطبها 
خطابٌ المذكر لم يكن ذلك ردًا ولا جوابًّاء ولو فرض”" أنه ردٌ لم يمنع 
وقوع الطلاق بالمواجهة وإن فتح التاءء كأنه قال: أيها!؟) الشخص أو 
الإنسان. 

وقالت طائفة أخرى: الحيلة في ذلك أن يقول: «أنتٍِ طالق ثلانًا إن شاء 
الما أو الإ كلمت السلظاة: أن «إن سافركف»» وقعر تام قيهون كد قال 
لها نظير ما قالت» ولا يضره زيادة الشرط. 

وهذه الحيلة أقرب من التي قبلهاء ولكن في كون المتكلم بها رادًا أو 
مجيبًا نظرٌ لا يخفى؛ لأن الشرط وإن تضمِّنَ زيادة في الكلام لكنه يخرجه 
عن كونه نظيرًا لكلامها ومثلا له» وهو إنما حلف أن يقول لها مثل ما قالت» 
والجملة الشرطية ليست مثل الجملة الخبرية» بل الشرط يدخل على الكلام 
التام فيصيّره ناقصًا يحتاج إلى الجواب» ويدخل على الخبر فيقلبه إنشاء» 
ويغيّر صورة الجملة الخبرية ومعناهاء ولو قال رجل لغيره: العنك الله» 
فقال له: «لعنك الله إن بدَّلتَ دينك أو ارتددتٌ عن الإسلام» لم يكن سابًا له. 
ولو قال له: «يا زان» فقال: «بل أنت زانٍ إن وطئتٌ فرجًّا حرامًا» لم يكن 


)١(‏ ك: «قالتا سواء». 

(؟) ك: «وفرعا»» تحريف. 

(*) ك: «فرض له). 

ددع في النسختين: «أيتها». والمثبت من النسخ المطبوعة. 
دنا 


الشاني قاذمًا له. ولو بذلت له مالا على أن يطلقهاء فقال: «أنتِ طالق إن 
كلَّمتِ السلطان»؛ لم يستحق المالء ولم يكن مطلَقًا. 

وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلكء والحالف لم يُدخل هذه 
الصورة في عموم كلامه. وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة 
والعقل؛ فإنه لم يرد هذه الصورة قطعًاء ولا خطرث بباله. ولا تناولها لفظه؛ فإنه 
إنما تناول1١1/أ]‏ لفظّه القولّ الذي يصح أن يقال له وقولها: «أنت طالق 
ثلانًا؛ ليس من القول الذي يصح أن يواجه به؛ فهو لغو محض وباطل؛ وهو 
بمنزلة قولها: «أنت امرأتي» وبمنزلة قول الأمة لسيدها: «أنتٍ أمتي وجاريتي» 
ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته؛ أما 
عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه» وأما عدم تناول لفظه له فإن اللفظ العام 
إنما يكون عامًا فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. 

وهذا أقوى من جميع ما تقدم» وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة» 
وهذا أقرب لغةٌ وعقلًا وشرعًا من جِعْلٍ ما تقدم مطابقًا وممائلًا لكلامهاء 
فتأمله. والله الموفق. 

المثال الثالث عشر: إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج 
فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات؛ فالحيلة أن يحرم إحرامًا مطلمًا ولا يعينه؛ 
فإن اتسع له(١2‏ الوقت جعله حجًا أو قِرانًا أو تمتعّاء وإن ضاق عليه الوقتت 
جعله عمرة» ولا يلزمه غيرها. 

المثال الرابع عشر: إذا جاوز الميقات غيرٌ محرم لزمه الإحرام ودم 
لمجاوزته للميقات غير محرم. والحيلة في سقوط الدم عنه أن لا يحرم من 
)١(‏ «له؛ ليست في ز. 


يفون 


موضعه. بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه؛ فإن أحرم من موضعه لزمه الدم؛ 
ولا يسقط برجوعه إلى الميقات. 

المثال الخامس عشر: إذا شرق له متاع» فقال لامرأته: إن لم تسخبريني 
من أخذه فأنتِ طالق ثلانًاء والمرأة لا تعلم من أخذه. فالحيلة في التتخلص 
من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم, ثم تفرد 
كل واحد واحدء وتقول: هو أخذه؛ فإنها تكون مخبرةً عن الآخذ وعن غيره 
شر ف يميه ولاتطان: 

المثال السادس عشر: إذا ادّعت المرأة النفقة والكسوة لمدة ماضية» 
فقد اختّليف0١2‏ في قبول دعواهاء فمالك وأبو حنيفة لا يقبلان(") دعواهاء ثم 
اختلفا في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة يُسقطها بمضيٌ الزمان» كما يقوله منازعوه 
ف تمق القريينة ومالك لا سدع الدطرى التي يكذبها الشرف رالعادف ونا 
يُحلّف فيهاء ولا يقبل فيها بينة» كما لو كان رجلٌ حائز دار(" متصرفًا فيها 
مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه 
ويضيفها إلى ملكه؛ وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة) 
ومع ذلك لا يعارضه فيهاء ولا يذكر أن له فيها حمّاء ولا مانع يمنعه من خوف 
أو شركة في ميراث» ونحو ذلكء ثم جاء بعد تلك المدة7؟) فادعاها(0) 


)١(‏ ك: «اختلفت». 

(؟) ز: ١لا‏ يقبلون». وسقطت «لا يقبلان... فأبو حنيفة» من ك, ب بسبب انتقال النظر. 
(*) ك: «دارًا؛. 

(:) ك: «ذلك المدة). 

(5) ك.ب: «فادعى». 


تون 


قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس 
والجيران داخلًا بينّه بالطعام والفاكهة واللحم والخبزء ثم ادَّعت بعد ذلك 
أنه لم ينفق عليها في هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة» فضلًا عن أن يحلف 


لهاء أو تُسمع لها بيئة. 
قالوا: وكل دعوى ينفيها العرف وتكذّبها العادة فإنها مرفوضة غير 
مسموعة. 


وهذا المذهب [5١١/ب]‏ هو الذي دين الله به» ولا يليق بهذه الشريعة 
الكاملة سواه» وكيف يليق بالشريعة أن تُسمع مثل هذه الدعوى التي قد علم 
الله وملائكته والناس أنها كذب وزور؟ وكيف تدّعي المرأة أنها أقامت مع 
الزوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فيها(١'‏ يومًا واحدًا ولا كساها فيها 
ثوباء ويقبل قولها عليه ويلزم بذلك كله. ويقال: الأصل معها؟ وكيف يُعتمد 
على أصل يكذَّبه العرف والعادة والظاهر الذي بلغ في القوة إلى حدّ القطع؟ 
والمسائل التي يُقدَّم فيها الظاهر القوي على الأصل أكثر من أن تحصى». 
ومثل هذا المذهب في القوة مذهب أبي حنيفة» وهو سقوطها بمضيّ الزمان؛ 
فإن البينة قد قامت بدونها؛ فهي كحق المبيت والوطء. ْ 

ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله َك مع أنهم أئمة الناس في 
الورع بعلم :من الحقوق والمظا لوك قتفى لامراة بشفة مافسيق أو 


000( «فيها» ليست في ك. 
دروا 


استحل امرأته منهاء ولا أخبر النبي يك بذلك امرأة واحدة منهن» ولا قال 
لها: ما مضى من النفقة حق لك عند الزوج؛ فإن شتتٍ تُطالبيه(١؟؛‏ وإن شئتٍ 
تُحالليه('؟, وقد كان النبي”" وَل يتعذّر عليه نفقة(؟) أهله أيامًا حتى سألئّه 
إياهاء ولم يقل لهن: هي باقية في ذمتي حتى يوسّع الله وأقضيكنً» ولما وسّع 
موسي اجا ل ل و ا 0 
الإنفاق» ولاسمع الصحابة لهذه المسألة خبرًا. وقول عمر ديعن 
عات ال لي 
قال ابن المنذر: «ثبت عن عمر»»؛ فَإِنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. ولو قُدّر 
صحته فهو حجة عليهم؛ ودليل على أنهم إذا طلّقوا لم يلزمهم بنفقة90 ما 
مضى. 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي ب: «تطالبينه». 

إفهة ب: ١تجالبينه»»‏ تحريف. 

(9) «النبي» ليست في ز. 

(5) «نفقة» ليست في ك. 

(0) رواه الشافعي في «الأم» (77/8-171/1//7) وابن أبي شيبة )١1970/(‏ وعبد الرزاق 
)١1757(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (9/ 55)) كلهم من طريق عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عنه؛ إلا أنه سقط من إسناد ابن أبي شيبة "ابن عمر». 
ورواه أيضًا عبد الرزاق )١77751(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر مرسلا. 
واحتج به أبو حاتم في «العلل» )105/١(‏ وأحمد في «مسائل أبي داودا 
(ص175١))‏ وجودً إسناده ابن كثير في (مسند الفاروق» :)57//١(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)1١09(‏ 


(5) ك.ب: «نفقة). 


حون 


فإن قيل: وحجةٌ عليكم في إلزامه لهم بها("2. وأنتم لا تقولون بذلك. 

قيل: بل نقول به. وإن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع 
قدرتهم عليه لم يَسقط بالامتناع» ولزمهم ذلك. وأما المعذور العاجز فلا 
يحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة دَينًا في ذمته أبدًا. 

وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. 

والمقصود أن(" على هذين المذهبين لا نُسمع الدعوى”")؛ ويسمعها 
الشافعي وأحمد بناء على قاعدة الدعاويء وأن الحق قد ثبت ومستحقه يُنكِر 
تنص فل يتيبل كول التداقغ عليه الايضة: تعلى تولهما بتاع الزوع إلى 
طريقٍ تُخلّصه من هذه الدعوى؛ ولا ينفعه دعوى النشوزء فإن القول فيه قول 
المرأة» ولا يخلّصه دعوى عدم التسليم الموجب للإنفاق لتمكّن المرأة من 
إقامة البينة عليه؛ فله حيلتان: 

إحداهما : أن يقيم البينة على نفقته وكسوته لتلك المدة» وللبينة أن تشهد 
على ذلك بناء على ما علمنُه وتحقّقنْهِ بالاستفاضة والقرا ئن المفيدة للقطع؛ 
فإن الشاهد يشهد بما علمه بأي طريق علمه؛ وليس على الحاكم أن يسأل 
البينة عن مستند التحمّل» ولا يجب على الشاهد أن يبيّن مستنده في الشهادة. 

الحيلة الثانية: أن ينكر التمكين الموجب [7١1/أ]‏ لثبوت المدَّعى به فى 
انك ركرة صازنا ىجد الإتعارة فإن الكرن الناقن لابوسي عليهنها 


)١(‏ «بها» ليس- في ك. ب. 
(؟) «أن» ليست فى ك. 
(9) كوبس: «دعوى). 


فضا 


اذَّعتْ به الزوجة إذا كان قد أذَاه إليهاء والتمكين الذي يوجب ما اذَّعتٌ به لا 
حقيقة له؟ فهو صادق فى إنكاره. 

المثال السابع عشر: إذا اشترى ربويًا بمثله فتعّب عنده ثم وجد به عيبّاء 
فإنه لا تمكنه رذ للعيث الخادنة ولايوكه أذ الأزش لدصول الغاصل: 
1 00 5 ا 1 98 2 #إ(١) ٠...‏ 
فالحيلة في استدراك ظلامته أن يدفع إلى البائع ربويًا معيبا(١2‏ بنظير العيب 
الذي وجد به المبيع» ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه» فإن استهلكه استرد منه 
نظيره. وهذه الحيلة على أصل الشافعى. 

وأما على أصل أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ عوض العيب 
من غير جنسه. بناء على أصله فى تجويز مسألة (مُذَ عَجُوة). 

وأما على أصل الإمام أحمد فإن كان البائع علم بالعيب فكتمه لم يمنع 
العيب الحادث عند المشتري ردَّه عليه بل لو تلِفَ جميعْه رجع عليه بالثمن 
عنده. وإن لم يكن من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أَرْش العيب 
الحادث عنده؛ ويستردٌ العرضء وليس فى ذلك محذور فإنه يبطل العقد؛ 
فالزيادة ليست زيادة في عوض. فلا يكون ربا("). 

المثال الثامن عشر: إذا أبرأ الغريم من دينه في مرض موته ودينه يخرج 
من الثلث وهو غير وارثء. فخاف المبرأ9" أن يقول الورثة: «لم يُخلف مالا 
سوى الدَّين» ويطالبونه بثلَيه فالحيلة أن يُخرِجٍ المريض إلى الغريم مالا 


)١(‏ ز: «معيئا». 
(؟) ك: «زيادة»» تحريف. 
(9) ب: «الميت». 


778 


بقدر دينه فيَهبه إياه» ثم يستوفيه منه من دينه. فإن عجز عن ذلك ولم يغِبٌ 
عنه الورثة» فالحيلة أن(١2‏ يقر بأنه شريكه بقدر الدَّين عليه. فإن عجز عن 
ذلك فالحيلة أن يقر بأنه(1) كان قبضه منه أو أبرأه منه في صحته. فإن خاف 
أن يتعدَّر عليه مطالبته به إذا عُوفي فالحيلة أن يشهد عليه أنه إن ادّعى عليه أو 
أي وقت اذّعى عليه أو متى اذَّعى عليه بكذا وكذا فهو صادق في دعواه؛ فما 
لم يدّع عليه بذلك لم يلزمه. وليس لوارثه بعده أن يدّعي به. فإنه إنما صدق 
الموروت7 إن اذغىء نولم خضل ذغواة: وما يتل إلى الوزثة ما ادع .به 
المُورؤث وصدفهعلية المَدٌ عي 247؛ ولم يتحقق ذلك. 

المثال التاسع عشر: إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يجحد الورثة 
انال روثر تو ثاكيه والسيلة ايه لاجم راهن ته من كم بهيب 
الثمن للمشتريء» ويسأله إعتاق العبد. ولا ينفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن 
العبد يخرج من الثلث؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت لا قبله. فإن لم يرد 
تنجيرٌ عتقه وأحبٌ تدبيره وخاف من ذلك فالحيلة أن يملّكه لرجل يثق به. 
ويعلّق المشتري عتقه بموت السيد المملّكء فلا يجد الورثة إليه سبيلا. 

المثال العشرون: إذا كان لأحد الورثة ديرن على الموروث وأحبٌّ أن 
يُوفيه إياه ولا بينة له به» فإن أقرّ له به أبطلنا إقراره» وإن أعطاه [117/ب] 


)١(‏ ك: «بأن». 

(؟) كءب: «بأن يقر أنه». 

(9) ك: «المروث). ب: «المورث). 

(:) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وصدقه المدعى عليه». 
(60) امنه) ليست في ك. ب. 


رون 


عوضّه كان تبرعًا فى الظاهر فلباقى(١)‏ الورثة ردٌّهء فالحيلة فى خلاصه من 

دينه أن يقبض الوارث ماله عليه في السرّء ثم يبيعه سلعة أو دارًا أو عبدًا 

بذلك الثمن» فيستردٌ منه المال» ويدفع إليه تلك السلعة التي هي بقدر دينه. 
فإن قيل: وأي حاجة له إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ما له عليه في السر؟ 


قيل: بل في ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورثة واتهامهم له 
وشكواهم إياه ألهاشغرق علق نبال موووقتنا وهنا إلثه عي رحن فإذالم 
يخرج المال الذي عاينوه عند الموروث عن التركة سلم من تطرّقٍ التهمة 
والأذى والشكوى. 

المثال الحادي والعشرون: إذا زرّج عبده من ابتته(؟» صحء فإن حاف 
من انفساخ النكاح بموته حيث تملكه أو بعضه. فالحيلة في بقاء7" النكاح 
أن يبيعه من أجنبي ويقبض ثمنه أو يهبه إياه» فإن مات بعد ذلك هو أو 
الأجنبي لم ينفسخ النكاح. 

المثال الثاني والعشرون: إذا كان مولاه سفيهًا إن زوّجه طلق وإن شّراه 
أعتق وإن أهمله فسق. فالحيلة أن يشتري جارية من مال نفسه ويزوّجه إياهاء 
فإن أعتقها لم ينفذ عتقه. وإن طلّقها رجعت إلى سيدها فلا تطالبه بمهرها. 

المثال الثالث والعشرون: إذا طلب عبده منه أن يزوّجه جاريته فحلف 
بالطلاق لا يزوّجه إياهاء فالحيلة على جواز تزويجه بها ولا يحنث: أن 


)١(‏ ك: «قلنا في»» تصحيف. 
فم ب «ابنته من عبده). 
م 


يبيعهما جميعًا أو يملكهما لمن يثق به ثم يزوّجهما(١2‏ المشتري. فإذا فعل 
ذلك استردّهما ولا يحنث؛ لأنه لم يزوّج أحدهما الآخر وإنما فعل ذلك 
غيره. 

قال القاضي أبو يعلى: وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن الصفة قد 
وجدت فى حال زوال ملكه. فلا يتعلق به حنثء. ولا يتعلق الحنث باستدامة 
العقد بعد أن ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد وقد تقشَّىء وإنما بقي 
حكمه فلم يحنث باستدامته. 

قال: ويفارق هذا إذا حلف على عبده لا دخل7" هذه الدار فباعه 
ودخلها ثم ملكه ودخلها بعد ذلك فإنه يحنث؛ لأن الدخول عبارة عن 
الكون» وذلك موجود بعد الملك كما كان موجودًا فى الملك الأول. 

قال: وقد علّق أحمد القول فى رواية مها فى رجل قال لامرأته: «أنتٍ 
طالق إن رهنتٍ كذا وكذا» فإذا هى قد رهنته قبل اليمين» فقال: أخاف أن 
يكون حنث. قال: وهذا محمول0" على أنه قال: «إن كنتٍ رهّنتيه») فيحلدث؛ 
لأنه!؟) حلف على ماضي. 

ولا يخفى ما في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام السائل وكلام 
الإمام أحمد؛ أما كلام السائل فظاهر في أنه إنما أراد رهن تُنشِئْهِ بعد اليمين» 


)١(‏ ب: «يزوجه إياها». 


(؟) كذا في النسخ وهو صواب» والضمير يرجع إلى العبد. وفي المطبوع: «لا أدخل»» 


(*) ك: «مجهول». تحريف. 
(5) ك: هلاى خطأ. 


ولا 


فإن أداة الشرط تُخلِص الفعل الماضى للاستقبال» فهذا الفعل مستقبل 
بوضع اللغة والعرف والاستعمال. 

وأما كلام الإمام أحمد فإنه لو فهم من السائل ما حمله عليه القاضي 
لتجزم بالحنث» ولعيقل: (أخاف» فهو إنما يطلق هذه اللفظة فيما عنذه فيه 
43 نوع(21 توقفي. واستقراء أجوبته يدل على ذلك. وإنما وجه هذا أنه 
جعل استدامة الرهن رهنًا كاستدامة اللبس("2 والركوب والسكنى والجماع 
والأكل والشرب ونحو ذلك. ولما كان لها سَّبَّهُ بهذا وسّبَه به باستدامة النكاح 
والطيب ونحوهما لم يجزم بالحنث» بل قال : أخاف أن يكون قد حنث» 
والله أعلم. 

المثال الرابع والعشرون: هل تصح الشركة بالعروض والفلوس إن قلنا 
عن عزوش واللقود المخشرة:؟ علق قرليق طعا راكاد عن الإناء أحقت 
فإن جوّزنا الشركة بها لم يحَتّحُ إلى حيلة» بل يكون رأس المال قيمتها وقت 
العقد. وإن لم نجوّز الشركة فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها أن يبيع كل 
واحد منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعاء فيصير كل منهما 
شريكًا لصاحبه في عرضه؛ ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين» ثم 
يأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف. 

هذا إذا كان قيمة العرضين سواءء فإذا كانا متفاوتين ‏ بأن يساوي أحدهما 
مائة والآخر مائتين ‏ فالحيلة أن يبيع صاحب العرض الأدنى ثُلشّي عرضه 
بثْلثِ عرض صاحبه كما تقدم» فيكون العرضان بينهما أثلانًاء والربح على قدر 
)١(‏ «نوع» ليست في ك. 
(؟) ك: «الرهن». 

خا 


الملكين(١2‏ عند الشافعي وعند أحمد على ما شرطاه. ولا تمتنع هذه الحيلة 
على أصلنا فإنها لا بطل حقّاء ولا ثبت باطلاء ولا تُوقِع في محرّّم. 

المئال الخامس والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه 
على بعضها فلها ثمانٌ صور؛ فإنه إما أن يكون مقيرًا أو منكرًاء وعلى 
التقديرين فإما أن تكون حالّة أو مؤجلةً» ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع في 
المصالح عنه أو في المصالح به وإنما تتبين أحكام هذه المسائل بذكر 
صورها وأصولها. 

الصورة الأولى: أن يصالحه من ألف حالة قد أقرّ بها على خمسمائة 
حالة؛ فهذا صلح7" على الإقرار» وهو صحيح على أحد القولين» باطل على 
القول الآخر؛ فإن الشافعي لا يصحح الصلح إلا على الإقرار. والخرقي ومن 
وافقه من أصحاب الإمام أحمد لا يصححه إلا على الإنكار, وابن أبي 
موسى وغيره يصححونه على الإقرار والإنكار» وهو ظاهر النصء وهو 
الصحيح؛ فالمبطلون له مع الإقرار يقولون: هو هضمٌ للحق؛ لأنه إذا أقرّ له 
فقد لزمه ما أقرّ به. فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه. بخلاف المنكر فإنه 
يقول: إنما افتديتُ يميني والدعوى عليً بما بذلته7", والآخذ يقول: أخذتٌ 
بعض حقي. والمصححون له يقولون: إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت 
الحق به؛ فتمكن المصالحة على بعضه. وأما مع الإنكار فأيٌّ شيء ثبت حتى 
يصالح عليه؟ فإن قلتم: «صالحه عن الدعوى واليمين وتوابعهما». فإن هذا 


)١(‏ ز:«المالين». 
1 لأصلح». خطأ. 
(59) ك ب: اما بذلته). 


ارفرسنا 


لا تجوز المعاوضة عليه؛ ولا هو مما يقابل بالأعواضء فهذا أصل. 

والصواب جواز الأمرين للنص والقياس والمصلحة؛ فإن الله تعالى 
أمرنا بالوفاء بالعقود ومراعاة العهود. وأخبر(١‏ النبى يَكِةِ أن المسلمين على 
شروطهم؛ /١16[‏ ب] وأخبر أن الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا أحل 
حرامًا أو حرَّم حلالا2"2. وقول من منع الصلح على الإقرار: إنه هَضْمٌ 
للحق» ليس كذلكء وإنما الهضم أن يقول: لا أقرٌ لك حتى تهبّ لي كذا 
وتضع عني كذاء وأما إذا أقرّ له ثم صالحه ببعض ما أقرّ به فأيٌّ هضم هناك؟ 
وقول من منع الصلح على الإنكار: «إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح 
المعاوضة عليه»» فجوابه أنه افتداءٌ لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة 
البينة» كما تفتدى المرأة نه ازوجع مال ذل و9 هذا 
2 ِ من الزوج بمال تت ولي 


)١(‏ كع ب: «أمر». والمثبت من ز. 

(؟) رواه أبو داود(7”09414) من حديث أبي هريرة ووَلَتَهُعَنكُ وإسناده حسن, ولفظه: 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». وزاد سليمان: 
«المسلمون على شروطهم» اه. وروى أحمد (8185) وابن حبان )0091١(‏ الشطر 
الأول فقط» وروى الدارقطني (1840) والحاكم (49/7) الشطرين دون قوله: إلا 
صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». وله شواهدء منها: ما رواه الترمذي )١057(‏ 
والحاكم )١1١١/5(‏ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جذه»؛ وصححه الترمذيء وفيه كثير بن عبد الله ضعيفه, وأبوه فيه لين. وعلق 
البخاري شطره الأول في (صحيحه؛ قبل الحديث رقم (757174). وانظر: «القواعد 
النورانية)(١5١5)»,‏ و«البدر المنير»(26605-667/5). و«الإرواء) ))١707(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .)59١6(‏ 

(9) «له) ليست في ك. 
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بمخالف لقواعد الشرعء بل حكمة الشرع(١2‏ وأصوله وقواعده ومصالح 
المكلّفين تقتضي ذلك. 

فهاتان صورتان: صلح عن الدين الحال ببعضه حالا مع الإقرار ومع 
الإنكان. 

الصورة الثالثة: أن يصالح عنه ببعضه مؤجلًا مع الإقرار والإنكار» 
فهاتان صورتان أيضّاء فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيلء ولم تكن له 
المطالبة به قبل الأجل؛ لأنه لم يثبت له قبله دين فيقال: لا يقبل التأجيل. وإن 
كان مع الإقرار ففيه ثلاثه أقوال للعلماءء وهي في مذهب الإمام أحمد: 
الإقرار وعلى أن الحال لا يتأجل. 

والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيلء بناء على صحة الصلح مع 
الإقرار. 

والثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل» وهوالصواب» بناء على تأجيل 
القرض والعارية» وهو مذهب أهل المدينة» واختيار شيخنا(!). 

وإن كان الدين مؤجلًا فتارةً يصالحه على بعضه مؤجلًا مع الإقرار 
والإنكار» فحكمه ما تقدم. وتارةً يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار» 
فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: 

أحدها: أنه لا يصح مطلمًاء وهو المشهور عن مالك؛ لأنه يتضمن بيع 
)١(‏ «بل حكمة الشرع» ليست في ز. 
00 كما في «الفروع» (7/ 77 5) و«الاختيارات» للبعلي (ص98١).‏ 


001 


المؤجل ببعضه حالاء وهو عين الرباء وفى الإنكار المدعي يقول: هذه المائة 
الغعالة عوقى عو قاضية موجلة وذللة لا بوره رهد قزل ا 00 


والقول الثاني: يجوزء وهو قول ابن عباس”7'»» وإحدى الروايتين عن 


الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى(" وغيره؛ واختارها شيخنا؛ لأن هذا 
عكس الربا؛ فإن الربا يتتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل؛ 
وهنا يضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط 
بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجلء فانتفع به كل واحد منهماء 
ولم يكن هنا ربًا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاء فإن الربا الزيادة وهي منتفية 
هاهناء والذين حرّموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح 
بين قوله: إما أن ثُربِي وإما أن نَقَضِي!؟) وبين قوله: عجّل لي وأهبُ لك مائة» 
فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نصّ في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس 
تيد 

والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة» ولا يجوز في غيره» وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب 


)١(‏ رواه مالك (؟515/5) وعبد الرزاق )١5769١5765(‏ والبيهقى )7١8/5(‏ من 
طرق عن ابن عمر. 

(') رواه عبد الرزاق )١145781451.15750(‏ واب نأبي شيبة (515564) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ))5١/1١1١(‏ والبيهقى .)١18/5(‏ 

(*) فى «الإرشاد» (ص١5١).‏ 


(4) كان الربا فى الجاهلية بهذه الطريقة» كما روى مالك فى «الموطأ)» (؟/51/7) عن 
زيد بن أسلم. 
كرس 


إلى الله» والمكاتّب عبد ما بقي عليه درهه(١2»‏ ولا ربا بين العبد وبين سيده؛ 
فالمكاتب وكسبه للسيد» فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه. ثم تناقضوا 
فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهمًا بدرهمين؛ [9١١/أ]‏ لأنه في المعاملات معه 
كالأجنبي سواء. 

فيا لله العجب! ما الذي جعله معه كالأجنبي في هذا الباب من أبواب 
الرباء وجعله معه7' بمنزلة العبد القَنّ7" في الباب الآخر؟ فهذه صورة هذه 
المسائل وأصولها ومذاهب العلماء فيهاء وقد تبيّن أن الصواب جوازها 
كلها؛ فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جائز ليست على حرام. 

فصل 

فالحيلة على الصلح على الإنكار عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي 
فيقول للمدّعي47): أنا أعلم أن ما في يد المدَّعَى عليه لك؛ وهو يعلم أنك 
صادق في دعواك» وأنا وكيله» فصالجْني على كذاء فينتقلب حينئظٍ صاحًا 
على الإنكار. 

ثم ينظرء فإن كان فعل ذلك بإذن المدّعى عليه رجع بما دفعه إلى 
المدعي» وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه. وإن دفع المدعى عليه المال إلى 
الأجنبي وقال: «صَالِح عني بذلك» جاز أيضًا. 


000 رواه أبو داود (79757) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء وهو 
حديث حسن. وقد روي موقوفًا عن جماعة من الصحابة. 

(؟) «كالأجنبي... معه» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(؟) أي كامل العبودة. 

(4) ك: «المدعي», خطأ. 


يقرننا 


فصل 
والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند من يمنعه أن يبيعه سلعة 
ويُحابيه فيها بالقدر الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح. 
فصل 
والحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلًا حتى يلزم التأجيل أن يُبرئه 
من الحال» ويقرٌ أنه لا يستحق عليه إلا المؤججّلء والحيلة في الصلح عن 
المؤجل ببعضه حالا أن يتفاسخا العقد الأول, ثم تحيلانه ذلك القدز 
الحال» فإذا اشترى منه سلعة أو استأجر منه دابة أو خالعَنه على عرض 
مؤجل فسخا العقدَ ثه(١2‏ جعلا عوضّه ذلك القدر الحال. فإن لم يمكن فيه 
الفسح كالدية وغيرها فالحيلة في جواز ذلك أن(" يعاوض على الدين 
بسلعة أو شيء غير جنسه. وذلك جائز؛ لأن غاية ما فيه بيع الدين ممن هو في 
م 2و و 3 ع 
ذمته» فإن أتلف له مثليا لزمه مثله دينا عليه» فإن صالح عليه بأكثر من جنسه 
لم يجز؛ لأنه رباء وإن كان المتلف متقوّمًا لزمه قيمثّهء فإن صالح عليه بأكثر 
من قيمته فإن كان من جنسها لم يجز ذلك؛ وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ 
هو تبع7" للقيمة» وهي7؟) دينٌ بذلك العوضء وهو جائز. 


المئال السادس والعشرون: إذا وكله فى شراء جارية بألف. فاشتراها 


)١(‏ «ثم) ليست في ك. 
(؟) «أن» ساقطة من ك. 
(*) في المطبوع: «بيع». 
(4) كء)ب:«وهو). 


رضن 


الوكيل» وقال: أذنتٌ لي في شرائها بألفين وقد فعلتٌ20, فالقول قول 
الوكيل؛ ولا يلزمه الألفانء ولا يملك الجارية والوكيلٌ مقي أنها للموكل» 
ونه لاتيحل له وطوفاء والائلف الراكدة دين عابهو ولا يكن الوكيا يلها 
ولا التصرفٌ فيها؛ لأنه معترف أنها ِلك للموكّلء وأن الألف الأخرى في 
ذمته والوكيل ضامن لها. 

فالحيلة في ملك الوكيل لها أن يقول له الموكل: إن كنت أذنت لك في 
اشترائها بألفين فقد بعتكها بألفين. فيقول: قد اشتريتها منك؛ فيملكها حي 
ويتصرف فيها. وهذا قول المزني وأكثر أصحاب الشافعي» ولا يضر تعليق 
البيع بصورة الشرط؛ فإنه لا يمكن صحته إلا على هذ(" الشرطء فهو كما 
لو7" قال: «إن كانت ملكي فقد بعتكها بألفين» ولا يلتفت إلى نصفي فقيهٍ 
يقول: هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطلء كما لو قال: إن قدم زيد فقد بعنّك 
كذاء بل هذا نظير قوله: إن كنت جائز التصرف /١١9[‏ ب] فقد بعتنك كذاء وإن 
أعطيني ثمن هذا المبيع فقد بعنكه. ونحو ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا أودعه وديعة وأشهد عليه(؟) فتَلِمَتْ من 
غير تفريطه لم يضمنء فإذا اذّعى عليه قَبْضٍ الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه 
ضمن. فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه؛ لأنه معترف أنه غير أمين له 


)00 بعدها زيادة في ب: «وقال الموكل: بل بألف». وليست في ز» ك. وهي مفهومة من 
السياق. 
(5) «البيع بصورة... على هذا» ساقطة من ك. 
زفرفق الوا ليست في ك؛ ب. 
(4) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «عليها». 
وض 


وقد قامت البينة على قبضه ماله فيضمنه؛ ولا ينفعه تكذيب البينة. فالحيلة 
فى سقوط الضمان أن يقول: ما لك عندي شىء»؛ فإن حلّفه حلف صادقًاء فإن 
أقام البينة بالوديعة فليصدّق البيئة» ويقول: صدقتٌ فيما شهدت به؛ ويدّعي 
دلق عير تفريظ #فإن كدت البئة لزه القيمان»ولة يفخ وعوئ الدلت: 

المثال الثامن والعشرون: إذا رهن عنده رهمّاء ولم يثق بأمانته» وخاف 
أن يدّعى هلاكه ويذهب به» فالحيلة فى أن يجعله مضمونًا عليه أن يُعيره إياه 
أولاء فإذا قبضه رهئّه منه بعد ذلك؛ فإن تلف كان من ضمانه؛ لأن طريان 
الرهن على العارية لا بطل حكمها؛ لأن المرتهن يجوز له الانتفاع بها بعد 
الرهن كما كان ينتفع بها قبله» ولو بطل لم يجز له الانتفاع. 

المثال التاسع والعشرون: اختلف الناس في العارية: هل توجب 
الضمان إذا لم يفرّط المستعير؟ على أربعة أقوال: 

أحدها: توجب الضمان مطلقاء وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور 


الثاني: لا توجب الضمانء ويد المستعير يد أمانة» وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: أنه١2‏ إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت 
الحيوان وخراب الدار لم يضمنء وإن كان بأمر لا يطلع عليه(" كدعوى 
سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمنء وهو قول مالك. 

الرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمنء وإن أطلق ضمن. وهذا 
)١(‏ «أنه) ليست فى ك. 
00 «عليه) ليست في النسخ. وهي في المطبوع. 

86 


إحدى الروايتين عن أحمد. 

والقول بعدم الضمان قوي متّجهء وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى 
التلف؛ لآنه ليس يامييةة لكن إذآ ضدفه المالك فى التلف بامز لا يدست10) 
فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى. 

فالحيلة فى سقوط الضمان أن يشترط نفيه»؛ فإن خاف أن لا يفى له 
بالشرط فله حيلة أخرى, وهي أن يشهد عليه أنه متى ادّعى عليه بسبب هذه 
العين ما يوجب الضمان فدعواك باطلة. 

فإن لم يصعد”' معه هذه الحيلة أو خاف من ورثته بعده الدعوى فله 
حيلة ثالثة» وهي أن يستأجر العين منه بأقل شيء للمدة التي يريد الانتفاع بهاء 
أو" يستأجرها منه بأجرة مثلها ويشهد عليه!؟2 أنه قبض الأجرة أو أبرأه 
منهاء فإن تلفت بعد ذلك لم يضمنهاء وليست هذه الحيلة مما تحلّل حرامًا 
أو تحرّم حلالا(2. 

المثال الثلاثون: اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجّلها؛ 
بالتأجيل» وله المطالبة متى شاءء وقال مالك: يتأجّل بالتأجيلء فإن أطلق 
ولم يؤجّل ضرب له أجل مثله. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في 
)١(‏ ك: امسبب». 
(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «لم يسعدا. 
(*) «يستأجر... أو»؛ ساقطة من ز. 
ددعم «عليه» ليست في ك؛ ب. 
)0( ك؛ ب: «ما تحرم حلالا ولا تحلل حرامًا». 
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وعلى هذا القول فالمستقرض والمستعير أمين7١)‏ من غدر المقرض 
غنيٌٌ عن الحيلة للزوم الأجلء وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل 
أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه من الدين إلى مدة كذا وكذاء [١٠١/أ]‏ ولا 
تحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذاء فإن أراد(") حيلة غير هذه 
يستحى به بستلجم العين. و ودار ل بير 
فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثم يُبرئه من الأجرة كما تقدم. وأما 
القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المُقرض شيئًا ما بمبلغ القرض ثم 
يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري؛ فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل 
الأجل» وهذه حيلة على أمر جائز لا يُبطِل بها حقا( © فلا ثكره. 
المئال الحادي والثلاثون: إذا رهنه رهنًا بدين وقال: «إن47) وَفَينّك 
الدينَ إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك0*) بما عليه» صح ذلكء وفعله الإمام 
أحمد» وقال أصحابنا: لايصح. وهو المشهور من مذاهب() الأئمة الكلائة, 
واحتجوا بقوله: ١لا‏ يَغلّق الرّهنٌ)(". ولا حجةً لهم فيه؛ فإن هذا كان موجبه 
)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب بمعنى «مأمون». وفي المطبوع: «آمن». 
(؟) ز:«أرادوا». 
(90) ك: «حق). 
(4) «إن» ليست في ك. 
(6) «لك» ليست في ك. 
() ك: «مذهب). 
(1) رواهابن ماجه (541 7) وابن حبان (097*5) والدارقطني (17970- 7976 /1971) 
والحاكم (؟/١6)‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعا. وقد صححه ابن عبد البر وعبد 
الحق الإشبيلي» وحسّنه ابن حزم. ورواه مالك (7278/7) والشافعي في «الأم) ‏ 


دجن 


في الجاهلية أن المرتهن يتملّك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يُوقّهِ فهذا هو 
غَلَقٌ الرهن الذي أبطله النبي كلِ. وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول 
فلم يُبطله كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسد(١2‏ ظاهرة» 
وغاية ما فيه أنه بيع عُلّقَ على شرط؛ ونعم فكان ماذا؟ وقد تدعو الحاجة 
والمصلحة إلى هذا من المتراهنين؛ ولا يحرم عليهما ما لم يحرّمه الله 
ورسوله؛ ولاريبَ أن هذا خير للراهن والمرتهن من تكليفه الرفمَ إلى 
الحاكم, وإثباته الرهن, واستئذانه في بيعه» والتعب الطويل الذي لا مصلحة 
فيه سوى الخسارة والمشقة, فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان 
أصلح لهما وأنفع وأبعد من الضرر والمشقة والخسارة» والحيلة في جواز 
ذلك بحيث لا يحتاج إلى حاكم أن يملّكه العين التي يريد أن يرهنها منه. ثم 
يشتريها منه بالمبلغ الذي يريد استدانته» ثم يقول: إن وفيتك الثمن إلى كذا 
وكذا وإلا فلا بِيمَ بينناء فإن وفاه وإلا انفسخ البيع وعادت السلعة إلى ملكه. 
وهذه حيلة حسنة محصّلة لغرضهما(! من غير مفسدة» ولا تضمّن لتحريم 
ما أحل الله ولا تحليل ما حرّم. 

المثال الثاني والثلاثون: إذا كان عليه دين مؤجل فادَّعى به صاحبه فأقرٌ 
به فالصحيح المقطوع به أنه لا يؤاخذ به قبل أجله؛ لأنه إنما أقرّ به على هذه 


> (8:845/4”) وعبد الرزاق )١16١77(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص١1١-‏ 
0١‏ والدارقطني )١957(‏ والبيهقي (7/ 44) مرسلاء ورجّح الإرسال أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان وابن عبد الهادي. انظر: «انصب الراية» (19/5- 
"7١‏ و«التلخيص الحبير» ). 

)١(‏ ب: «مصلحة)»» تحريف. 

3( ك: «لغرضها». 

رثن 


الصفة» فإلزامه به'١)‏ على غير ما أقرٌ به إلزامٌ بما لم يقرّ به . وقال بعض 
أصحاب أحمد والشافعي: يكون مقرًّا بالحق مدَّعيًا لتأجيله» فيؤاحَذ بماأقرٌ 
بهه ولا تُسمع منه دعوى الأجل إلا ببيئة. 

وهذا في غاية الضعف. فإنه إنما أقرَّ به إقرارًا مقيدًا لا مطلقًا؛ فلا يجوز 
أن يُلغى التقييد ويحكم عليه بحكم الإقرار المطلق» كما لو قال: له علي 
ألفٌ إلا خمسينء أو له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. أو له علي ألفّ من 
نقد كذا وكذا ومعاملةٍ كذا وكذا؛ فيلزمهم في هذا ونحوه أن يُبطِلوا هذه 
التقييدات كلهاء ويُلزمونه بألف كاملة من النقد الغالب, ولا يُقبل قوله: إنها 
من ثمن مبيع لم أقبضه. 

وممايبيّن بطلان هذا القول أن إقرار المرء /١1١١[‏ ب] على نفسه شهادة 


يو " أدص ءَامثا 


منه على نفسه؛ كما قال تعالى: #يكأسها ا لذي +امثوا كيدا ومين بالقبط 


شد للد نوو عَكَ أَنفْسِكُ 4 [النساء: 188]. ولو شهد عليه شاهدان بألف 
مؤجّلة لم يحكم بها عليه قبل الأجل اتفاقًاء فهكذا إذا أقرَ قرَّ بها مؤجلة. 
فالحيلة في خلاصه من الإلزام بهذا القول الباطل أن يقول: لا يلزمني 
توفيةٌ ما تدّعيه علي أو أداؤه إليك إلى مدة كذا وكذاء ولا( يزيد على هذا. 
فإن ألحّ عليه وقال: لي عليك كذا أم ليس لي عليك شيء؟» ولا بد من 
أن يجيب7" بأحد الجوابين» فالحيلة في خلاصه أن يقول: إن ادعيتها 


- 


مؤْجلةٌ فأنا مقدٌ بهاء وإن ادعيتّها حال فأنا متكر. 
)١(‏ «به) ليست في ك. 
(؟) ك:«أو لا». 


(9) ك: «يحنثكاء تصحيف. 
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وكذلك لو كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول: كان له علي وقضيته. 
فيجعله الحاكم مقرًّا بالحق مدعيًا لقضائه؛ فالحيلة أن يقول: ليس له علي 
شيء. أو لا يلزمني أداء(' ما يدّعيهء فإن ألحّ عليه لم يكن له جواب غير هذا. 
على أن القول الصحيح أنه لا يكون مقرًّا بالحق مدعيًا لقضائه('". بل منكرًا 
الآن00 لشبوته فى ذمته فكيف يلزم به 

فإن قيل: هو أقرّ(4) بشبوت سابق وادَّعى قضاءً طارئًا عليه. 

قيل: لم يُقَرّ بثبوت مطلقء بل بثبوت مقيد بقيد وهو الزمن الماضي؛ ولم 
يْقرَّ بأنه ثابت الآن فى ذمته؛ فلا يجوز إلزامه به الآن استنادًا إلى إقراره به فى 
الزمن الماضي؛ لأنه غير منكر ثبوتّه في الماضيء وإنما هو منكر لثبوته الآن» 
فكيف يُجعل مقر بما هو منكرٌ له؟ 

وقياسهم هذا الإقرار على قوله: «له علي ألفٌ لا يلزمني ولا ينبت 
ذمتي» قياس باطل» نه كلام مشاقض لابقل» وأما هذا كلام معقول. 
وصدقه فيه ممكن, ولم يُقرَّ بشغل ذمته الآن بالمدَّعى به فلا يجوز شَغْل 
ذمته به بناء على إقراره بشَعْلها في الماضي. وطانطتر دا ] جح هرك امزوج: 
اعد ور ود لوس سا0 
وقول القائل: «كنتٌ عبدًا فأعتقني مولاي», هل يجعل بهذا الكلام رقيقًا؟ 


)١(‏ ك.ءب: «إذا». 
مه القضائه» ليست في ك. 
9*) ز:«الاان). 
(5) ز:«أقرب»» تحريف. 
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فإن طردوا الحكم في هذا كله؛ وطلّقواعلى الزوجء وكفروا المعترف 
بنعمة الله عليه وأنه كان كافرًا فهداه الله وأمروه أن يجدّد إسلامه. وجعلوا هذا 
قِنَّات قبل لهم: فاطردوا ذلك فيمن قال: كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه 
الأرض أو هذه الدابة لفلان ثم اشتريتها منه» فأخرجوها من ملكه بهذا الكلام؛ 
وقولوا: قد أقرّ بها لفلان ثم ادّعى اشتراءهاء فيُقبل إقراره ولا تُقبل دعواهء فمن 
حر د لكف على انان رمال الواقه حجر بلكتا يتن بده . وكذلك إذا 
قالت المرأة : كنت مزوّجةً لفلانٍ ثم طلّقني؛ اجعلوها بمجرد هذا الكلام 
زوجته. والكلام بآخره؛ فلا يجوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضه. ويقال: قد 
لزمك حكم ذلك البعضء وليس علينا من بقية كلامك؛ فإن هذا يرفع حكم 
الاستثناء [١١١/أ]‏ والتقييدات جميعهاء وهذا لا يخفى فساده. 
ثم إن هذا على أصل من لا يقبل الجواب إلا على وَفْق الدعوى يحول 
0 
بن الرجل وبين الليخلصي ٠7‏ من طلم المدعيءرلاسنته إلى أن يقرّله بما 
يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه؛ أو إلى أن يكذب. شان : أنه إذا استدان منه 
ووفاف فإ قال اليس له علي شيء2 لم تقبلوا منه؛ لأنه لم يجب على نفي 
الدعوى, وإن قال: كنت استدنثٌ منه ووفَيتُه» لم تسمعوا منه آخر كلامه 
وسمعتم منه أوله» وإن قال: لم أستدِن منه» كان(" كاذبًا. فقد ألجأتموه 
إلى أن يظلم أو يكذب ولا بدّ. 


فالحيلة لمن بِلىَ بهذا القول أن يستعمل التورية» ويحلف ما استدان 


)١(‏ ك ب: «التخليص». 
زف في المطبوع: «وكان»؛ خطأ؛ فهو جواب الشرط. 
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منه» وينوي أن تكون (ما» موصولة» فإذا قال: «والله إني ما استدنتٌ منه) أي 
إني الذي استدنتٌ منه. وينفعه تأويله بالاتفاق إذا كان مظلومّاء كما لا ينفعه 
إذا كان ظالمًا بالاتفاق. 

المثال الثالث والثلاثون: إذا كان عليه دين فأعسرّ به فادَّعى عليه به(١‏ 
فإن أنكره('2 كان كاذبّاء وإن أقرّ له به ألزمه إياه. وإن جحده أقام به البيئة» فإن 
ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدَّعي قد ظهر للحاكم كذبّه في جحده الحقٌّ» 
فهكذا هو كاذب في دعوى الإعسار؛ فالحيلة في تخليصه أن يقول: لا 
يلزمني توفية ما يدَّعيه علي ولا أداؤه» فإن طالبه الحاكم بجواب يطابق 
السؤال فله أن يورّي كما تقدم» ويحلف على ذلك» فإن خشي من إقامة البينة 
فهنا َه عليه الحيلة؛ ولم يبن له إلا تحليفُ المدّعي أنه لا يعلم عجزه عن 
الوفاء» أو إقامة البينة بأنه عاجز عن الوفاء» فإن حلف المدّعي ولم تقم له بيئة 
بالعجز لم يبقّ له حيلة غير الصبر. 

المثال الرابع والثلاثون: إذا تداعيا عيئًا هي في يد أحدهما فهي لصاحب 
اليد» فإن أقام الآخر بينة حُكِم له ببينته؛ فإن أقام كل واحد منهما بينة؛ فقال 
الشافعي: بينة صاحب اليد أو لى؛ لأن البينتين قد تعارضتاء وسلمت اليدٌ عن 
معارض. وقال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه: بينة الخارج أولى؛ لأن معها 
زيادة علم خفيث على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد2"0» وبينة 
الخارج تستند إلى سبب خفي على بيئة الذاخل فتكون أولى. فالحيلة في 


)١(‏ «به) ليست فى ك» ب. 
(؟) ك: «فأنكره). 
زفرة «اليد) لدييت فى ز. وفى ك2 ب «صاحب اليد). 


بخن 


تقديم بينة الخارج عند من يقدَّم بينة الداخل: أن يدَّعي الخارج<() أنه في يد 
البإخرا عه وهار رودي وريم وابيد كتين تماق رنويا 
ادعاه؛ فحيئلٍ تُقَدّم بيئة الخارج على الصحيح عندهم. 

المثال الخامس والثلاثون: الحيلة المخلصة من لدغ العقارب» وذلك إذا 
اشترى الماكر المخادع من رجل7" دارًا أو بستانًا أو سلعةٌ وأشهد عليه بالبيع» 
ثم مضى إلى البيت أو الحانوت ليأتيه بالثمن» فأقرٌ بجميع ما في يده لولده أو 
لامرأته» فلا يصل البائع إلى أخذ الثمن, فالحيلة له(4) أن يبيعه بحضرة الحاكم 
أو يمضي بعد البيع معه إليه ليثبت له التبايع» ثم يسأله قبل مفارقته أن ي حجر على 
المشتري في ماله ويَقِمَه /1١1[‏ ب] حتى يُسلِم إليه الثمن؛ لئلا يتلف ماله أو 
يتبرع به فيتعذر عليه الوصول إلى حقه. ويلزم الحاكم إجابته إذا شي ذلك من 
المشتري؛ لأن فيه إعانة لصاحب الحق على التوصل إلى حقه. 

فإن تعذّرت عليه هذه الحيلة ولدغَنّه العقرب وادّعى الإعسار() عند 


() «عند من... الخارج» ليست في ك. 

(؟) ك: «الخارج». خطأ 

(9) «من رجل» ليست في ك؛ ب. 

(4) «له» ليست في ك» ب. 

)0( بعدها في المطبوع زيادة لا توجد في النسخ.ء والنصٌ سليم بدونهاء وهي: فللبائع 
الفسخ إذا لم يكن عالمًا بعسرته وقتّ العقد ولا راضيًا بهاء فإن الإعسار عيب في 
محل الحقء فيثبت له خيار الفسخ كما لو كان العيب بالعوضء ولهذا إذا احتال على 
ا 0 ا 
ل اي 3 
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الجمهور سأل الحاكم الحجْرٌ عليه» فإن7١)‏ فعل ذلك رجع عليه في عين ماله. 
فإن كانت العقرب داهيةً بأن غير العين المبيعة أو ملّكها لولده أو زوجته أو 
كان الحاكم لا يرى رجوع البائع في عين المبيع إذا أفلس المشتري؛ فالحيلة أن 
يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على البيع أن المبيع لولده أو لزوجته أو يرهنه 
أو يبيعه لمن يثق به. ويقدّم تاريخ ذلك على بيع العقربء وله أن يتوصل بهذه 
الحيلة وإن كانت مكرًا وخداعًا؛ فإن المكر والخداع حسن إذا كان على وجه 
المقابلة لا على وجه الظلم؛ كما قال تعالى: # وَمَكرأْمَحكراوَمَكَْبَامَسكْرَا وهلا 
نوت 4 النمل: 10٠‏ وقال: «وَمَحِكرُوأوَمَحكَرَافوأ اسن 0174 
[آلعمران: 04]» وقال: #إإِنَّ الْمَتِفِقِينَ يحتيِعون أللَهَ وَهوَحَددِحْهُمَ # [النساء: ؟14]» 
وأخبر سبحانه أنه كاد ليوسف في مقابلة كيد إخوته» وقد تقدم”© ذلك. 


> تمليكه الفسخ إذا عرض له الإفلاس» وليس فيه اشتراط حجر الحاكم؛ ولا دل عليه 
بوجه؛ ولا له أصل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة للناس» فمن 
أين لكم أنه لا يملك الفسخ حتى يحجر عليه الحاكم؟ وحكمٌ سيد الحكّام بالرجوع 
في عين المال وفسخ البيع أولى بالاعتبار والمراعاة من آحاد الناس» فإذا كان سيد 
الحكام قد حكم له بالفسخ والرجوع لم يجز أن يقال: لا رجوع لك حتى يحكم حاكم 
بالفلس والإعسار. فإن قيل: إنما شرطنا ذلك ليتحقق ثبوت فلسه قيل: لو تحقق ثبوت 
فلسه بحيث أن لا يشك فيه ولم يحكم به حاكم لم تمكّنوه من الفسخ. وهذا مخالف 
للسنة والقياس المحض كما تقدم؛ إذ العيب في محل العوض كالعيب في العوض. 
فإن سأل الحاكم الحجر عليه وفعل ذلك رجع عليه في عين ماله عند الجمهور». 

)١(‏ كيز:«و). 

(؟) هذه الآية ليست في ك. 

.)15؟9١/5(‎ )( 
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المثال السادس والثلاثون: إذا تحيّل المكّار المخادع على سقوط نفقة 
القريب بالمماطلة» وقال: إنها تسقط بمضيٌ الزمان فلا تبقى ديئًا على فتركها 
آمنًا من إلزامه بها لما مضىء فالحيلة للمنفق عليه أن يرفعه إلى الحاكم 
ليفرضها عليه؛ ثم يستأذنه في الاستدانة عليه بقدرهاء فإذا فعل ألزمه الحاكم 
بقضاء ما استدانه المنفق عليه. فإن فرضها عليه ولم يستأذنه في الاستدانة17) 
ومفى الزمان فهل تستقرٌ عليه بذلك؟ فيه وجهان لأصحاب الشافغى» 

5ك 5 7 5 00 0 5 
والاكثرون منهم صرّحوا بسقوطها مطلقا فرضت أو لم تفرض.ء ومنهم من 
قال: إن فرضت لم تسقط. 

فإن لم يمكنه الرفع إلى الحاكم فليقل له: اشمَعْ لي إلى فلان يُنفق علي أو 
يعطيني ما أحتاج إليه» فإذافعل فقدلزم الشافع؛ لان ذلك حق أذَاه المشفوع 
عنده عن الشفيع بإذنه» فإن أنفق عليه الغير بغير إذنه ناويا للرجوع فله الرجوع 
في أصح المذهبين» وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهكذا كل 
من أدّى7' عن غيره واجبا بغير إذنه. بل لا يُشترط7" أن يكون واجبًّاعلى7؟) 
المنصوص من مذهب مالك وأحمد, فإن أحمد نصّ في رواية الجرجرائي 
على رجوع من عمّر قناةً غيره بغير إذنه» وهو مذهب مالك. 

ولو أن القريب استدان وأنفق على نفسه ثم أحال بالدين على من تلزمه 
نفقته لزمه أن يقوم له به؛ لأنه أحال على من له عليه حق, ولا يقال: قد 


)١(‏ «المنفق عليه... الاستدانة» ساقطة من ك. 
() ك: «ادعى)»» تحريف. 

(9) كءب: «بلا شرط»). 

(:) ز:«عن). 


ا 


سقطث بمضييٌ الزمان فلم تُصاوف7١)‏ الحوالة محلًا؛ لأنها إنما تسقط بمضيٌ 
الزمان إذا لم يكن المنمّق عليه قد استدان على المنفق» » بل تبرّع له0") غيره أو 
كات ارقن فأما إذا استدان عليه بقدر نفقته الواجبة عليه فهنا لا وجة 


لسقوطهاء وإن كان الأصحاب وغيرهم ]1/1١5[‏ قد أطلقوا السقوط فتعليلهم 
يدل على ما قلناه» فتأمله. 


المثال السابع والثلاثون7”": إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عينَ 
ماءِ ملّكّه» ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقي به بهائمّه؛ بل يكون 
أولى به من كل أحد, وما فضلٌ منه لزمه بذْلّه لبهائم غيره وزرْعه. والحيلة على 
عو المعاوضة أن ويه نف العين أوقلنها أن تور وذلكة فيكون الجفرينة 
وبينه على حسب ذلكء ويدخل الماء تبعًا لملك العين أو منفعتها. ولا تدخل 
و ا ا ال 
الماء تبعّاء والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يُفرو(؟) وحد 


المثال الثامن والثلاثون: إذا باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون 
إلا عنده أو عند بائعه» فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحقٌ 


به بالثمن» فهذا يجوز على نص أحمدء وهو قول عبد الله بن مسعود(5 ف ولا 


)١(‏ ك: «تصادق». تحريف. 

زفق «له) ليست في ك. 

(9) ك: «السادس والثلاثون». وهو رقم مكرر فيهاء وهكذا يستمر فيما بعد, فلا نشير إليه» 
ونثبت ما في ز. 

(:) ك: (يفرده»). 

(4) سيأتي تخريجه. 


0١ 


محذورٌ في ذلك. وقول المانعين: (إنه يخالف مقتضى العقد) فنعم يخالف 
مقتضى العقد المطلق. وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد 
المطلق, ولا تخالف مقتضى العقد المقيّد. بل هى مقتضاه. 

فإن لم تصعد7١)‏ معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى. وهي أن يقول له في مدة 
الخيار: إما أن تقول: «متى بعتّه فهو حر» وإلا فسختٌ البيع» فإذا قال ذلك فمتى 
باعه عتق عليه بمجرد الإ يجاب قبل قبول المشتري على ظاهر المذهب؛ فإن 
الذي علّق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الإيجاب. وذلك بيع حقيقة» 
ولهذا يقال: «بعّه العبد فاشتراه» فكما أن الشّرى هو قبول المشتري؛ فكذلك 
البيع هو يجاب البائع» ولهذا يقال: البائع والمشتري. قال الشاعر7؟): 
وإذا اع كريمة أو شترى فسيواك بائعُها وأنتٌ المشتري 

فإن لم تصعد معه هذه الحيلة فليقل له في مدة الخيار: «إما أن تقول 
متى بعك فأنت حر قبله بساعة» وإما أن أفسخ». فمتى قال ذلك لم يمكنه 
بيعنه البثة. 

المثال التاسع والثلاثون: إذا كان للموكّل عند وكيله شهادة تتعلق بماهو 
وكيل فيه لم تُقبل» فإن أراد قبولها فليعزله أو ليعزِل نفسه قبل الخصومة ثم يقيم 
الشهادة» فإذا تمّت عاد فوكله. وليس فى هذه الحيلة محذور؛ فلا تكون محرّمة. 


)١(‏ في المطبوع: «تسعد» خلاف النسخ. 
(؟) هوابن المولى» كما في «الحماسة» لأبي تمام (70///7) ولمعجم الشعراء' 
للمرزباني (ص 7 ”) و«وفيات الأعيان» (7/ 07370. 


دا 


المثال الأربعون: إذا توضّأ ولبس إحدى خفيه قبل غسل رجله الأخرى؛ 
ثم غسل رجله الأخرى وأدخلها الخف. جاز له المسح على أصح القولين؛ 
وفيه قول آخر أنه لا يجوز؛ لأنه لم يلبس الأولى على طهارة كاملة؛ فالحيلة 
في جواز المسح أن ينزع خف الرّجل الأولى ثم يلبسه. وهذا نوعٌ عبت لا 
غرض للشارع فيه» ولا مصلحة للمكلّف؛ فالشرع لا يأمر به. 

المثال الحادي والأربعون: إذا استخلف على شيء؛ فأحبّ أن يحلف 
ولا يحنث؛ فالحيلة أن [١؟١١/‏ ب] يحرّك لسانه يقول: «إن شاء الله». وهل 
يشترط أن يُسوعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسع نفسه. وقال شيخنا: هذا لا 
دليل عليه» بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلماء وإن لم يسمعه نفسّهء 
وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة. 

قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتّيه ويحرّك لسانه بلا إله إلا الله 
ذاكرّاء وإن لم يُسمِع نفسَه؛ فإنه لا حظ للشفتين في حروف هذه الكلمة؛ بل 
كلها حلقية لسانية7١2؛‏ فيمكن الذاكرٌ أن يحرّك لسائّه بها ولا يُسوع نفسّه ولا 
أحدًا(") من الناسء ولا تراه العين يتكلم وكذلك التكلّم”" بقول: «إن شاء 
الله يمكن مع إطباق الفم؛ فلا يسمعه أحد ولا يراه» وإن أطبق أسنانه وفتح 
شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته. 


المثال الشاني والأربعون: إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم قتل 


)١(‏ «لسانية» ليست فى ك. 


)١(‏ فى النسختين: «أحد). 
(9) «التكلم» ليست في ك. 


وم 


الولد لزمه القصاصء وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص" إذا بلغ. فإن 
أزاة اناق القهنا مرح من انين اذا لتحيلة أن كن اناس ريا أنه الك 
فيسقط القصاص في الموضعين. وفي جواز هذه الحيلة نظر. 

المثال الثالث والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له 
بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: «قد أبرأني منه» لم يكن مقرّّاء كما لو قال: 
«كان له علي وقضيته». وعلى القول الآخر يكون مقرًا به مدّعيًا للإبراء؛ 
فيكلف البينة؛ فالحيلة على التخلّص أن يقول: قد أبرأتّي من هذه الدعوى؛ 
فإذا قال ذلك لم يكن مقرًا بالمدعى به؛ فإذا سأل إحلاف خصمه أنه لم يُبرئه 
من الدعوى مَلكَ0") ذلك؛ فإن لم يحلف صرقّهماء وإن حلف طُولبٍ 
بالجواب» ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى. فإن قال: «أبرأني 
من الحق» ففيه الخلاف المذكورء وإن قال: ١لا‏ شيء عندي» اكتفى منه بهذا 
الجواب عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب على وَفْقَ الدعوى 
فالحيلة أن يجيب() ويورّي كما تقدم. 

المثال الرابع والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع رب المال منه 
المال فقال: «قد ربحتٌ ألمًا» لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكًا؛ فإن 
كان قال ذلك حيلة؛ ولم يربح» فقال بعد ذلك: «كذبتٌ» لم يُسمع منه؛ فالحيلة 
في تخلّصه أن يذّعي خسارتها بعد ذلك أو تلقّها(؟) فيل قوله بطي 


)١(‏ «وكذلك... القصاص» ليست في ك. 
(؟) ك.ب: «ملكها. 
() ك: (ايحنث)»» تصحيف. ب: (يحلف»» تحريف. 


(:) ك: «وأتلفها»» خطأ. 


0 


ل ا 
حياته ثم جواكج سر طن اليد ا العدمر رجو كراهن 
الصحابة؛ فإن عمر روا يواَِدعَنَهُ كان يلي صدقته. وكذلك الخلفاء الراشدون 
وغيرهم من الصحابة» والنبي يَلٍِ لما أشار على عمر بوقف أرض2(" لم يقل 
له(" لايصح ذلك حتى تُخرجها عن يدك ولا تَلِي نظرّهاء وأيّ غرضص 
للشارع في ذلك؟ وأيٌّ مصلحةٍ للواقف أو الموقوف عليه؟ بل المصلحة 
خلاف ذلك؛ لأنه أخبرٌ بماله» وأقومٌ بعمارته ومصالحه وحفظه من الغريب 
الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه [7١١/أ]‏ وشفقته» ويكفي في 
صحة الوقف إخراجه عن ملكه. وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر الأجنبي 
ويده» ولا سيما إن كان متبرعًاء فأيُّ مصلحةٍ في أن يقال له: «لاايصح وقفُك 
حتى تجعله في يدٍ من لستّ7؟4) على ثقَةٍ من حفظه والقيام بمصالحه وإخراج 
نظرك عنه؟). 

فإن قيل: إخراجه لله يقتضي رفم يده عنه بالكلية كالعتق. 


قيل: بالعتق خرج العبد عن أن يكون مالاء وصار محرَّمًا(*» محضّاء فلا 
تثبت عليه يد أحدٍ. وأما الوقف فإنه لا بد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام 


للك «من» ليست في ك. 

(") رواه البخاري (719/737) ومسلم (17777) من حديث ابن عمر. 

(9) «له) ليست فى ك. 

لدع لويس ميت 

(4) كذا في النسخ. وهو صحيح. وفي المطبوع: ١‏ محررًا». 
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بمصالحه؛ وأحقٌ مايثبت(١)‏ عليه يد أشفق الناس عليه وأقومهم بمصالحه؛ 
وثبوثٌ يده ونظره لا ينافي وقفه لله. فإنه وقمّه لله وجعل نظره عليه ويذه لله 
فكلاهما قربة وطاعة؛ فكيف يُحرّم ثوابٌ هذه القربة ويقال له: لا يصك!؟) 
لك قربةٌ الوقف إلا بحرمان قربة النظر والقيام بمصالح الوقف؟ فأيٌّ نص 
م 8 سااع مك : 0 5 03 
قال ذلك؟ 

فإن احتاج الواقف إلى ذلك في موضع لا يحكم فيه إلا بقول من يُبطِل 
الوقف إذا لم يخرجه عن يده وإذا شرط النظر لنفسه. فالحيلة في ذلك أن 
يفوّض النظر إلى من يشق به ويجعل إليه تفويضّ النظر لمن شاء؛ فيقبل 
الناظر ذلك؛ ويصحٌ الوقف ويلزم, ثم يفوّضه الناظر إليه» فإنه قد صار أجنبيًا 
بمنزلة سائر الناس. فهذه حيلة صحيحة يتوصّل بها إلى حقء فهي جائزة. 
وكذلك لو جعل النظر فيه للحاكم ثم فوّضه الحاكم إليه؛ فإن حاف أن لا 
يفوّضه الحاكم إليه فليملّكه لمن يثق به ويَقَفُه ذلك على مايريد المملك؛ 
زيعترطل؟ أن يكزةنظرة له وان كوت فت يده 

المثال السادس والأربعون: إذا وقف على نفسه ثم على غيره صح في 
أصيّ7؟) الروايتين عن الإمام أحمد؛ وهو قول أبي يوسف7*) وهو قول 


)١(‏ ز:«ثبت). 

فق في المطبوع: (يصح)». 

(9) ك: «ويشرط). 

(4) في المطبوع: (إحدى». 

(4) بعدها في المطبوع زيادة: «وعليه عمل الحنفية». وليست في اللسخ. 
ك١‏ 


بعض'(١'‏ الشافعية» وممن اختاره أبو عبد الله الزبيري. وعند الفقهاء الثلاثة لا 
م 

المانعون من صحته قالوا: يمتنع كون الإنسان معطيًا من نفسه لنفسه؛ 
ولهذا لا يصح أن يبيع نفسّه ولا يهب نفسّه ولا يُؤْجر مالّه من نفسه. فكذا لا 
يصح وقفه على نفسه. 

قال المجوّزون: الوقف شبية العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل 
الملك في رقبته» ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معيِّن اتفاقاء ولا 
إذا كان على معيّن على أحد القولين» وأشبة شيء به أم الولد. وإذا كان مثل 
التحرير لم يكن الواقف مملَّكًا لنفسه؛ بل يكون مُخْرِجًا للملك عن نفسه 
ومانعًا لها(" من التصرف في رقبته مع انتفاعه بالعين كأم الولد. 

وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوقف إلى الله تعالى ظاهر؛ فإن الواقف أخرج 
رقبة الوقف لله. وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدةً حياته» فإن لم 
يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم. فهذا محض القياس. 

وإن1١١/‏ س]قلنا : الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطنا بعد بطنٍ 
يتلقونه من الواقف. فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم؛ ومعلوم أن أحد 
السشريكين إذا اثسترى لنفسه أو باع من مال الشركة جاز على المختار 
لاختلاف7"' حكم الملكين؛ فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختصّ إلى طبقاتِ 
موقو عليها هو أحدها أولى؛ لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختصّ إلى 
)١(‏ «بعض» ليست في ك. 


() «لها) ليست في ك. 
(9) ك: دلا خلاف». خطأ 


ملكِ مشترك له فيه نصيبء بل في الشركة الملكُ الثاني من جنس الأول يملك 
به التصرف في الرقبة» وفي الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز. 

يؤيّده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة. 
كما وقف عثمان بثر رُومةَ وجعل َلُوه فيها كدلاء المسلمين7١2»‏ وكما يصلّي 
المرء في المسجد الذي وقَمّهه ويشرب من السقاية التي وقَمّهاء ويدفن في 
المقبرة التي سَبّلهاء أو يمرٌ في الطريق التي فتحهاء وينتفع بالكتاب الذي 
وقَمّهه ويجلس على البساط والحصير اللذين وقفهماء وأمثال ذلك» فإذا جاز 
للواقف أن يكون موقوفًا عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة» 
لاتفاقهما في المعنى» بل الجواز هنا أولى من حيث إنه موقوف عليه 
بالتعيين» وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له0"). 

وتقليد هذا القول خير( " من الحيلة الباردة التي يملّك الرجل فيها مالّه 
لمن لا تطيب نفسّه أن يُعطيه درهمًا ثم يقفه ذلك المملّك على المملّك؛ فإن 
هذه الحيلة تضمّنت أمرين: 


أحدهما: لا حقيقة له» وهو انتقال الملك إلى المملّك. 


)١(‏ رواه الترمذي (737207) والنسائي (7”704) من طريق يحيى بن أبي الحجاج المنقري 
عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن, وفيه يحيى لين الحديثء وتابعه 
هلال بن حِلٌّ في «زوائد مسند أحمد» (206) وهو مقبول ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وعلّقه البخاري جزمًا (0/ 19- مع الفتح)» وحسّنه الألباني في «الإرواء» 
(:169). 

() «لها ليست في ك. 

() بعدها زيادة «له» في ك» ولا حاجة إليها. 
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والثاني: اشتراطه عليه أن يَقِمَه على هذا الوجه. أو إذنه(١'‏ له فيه. وهذا 
في المعنى توكيلٌ له في الوقف. كما أن اشتراطه حَجْرٌ عليه في التصرف بغير 
الوقف؛ فصار وجود هذا التمليك وعدمه سواءً؛ لم يملكه المملك ولا 
يمكنه التصرف فيه؛ ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته أده ولو أنه أخذه 
ولم يقفه على صاحبه ولم يردّه إليه عُدَّ ظالمًا غاصبًا("» ولو تصرّف فيه 
صاحبه بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه نافذًا كنفوذه قبله» هذا فيما بينه 
وبين الله تعالى» وكذلك في الحكم إن قامث بينة بأنهما(" تواطآ على ذلك 
وأنه إنما وهبه إياه بشرط أن يقَمَه عليه أو أقرٌ له بذلك. 

فإن قيل: فهل عندكم أحسنْ من هذه الحيلة؟ 

قيل: نعم أن يقفّه على الجهات التي يريد؛ ويستثني غلَّده ومنفعتّه 
لنفسه7؟؟ مدةً حياته أو مدةٌ معلومة. وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس 
الصحيح؛ وهو مذهب فقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يجوّزون أن يبيع الرجل 
الثيء أو يهبه أو يُعتقٌ العبد ويستثني بعضّ منفعة ذلك مدةً. ويجوّزون أن 
يقف الشىءَ على غيره ويستثني بعض منفعته مدةً معلومة أو إلى حين موته. 
وار بحديث جابر(*2» وبحديث عِتق أم سلمة سَفِينة(2» وبحديث 


)١(‏ كىب: «وإذنه)». 

(؟) كءب:«عاصيا». 

(*) ز: «لأنهما». 

() النفسه» ليست في ز. 

(5) هو حديث شراء النبي يل لبعير جابر وقد تقدم. 

(5) رواه أحمد(9؟97١5, ١‏ ,أبوداود(79177) والنسائي في «الكبرى»)- 


ل 


عتق ]1/1١4[‏ صفية(١2»‏ وبآثار صحاح كثيرة(!) عن الصحابة لم يُعلّم فيهم 
من خالفهاء ولهذا القول(" قوة في القياس. 


فإن قيل: فلو عدل إلى الحيلة الأولى فما حكمها في نفس الأمر؟ وما 
حكم الموقوف عليه إذا علم بالحال» هل يطيب له تناولٌ الوقف أم لا؟ 

قيل: لا يمنع ذلك صحةً الوقف ونفوذه» ويطيب للموقوف عليه تناول 
الوقف؛ فإن المقصود مقصود صحيح شرعي وإن كانت الطريق إليه غير 
مشروعة. وهذا كما إذا أعتق العبد أو طلَّق المرأة وجحد”؟) ذلكء فأقام 
العبد أو المرأة شاهدين لم يعلما ذلك فشهدًا به. وسِمَ العبد أن يتتصرفٌ 
لنفسه والمرأةً أن تتزوج. 

وفقةٌ المسألة: أن هذا الإذن والتوكيل في الوقف وإن حصل في ضمن 
عمد فاسد فإنه لا يفسد بفساد العقد. كما لو فسدت الشركة أو المضاربة لم 
يفسد تصرفٌ الشريك والعامل لما تضمّنه العقد الفاسد من الإذنء بل هذا 
أولى من وجهين: 


7 (4915 1149117 21))وابن ماجه )١077(‏ كلهم من طريق سعيد بن جمهان 
عن سفينة؛ وهذا إسناد حسن من أجل سعيدء وصححه الحاكم (7/ :)١١5‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» .)١7057(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «كثيرة» ليست في ك» ب. 

(9) ك.ب: «اللفظ». 


(8) ز:«أو جحد). 
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أحدهما: أن الاتفاق يلزمهما قبل التمليك إِذنُ صحيح ووكالة صحيحة 
في الباطن لم يَرِدْ بعدها ما ينافيها. 

وأيضًا فإنما بطل عقد الهبة لكونه شرّط على الموهوب له أن لا يتصرف 
فيه إلا بالوقف على الواهب. ومعلوم أن التتصرف في العين لا يتوقف على 
الملك؛ بل يصح بطريق الوكالة وبطريق الولاية؛ فلا يلزم من إبطال الملك 
بطلانُ الإذن الذي تضمّنه الشرط؛ لأن للإذن مستندًا غير الملك. 

فإن قيل: إذا بطل الملك ينبغي أن يبطل التصرف الذي هو من توابعه. 

قيل: لا يلزم ذلك؛ لأن التصرف في مثل هذه الصورة ليس من توابع 
الملك الحقيقي؛ وإنما هو من توابع الإذن والتوكيل. 

يوضّحه أن هذه الحيل التي لا حقيقة لها يجب أن تُسلَّب الأسماءً التي 
أعن نا وتعطى الالمتمات ا اعد ف عا كاه دياه لست اها 
وهديةٌ هذه الأسماءء وأعطِي اسم الربا والسّفاح والرشوة(١)؛‏ فكذلك هذه 
الهبة نُسِلَّبٍ اسم الهبة وتسمَّى إِذنًا وتوكيلاء ولا سيما فإن صحة الوكالة لا 
تراقي عا لط مختموص :يل قضع كل خط يدل عن الركالةفييدة 
الحيلة في الحقيقة توكيلٌ للغير أن يقف على الموكّل؛ فمن اعتقد صحة 
وقف الإنسان على نفسه اعتقد جواز هذا الوقف. ومن اعتقد بطلانه وبطلان 
الحيل المُفضية إلى الباطل فإنه عنده يكون منقطع الابتداء» وفيه من 
الخلاف ماهو مشهور. فمن أبطله رأى أن الطبقة الثانية ومن بعدها تبع 
للأولىء فإذا لم يصح في المتبوع ففي التابع أولى أن لا يصح. ولأن الواقف 


)١(‏ «والرشوة» ليست فى ك. 


ان 


لم يرضَ أن تصير الثانية إلا بعد الأولى» فلا يجوز أن يلزم بما لم يرضّ به؛ 
إذ لا بد في صحة التصرف من رضا المتصرف وموافقة الشرع؛ فعلى هذا هو 
باق على ملك الواقف. 

فإذا مات فهل يصح الوقف حينئذ؟ يحتمل وجهين. ويكون مأخذهما 
أن ذلك كما لو قال: «هو وقففٌ بعد موتي» فيصح. أو أنه وقف معلَّقٌ على 
شرطء /١١4[‏ ب] وفيه وجهان: فإن قيل بصحته كان من الثلثء وفي الزائد 
يقف على إجازة الورئة. وإن قيل ببطلانه كان ميرانًا. ومن رأى صحته قال: 
قد أمكن تصحيح تصرف العاقل الرشيد بأن يصححّح الوقف ويصرفه في 
الحال إلى الجهة التي يصح الوقف عليهاء وتُلعَى الجهة التي ل تصح 
فتجعّل كالمعدومة. وقيل على هذا القول: بل(١)‏ يصرف مصرف الوقف 
المنقطع. فإذا مات الواقف صَرفَ مصرف الجهة الصحيحة. 

فإن قيل: فما تقولون لو سلك حيلةً غيرَ هذا كلّه وأسهلٌ منه وأقرب؟ 
وهي أن يقر أن ما في يده من العقار وقففٌ عليه انتقل إليه من جائز الملك 
جائز الوقف. ثم بعده على كذا وكذاء فما حكة(1) هذه الحيلة في الباطن, 
وحكم من علم بها من الموقوف عليهم؟ 

قيل: هذه الحيلة إنما قصد المتكلم بها إنشاء الوقف. وإن أظهر7" أنه 
قصدّ بها الإخبار؛ فهي إنشاء في الباطن إخبار في الظاهر, فهي كمن أقرَّ 


)١(‏ «التي لا تصح... بل» ساقطة من ك. 
() «جائز الملك... فما حكم» ساقطة من ك. 
(9) ك: «ظهر). 


خض 


بطلاقٍ أو عتاقٍ ينوي به الإنشاء. والوقف ينعقد بالصريح وبالكناية مع النية 
وبالفعل مع النية عند الأكثرين» وإذا(١)‏ كان مقصوده الوقف على نفسه. 
وتكلّم بقوله: «هذا وقف عليّ»» وميّزه بفعله عن ملكه- صار وقمًا؛ٍ فإن 
الإقرار يصح أن يكون كناية عن الإنشاء مع النية» فإذا قصده به صحء كما أن 
لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به الإخبارء وإذا أراد به الإخبار دُيِّنَّ» فكل من 
الأمرين صالح لاستعماله في الآخرء فقد يقصد بالإقرار الإخبار عما مضى؛ 
وقد يقصد به الإنشاءء؛ وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض. 


يوضّح ذلك أن صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وقيل: إخبارات؛ 
والتحقيق أنها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب؛ 
وقصدٌ تلك المعاني إنشاء؛ فاللفظ خبر والمعنى إنشاء؛ فإذا أخبر أن هذا 
وقففٌ عليه وهو يعلم أن غيره لم يَقِفُه عليه وإنما مقصوده أن يصير وقفًا بهذا 
الإخبار فقد اجتمع لفظ الإخبار وإرادة الإنشاء» فلو كان أخبر عن هذه 
الإرادة لم يكن هناك ريبٌ أنه أنشأ الوقف. لكن لما كان لفظه إخبارًا عن غير 
ماعناه» والذي عناه لم يُنْشِئْ له لفظًا صارت المسألة محتملة؛ ونشأت 
الشبهة؛ ولكن هذه النية مع هذا اللفظ الصالح للكناية مع الفعل الدال على 
الوقف يقوم مقام التكلّم باللفظ الذي ينشأ به الوقف("». والله أعلم. 

المثال السابع والأربعون: لو باع غيره دارا أو عبدًا أو سلعة؛ واستثنى 
منفعة المبيع مدةٌ معلومة- جاز كما دلت عليه النصوص والآثار والمصلحة 
والقياس الصحيح؛ فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم يرى بطلان هذا الشرط 
)١(‏ ك: «واذ). 
(؟) «يقوم... الوقف» ساقطة من ك. 


ردنا 


فيَبِطِله عليه؛ فالحيلة ف تتخلصهمن ذلك أنيواطته قبل البيع :على أن توجره 
إياه تلك المدةً بمبلغ معين؛ ويقرّ بقبض الأجرة. ثم يبيعه إياه» ثم يستأجره 
كما اتفقا عليه» ويقرٌ له بقبض الأجرة. وهذه حيلة صحيحة جائزة لا تتضمن 
تحليلٌ حرام ولا تحريمٌ حلالٍ. 

المثال الثامن والأربعون: المطلقة البائن لا نفقةَ ]1/1١6[‏ لها ولا سكنى 
بسنة رسول الله َِْةِ الصحيحة الصريحة التي لا معارضّ لهاء بل هي موافقة 
لكتاب الله وهي مقتضى القياس» وهي مذهب فقهاء الحديث. فإن خاف 
المطلّق أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوبٌ النفقة والسكنى أو السكنى وحدها؛ 
فالحيلة في تخليصه أن يعلّق طلاقها على البراءة الصحيحة من ذلك» 
فيقول: إن صحَّثْ براءتكِ لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنتٍ 
طالق؟ فلا يُمكنها بعد ذلك أن تدّعي بهما البتة. 

وله حيلة أخرىء وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه يفرض عليه 
للنفقة والسكنى أو أكثر منه» فإذا ادّعت بذلك(7١2‏ وفرضه عليه الحاكم صار 
لها عليه مثل الذي له عليهاء فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاضًا. 

المثال التاسع والأربعون: إذا اشترى سلعة من رجل غريب فخاف أن 
تستحق أو تظهر معيبةً ولا يعرفه؛ فالحيلة أن يقيم له وكيلًا يخاصمه إن ظهر 
ذلك. فإن خاف أن يعزل البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريه("؟ من الوكيل 
نفسه ويضمُنه درك المبيع. 


)١(‏ ك: «بعد ذلك)». 
(؟) ك, ب: «يشتري بها). 


ان 


المثال الخمسون: إذا دفع إليه مالّا يشتري به متاعًا من بلد(١‏ غير بلده 
فاشتراه» وأراد تسليمه إليه وإقامته في تلك البلد. فإن أودعه غيره ضمن؛ لأنه 
لم يأذن له ربه» وإن وكّل غيره في دفعه إليه ضمن أيضّاء وإن استأجر من 
يُوصله إليه ضمن؛ لأنه لم يأتمن غيره عليه؛ فالحيلة في إيصاله إلى ربه أن 
يُشهد عليه قبل الشراء أو بعده أن يعمل في المال برأيه» وأن يوكل فيه وأن(5) 
يودع إذا رأى المصلحة في ذلك كله. فإن أبى ذلك الموكل وقال: (لا 
يوافيني به غيرٌك» فقد ضاقت عليه الحيلة» فليّخرج نفسه من الوكالة» فتصير 
يده يد مُودع» فلا تلزمه مُوْنةٌ ردٌ الوديعة» بل مؤنةٌ ردّها على صاحبهاء فإن 
أحبّ أخدّ ماله أرسل من يأخذه أو جاء هو في طلبه. 

فإن قيل: فلو لم يعزل نفسه أكان مؤنةٌ الردٌ عليه؟ 

قيل: لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم له أن يُسَلّم إليه المال» 
فيلزمه ما التزم به» فإذا أخرج” نفسّه من الوكالة بقي كالمودّع المحضء 
فإن كان وكيلًا بجْعْلٍ فهو كالأجير فمؤنةٌ الردّ عليه» ولا يملك إخراج نفسه 
ان الوالة قبل فر فيه العمل عالأنيياة). 

المثال الحادي والخمسون: إذا أراد الذمّي أن يُسَلِم وعنده خمرء 
فخاف إن أسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعهاء فالحيلة أن يبيعها من 
ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته» ثم يسلِم ويتقاضاه الثمن» ولا حرج عليه 
00 ابلد) ليست في ك. ب. 
(0) «أن» ليست في ك. 


9 ك: الخرج». 
(:) ك: «توفية الأجر). 


م 


في ذلك؛ فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن 


حرامًاء وفى الحديث: (إن الله يُعرّض بالخمرء فمن كان عنده منها شىءٌ 
فلسمه)(20, 


فإن قيل: فلو أسلم من اشتراها ولم يؤدٌ ثمنها هل يسقط عنه؟ 

قيل(21: لا يسقط؛ لثبوته في ذمته قبل الإسلام. 

فإن قيل: فلو أسلم إليه في خمر ثم أسلما /١١١[‏ ب] أو أحدهما. 

قيل: ينفسخ العقد, ويّردٌ إليه رأس ماله. 

فإن قيل: فلو أراد أن يشتري منه خمرًا ثم عزم على الإسلام» وخاف أن 
يلزمه بثمنهاء فهل له حيلة فى التخلّص من ذلك؟ 

قبل: الحيلة أن لا يتملكها بالشراء بل بالقرضء فإذا اقترضها منه ثم 
أسلما أو أحدهما لم يجب عليه رد بدل القرض؛ فإن موجب القرض ردٌ 
المثل0"©) وقد تعذّر بالإسلام. 

المثال الثانى والخمسون: إذا اشترى دارًا أو أرضًا قد وقعت الحدود 
وضٌرّفت47) الطرق بينها(*2 وبين جاره فلا شفعة فيهاء وإن كانت الحدود لم 
تقع ولم تُصرّف الطرق بل طريقهما واحدة ففيها الشفعة. هذا أصح الأقوال 


)000( رواه مسلم (151/8) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) «فلو أسلم... قيل» ساقطة من ك. 

(9) ك: «فإن وجب القرض والمثل»» تحريف. 

(4) أي بيت مصارف الطرق وشوارعها. 

(5) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بينه». وضمير المؤنث للدار أو الأرض. 


دنا 


فى شفعة الجوار؛ وهو مذهب أهل البصرة» وأحد الوجهين فى مذهب 
الإمام أحمد, اختاره شيخ الإسلام وغيره. فإن خاف المشتري أن يرفعه 
الجار إلى حاكم يرى الشفعة وإن صُرّفت الطرق فله التحيّل على إبطالها 
١‏ 

بضرب'(١)‏ من الحيل: 

أحدها: أن يشتريها منه بألف دينار ويكاتبه على ذلك؛ ثم يعطيه عو 
كل دينار درهمين أو نحو ذلك. 

وثانيها: أن يهب منه الدار أو الأرض ثم يهبه ثمنها. 

وثالئها: أن يقول المشتري للشفيع إن شئتّ بعتّكها(؟" بما اشتريثها به أو 
ناف مق ذلك أو أصيرعليك ‏ اليه فيه إن ذلك تشسقل قفحه: 

ورابعها: أن يتصادق البائع والمشتري على شرط أو صفة تُفسِد البيع» 
كأجل مجهول أو خيار مجهول أو إكراه أو تلجئة ونحو ذلكء ثم يقرّها 

0 و 

وخامسها: أن يشترط الخيار مدة طويلة» فإن صح لم يكن له أن يأخذ 
قبل انقضائه. وإن بطل لم يكن له أن يأخذ ببيع فاسد. 

وسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرض» ويبيعه العشر الباقي 
بجميع الثمن. 

ع 2 52006 ع اع 71 7 ع 

وسابعها: أن يوكل الشفيع في بيع داره أو أرضه. فيقبل الوكالة ويبيع» أو 
يوكله المشتري في الشراء له 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بضروب». 
)١(‏ «وثالثها... بعتكها» ساقطة من ك. 

نض 


وثامنها: أن يزن له الثمن الذي اتفقا عليه سرً(١2‏ ثم يجعله صُبرَةٌ غير 
معلومة ويبيعه الدار بها. 

وتاسعها: أن يقرٌ البائع بسهم من ألف سهم للمشتري فيصير شريكه ثم 
يبيعه باقي الدار» فلا يجد جاره إليها("2 سبيلًا؛ لأن حق الشريك مقدَّمٌ على 

وعاشرها: أن يتصدّق عليه ببيت من الداره ثم يبيعه باقيها بجميع الثمن» 
فيصير شريكاء فلا شفعة لجاره. 

وحادي عشرها: أن يأمر غريبًا أو مسافرًا بشرائهاء فإذا فعل دفعها إليه ثم 
وكّله بحفظهاء ويُشهد على الدفع”؟) إليه وتوكيله حتى لا يخاصمه الشفيع. 

وثاني عشرها: أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره 
ويرغٌبه في الثمن أضعافّ ما تساوي؛ ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام, ف (0) 
في 217 مدة الخيار يمضي ويشتري تلك الدار التي يريد شراءهاء فإذا تم العقد 
بينهما فسخ البيع الأول» ولا يستحق جاره عليه شفعة؛ لأنه حين البيع لم 
يكن [15/أ] جارّاء وإنما طرأ له الجوار بعد البيع. 


.اءارش١ ز:‎ )١( 
(؟) ك: (إليه»).‎ 

(*) ك. ب: «الجوار». 
0( ز: «الدافع». 

)2 لاثم» ليست في ز. 
() «في) ليست في ك. 


لل 


وثالث عشرها: أن يؤجر المشتري لبائع الدار عبدّه أو ثوبّه شهرًا بسهم 
تالقان قصير تتزركه اك ينا رومن أو ثلة تقر مقة يقهيناا علا يكون 
لجاره عليه سبيل. 

ورابع عشرها: أن يشتريها بئمن مؤجَّلٍ أضعاف ما تساوي. فإن الجار لا 
يأخذها بذلك الثمن» فإذا رغب عنها صالحه من ذلك الثمن على ما يساويه 
حالًّا من غير جنسه. 

فإن قيل: فأنتم قد بالغتم في الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه 
على إسقاط الشفعة» وذكرتم تلك الآثار» فتكِيّْل لكم بالكيل الذي كِلْتم به 
لنا. 

قلنا : لاسواء نحن وأنتم في ذلك؛ فإنا ذكرنا هذه الوجوه تحيلا على 
إيطال ما أبطله رسول الله كك بقوله: افإذا وفعت الحدوة وش فت الطرق قلا 
شفعةً(21, فلما أبطل الشفعة تحيّلّنا على تنفيذ حكمه وأمره بكل طريق؛ فكنًا 
في هذه الحيل منقّذِين لأمره. وأما أنتم فأبطلتم بها ما أثبته بحكمه وقضائه 
بالشفعة فيما لم يقسم, وأنه لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكّه. فإذا حرم 
عليه البيع قبل استتذانه فما الظن بالتحيل على إسقاط شفعته؟ فتوصّلتم أنتم 
بهذه الحيل إلى إسقاط ما أثبته» وتوصّلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه 
وأبطله» فأيّ الفريقين أحقٌ بالصواب, وأتبعٌ لمقصود الرسول كَلِ؟ والله 
المستعان. 


المثال الثالث والخمسون: يصح تعليق الوكالة بالشرط؛ كما يصح تعليق 


)١(‏ رواه البخاري )77١4 :77١7(‏ من حديث جابر ووَإئَدعَنهُ. 


انا 


الولاية بالشرطء كما صحت به السنة» بل تعليق الوكالة أولى بالجواز؛ فإن 
الولي وكيل وكالةً عامة» فإنه إنما يتصرف نيابةٌ عن المُولّيء فوكالته أعم من 
وكالة الوكيل في الشيء المعين؛ فإذا صح تعليقها فتعليق 2١07‏ الوكالة الخاصة 
أولى بالصحة. وقال الشافعي: لاضع فإذادعت الحاجة إلى ذلك فاليلة 
في جوازه أن يوكّله مطلقًا: ثم يعلّق التصرف على شرط فيصح. ولأيظ ير فرق 
فقهي بين امتناع هذا وجواز هذاء والمقصود من التوكيل التصرف. والتوكيل 
وسيلة إليه؛ فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة. 

المثال الرابع والخمسون: إذا رُفِع7'" إلى الإمام واذُّعِيَ عليه أنه زنى 
فخاف إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيُحدٌ؛ فالحيلة7" في إبطال شهادتهم أن 
يقر إذا ستل مرة 0 ولا يزيد عليها؛ فلا نُسمع البينة مع الإقرار. وليس 
للحاكم ولا للإمام أن يقرّره تمامَ النصابء بل إذا سكت لم يَعرض له. 

فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحدٌ بالمرة الواحدة؛ فالحيلة أن يرجع 
عن إقراره فيسقط عنه الحدٌ؛ فإذا خحاف7؟) من إقامة البينة عليه أقرّ أيضًائم 
رجعء وهكذا أبدًا. . وهذه الحيلة جائزة؛ فإنه يجوز له دفع الحدٌ عن نفسه. وأن 
يخُلدٍ إلى التوبة» كما قال النبي كك للصحابة لمافرّ ماعز من الحد: اهلا 


تركتموه يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه)(*2. فإذا فرَّ من الحد إلى التوبة فقد أحسن. 


)١(‏ ز: ابتعليق», خطأ 
هم ك: اوقعم»» تحريف. 
() ز: «الحيلة). 

(4) «خاف» ساقطة من ك. 
(6) تقدم تخريجه. 


7 


المثال الخامس والخمسون: إذا حلف لغادر أو جاسوس أو سارق أن لا 
تكنب أخدنا ولا ندل علية قأراذاالكتخلدي 41ت وومةه البسية انال 
يُخفيه؛ فالحيلة أن يسأل عن أقوام هو من جملتهم؛ فإذا سئل عن غيره قال: لا» 
فإذا انتهت النوبة إليه سكت؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالستر عليه وإيوائه. 

وسئل أبو حنيفة لَه عن هذه المسألة بعينهاء قال له السائل: نزل بي 
اللصوص؛ فأخحذوا مالي واستحلفوني بالطلاق أن لا أخبر أحدًا بهم؛ 
فخرجث فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرةً. فقال له: اذهب إلى الوالي 
فقل له يجمع أهل المحلّة أو السّكّة الذين هم فيهم ثم يُحضرهم ثم 
يسألك7١2‏ عنهم واحدًا واحدًا؛ فإذا سألك عمن ليس منهم؛ فقل: ليس منهم» 
وإذا سألك عمن هو منهم فاسكث. ففعل الرجل؛ فأخذ الوالي متاعه منهم» 
وسلّمه إليه("2. فلو عملت هذه الحيلة مع مظلوم لم تنفع» وحنث الحالف؛ 
فإن المقصود الدفع عنه وبالسكوت قد أعانَ عليه» ولم يدفع عنه. 

المثال السادس والخمسون: ما سئل عنه أبو حنيفة اده عن امرأة قال 
لها زوجها: أنت طالق إن سألني الخلع إن لم أخلعك. وقالت المرأة: كل 
مملوك لي حر إن لم أسألك الخلمَ اليوم؛ فجاء الزوج إلى أبي حنيفة فقال: 
أحدين اله فأحضرهاء فقال لها أبو حنيفة: سليه الخلمَ» فقالت: سألتك 
أن تخلعني7". فقال له: قل لها قد خلعتّك على ألف درهم تُعطينهاء فقال 


)١(‏ ك:«سألك». 


(') ذكرها محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحيل ضمن كتاب «الأصل» 
(1975/9). 


(9) ك ب: «الخلع أن تخلعني». 
8ن 


ذلك فقال: لها قولي: ل( أقبن» فقالت ذللك» فقا كوي مع زوجتك هابر 
كل واحدٍ منكما ولم يحنّث في شيء» ذكرها محمد , بن الحسن في كتاب 
000 
نما تتم هذه الحيلة على الوجه الذي ذكره؛ فلو قالت له: «أسألك الخلع 

اس ار ال وه 
بخلاف ما إذا قالت له('): «اخلعني» قال: اخلعتك على ألف» فإن هذا لا 
يكون خلعًا حتى تقبل وترضىء وهي لم ترضّ بالألف؛ فلا يقع الخلع. 

فإن قيل: فكيف يبرأ إذا لم يقع الخلع؟ 

قيل: هو إنما حلف على فعله لا على قبولها؛ فإذا قال: «قد خلعتك على 
ألفٍ» فقد وُجِد الخلع من جهته؛ فانحلّت يمينه. ولم يقف حِلٌّ اليمين على 
قبولهاء كما إذا حلف لا يبيع» فباع» ولم يقبل المشتريء ولا نية له؛ فإنه 


: ٠. 


المثال السابع والخمسون: ما ذكره محمد في كتابه(" أيضًا عنه أنه أتاه 
أخوان قد تزرّجا بأختين؛ فَرُفْثْ كل امرأة منهما إلى زوج أختها؛ فدخل بها 
ولم يعلم؛ ثم علم الحال لما أصبحا؛ فذكرا له ذلك» وسألاء المخرجء فقال 
له : كلّ منكما راض بالتي دخل بها؟ فقال: نعم فقال: ليطلّق كل منكما 
امرأته التي عقد عليها تطليقة؛ ففعلاء فقال: ليف كل متكما عن الشراة ان 


.)515/4( ضمن كتاب «الأصل)‎ )١( 
«له) ليست فى ز.‎ )0( 
.)514 15 /4( كتاب «الأصل»‎ )9( 


يض 


دخل بهاء ففعلاء فقال: ليمض كل منكما(١"‏ إلى أهله 

وهذه الحيلة في غاية اللطف؛ فإن المرأة التي دخل بها كل منهما قد 
وطئها بشبهة؛ فله أن ينكحها في عددتها؛ فإنه لا يصان ماؤه عن مائه» وأمره أن 
تطلف نالحد قانة لم يدخل بالتي طلّقها فالواحدة ثبينهاء ولاعدةً عليها منه» 
فللآخر أن يتزوّجها. 

المثال الثامن والخمسون: إذا تزوّجت المرأة فخافت7') أن يسافر عنها 
الزوج ويّدّعهاء أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارهاء أو أن يتزوّج عليها 
أو يتسرّى؛ أو يشرب [/1/117] المسكره أو يضربها من غير جُرمء أو تبيّن فقيرًا 
وقد ظنته غنّء أو مَعيبًا وقد ظنته سليمًاء أو أمّا وقد ظنته قار را أو جاهة 
ال ا 0 

تشترط عليه أنه متى وُجد شيء من ذلك فأمرّها بيدهاء إن شاءت أقامت 

ااا م فإن خافتٌ أن لا تشترط ذلك 
بعد لزوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوّجها منه إلا 
على هذا الشرطء فيقول: زوّجتكما على أن أمرها بيدها إن كان الأمر كيت 
وكيت؛ فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليقٌ نفسها. ولا بأس بهذه الحيلة» 
فإن المرأة تتخلص بها من نكاح من لم ترضّ بنكاحه!؟)» وتستغني بها عن 
رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ بالغيبة والإعسار وغيرهما. والله أعلم. 


)١(‏ «على المرأة... منكما» ساقطة من ز. 
(؟) ك: «فخاف». 

() امعه) ليست في ك. 

(:) ك.ب: «نكاحه). 


إرفضن 


المثال التاسع والخمسون: يصح ضمان ما لم يجب كقوله: «ما أعطيتٌ 
لفلان فهو عليً» عند الأكشرين» كما دلّ عليه القرآن في قول(١)‏ مؤدّن 
يوسف: لوَلِمَن جه بو حمل بَعِيرِوَأَنَأَيوء رَعِيمرٌ 4 [يوسف: 78]» والمصلحة 
تقتضي ذلكء بل قد تدعو إليه الحاجة أو الضرورة. وعند الشافعي لا يجوزء 
وشم جوازه إذا تبين سبب وجوبه كدرك المبيع. 

والحيلة في جوازه على هذا القول أنه إذا رضي بأن يلتزم عنه مقدارًا لم 
يجب عليه بعد أن يقر المضمون عنه به للدافع ثم يضمنه عنه الضامن. فإن 
خشي المقرٌ أن يطالبه المقرٌ له بذلك ولا يدفعه إليه؛ فالحيلة أن يقول: هو 
علي من ثمن مبيع لم أقبضه. فإن تحرّج من الإخبار بالكذب فالحيلة أن 
يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضامن أداءه» فإذا صار في ذمته 

وهكذا الحكم إذا زوّج ابنه أو عبده أو أجيره وضمن للمرأة نفقتها 
وكسوتهاء فالصحيح في هذا كله جواز الضمانء والحاجة تدعو إليه. ولا 
محذورٌ فيه؛ وليس بعقد معاوضة فتؤثَّر فيه الجهالة» وعقود الالتزاء(" لا 
تؤثّر فيها الجهالة كالنذر» ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحدّ له حدًا فيقول: من 
درهم إلى كذا وكذا. 


فإن قيل: ما بين الدرهم والغاية مجهول لا يدري كو7" يلزمه منه. 


)١(‏ ز:«قوله عن)». 
(؟) ك: «الأكثر ام»» تحريف. 
(9) ك:«لم». 
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قيل: لا يقدح ذلك في جواز الالتزام؛ لأنه يتبين في الآخرة7١)‏ كم هو 
الواجب منه. ثم لو أقرٌَ بذلك فقال: «له علي ما بين درهم إلى ألف) صح؛ 
فهكذا إذا قال: «ضينتٌ عنه ما بين درهم إلى ألف». 

فإن قيل: الضامن فرعٌ على المضمون عنه. فإذا كان الأصل لم يثبت في 
ذمته شيء فعلى أي شيء ينبني الضمان ويتفرّع؟ 

قيل: إنما يصير ضامئًا إذا ثبت في ذمة المضمونٍ عنه؛ وإلا في الحال 
فليس هو ضامنًا. وإن صح أن يقال: «هو ضامن بالقوة» ففي الحقيقة هو 
ضمان معلّق على شرطء وذلك جائزء والله أعلم. 

المثال الستون: إذا سبق لسانه بما يؤاحذ به في الظاهر ولم يرد معناه» أو 
أراده ثم [117/ ب] رجع عنه وتاب منه» أو خاف أن يشهد عليه به شهودٌ زور 
ولم يتكلم به. فرّفِع إلى الحاكم واذّعِي عليه به» فإن أنكر شهدوا عليه وإن 
أقرّ حكم عليه» ولا سيما إن كان لا يرى قبول التوبة من ذلك؛ فالحيلة في 
الخلاص أن لا ير به ولا يُنكرء فيشهد عليه الشهود؛ بل يكفيه في الجواب 
أن يقول: «إن كنتٌ قلته فقد رجعتٌ عنه. وأنا تائب إلى الله منه4» وليس 
للحاكم بعد ذلك أن يقول: لا أكتفي منك بهذا الجوابء بل لا بدَّ من الإقرار 
أو الإنكار» فإن هذا جواب كافٍ7" في مثل هذه الدعوىء وتكليفه بعد ذلك 
خطة التكنفك الافر ار وقد كر كاذيا فيه أو الأنكان وقداتانت ميته ومين 
الله تعالى» فيشهد عليه الشهود- ظلمٌ وباطل؛ فلا يحل للحاكم أن يسأله بعد 
هذا هل وقع منه ذلك أو لم يقع. 
)١(‏ ك: «الأجرة). 
)٠(‏ ك: «كان». تحريف. 


مولا 


بل أبلغ من هذا لو شهد عليه بالردّة فقال: «لم أزل أشهد أن لا إله لا الله 
وأن محمدًا رسول الله منذ عقلتٌ وإلى الآن» لم يُستكسّف عن شيء؛ ولم 
يسأل لاهو(" ولا الشهود عن سبب ردّته. كما ذكره الخرقي في 
«مختصره)(" وغيرُه من أصحاب الشافعيء فإذا اذُعي عليه 1 قالكذا 
وكذا فقال: إن كنتٌ قلته فأنا تائبٌ إلى الله منه» أو «قد تبث منه» اكدفِي 

7(" بهذا الجوابء ولم يُكسّف عن شيء بعد ذلك. 

فإن قيل: هذا تعليق للتوبة أو الإسلام بالشرطء ولا يصح تعليقه بشرط. 

قيل: ا ا ا ا 
تلق به أو لم يتلفّظ به *, وكذلك تجديد الإسلام لاايصح إلا بشرط أن 
يوجد ما يناقضهء فتلفظه بالشرط تأكيدٌ لمقتضى عقدٍ التوبة والإسلام . وهذا 
كما إذا قال: «إن كان(*2 هذا ملكي فقد بعتّك إياه» فهل يقول أحد: إن هذا 
بيع معلّقَ بشرط فلا يصح؟ وكذلك إذا قال: "إن كانت هذه امرأتي فهي 
طالق) لا يقول أخلة إنهاطلاق معلّى: ونظائره أكثر من أن تكن 

وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبدء 
حتى بينه وبين ربه» كما قال النبي يله لصُباعة بدت الزبير وقد شكت إليه 


)١(‏ ك: «إلاهوا. خطأ. 

(0) انظر: «المختصر) مع شرحه «المغني» /1١57(‏ 2375857 181). 
(2) «(اكتفى منه) ليست فى ك. 

() «بعالييت فيل - 

(6) «كان» 006 كِ 
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وقتّ الإحرام, فقال: بجي واشترطي على ربكِ فقولي: إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبستّني» فإن لكِ ما شرطت على ريك2(6). فهذا شرطٌ مع الله 
ا ورور اج ب صا بويا ار 


وكذلك الداعى بالخيّرة يشترط على ربه في دعائه. فيقول: «اللهم إن 
كان هذا الأمر خيرًا("2 لى في دينى ومعاشى وعاقبة أمري فاقِدرُه لى ويسّره 
23 يمتوطالن الاجابة بالشوط لباه إلن نك لخفاء اماد 
عليه. 


وكذلك النبي ككِةِ اشترط على ربه أيّما رجل سبّه أو لعنّه وليمس لذلك47) 
بأهل أن يجعلها كفارةً له وقربة يقرّبه بها إليه2*0» وهذا تعليق للمدعو به 
بشرط الاستحقاق. 


وكذلك المصلّي ]1/1١4[‏ على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط» 
فيقول: اللهم أنت أعلمٌ بسرٌّه وعلانيته» إن كان محسنًا فتقبّل حسناته» وإن 


000 رواه البخاري (0089) ومسلم )١١١1(‏ من حديث عائشة َدَلندَعَنْهَا. 


(1) في النسخ: «خير). 

(5) ك: «كذلك», خطأ. 

)2( ورد في هذا الباب عدة أحاديث أقربها إلى لفظ المؤلف حديث أبي هريرة عند 
البخاري (57751) ومسلم (90/5501). 


يض 


كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته7١2؛‏ فهذا طلبٌ للتجاوز عنه بشرطه؛ فكيف 
يُمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا: كان يُشكل علي أحيانًا حال من 
أصلي عليه من الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله كك في 
المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد الشرط 
الشرط» أو قال: علّق الدعاء بالشرط. 

وكذلك أرشد أمته يَِةِ إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط» 
فقال: الا يتمئّى أحدكم الموتّ لِضرٌّ نزل به. ولكن ليقلّ: اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»('2. وكذلك قوله 
في الحديث الآخر: «وإذا أردتٌ بعبادك فتنة فتوفّني إليك غير مفتون»0©. 

وقال: «المسلمون عند شروطهم, إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالًا40). 

وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر 
قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة؛ فلا يستغني عنه المكلف. 
وقد صح تعليق النذر بالشرط بالإجماع ونص الكتاب2*0؛ وتعليق الضمان 


)0( رواه مالك )7117/١(‏ من دعاء أبي هريرة في صلاة الجنازة» وإسناده صحيح» 
وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص09١).‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
)"١4171(‏ من دعاء أنس بعد الدفن» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه البخاري (0717/1 51261١‏ 9/77) ومسلم )١5180(‏ من حديث أنس وَََالَهْعَنْهُ. 

فو رواه الترمذي (3710) وابن خزيمة في «التوحيد» (05) من حديث معاذ بن جبل» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل تصحيحه عن البخاري. 

(4) تقدم. 

(5) في قوله تعالى: لومم مهد أله كين َتنا مله دَق ولَكوَ ين 
أَلصَّبلِحِينَ ...4 [التوبة: هلا- لالا]. 
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بالشرط بنص القرآن(١2»‏ وتعليق النكاح بالشرط7" في تزويج موسى بابئة 
صاحب مدين وهو من أصح نكاح على وجه الأرضء ولم يأتٍ في شريعتنا 
ما ينسخه. بل أنت مقرّرةٌ له» كقوله كَل: «إنّ أحقٌّ الشروط أن تُوفوا به ما 
استحللتم به الفروج)7©, فهذا صريح في أن حل الفرج بالنكاح قد يعلّق 
على شرطء ونصٌ الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط؛ وهذا هو 
الصحيح» كما يعلق الطلاق والجعالة والنذر وغيرها من العقود. 


وعلّق أمير المؤمنين عمر رَبدَيَهعَنَهُ عقد المزارعة بالشرطء فكان يدفع 
أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء 
العامل بالبذر(؟) فله كذاء ذكره البخاري2*7, ولم يخالفه صاحب. 


ونصّ الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بعت 
هذه الجارية فأنا أحقٌ بها بالثمن» واحتج بأنه قول ابن مسعود(2. ورهن 


.]7١ في قوله تعالى: #وَلِمَن جه بو حمْلْ بَعِير وَأَنَأَبِوء رَعِيعٌ 4 [يوسف:‎ )١( 

(؟) «بالو جماع... بالشرط) ساقطة من ك. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(5:) ك: «بالنذر»)» تصحيف. 

() في (صحيحه) (5/ -١٠١‏ مع الفتح) معلقاء وأخرجه ابن أبي شيبة (8811/1) 
والبيهقي (170/7١)؛‏ قال الحافظ في «التغليق» (7/ 0704-757): لهذان خبران 
مرسلان يتقوى أحدهما بالآخرا. 

(7) رواه مالك (115/7) وعبد الرزاق )١579١(‏ وأبو يوسف (8414) كلهم من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود, وفيه انقطاع بين 
عبيد الله وابن مسعود. انظر: «جامع التحصيل» (ص 777). 


سن 


الإمام أحمد نعله وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. 
وهذا بِيعٌ بشرطء فقد فعله وأفتى به. 

وكذلك تعليق الإبراء بالشرط» نص على جوازه فعا منه. فقال لمن 
اغتابه ثم استحله: «اأنث في حل إن لم تعُدهء فقال له الميموني: قد اغتابك 
فدات وفان: ألم ترني قدا'؟ شترطتٌ عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من 


أصحابه يقولون: لا يصح تعليق الإبراء بالشرطء وليس ذلك موافقًا لنصوصه 
ول االأصوله: 


وقد على النبي يل ولاية الإمارة بالشرط7١2»‏ وهذا تنبيه على تعليق 
ولاية الحكم وكل ولاية» وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة. وقد علّق أبو 
بكر تولية عمر رَيَتَْعَنهُ بالشرط7"©» ووافقه عليه سائر الصحابة فلم ينكره 
منهم رجل واحد. 

وقال النبي كَةِ: «من باع نخلًا قد أَبّرت فثمرتها للبائعء إلا أن يشترطها 
43 ب] المبتاع»7» فهذا اشتراطٌ خلاف مقتضى العقد المطلق وقد 


)١(‏ فقد أمَّر في غزوة مؤتة زيد بن حارئة» وقال: «إن قل زيد فجعفرء وإن قشل جعفر 
فعبد الله بن رواحة». رواه البخاري )5771١(‏ عن عبد الله بن عمر. 

(0؟) حيث أملى على عثمان بن عفان قبل وفاته: «إني استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب... فإن عدلٌ فذلك ظني به وعلمي فيه وإن بدّل فلكل امرئ ما اكتسب من 
الإثم؛ والخير أردتٌ ولا أعلم الغيب». انظر: «طبقات ابن سعد» (/ .)750١‏ 

() رواه البخاري (171505705:7705؟) ومسلم /١857(‏ /ا/ا- 74) من حديث نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا. ورواه أيضًا البخاري (77174) ومسلم )8١/1547(‏ من 
حديث سالم عن ابن عمر مرفوعًا مع الجزء الثاني المتعلق بالعبد, الآتي ذكره. 


7 


و الشارع17). 

وقال: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع2(0. 
وفي «السئن00© عنه: امن أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له» إلا أن يشترطه 
السيد). 


وفى #السنن» و«المسئد»(؟) عن سَفينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة» 
فقالت: أعتقتنك» واشترطتٌ عليك أن تخدم رسول الله يَكِ ما عشتء فة فقلتٌ: 
إن لم تشترطي علي ما فارقتٌ رسول الله يَكِ ما عشت فأعتقدْني واشترطتٌ 


)١(‏ «اشتراط... الشارع» ساقطة من ك. 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

إفرة رواه أبو داود (7977) والنسائي في «الكبرى» )445١(‏ وابن ماجه )١679(‏ من 
طريق عبيد الله بن أبي جعفرء عن بكير بن الأشجء عن نافع» عن ابن عمر. وصححه 
ابن حزم في «المحلى» (9/ )7١15‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر' (؟/ 797) 
والألباني في «الإرواء» .)١149(‏ وضعفه أحمد من أجل عبيد الله» وتبعه ابن قدامة 
كما في «المغني» /1١5(‏ 791 /401) وابن القيم في «تهذيب السنن» (9/١70)؛‏ 
ولكن أحمد تفرد بتضعيف عبيد الله وقد وثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن 
حبان» وقال أحمد في رواية والعجلي: لا بأس به» وصدقه ابن خراشء واحتج به 
الشيخان» فالراجح صحة الحديث. والله أعلم بالصواب. 

62 رواه أحمد )1551711١071977(‏ وأبو داود(7917) والنسائي في «الكسبرى» 
١14917 491/5(‏ )وابن ماجه )١9077(‏ وغيرهم من طريق سعيد بن 
جمهان عن سفينة به. وإسناده حسن من أجل سعيد هذاء وصححه الحاكم 
فس ين ا ” وحسّنه الألباني في «الإرواء» .)١765(‏ 


لكلا 


وذكر البخاري فى «صحيحه) 2١7‏ عن عمر بن الخطاب َصَنَدَعَنَهُ قال: 


000 


زفة 


وقال البخاري في باب الشروط في القرضص”27©: وقال ابن عمر وعطاء: 


إذا أجل في القرض جاز. 


(5/ 7377 117/9- مع الفتح) معلقًا. ورواه سعيد بن منصور (0777: )18٠‏ وعبد 
الرزاق (7777/57) وابن أبي شيبة (01717057 371475) والبيهقي (9/ 49 ؟) كلهم 
من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم وهذا إسناد صحيح» 
صححه الألباني في «الإرواء» (1891): وضعفه ابن حزم من أجل إسماعيل 
)4١4/(‏ ولكن الأئمة ونّقوه. وهو من احتج به الشيخان. وقد علقه بالجزم 
البخاري (باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح). 
وقد أخرج البيهقي (17/ 49 ؟) عن عمر ما يخالف هذا بلفظ «أن رجلا تزوج امرأة 
على عهد عمر بن الخطاب وعَليَهُعَنَهُ وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن 
الخطاب يََوَلِنَدَعَنَهُ الشرط وقال: : المرأة مع زوجها»»؛ وإسناده صحيح» ؛ صححه 
الألباني في «الإرواء» (5/ 64 »)٠‏ وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (189/9). 
وقال البيهقي عن هذه الرواية: «الرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من 
الصحابة ووَلنَهْعَتكرا. 
(5/ 01 - مع الفتح). وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (7771) من طريق 
حجاج عن عطاء بلفظ: «كان ابن عمر يستقرض. فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها», 
وسنده ضعيف من أجل عنعنة حجاج؛ وأخرج ابن ابي شيبة (77714) من طريق 
هشام الدستوائي؛ عن القاسم بن أبي بزة» عن عطاء بن يعقوب, قال: استسلف مني 
ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهميء فقال: ما كان فيها من فضل» 
فهو نائل مني إليكء أتقبله؟ قلت: نعم. وهذا إسناد صحيح.ء ومثله في «الموطأ' 
(؟/١181)‏ بإسناد صحيح. وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» 
(/777). وليس في المطبوع من المصنف من طريق ابن جريج عن عطاء. 

كنا 


وقال قبات نا يجوز من الاشغراط والكنيا فى الأقرار و التشروط الف 
يتعارفها الناس بينهم(١2:‏ وقال ابن عون عن ابن سيرين قال: قال رجل 
لكَرِيّه: أرحل(" ركابك. فإن لم أرحَلٌ معك يومَ كذا وكذا فلك مائة درهم, 
٠. 7 -. ١ 0‏ 1 7 ع2 ع لاوس 0 و 
فلم يخرجء فقال شريح: من شرطً على نفسه طائعًا غيرٌ مُكْرهِ فهو عليه(". 
فليس بيني وبينك بِبِع7؟2» فقال للمشتري: أنت أخلفتّه؛ فقضى عليه(*). 

وقال في باب الشروط في المهر(2: وقال المِسْوّر: سمعت رسول الله 
كل ذكر صِهْرًا له فأثنى عليه فى مصاهرته فأحسنّ» فقال: ١حدَّئنى‏ فصَدّقني. 

ا ١‏ 0 2 01 و 7 

ووعدني فوّفى لي). ثم ذكر فيه حديث: (أحقٌّ الشروط أن تُوفوا به ما 
استحللتم به الفُروج)0©. 


وقال في كتاب الحرث97): وعاملٌ عمرٌ الناسّ على إن جاء عمر بالبذر 


)١(‏ (5/ 804 مع الفتح). 

زفم كذا في النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع نقلا عن طبعة البخاري مع «الفتح): 
أدخل» وهو بعيد. ومعنى «أَزْحل ركابّك»: ضَعْ على الإبل رحالها للسفر. 

() رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (7/ )4١5‏ من طريق هشيم عن ابن 
عون. 

0 البيع» ليست في ك. 

(6) رواه سعيد بن منصور كما في «تغليق التعليق» (7؟/ )5١0‏ من طريق سفيان عن 
أيوب» وهذا الإسناد فى غاية الصحة. 

30( «صحيح البخاري» (0/ 71 مع الفتح). 

03720 رقم (10/51). 

(6) (65/ ١٠-مع‏ الفتح). 

انذكنا 


من عنده فله(١2‏ الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا("). 

وهذا صريح في جواز: "إن خِطْتّه اليوم فلك كذاء وإن خِطْنّه غدًا فلك 
كموق خوارة «يعتكه عش نقذ أوايعترن: شك كالشواب جزاز هذا 
كله للنص والآثار والقياس. 

وقال جابر: بعثٌ رسول الله يك بعيرّاك واشترطتٌ حملاتّه إلى أهلي20. 


وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فرّوخ 
عن نافع بن عبد الحارث عامل عمرٌ على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية 
دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم؛ واشترط عليه نافع إن رضي عمر 
فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان أربعٌ مائة درهي7؟). 

ومن هاهنا قال أحمد: لا بأس ببيع العربون؛ لأن عمر فعله؛ وأجاز هذا 
البيعَ والشرط فيه مجاهد0*) ومحمد بن سيرين27 وزيد بن أسله””) 


للك ز: «فلهم» وكذا في المطبوع. والمثبت من ك والبخاري. 

زفرف رواه البخاري .)70/1١8(‏ 

دع رواه عبد الرزاق (4717) وابن أبي شيبة (751777) والبيهقي (5/ 4 7) كلهم من 
طريق ابن فروخ. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (177704) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح, وهو إسناد 

)0 رواه ابن أبي شيبة (77509, 2317©)) من طريق يزيد» عن هشام» عن ابن سيرين» 
وهو إسناد صحيح. 

[© 64 رواه ابن أبي شيبة (1707) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرسلاء ورواه 
عبد الرزاق كما في «التمهيد» (5 1/ 17/4) من طريق الأسلمي عن زيد مرسلًا. 
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ونافع بن عبد الحارثء وقال أبو عمر('؟: وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه 
رسول الله يك وذكر الإمام أحمد أن محمد بن مَسلمة الأنصاري اشترى من 
بطي حُزمة حطبء واشترط عليه حمُلّها إلى قصر سعد”"). واشترى 
عد الا و لتر حاروة مو ادر انقو رك عند دهاز اياضيا قبي نينا 
بالثمن7. وفي ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرطء ذكره الإمام أحمد 
وافتى به. 

والمقصود أن للشروط عند الشارع شأنًا ليس عند كثير من [9؟1/1] 
الفقهاء؛ فإنهم يُلغون شروطًا لم يُلغْها الشارع» ويفسدون بها العقد من غير 
مفسدة تقتضي فساده؛ وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود 
وما لايقبله؛ ليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل؛ فالصواب 
الضابط الشرعي الذي دلٌ عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه 
فهو باطل؛ وما لم يخالف حكمه فهو لازم. 

يوضّحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر» والنذر لا يَبعلّل منه إلا ما 
خالف حكم الله. بل الشرط7؟) في حقوق العباد أوسمٌ من النذر في حق الله 


)١(‏ في «التمهيد» )١1794/714(‏ و«الاستذكار» (7/ )١514‏ ط. دار الكتب العلمية. وزاد 
ابن عبد البر بعد ذكر قول زيد بن أسلم: وهذا لا يُعرف عن النبي وَل من وجهِ يصح. 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (؟/ 814”) ضمن قصة طويلة» 
وفي إسناده انقطاع. 

(*) رواه مالك في «الموطأ» (717/5) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسحؤل طن أبن مسعره ريه لقطا امن عه ال وان تفرد 

(4) ز: «الشروط). 
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والالتزام به أوسع من الالتزام بالنذر. 

وإنما بسط القول في هذا؛ لأن باب الشروط يدفع أكثر حيل المتحيلين؛ 
ويجعل للرجل مخرجًا مما يخاف منه ومما(١2‏ يضيق عليه؛ فالشرط الجائز 
بمنزلة العقد» بل هو عقد وعهدء وقد قال تعالى: يتأي أت َامَنُوَا أوهوا 
ألْحُُووْ 4 [المائندة: 1]» وقال: لوووك يمَفْدِهِمْ إدا عدوا [البقرة: 
/الا١].‏ 

وهاهنا قضيتان كلّيتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله. 

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنًا ما 
كان. 

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه» وهو ما يجوز 
بذلّه وفعلّه بدون الشرطء فهو لازم بالشرط. 

ولا يُستئنى من هاتين القضيتين شيع(" وقد دلّ عليهما كتاب الله وسنة 
رسوله واتفاق الصحابة» ولا يعبأ(") بالنقض7؟) بالمسائل المذهبية والأقوال 
الآرائية» فإنه لا يهدم قاعدة من قواعد الشرع؛ فالشروط في حق المكلفين 
كالنذر في حقوق رب العالمين» فكل طاعةٍ جاز فعلها قبل النذر لزمت 
بالنذر» وكذلك كل شرطٍ جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشرط. فمقاطع 


)01 لومما» ليست في ك. 

(١‏ «فهو لازم... شيء» ساقطة من ك. 

(*) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «ولا تعبأ». 
() ز: «بالبعض» .2 تصحيف. 


الملكلا 


الحقوق عند الشروط. 

وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروطه فكيف 
الوعد المؤكّد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخُلف 
والخيانة والغدرء وبالله التوفيق. 

المثال الحادي والستون: إذا باعه جارية معيبة وخاف من ردَّها عليه 
بالعيب فليبيّن له من 2١(‏ عيبها ويشهد أنه دخل عليه. فإن خاف ردَّها بعيب 
آخر لا يعلمه البائع فليعيّن له عيوبًا يدخل في حكمها وأنه رضي بها كذلك. 
فإن كان العيب غير متصور ولا داخل في جملة تلك العيوب فليقل: «وأنك 
رضيتٌ بها بجملة ما فيها من العيوب التي تُوجب الردً» مقتصرًا على ذلك. 
ولايقل: «وأنك أسقطتّ حقّّك من الردً»؛ ولا: «أبرأتني من كل دعوى 
تُوجب الردً». ولا يبيعها بشرط البراءة من كل عيب؛ فإن هذا لا يُسقط الرد 
عند كثير من الفقهاء؛ وهي مسألة البيع بالبراءة من العيوب. 

وللشافعي فيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: صحة البيع والشرط. والثاني: 
صحة البيع وفساد الشرط وأنه لا يبرأ من شيء من العيوب. والثالث: أنه يبرأ 
من العيوب الباطئة في الحيوان خاصة دون غيرها. 


والمشهور من مذهب مالك7) جواز العقد والشرطه وأنه يبرأ من 
جميع العيوب. وهل يعم ذلك جميم المبيعات أو /١١9[‏ ب] يخصٌ بعضها؟ 


)١(‏ «من» ليست في ك. 
)١(‏ ماذكره المؤلف هنا من مذهب مالك وأصحابه أكثره منقول من «عقد الجواهر 
الثمينة» (؟/ 58٠١‏ وما بعدها). 


لا 


المبيع أو حيوانًا. وعنه أنه يختص ببعض المبيعات. 

واختلف عنه في تعيينه؛ فالذي في «الموطأ)() عنه أنه يختص 
بالحيوان ناطقًا كان أو بهيمًا. والذي فى «التهذيب»(2) اختصاصه بناطق 
الحيوان. 

قالوا: وعلى المذهب في صحة ذلك مطلقاء فبيع السلطان وبيع 
الميراث إذا علم أنه ميراتٌ جاري27 مجرى بيع البراءة وإن لم يشترط» 
وعلى هذا فإذا قال: أبيعك بيع الميراث لا قيام بعيب صمّّ ذلك ويكون بيع 
براءة؛ وفي الميراث لا يحتاج إلى ذكره. 

قالوا: وإذا قلنا إن البراءة تنفع فإنما منفعتها في امتناع الرد بعيب لم يعلم 
به البائع؛ وأماما ريه الباقع فإن شرط البزاءه ليمع 3 المشترييه [ذالم 
يكن عالما به وقتّ العقد؛ فإذا ادعى المشتري علم البائع فأقرٌ أو نكل بعد 
توه اليمين عليه توجّه الردغلية, 

قالوا: ولو ملك شيئًا ثم باعه قبل أن يستعمله بشرط البراءة لم ينفعه 
ذلك. حتى يستعمله ويستبرئه ثم يبيعه بشرط البراءة. 


قال في «التهذيب»7؟): في التجَّار يَقدّمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة ولم 


.)5١4/5( )١( 
للبراذعي.‎ )58٠١ /5( زفق‎ 
.)7 59 /5( انظر: «المدونة»‎ ):( 
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تل إقامة الرقيق عندهم: هؤلاء يريدون أن يذهبوا بأموال الناس باطلاء لا 
تنفعهم البراءة. 

وقآل عبد الملك وغيره» لايخترظ اشعغلافه ولا طول مقافة عندة بل 
تنفعه البراءة كما تنفعه مع الطول والاستعلام. 

قالوا: وإذا كان في المبيع عيب يعلمه البائع بعينه فأدخله في جملة 
عيوب ليست موجودة: وتبرأ منها كلهاء لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين 
موضعه وجنسه ومقداره بحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول. 

قالوا: وكذلك لو أراه العيب وشاهده لم يبرأ منه. إذا كان ظاهره لا 
يستلزم الإحاطة بباطنه وباطته فيه فساد آخرء كما إذا أراه مَبّرّةَ(') البعير 
وشاهدها وهي مُنْغِلةٌ مفسدة» فلم يذكر له ما فيها من تَكّل وغيره» ونظائر 
ذلك. 

تالزاةتوكذلك لو أخيرة أنايه إبانا أوصرقة :وهو إناق لعيد اواسرقة 
عظيمة والمشتري يظنه يسيرًاء لم يبرأحتى يبيّن له ذلك. 
بيع براءة على المفلس أو لقضاء ديون من تركة ميت بيع براءة أيضًا وإن لم 
يشترطها. قال: وإنما كان كذلك؛ لأنه حكم منه بالبيع» وبيع البراءة مختلف 
فيه فإذا حكم السلطان بأحد أقوال العلماء لم ترد قضيته عند من يرى 
خلاف رأيه فيما(؟) حكم به. 


)١(‏ الدَبّرة: قرحة الدابة. 
(0) في النسخ: «فما». والتصويب من «عقد الجواهر). 
0 


ورد ذلك عليه المازري وغيره؛ وقالوا: السلطان لم يتعرض في البيع 
إلى خلافٍ ولا وفاق؛ ولا قصد إلى حكمه يرفع النزاع» وقد حكى بعض 
الشيوخ الخلاف في بيع البراءة ولو تولاه السلطان بنفسه. قال: وذلك لأن 
سحنون قال: وكان قول مالك القديم أن بيع السلطان وبيع الوارث لا قيامَ فيه 
بعيب ولا بعهدة. قال: وهذا يدل على أن له قولًا آخر خلاف هذا. قال: ويدل 
عله أن ابن القاية 1194] قال« إذا بم ع حت فلس فإن للمتشيري أن 
يردّه بالعيب(١2:‏ قال: والصواب أن بيع السلطان وبيع الورثة كغيرهما. 

قال المازري: أما بيع الورثة لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه فإن فيه 
الخلاف المشهور. قال: وأما ما باعوه لأنفسهم للانفصال من شركة بعضهم 
لبعض فملتحق ببيع الرجل مال نفسه بالبراءة» وكذلك من باع للإنفاق على 


قلت: وقول المازري: "إن بيع السلطان لا تعرّضٌ فيه لحكم» مبني على 
أصلء وهو أن الحاكم إذا عقد بنفسه عقدًا مختلًا فيه هل يكون بمنزلة 
حكمه به فيسوغ تنفيذه ولا يسوغ رده؛ أو لا يكون حكما منه به(" فيسوغ 
لحاكم آخر خلافه؟ وفي هذا الأصل قولان للفقهاء» وهما في مذهب أحمد 
وغيره. فهذا تقرير مذهب مالك في هذه المسألة. 

وأما مذهب أبي حنيفة: فإنه يصحّح البيع والشرطء ولا يمكن المشتري 


)١(‏ في النسختين: «بالبيع». والتصويب من «عقد الجواهر). 
(0) «من» ليست فى ك. 
(9؟) «فيسوغ... منه بها ساقطة من ب. 


نكن 


من الردّ بعد اشتراط(١؟‏ البراءة العامة» سواء علم البائع العيب أو لم يعلمه. 
حيوانًا كان المبيعٌ أو غيره» وتناظر في هذه المسألة أبو حنيفة وابن أبي ليلى؛ 
فقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ إلا من عيب أشار إليه ووضع يده عليه227, فقال 
أبو حنيفة: فلو أن امرأة من قريش باعت عبدًا زنجيًا على ذَكَرِه عيبٌ أفقتضع 
أصبعها على ذَكّره؟ فسكت ابن أبى ليلى. 

وأما مذهب الإمام أحَمن فعنه ثلااث روايات20): 

إحداهن: أنه لا يبرأ بذلك» ولا يسقط حقٌ المشتري من الردّ بالعيب إلا 
من عيب عيّنه وعلم به المشتري. 

والثانية: أنه ييرا مطلمًا: 


والثالثة: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه» ولا يب رأ من كل عيب عَلِمه حتى 
يعلم به المشتري. 

فإن صححنا البيع والشرط فلا إشكالء وإن أبطلنا الشرط فهل يبطل 
البيع أو يصح ويثبت الردّ؟ فيه وجهانء وإذا أثبتنا الردّ وأبطلنا الشرط فللبائع 
الرجوع بالتفاوت الذي نقص من ثمن السلعة بالشرط الذي لم يسلم له؛ فإنه 
إنما باعها بذلك الثمن بناء على أن المشتري لا يردّها عليه بعيب؛ ولوعلم 


)١(‏ ك: «اشتراطه». 

(؟) ذكر الشافعي في «اختلاف العراقيين» ضمن «الأم) (8/ )١10‏ هذه المسألة» ونقل 
عن ابن أبي ليلى أنه كان يقول: لا يبرأ من ذلك حتى يسمي العيوب كلها بأسمائهاء 
ولم يذكر أن يضع يده عليها. 

(9) انظر: «المغني» (17/ 2574 110). 
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أن المشتري يتمكّن من ردٌّها لم يبعها بذلك الثمن؛ فله الرجوع بالتفاوت. 
وهذا هو العدل وقياس أصول الشريعة؛ فإن المشتري كما يرجع بالأزش عند 
فوات غرضه من سلامة المبيع فهكذا البائع يرجع بالتفاوت عند فوات 
غرضه من الشرط الذي أبطلناه عليه. 

والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة؛ فإن عبد الله بن عمر 
باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمان مائة درهم؛ فأصاب به زيدٌ عيبّاء 
فأراد ردَّه على ابن عمره فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن 
عمر: تَحلِف أنك لم تعلم بهذا العيب» فقال: لاء فردَّه عليه» فباعه ابن عمر 
بألف درهم. ذكرها الإمام أحمد وغيره(١».‏ وهذا اتفاقٌ منهم على صحة 

1 5 

البيع وجواز شرط البراءة» واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم 
بالعيب لم ينفعه شرط البراءة» وعلى أن المدَّعى عليه متى نكل عن اليمين 
قُضِي عليه بالنكول. ولم ترد اليمين على المدعي. لكن هذا فيما إذا كان 
المدعى عليه مافر 3 بمعرفة | عله اكزة الم ركلف نم كركه الما تضمررة 
الحال قضي عليه بالتكول. وأما /1٠١1‏ ب] إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم 
بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردَّت عليه اليمين: 


فمثال الأول قضية ابن عمر هذه. فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم العيب 


)١(‏ رواه صالح عن أبيه في لمسائله» (079/17)؛ وعبد الله بن أحمد في «مسائله) 
(ص 42777 ورواه أيضًا مالك )1١7/7(‏ وعبد الرزاق )١47/77(‏ وابن أبى شيبة 
)1 ار البوض :0/01 من طريق بحن بن سياه عدن 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر بنحوه؛ وليس فيه ذكر زيد بن ثابت» وإسناده 
صحو: 
كنا 


أو لا يعلمه. بخلاف زيد بن ثابت» فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلكء ولا عدم 
علمه. فلا يُشْرّع ردٌ اليمين17) عليه. 


ومثال الثاني: إذا ادعى على وارث ميت أنه أقرض مورثه10) مائة درهم 
أو باعه سلعةٌ ولم يقبضه ثمنها أو أودعه(" وديعة والوارث غائب لا يعلم 
ذلكء وسأل إحلافه؛ فنكل عن اليمين» لم يُقَضَ عليه بالنكولء وردّت 
اليمين على المدعي؛ لأنه منفرد بعلم ذلكء فإذا لم يحلف لم يُقَضَ له. 

ومثال الثالث: إذا ادعى عليه أنه باعه أو آجرّه فنكلّ عن اليمين» حلف 
المدعي وقُضيٍ له. فإن لم يحلف لم يُقضّ له بتكول المدعى عليه؛ لأنه عالم 
بصحة ما ادعاه» فإذا لم يحلف ولم يقم له47) بينة لم يكن مجردٌ نكولٍ 
خصيه مصححًا لدعواه. 

نهذ التحميق احسما قبل فى مسالة التكتول:ورة البسيق وغلية تدل 
آثار الصحابة ويزول عنها الاختلاف» ويكون هذا في موضعه وهذا في 
مو ضعه. ْ 

وعرف حذيفة2*7 جملا له فادّعاه» فتكلّ المدّعى عليه. وتوجهت 
اليمين على حذيفة» فقال: أثُراني أترك جملي؟ فحلف بالله أنه ما باع ولا 


)١(‏ ك:«الثمن»؛ تحريف. 

(؟) ك: «موروثه). 

زفرق اامئة درهم... أودعه)» ساقطة من ك. 
() «له؛ ليست فى ك. 

)2 اعد ف ابائط ناك 


اوذنا 


ه17 


وقد ثبت تحليف المدّعي إذا أقام شاهدًا واحدًاء والشاهد أقوى من 


التكول» فتحليفه مع النكول أولى. وقد شرع الله ورسوله تحليف المدّعي 
في أيمان القسامة؛ لقوة جانبه باللّوث» فتحليفه(' مع النكول أولى. وكذلك 
شرع تحليف الزوج في اللعان» وكذلك شرع تحليف المدعي إذا كان شاهد 
الحال يصدّقه. كما إذا تداعيا متاع البيت أو تداعى النجّار والخيّاط آلة كل 
ميان ذال فى لان كول الخال على محة عو الام يعيداء :وقد رو فى 
حديث مرفوع أن النبي كَل رد اليمين على طالب الحقء ذكره الدارقطني 


: و 
اين 
)١(‏ رواه عبد الرزاق )١1١60(‏ وابن أبي شيبة )7١917/8(‏ والدارقطنى (10957) 


00 
00 


والبيهقي )179/١١(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن 
صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملا له 
شرق فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين» فصارت على حذيفة يمين في القضاء, فأراد 
أن يشتري يمينه فقال: لك عشرة دراهم. فأبى» فقال: لك عشرون.؛ فأبى» قال: فلك 
ثلاثون» فأبى» فقال لك أربعون. فأبى» فقال حذيفة: أتركٌُ جملي؟ فحلف أنه جمله 
ما باعه ولا وهبه. رجاله ثقات غير حسان. لم أجد له ترجمة. 

ز: «فيحلفه). 

رواه الدارقطني (540 5) والحاكم (5/ )٠٠١‏ والبيهقي )184/٠١(‏ من طريق 
محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. 
وهذا الإسناد ضعيف من أجل محمد بن مسروق» ضعفه البيهقي وعبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» (57/ 5848) وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (19/6؟) 
وابن عبد الهادي في «التنقيح2 (7/ 17 20: وابن حجر في «التلخيص» (5/ ))١595‏ 
وغيرهم. 


50: 


وهذا محض الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكل قويّ جانب المدّعي وظّنّ 
صدقه؛ فشرع اليمين في حقه؛ فإن اليمين إنما شرعت في جانب المدّعى 
عليه لقوة جانبه بالأصل. فإذا شهد الشاهد الواحد ضعْف هذا الأصلء ولم 
تتمكن قوته من الاستقلال» فقوي جانب المدعي باليمين. وهكذا إذا نكل 
ضعُف أصل البراءة» ولم يكن التكول مستقلًا بإئبات الدعوى؛ لجواز أن 
يكون لجهله بالحال؛ أو لتورّعه عن اليمين» أو للخوف من عاقبة اليمين» أو 
لموافقة قضاء وقدر؛ فيظنّ الظانّ أنه يسبب اليمين» أو لترفعه(١)‏ عن ابتذاله 
باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقًاء وإذا احتمل نكولّه 
هذه الوجوه لم يكن مستقلًا؛ بل غايته أن يكون مقوّيًا لجنبة المدعي فَيرو(") 
اليمين عليه. ولم تكن هذه المسألة مقصودةً. وإنما جر إليها الكلام في أثر 
ابن عمر وزيد في مسألة البراءة. 

وقد علم حكم هذا الشرطء وأين ينتفع به البارٌ وأين لا ينتفع به. 


وإن(" قيل: فهل ينفعه أن يشترط على [١15/أ]‏ المشتري أنه متى رده 
فهو حرٌ أم لا ينفعه؟ وإذا خاف توكيله في الردّ استوثقٌ منه بقوله: «متى رددته 
أو وكلت في رده»؛ فإن خاف من رد الحاكم عليه حيث يردّه بالشرع فلا 
يكون المشتري هو الرادّ ولا وكيله؛ بل الحاكم المنفذ للشرع» فاستوثق منه 
بقوله: إذا ادّعيت رده فهو حرٌ»؛ فهنا تصعب الحيلة على الردّء إلا على 
مذهب أبي ثور وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد ‏ وهو إجماع 


)١(‏ ز: «لرفعه». 
(0) ك.ب: «فرد). 
(*) ك.ب: «فان». 


اا 


الصحابة ‏ أن تعليق العتق متى قصد به الحضّ أو المنع فهو يمينٌ» حكمه 
حكم اليمين بالحج والصوم والصدقة» وحكم ما لو قال: «إن رددته فعليً أن 
الا الا اد محا ل اوري 
حرا فكل ما في العزام قوله فهو حر فهو داخخل في التزام : «فعليً أن 
أعقهة ولا بعك » فإن قوله : افعليّ أن أعتقه) يتضكّن وجوب الإعناق 
وفعلٌ العتق ووقوعَ الحرية. فإذا منع قصد الحضّ أو المنع وقوع ثلاثة أشياء 
فلأن يمنع وقوع واحد منها أولى وأحرى. وهذا لا جواب عنه. 


وهو مما يبيّن!" فضل فقه الصحابة» وأن بين فقههم وفقه مّن بعدهم 
كما بينهم وبينهم» وحتى لو لم يصح ذلك عنهم لكان هذا محص القياس 
ومقتضى قواعد الشرع وأصوله من أكثر من عشرين وجهًا ل تخفى على 
متحر” " تتبعُها. ويكفي قول فقيه الأمة وحَبّرها وترجمان القرآن ابن عباس: 
«العتق ما ابشّيِي به وجة الله والطلاق ما كان عن وَطَرِ)7؟» فتأمَّل هاتين 
الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ أسفله؛ و تيق21 أعلذة 
وأحعت تجرد وذلنت للطالت طرف السك الكلضين 01 ان أرعان 


00( ك: ايقدم»» تحريف. 
0( ك: لابين». 
() ك: لمستحر». وفي المطبوع: «متبحر). 
)0( علّقه البخاري (88/9- مع الفتح)» ولم أجد مَن وصله. انظر: «تغليق التعليق» 
(5:/ههغ). 
)2( في النسخ: «سبق»» والمثبت من المطبوع. وبسّق: زاد ارتفاعه. 
(0) كذا في النسخ وهو صوابء وفي المطبوع: «احكم بالكلمتين». 
الحا 


الحالفين بالعتق والطلاق» هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغي به(١2‏ وجه الله 
والتقرّب إليه بإعتاق هذا العبد؟ وهل تجد الحالف بالطلاق ممن له وَطَّرٌ في 
طلاق زوجته؟ فرضى الله عن حَبْر الأمة» لقد سَعَتْ كلمتاه هاتان الصدورَء 
وطاكا افيض حر امتاها التف وهاه نان الى ارعا دعو ارسر ل ال 
له أن يعلّمه الله التأويل ويفقّهه في الدين0©. 


ولا(" يُوحِسْدك من قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من 
أولي العلم؛ فإذا ظَفِرتَ برجل من أولي العلم طالب للدليل مُحكّم له متبع 
للحق حيث كان وأين كان ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة. ولو 
خالفك فإنه يخالفك ويعذرك؛ والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكمّرك أو 
يبدّعك بلا حجة؛ وذنبك رغبتّك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة» فلا تغترٌ 
بكثرة هذا الضرب. فإن الآلاف المؤلّفة منهم لا يُعدَلون بشخص واحد من أهل 
العلم» والواحد7؟؟ من أهل العلم يُعدَّل بِعِلْء الأرض منهم. 

واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالِم صاحب الحقء 
وإن كان وحده. وإن خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأودي: 
صحبتٌ معاذًا باليمن» فما فارقته حتى واريئّه في التراب /18١[‏ ب] بالشام ثم 


صحبتٌ من بعده أفقة الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 


() «به) ليست في ز» ب. 
4 قبلها في النسختين: «فان». وكتب عليها «كذا». ولعلها خطأ من ناسخ الأصلء بقي 


(5) ك: «واحد). 


كنا 


بالجماءة تإوايد اله على الجناقة جع مسبفةة يرما من الأيام وهو يفول 
سيّلي عليكم ولاة يؤَرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلُوا الصلاة لميقاتها فهي 
القريضة وصلوا بنيز ننه الكو نائلة تلقل ب سحا ةنا 
أدري ما تحدثون7!)» قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضّني عليها 
لم تفول 900: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصلٌ مع الجماعة وهي 
ا ل ا 
تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا 
الجنافعة الجشافة؟ © متا وافق الحى زإن كحت وصراء . وفي لفظ آخر: 
فضرب على فخذي وقال: ويحك. إن جمهور الناس فارقوا الجماعة؛» وإن 
الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 

وقال تُعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حيئل. 
ذكرهما البيهقي7؟) وغيره 


)١(‏ في النسخ: «تحدثوه». والمثبت من المصادر. 

0( «لي» ليست في ك. 

فرة لالججافة لق لاوا 

(5) في «المدخل» كما عزاه إليه أبو شامة في «الباعث» (ص .)4١‏ وسياق الخبرين موافق 
لما عند أبي شامة. وقد رواهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (105-1408/47) 
من طريق البيهقي» وذكرهما أيضًا المزي في «تهذيب الكمال» (517/ 774- 156) 
في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي. وقد روى الأثر الأول أحمد(١7١١١)‏ وأبو 
داود (577) وابن حبان )١548١(‏ بنحوه إلى قوله: «وصلوا معهم فإنها لكم نافلة»؛ 
دون محل الشاهد من القصة. 


لحلا 


وقال بعض أئمة الحديث وقد ذُكر له السواد الأعظم, فقال: تدري مَن 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطومي وأصحابه0١©.‏ 


فمسخ المتخلفون7) الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة 
هم الجمهور, وجعلوهم7" عِيارًا على السنة» وجعلوا السنة بدعة 
والمعروف منكرّاء لقلة أهله وتفرّدهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من 
شِذَّ شد الله به في النار. وماعرف المتخلفون أن الشادً ما خالف الحق وإن 
كان عليه الناس كلهم إلا واحدًا منهم فهم الشادُون. 


وقد شد الناس كلهم زمنَ أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا(؛)؛ فكانوا هم 
الجماعة؛ وكانت القضاة حينئذٍ والمفتون والخليفة وأتباعه'*؟ كلهم هم 
الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يمل هذا عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك ووّلاتك 
والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحدّه على الحق؟ فلم يتّسع 
علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. فلا إله إلا الله ما 
أشبة الليلة بالبارحة! وهي السبيل المَهْيّع لأهل السنة والجماعة حتى يَلْقّوا 
ربّهم؛ مضى عليها سلفهم؛ وينتظرها خلفهم: ليّنَ الْمؤْمِينَ رِجَالُ صَدَقوأ ما 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (9/ 7779) و«السير» .)١97/17(‏ والقائل إسحاق بن راهويه. 
زفة كذا في النسخ. وفي المطبوع: «المختلفون». 
(9) ك: (وجعلهم». 
2 ز: انفر يسير). 
(0) ز:«تباعه) . وهو جمع تابع على وزن فُكّال . والأتباع جمع تَبَع. 
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آذآآآ#ه 
م 


000 ّ-. هو 7س وس و سا سس نحة راس سي رو له 5 
عَهَدُوا أله عله صِنهُم من فَضَى ححْبَهُومنهم مَنْينَظِد ومَابدَوأََْدِيًا © [الأحزاب: 
؟؟] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه2"7. 


المئال الحادي والستون(2): إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم 
كتين لوا عله تققنة ولآ سكو نيينة 09 سول اله كله التسحيحة 
اللصريحة7؟؛ فإن حاف أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب ذلك عليه0*) 
فالحيلة أن يتغيّب مدةً العدة» فإذا رفعتّه بعد ذلك لم يحكم بها عليه؛ لأنها 
تسقط عنه(21 بمضيٌ الزمان» كما يقوله الأكثرون في نفقة القريبء وكما هو 
متفق عليه فل لق الخد والحيوان البهيم. ولا كراهة في هذه الحيلة؛ لأنها 
وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله ورسوله. بخلاف الحيلة على إسقاط ما 
أوجه الله فهذه لون ولك لون 


فإن لم [1/151] تُمكينه العَيبةٌ وأمكنه أن يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط 
ذلك فعل. والحيلة في أن يتوصل إلى حكم الحاكم بذلك أن يُنشئ الطلاق 
أو يُقَرٌ به بحضرته ثم يسأله الحكمّ بما يراه من سقوط النفقة والسكنى بهذه 


)١(‏ بعد الآية بياض في ز. 

(؟) كذا في ك: «المثال الحادي والستون». وهو تكرار للرقم السابق» ويستمر إلى ما بعد 
في النسختين» فلم نغيّره. وفي ز هنا بياض. 

(9) ك: «لسنة»). 

ددع يشير بذلك إلى قصة فاطمة بنت قيسء رواها البخاري 2077١(‏ )0 ومسلم 
.)١480(‏ 

(6) «عليه) ليست في ك. 


(5) كءب: «عنده). 


الفرقة» مع علمه باختلاف العلماء في ذلك. 

فإن بَدَرَنُه1١)‏ إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل؛ 
ولم يبقّ له إلا حيلة واحدة» وهي دعواه أنها كانت بانث منه قبل ذلك بمدةٍ 
تزيد على انقضاء عدتهاء وأنه نسي سبب البينونة. وهذه الحيلة تدخل في 
تشم التوطل ]إن لضان بالمجكار ره كما تقده بطائر». 

المثال الثاني والستون: اختلف الفقهاء في الضمان؛ هل هو تعدد لمحل 
الحق وقيامٌ للضمين”" مقام المضمون عنه أو هو استيثاقٌ بمنزلة الرهن؟ 
على قولين» وهما روايتان عن مالك؛ يظهر أثرهما في مطالبة الضامن مع 
الكو قن تطالبة اهمون عم فمن قال بالقول الأول وهم الجمهور 
قالواة لقناحب الح مظالبة عن كباءتمنهها علق النواء. وس قال تالقول 
الثاني قال: ليس له مطالبةٌ الضامن إلا" إذا تعذَّر عليه7؟) مطالبة المضمون 


عنه. 


واحتجٌ هؤلاء بثنلاث حُخجج: 

إحداها : أن الضامن فرع. والمضمون عنه أصل» وقاعدة الشريعة أن 
الفروع والأندال لايصار إليها إلا عند تعذّر الأضول» كالتراب في الطهارة 
والصوم في كفارة اليمين» وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. وقد اطَّرد هذا في 
ولاية النكاح واستحقاق الميراث. لا يلي فرع مع أصله ولا يرث معه. 


0010 أي سبقته المرأة. 

(؟) ك ب: «الضمين». 
2 «إلّا» ليست فى ك. 
00 عليه ليست في ك. 


الحجة الثانية: أن الكفالة تَوئِقَةٌ وحفظٌ للحق» فهي جارية مجرى 
الرهن؛ ولكن ذاك رهن عين؛ وهي رهن ذمةء أقامها الشارع مقامَ رهن 
الأعيان للحاجة إليها واستدعاء المصلحة لهاء والرهن لا يُستوفى منه إلا مع 
تعذّر الاستيفاء من الراهن» فكذا الضّمين. ولهذا كثيرًا ما يقترن الرهن 
والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيثاق بكل منهما. 

الحجة الثالثة: أن الضامن في الأصل لم يُوضع لتعدد محل الحق كما 
لم يوضع لنقله» وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الثّوَى والهلاك؛ 
ويكون له مبعل تزجع إليه عتداتعثر الاتستافاء مز ميكل الأصان 017وول 
3 يَنصِب الضامنْ نفسّه لأن يطالبه المضمونٌ له مع وجود الأصيل وَيَسْرَتِه 
را ون مطالك: . والناس يستقبحون هذاء ويعدٌون فاعلّه متعديّ ولا 
يعذرونه بالمطالبة» حتى إذا تعذّر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة 
الضامن وكانوا عوئًا له عليه. وهذا أمرٌ مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم 
بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى جانبه والدراهم في كُيّء(2) 
وهو متمكّن من27" مطالبته لاستقبحوا ذلك غايةً الاستقباح. 

وهذا القول في [؟15/ ب] القوة كما ترى» وهو رواية ابن القاسم في 
الكتاب”؟) عن مالك. ولا ينافي هذا قولّ النبي كَِِ: «الزعيم غارمٌ)27) فإنه لا 


)١(‏ ك ب: «الأصل». 
فق ك: «كم). 
(9) ك:«فى». 
0( أي «المدونة» (0/ 157). 
() رواه أحمد(794؟١5)‏ وأبو داود (6076") والترمذي )١176(‏ وابن ماجه (77948) 
من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي» وإسناده صحيح. - 
0 


عمومٌ له. ولا يدل على أنه غارم في جميع الأحوالء ولهذا لو أدَّي الأصيل 
لم يكن غارمًاء ولحديث أبي قتادة في ضمان دين الميت لتعذّر مطالبة 
الأصيي:ة0, 

ولا يصح الاحتجاج بأن الضمان مشتق من «الضم»؛ فاقتضى لفظه ضمّ 
إحدى الذمتين إلى الأخرى لوجهين: 

أحدهما: أن الضمٌّ من المضاعف, والضمان من «الضمن»»؛ فمادتهما 
مختلفة ومعناهما مختلف وإن تشابها لفظًا ومعئى في بعض الأمور. 

الثاني: أنه لو كان مشتقًا من «الضم» فالضمٌ قدر مشترك بين ضمٌ يطالب 
معه استقلالا أو بدلاء والأعمٌ لا يستلزم الأخصٌ. 

وإذاعرف هذا فأراد الضامن الدخول على هذاء فالحيلة أن يعلّق 
الضمان بالشرط فيقول: إن تَوِيَ(' المال على الأصيل7" فأنا ضامن له. ولا 
يمتنع تعليق الضمان بالشرط» وقد صرّح القرآن بتعليقه بالشرط» وهو محضٌش 
القياس؛ فإنه التزامٌ» فجاز تعليقه بالشرط كالنذرء والمؤمنون عند شروطهم 


- حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )7١9(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(0/ ؟6). وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)51١١(‏ 

)001 رواه أحمد (5761/15. /51 677 /157017) والترمذي )١٠١9(‏ والنسائي )1١975(‏ 
وابن ماجه 4017 7) عن أبي قتادة» وصححه الترمذي وابن حبان (/705). وروى 
البخاري )١7185(‏ عن سلمة بن الأكوع؛ وفيه: «قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله 
وعليّ دنه فصلى عليه». 

فم أي ضاع وهلك. 

© ز: «الأصل». 


او 


إلا شرطًا أحلّ حرامًا أوحرَّم حلالا(١»؛‏ وهذا ليس واحدًا منهماء ومقاطمٌ 
الحتزق عبد الشووط: 

والخاصات اصرق امس حرا لو جاه بلكل : «ضمنتٌ لك 
هذا الاي يل تعد راستفاته ممن هو عليه»» فهذا ضمان مخصوص بحالة 


مخصوصة فلا يجوز إلزامه("2 به فى غيرهاء كما لو ضمن الحال موّجلا أو 
ضمنه فى مكان دون مكان. 


فإن خاف من إفساد هذا أيضًا فليّشهد عليه أنه لا يستحق المطالبة له به 
ا ل ا 
الأصيل كانت دعواه باطلة. والله أعلم. 


المثال الثالث والستون: قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة 
مبهمًا(" غير معينء مثاله أن يقول له: إن ركبتٌ هذه الدابة إلى أرض كذا 
نلك عشزة وإقاركتها إلى رضن كداقللك عمية عش أوبيقول: إن خطت 
هذا القميصٌ اليوم فلك درهم, وإن خطتّه غدًا فنصف درهم. وإن زرعتٌ 
هذه الأرض حنطة فأجرثها مائة» أو شعيرًا فأجرثها خمسون, ونح و ذلك؛ 
فهذا كله جائز صحيح؛ لا يدل على بطلانه كتاب!4) ولا سنة ولا إجماع ولا 
قياسء بل هذه الأدلة تقتضي صحته؛ وإن كان فيه نزاع متأخر. 


)١(‏ حديث تقدم تخريجه. 
(؟) ك: «التزامه». 

(9) كب: (منهما». 

(:) ك: «الكتاب». 


0 


فالثابت عن الصحابة الذي لا يُعلم عنهم فيه نزاعٌ جوازُه؛ كما ذكره 
البخاري في «صحيحه!!) عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها وقال: إن 
جاء عمر بالبّذر من عنده فله كذاء وإن جاءوا بالبّذر فلهم كذا. ولم يخالفه 
صحابي واحدء, ولا محذورٌ في ذلك ولا خطرٌ ولاغررًه ولا أكل مال 
1 بالباطل» ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض. فإنه لايقع إلا 
معيناء والخيّرة إلى الأجير؛ أيّ ذلك أحبّ أن يستوفي فعلّ» فهو كما لو قال 
له: أيّ ثوب أخذتّه من هذه الثياب فثمئه("2 كذاء أو أيّ دابةٍ ركبتها فأجرثها 
كذ أو أجرة هذة الفرس كذةة"'؟ واجرة هذا الحمار كذ فا هماشيت فحدة 
أو ثمنْ هذا الثوب مائة وثمنٌّ هذا مائتان» ونحو ذلك مما ليس فيه غررٌ ولا 
جهالة ولا ربا ولا ظلم؛ فكيف تأتي الشريعة بتحريمه؟ وعلى هذا فلا يحتاج 
إلى حيلة على فعله. 

وكثير من المتأخرين من أتباع الأئمة يُبطِلٍ هذا العقد. فالحيلة على 
جوازه أن يقول: استأجرثك لتَخِيْطَه اليومَ بدرهم, فإن خطته غدًا فلك أجرةٌ 
مثله نصف درهم. وكذا يقول: آجرنك هذه الدابة إلى أرض كذا بعشرة» فإن 
ركبتها إلى أرض كذا وكذا فعليك أجرة مثلها كذا وكذا. فإن خاف أن يكون 
يده يد عدوانٍ ضامنة فليقل: فإذا انقضت المسافة الأولى فهي أمانة عندك. 
هذا عند من لم يصحح الإجارة المضافة» ومن صحّحها فالحيلة عنده أن 
يقول: فإذا قطعتّ هذه المسافة فقد آجرتكها إلى مسافة كذا وكذاء فإذا 


-١٠١ /5( 010‏ مع الفتح). 


(؟) كك ب: (قيمتها. 


() «فأجرتها... الفرس كذا» ساقطة من ك. 


ةف 


انتهث آجرنّكها إلى مسافة كذا وكذا(١.‏ فإن خشي المستأجر أن ينقضي شغله 
قبل ذلك فيبقى عقدٌ الإجارة لازمًا له وقد فرغ شغله. فالحيلة أن يقول: إذا 
انقضت المسافة أو المدة فقد وكَلنّك في إجارتها لمن شئتٌّ» فليُؤْجِرها 
لغيره ثم يستأجرها منه . فإن خاف أن لا تتم هذه الحيلة على أصلٍ من لا 
يجوز تعليق الوكالة بالشرط فليوكّله في الحال وكالةً غير معلقة: ثم يعلّق 
تصرقه بالشرطء فيقول: أنت وكيلي في إجارتهاء فإذا القضت المدة فقد 
أذنتٌ لك في إجارتها(). 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال الحيل»: إن احتال في إجازة 
هذ الشزط فقال: استاجدها ل دمكي بكلاناوفن دمشى إلى الرفلة ذا 
ومن الرملة إلى مصر بكذاء جاز؛ لأنه إذا سمَّى لكل من المسافتين أجرة 
معلومة فكل واحدة منهما كالمعقود عليه على حاله؛ فلا يمنع صحة العقد. 

قلت: ولكن لا تنفعه هذه الحيلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأولى؛ 
ويبقى عقد الإجارة لازمًا له فيما وراءهاء فيصير كما لو استأجرها إلى مصر 
فانقضى غرضه في الرملة» فما الذي أفاده تعدّد العقود. فوجود هذه الحيلة 
وعدمها سواء؛ فالوجه ما ذكرناه» والله أعلم. 

المثال الرابع والستون: يجوز بيع المَقَائْى7" والباذنجان ونحوها بعد 
أن يبدو صلاحُهاء كما تُباع الثمار في رؤوس الأشجارء ولا يمنع من صحة 


)١(‏ «وكذا» ليست فى ك. ب. 

0( «فإذا اتقضت... إجارتها» ساقطة من ك. بس. 

4 جمع المقثأة: الأرض التي يُزرع فيها القنّاء وينبت. والمؤلف يقصد هنا المحاصيل 
الزراعية من القثاء ونحوه. 


كد 


البيع تلاحقٌ المبيع شيئًا بعد شيء: كما لم يمنع ذلك صحة بيع الشّوت والثّين 
وسائر ما يخرج شيئًا بعد شيء. هذا محض القياسء وعليه تقوم مصالح بني 
آدم» ولا بدٌ /١١[‏ ب] لهم منه. ومن منع بيع ذلك إلا لقطةً لقطةٌ فمع أن ذلك 
متعذَّر في الغالب لا سبيل إليه» أو هو في غاية الحرج والعسرء فهو مجهول 
لا ينضبطء ولا ماهي اللقطة المبيعة أهي الكبار والصغار والمتوسط أو 
بعض ذلك؟ وتكون المَقْتََة كبيرةَ جدًّا لا يمكن أخدٌ اللقطة الواحدة إلا في 
أيام متعددة» فيحدث كل يوم لقطةٌ أخرى تختلط بالمبيع ولا يمكن تمييزها 
منه. ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك إلا أن يجمع دوابٌ المصر كلها في يوم 
واحد, ومّن أمكنه من القطّافين» ثم يقطع الجميع في يوم واحد ويعرّضه 
للتلف والضياع. وحاشا أكمل الشرائع ‏ بل غيرها من الشرائع ‏ أن تأتي 
بمثل هذا. وإنما هذا من الأغلاط الواقعة بالاجتهاد. وأين حرَّم الله ورسوله 
على الأمة ما هم أحوجٌ الناس إليه ثم أباح لهم نظيره؟ فإن كان هذا غررًا فبيع 
الثمار المتلاحقة الأجزاء غررٌ وإن لم يكن ذلك غررًا فهذا مثله. 

والصواب أن كليهما ليس غررًا لغة ولاعرفًا ولا شرعًا؛ ودعوى أن 
ذلك غررٌ دعوى بلا برهان؛ فإن ادَّعى ذلك على اللغة طُولب بالنقل» ولن 
يجد إليه سبيلاء وإن ادّعى ذلك على العرف فالعرف شاهدٌ بخلافه. وأهل 
العرف لا يعدُون ذلك غررّاء وإن ادَّعاه على الشرع طُولب بالدليل الشرعي. 

فإن بلي بمن يقول: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا» فالحيلة في 
الجواز أن يشتري ذلك بعروقه؛ فإذا استوفى ثمرته تصرّف في العروق بما 
يريد. والمانعون يجوّزون هذه الحيلة. ومن المعلوم أن العروق غير 
مقصودة, وإنما المقصود الثمرة؛ فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل 


وه 


بملك العروق» وهذا في غاية الظهورء وبيع ذلك كبيع الثمار. وهو قول أهل 
المدينة» وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمدء اختاره شيخنا(١©2.‏ 


المنال الخاسن والستون: تجوز قسمة الذي المشترلة بميرات أو عشد 
أو(" إتلافي» فينفرد كل من الشريكين بحصته. ويختصٌ بما قبضه. سواء كان 
في ذمة واحدة أو في ذمم متعددة؛ فإن الحق لهماء فيجوز أن يتفقا على 
قسمته وعلى بقائه مشتركاء ولا محذورٌ في ذلك. بل هذا أولى بالجواز من 
قسمة المنافع بالمهايأة بالزمان أو بالمكان, ولا سيما فإن المهايأة بالزمان 
تقتضي تقدّمَ أحدهما على الآخر, وقد تُسِلَّم المنفعة إلى توبة الشريك» وقد 


تتوى. 

والدين في الذمة يقوم مقامَ العين» ولهذا تصحٌ المعاوضة عليه من 
الغريم وغيره» وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من قبضه؛ ويجب عليه 
الإنفاق على أهله وولده ورقيقه منه» ولا يُعدٌ فقيرًا مُعَدِمّاء فاقتسامه يجري 
مجرى اقتسام الأعيان والمنافع؛ فإذا رضي كل من الشريكين أن يختصّ بما 
يخصّه من الدين فينفرد هذا برجل يطالبه؛ [1/14أ] وهذا برجل يطالبه» أو 
ينفرد هذا بالمطالبة بحصته» وهذا بالمطالبة بحصته؛ لم يما بذلك قاعدة 
من قواعد الشريعة» ولا استحلًا ما حرّم الله» ولا خالفا نص كتاب ولاسنة 
ولاقول صاحب ولا قياسًا شهد له الشرع بالاعتبار» وغاية ما يقدّر(" عدم 


220 انظر: «مجموع الفتاوى» (50/ 73717/59951417 28خ ة). 
(؟) «أو) ليس 6 
(9) ك,. ب: لليصدر). 
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تكافؤ الذمم» ووقوع التفاوت فيهاء وأن(١2‏ ما في الذمة لم يتعين فلا يُمكِن 

بويا" نرهةا لا بتع در اضيهم7" بالقسمة مع التفاوت؛ فإن الحق لا 
يعدوهما. . وعدم 7 تعين ما في الذمة لا يمنع القسمة فإنه يتعيّن تقديرّاء ويكفي 
في إمكان!؟ القسمة التعيين بوجي؛ فهو معيّن تقديرّاء ويتعيّن بالقبضص 


وأما قول أبي الوفاء ابن عقيل: «لا تختلف الرواية عن أحمد في عدم 
جواز قسمة الدين في الذمة الواحدة» واختلفت الرواية عنه في جواز قسمته 
إذا كان في الذمتين» فعنه فيه روايئان» فليس كذلك؛ بل عنه في كل من 
الصورتين روايتان» وليس في أصوله ما يمنع جواز القسمة» كما ليس في 
أصول الشريعة ما يمنعهاء وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على الجواز. 

وأما من منع من القسمة فقد تشتدٌ الحاجة إليهاء فيحتاج إلى التحيّل 
عليهاء فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصّهء فإذا فعل لم 
يكن لشريكه محاصّئّه(* فيه بعد الإذن. على الصحيح من المذهب كما 
صرّح به الأصحاب. وكذلك لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصّة لم 
يضمن لشريكه شيئًاء وكان المقبوض من ضمانه خاصة 0 
لشريكه في قبض ما يخصّه فقد أسقط حقّه من المحاصّة» فيختصٌ الشريك 


)١(‏ كوب: «ولأن)». 

(؟) ك: اقسمه). 

(”) ك: «راضيهما». 

(:) ك: «انكاراء تحريف. 

(5) في المطبوع: «أن يخاصمه», خطأ. 
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بالمقبوض. وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه فإنه لا يضمن لشريكه حصته 
منه قبل المحاصة؛ لأنه لم يدخل في ملكه. ولم يتعين له بمجرد قبض 
الشريك له؛ ولهذا لو وقّى شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابض الأول ما 
كا ملكا للشريك دل عن أنه إنما سير ملك اله المحاصة لا سيجزه 
قبض الشريك. 

ومن الأصحاب من فرّق بين كون الدين بعقد. وبين كونه بإتلافٍ أو 
إرثْء ووجة الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشريكين» فلكل منهما أن 
طائت ينا كمه بخلاف دين الإرث والإتلاف. والله أعلم. 

المثال السادس والستون: اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيّبات في 
الأرض من البصل والثوم والجرّر واللّمْت والفُجْل والقلقاس ونحوهاء على 
قولين: 

أحدهما: المنع من بيعه كذلك؛ لأنه مجهول غير مشاهد. والورق لا 
يدل على باطنه؛ بخلاف ظاهر الصّبرة. وعند أصحاب هذا القول لا يُباع 

والقول الثاني: يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب 
الحقول. وهذا قول أهل المدينة» [14/ ب] وهو أحد الوجهين في مذهب 
الإمام أحمدء اختاره شيخنا(١).‏ 


وهو الصواب المقطوع به فإن في المنع من بيع ذلك حتى يُقلّع أعظمَ 
الضرر والحرج والمشقة؛ مع ما فيه من الفساد الذي لاتأتى به شريعة؛ فإنه 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) (79/ 7 لال 778-1117 585 وما بعدها). 


5٠ 


إن قَلنّعه0١2‏ كله في وقت واحد تعرّض للتلف والفساد. وإن قيل: «كلما 
أردتَ بيع شيء منه فاقلّعْه» كان فيه من الحرج والعسر ماهو معلوم, وإن 
فبل: #اتركه :في الأرض خدى 07 يفسدء ولا تَبِعْه فيها» فهذا لا7" تأتي به 
شريعة. وبالجملة فالمفتون بهذا القول لو بُنُوا بذلك في حقولهم أو ماهو 
وقففٌ عليهم ونحو ذلك- لم يُمكِنهم إلا بيعُه في الأرض ولا بد أو إتلافه 
وعدم الانتفاع به. 

وقول القائل: «إن هذا غَررٌ ومجهول» فهذا ليس حظ الفقيه» ولاهو 
و13 كاننه وإنماهدافن شأن اهل الغيرة بذللة فإ دوه مار وخا 
فهم أعلم بذلك. وإنما حظ الفقيه: يحل كذا لآن الله أباحه ويحرّم كذا لأن 
الله حرّمهء وقال الله وقال رسوله» وقال الصحابة. وأما أن هذا يرى هذا خطرًا 
وقمارًا وغررًا2”0 فليس من شأنه. بل أربابه أخبرٌ بهذا منه. والمرجع إليهم 
فيه كما يُرجَع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا(21 أم لاء وكونٍ هذا البيع 
مُرِبحًا أم لا» وكونٍ هذه السلعة نافقةٌ في("2 وقت كذا وبلد كذاء ونحو ذلك 
من الأوصاف الحسية والأمور العرفية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلّهم 


)١(‏ ك: «علقه). تحريف. 

(؟) «حتى» ليست فى ك. 

(9) «لا» 112208 

(4) «من» ليست في ك. 

(5) ك: «غررًا وقمارًا». 

0030 في النسخ: اعيب» مرفوعا. 
(0) «في» ليست في ك. 


بالنسبة إلى باقي(1) الأحكام الشرعية. 

فإن بَلِيتَ بمن يقول: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا»» فالحيلة في 
الجواز أن يستأجر منه الأرضٌ المشغولة بذلك مدة يعلم فراغه منهاء ويقرٌ له 
إقرارًا مشهودًا به أن ما في باطن الأرض له لا حقٌّ للمُؤْجِر فيه. ولكن عكس 
هذه الحيلة لو أصابته آفة لم يتمكّن من وضع الجائحة عنه؛ بخلاف ما إذا 
اشتراه بعد بدوٌ صلاحه. فإنه كالثمرة على رؤوس الشجرء إن أصابته آفة 
وضعتٌ عنه الجائحة. وهذا هو الصواب في المسألتين: جواز بيعه» ووضع 
الجوائح فيه» والله أعلم. 

المثال السابع والستون: اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به 
السعر من غير تقدير الثمن وقتّ العقد2"7» وصورتها: البيع ممن يعامله من 
خبّاز ولحّام وسمّان وغيرهم يأخذ منه كل يوم شينًا معلومًا ثم يحاسبه عند 
رأس الشهر أو السنة على الجميع؛ ويعطيه ثمنه؛ فمنعه الأكثرون» وجعلوا 
القبصٌ به غير ناقل بذلك7"» وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض 
بالحستة لأنه مقيوفن عفد فاسد: 

رايد كبن فسن لع ل افر ب 
وهو يفتي ببطلانه» وأنه باق على ملكِ الدافم(؟»: ولا يُمكنه التخلّص من 
ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قلّ ثمنها أو كثر» وإن كان ممن 


00 في || لبوع: اما في»» تحريف. ك: «إلى مثلها في). 
6 ك: ٠اوقت‏ بيع العقد». 
(5) في المطبوع: «البائع». 

١” 


شرطً الإيجاب [1/10] والقبول؛ فلا بد مع المساومة أن يقرن(! بها 
الإيجاب والقبول لفظًا. 


والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به. وهو عمل الناس في كل 
عصر ومصر ‏ جواز البيع بما ينقطع به السعرء وهو منصوص الإمام أحمدء 
واختاره شيخنا("2. وسمعته يقول: هو أطيبٌ لقلب المشتري من المساومة» 
يقول: لي أسوةٌ بالناس آخدٌ بما يأخذ به غيري. 

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركّه؛ بل هم واقعون فيه 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولاقولٍ صاحب ولا 
قياس صحيح ما يحرّمه. وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل؛ 
وأكثرهم يجوز عقدَ الإجارة بأجرة المثل؛ كالطبّاخ7" والعَسّال والخبّاز 
والملاح وقيّم الحمّام والمُكارِيء والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمّام؛ 
فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعًا بثمن المثل؛ فيجوز كما تجوز المعاوضة 
بعوض المثل في هذه الصورة وغيرها؛ فهذا هو القياس الصحيح. ولا تقوم 
مصالح الناس إلا به. 

فإِن بْلِيِت بالقائل: «هكذا في الكتاب» وهكذا قالوا»» فالحيلة في 
الجواز7؟) أن يأخذ ذلك قرضًا في ذمته؛ فيجب للدافع عليه مثله» ثم يعاوضه 
عليه بثمن معلوم؛ فإنه بِيعٌ للدّين من الغريم وهو جائز. 


)١(‏ ك:١يقرب)»).‏ تحريف. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (79/ 711- الال 94/ 1717). 

فرق في النسخ: «كالنكاح»» تحريف. وانظر: «بدائع الفوائد» (4/ 211568 .)١575‏ 
دم ك: «في جواز». 


دده 


ولكن في هذه الحيلة آفة» وهو أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل 
فيتضرّر الآخذ, وقد ينخفض فيعطيه المثل فيتضرّر الأول؛ فالطريق الشرعية 
التي لم يحرّمها الله ورسوله أولى بهماء والله أعلم. 

المثال الثامن والستون: إذا كان له عليه دير وله وقفٌ من غلَّة دار أو 
بستان» فوكّل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه جاز؛ فإن خاف أن 
يحتال عليه ويعزله عن الوكالة؛ فليجعلها حوالةَ على من في ذمته عوض 
ذلك المُعَلٌ. فإن لم يكن قد آجرٌ الدار أو الأرض لأحدٍ؛ فالحيلة أن 
يستأجرها منه صاحب الدَّين بعوض في ذمته. ثم يقاصّه بدينه من ذلك 
العرض. فإن أراد أن يكون هو وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا 
بطريق الإجارة» ولا بطريق الحوالة» بل بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه 
موغلة لك الوقفت وحاق غك ل8017ذالشلة أنيا عن إقزاوة أذ الراك 
شرطً أن يقضي ما عليه من الدين أولاء ثم يصرف إليه بعد الدين كذا وكذاء 
راوجب لقلاو هوهو القريم عليه من الدين كذا وكذاء وأنه يستحته من 
مُعْلٌ هذا الوقف مقدمًا به على سائر مصارف الوقف. وأنه لا ينتقل إلى(؟) 
الموقوف شيء قبل قضاء الدين» وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى 
يستوفي دينه؛ فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه» وإن حكم حاكم بذلك كان 


أوفق0©. 


)١(‏ ز:«عزله له). 
() في المطبوع: «١من».‏ 


(9) ك: «أوثق)». 
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المثال اناسع والمعون إذا كان له عليه دين فقال: «إن مت قبلي فأنت 
في حل وإن مث قبلك [170/ ب] فأنت في حلَ؛ صح وبرئ في الصورتين؛ 
فإن إحداهما وصية» والأخرى إبراء معلّق بالشرطء ويصح تعليق الإبراء 
بالشرط لأنه إسقاط» كما يصح تعليق العتق والطلاق» وقد نضٌّ١(١)‏ الإمام 
أحمد في الإحلال من العرض والمال مثله. 

وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: «إن مث قبلك فأنت في 
حلٌ» هو إبراء صحيح؛ لأنه وصية» وإن قال: «إن مسَّ قبلي فأنت خلال 
يصح؛ لأنه تعليقٌ للإبراء بالشرط. ولم يُقيموا شبهة فضلًا عن دليل صحيح 
على امتناع تعليق الإبراء بالشرط, ولا يدفعه نص ولا قياس ولا قول 
صاحب؛ فالصواب صحة الإبراء في الموضعين؛ وعلى هذا فلا يحتاج إلى 

فإن بلي بمن يقول: «هكذا في الكتاب, وهكذا قالوا»» فالحيلة أن يشهد 
عليه أنه لاايستحقٌ عليه شيئًا(! بعد موته من هذا الدين, ولا في تركته؛ وإن 
شاء #كس تفتلي فى عل اعد وميه الوفنية نويه رومنات رت 
الدين» وإن مات المدين فلا حقّ له به قبله» فيصح حينئظٍ مستندًا إلى ظاهر 
الؤقرار» وهو إبراء في المعنى. 

المثال السبعون: لو غلط المضارب أو الشريك وقال: «ربحتٌ ألا ثم 
أراد الرجوع لم يُقبل منه؛ لأنه إنكار بعد إقرار. ولو أقام بينةَ على الغلط 


)١(‏ ز: «نص عليه). 
0,0( ر: لاش ى ءا . 


ل 


فالصحيح أنها تُقبل» وقيل: لا تُقبل لأنه مكدب لها؛ فالحيلة في استدراكه ما 
غلطً فيه بحيث ثقبل منه أن يقول خخير اش نت هديا تهاء فالقول قوله في 
ذلكء ولا يلزمه الألف. وهكذا الحيلة في استدراك كل أمين لظُّلامِتِه 
كالمودع إذا رد الوديعة التي دُفِعت إليه ببينة» ولم يشهد على ردّهاء فهل يُقبل 
قوله في الرذ؟ فيداقر لانيعما روايتان عن الإمام اأحمدء فإذا خاف أن لا يُقبل 
قوله فالحيلة في تخلّصه أن يدَّعي تَلَمّها من غير تفريط؛ فإن حلّفه على ذلك 
فليحلف مورّيًا متأوّلَا أن تلّمّها من عنده خروجها من تحت يده؛ ونظائر 
ذلك. والله أعلم. 

المثال الحادي والسبعون: إن استغرقت الديون مالّه لم يصمح تبرّعه بما 
يضِرٌ بأرباب الديون» سواء حَجرَ عليه الحاكم أو لم يحجُّز عليه. هذا مذهب 
مالك؛ واختيار شيخن(١2»‏ وعند الثلاثة يصحٌّ تصرفه في ماله قبل الحجر 
بأنواع التصرف. 

والصحيح هو القول الأول» وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره» 
بل هو(') مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حق الغرماء قد تعلّق بماله؛ 
ولهذا يحجر عليه الحاكم؛ ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يَسَع الحاكمَ 
الحجر عليه» فصار كالمريض مرضصّ الموت؛ لما تعلق حق الورثة بماله منعه 
الشارع من التبرّع بما زاد على الثلث. فإن في تمكينه من التبرّع بماله إبطال 
حق الورثة منه» وفي تمكين هذا [1/75] اليذيان7 من التبرع إبطال حقوق 


.)5١7؟ص( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 
(؟) «هو)ا ليست في ك.‎ 
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الترساك والكريدة لاانأي يكل عدا ثانها زنما نادت يبظ ا العدرق 
أربات الحقؤق بكل طريق» وسَدٌ الظرق :الم لمنتوبة إلى إساعتهاةءركال لني 
عليه : «من أخد أموالٌ الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه. ومن أخذّها يوعد 
إتلاقها أتلّقّه الله)0") . 

ولاريبَ أن هذا التبرع إتلافٌ لهاء فكيف ينقد تبرخ مَن0© دعا رسول 
الله يليه على فاعله؟ 

وسمعثٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي عن بعض علماء عصره من 
أصحاب أحمد أنه كان يُنكِر هذا المذهب ويضعّفه. قال: إلى أن بْلِيَ بغريم 

تبرّع قبل(؟) الحجر عليه فقال: والله مذهب مالك هو الحق في هذه 
المسألة وتويك الدخارى و سرف واس اال يول عن الها مقنذا 
المذهبّء فإنه قال في باب من رد أمر السفيه والضعيف وإن لم يكن حجر 
عليه الإمام”*): ويّذكر عن جابر أن النبي كِِ رد على المتصدّق قبل النهي ثم 
ا 


)١(‏ ك: «بحفض»). 

(؟) رواه البخاري (771) من حديث أبي هريرة ويَدَََهْعَنْهُ. 

إفرفق «من» ليست في ك» ب. 

ددع «قبل» ليست في ك. 

ليق -/1١/5(‏ مع الفتح). 

(5) رواه الدارمي )17٠١(‏ وأبو داود )١777(‏ وأبو يعلى (270815 )777١‏ وابن خزيمة 
(5551)واء بن حبان (777277) عن جابرء وفيه عنعنة ابن إسحاق» ضعفه بها النووي 
في «المجموع» (717/7) وابن الملقن في «البدر المنير» (17/ )4١5‏ والألباني في 
«الإرواء» (/869). 


7و 


فتأمّلُ هذا الاستدلال» قال عبد الحق(3©: أراد به والله أعلم ‏ حديث 
جابر في بيع المدبّر. 

ثم قال البخاري في هذا الباب نفسه: وقال مالك: إذا كان لرجل على 
رجل مالٌء وله عبن لاشيء له غيره؛ فأعتقه؛ لم يجز عتقّه. ثم ذكر(؟) 
حديث: من أخدٌ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه. ومن أخدّها يريد 
إتلاقها أَتلَقّه الله». 

وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب أصحابه» قال ابن الجلّاب7©: 
ولايجتووهينة امقس ولد عقن و ادق الخرإذن غرماكة بوسللك 
اليذيان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه وهبته وصدقته. 

وهذا القول هو الذي لا نختار غيره» وعلى هذا فالحيلة لمن تبرّع غريمه 
بهبةٍ أو صدقة أو وقف أو عتق» وليس في ماله سعة له لدينه: أن يرفعه إلى 
حاكم يرى بطلان هذا التبرع» ويسأله الحكم ببطلانه. فإن لم يكن في بلده 
حاكمٌ يحكم بذلكء. فالحيلة أن يأخذ عليه إذا خاف منه ذلك الضمينَ أو 
الرهن» فإن بادر الغريم وتبرّع قبل ذلك فقد ضاقت الحيلة على صاحب 
الحق» ولم يبقّ له غيرٌ أمر واحد, وهو التوصّل إلى إقراره بأن ما في يده 
أعيان أموال الغرماء» فيمتنع التبرّع بعد الإقرار» فإن قدّم تاريخ الإقرار بطل 
التبرع المتقدّم أيضًا. وليست هذه حيلة على إبطال حق ولا تحقيق باطل» بل 


() في «الجمع بين الصحيحين» (475/4)» ونقله الحافظ في (الفتح» (0/ 77) مع 
التعقيب عليه؛ وبسط الكلام عليه في «النكت على ابن الصلاح» /١(‏ ؛ ه"1- 07501 

(7) لم يذكر البخاري الحديث في هذا الباب» بل رواه قبله بأبواب برقم (/77/1). 

زفق في «التفريع» (1/ 505). 
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على إبطال جور وظلم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 

المثال الثانى والسبعون: إذا كان له عليه(١)‏ ديرنٌ» ولا بينة له به ويخاف 
أن يجححدة» أوالدية وبكاق أن يطل دالغية أن سند مه در ديكة إن 
أمكن» ولا يضر أن يعطيه به رهنًا أو كفيلاء فإذا ثبت له فى ذمته نظيرٌ دينه 
قاصّه [185/ ب] به وإن لم يرض على أصح المذاهب. فإن حَذِر غريمه من 
ذلك. وأمكنه أن يشتري منه سلعة» ولا يعيّن الثمن» ويّخرج النقد فيضعه بين 
يديه» فإذا قبض السلعة وطلب منه الثمن قاصّه بالدين الذي عليه. وبكل حال 
5 1 5000 5 2 
فطريق الحيلة أن يجعل له عليه(" من الدين نظيرَ ما له. 

المثال الثالث والسبعون: إذا خاف العَنَّتء ولم يجد طُوْلَ خرَّة وكّره 
رِقٌ أولاده» فالحيلة في عتقهم أن يشترط على السيد أن ما ولدته زوجته منه 
من الولد فهم أحرار» فكل ولدٍ تلده بعد ذلك منه فهو حرٌ. ويصح تعليق 
العتق بالولادة لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حدٌ. قال ابن المنذر(): لا 
أحفظ فيه خلافًا. 

فإن قيل: فهل تجوّزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمنَّ رِقّ ولده 
بهذا التعليق؟ 

قبل: هذا محل اجتهاد, ولا تأباه أصول الشريعة» وليس فيه إلا أن الولد 
يثبت عليه الولاء للسيد. وهو شعبة من الرق» ومثل هذا هل ينتهض سببًا 


)١(‏ «عليه» ليست فى ز. 
() «عليه) ليس في ز. 
(*) في كتاب «الإجماع» (ص175١)‏ و«الإقناع» (019/1). 


حادم 


الإماء لأنهن فى الغالب لا يَحجّبن حَجْبَ الحرائر» وهنٌ فى مهنة ساداتهن 
وحوائجهه(, هن 03177 لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب فى 
إمائهم7" وإلى اليوم» فصان الله سبحانه للأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه 
المثابة» مع ما يتبع ذلك من رِقٌّ الولدء وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح 
الميتة والدم ولحمّ الخنزير عند المخمصة؛ وكل هذا منعٌ منه سبحانه 
لنكاح/؟' غير المُخْصّنة ولهذا شرط سبحانه في نكاحهن أن يكن 
«نحْصَكتٍ غَيرَ مُسدفِحَاتٍ ولا مُتَّحِدَاتأَخْدَانِ # [النساء: 10]» أي: غير زانيةٍ 
معي ن كاذه ولا (اليطامع جذها وعشيتها دون غيره فلم ب لوم اع 
الإماء إلا بأربعة شروط : عدم الطّولء وخوفٌ العَنّتء وإذنُ سيدهاء وأن 
تكون عفيفةٌ غير فاجرة فجورًا عامًا ولا خاضّاء والله أعلم. 

المثال الرابع والسبعون: إذا لم تمكّنه أَميّه من نفسها حتى يُعتِقها 
ويتزوّجهاء وهو لا يريد إخراجها عن ملكه؛ ولا تصبر نفسّه عنها؛ فالحيلة أن 
يبيعها أو يهبّها لمن يثق به ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هيء والبيع أجودٌ 
لأنه لا يحتاج إلى قبضء ثم يُعتقهاء ثم يتزوجهاء فإذا فعل استردّها من 
المشتري من حيث لا تعلم الجارية» فانفسخ النكاح؛ فيطؤها بولك اليمين» 
ولاعدة عليها. 


)١(‏ ك: «وحوائجهن». والمثبت من ز»ب. 
(؟) جمع بزْزة: المرأة التي تجالس الرجال وتبرز لهم. 
() في النسخ: «إمائهن». 
(:) في المطبوع: «كنكاح»؛ خطأ. 
مرك 


المنال الخامس والسبعون: إذا أراده من لا يُمكن(' رده على بيع 
جاريته منه» فالحيلة في خلاصه أن يفعل ما ذكرناه سواءء ويشهد على عتقها 
ونكاحهاء ثم يستقيله البيع» فيطؤها بملك اليمين في الباطن» وهي زوجته في 
ار ويجوز هذا لأنه يدفع به ععن نفسه» ولا يسقط به [1/19] حقٌ ذي 
حقٌ. وإن شاء احتال بحيلة أخرىء وهي إقراره بأنها وَضْعتٌْ منه ما يتبين به 
لق الإنسان» فصارت بذلك أمَّ ولد لا يمكن نقلّ الملك فيهاء فإن أحبٌّ 
دفعَ التهمة عنه. وأنه قصد بذلك التحيل فليبغها لمن يثق به ثم يواطئ 
الصو على أن يا عي عله زتها ريض في باكدسا يه صتورة سناد 
ويقرٌ بذلك» فينفسخ البيع» ويكتب بذلك محضرّاء فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك. 

المثال السادس والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه» ولم 
تَطِبْ نفسّه أن تكون عند غيره؛ فله في ذلك أنواع من الحيل: 

أخدها: أن يشترظ عليه أنه إن باعها فهو أحنٌ بها بالثمن» كما اشترطت 
ذلك امرأة عبد الله بن مسعود عليه» ونص الإمام أحمد على جوز البيع 
والشرط في رواية علي بن سعيد. وهو الصحيح. 

فإن لم تتم له هذه الحيلة لعدم من ينفذها له فليشترط عليه أنك إن 
بعتها لغيري فهي حرّة» ويصح هذا الشرطه وتعتق عليه إن باعها لغيره؛ إما 
بمجرد الإيجاب عند صاحب «المغني70 وغيره» وإما بالقبول» فيقع العتق 


للك في المطبوع: «لا يملك". والمثبت من النسخ. 
() ك:«الإنسان». 
(*) (ك/رلاتى 3586)., 


١ 


عقيبّه وينفسخ البيع عند صاحب «المحرر)(1). 

هذه اريت الكاقي الذي كاب الطاك الخول :]9 نالا لإاي لك 
هذا العبد فهو حرٌ»» وقال المشتري: «إن اشتريته فهو حرٌّ)؛ فباعه: عه عق على 
البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر حال استقرار حتى يعتق عليه 
بيمينه(1) التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابتٌ للبائع» فولك المشتري غير 
000000 صاحب «المحرّر0(: «وانفسخ البيع» تقريرٌ لهذه الطريقة» 
وأنه إنما يعتق بالقبول» ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة. 

ا ا 0 

شتراها ملكهاء ولا : تعتق بالشرط في ملك الغير كما يقوله أبو حنيفة» فله 
0 تارك ده 
فإذا باعها حكمنا بوقوع العتق قبل البيع على أحد الوجهين في مذهب 
الشافعي وأحمد رَوَليَدعَنهَا. 

ال مايا لج قوري ١‏ بعتم يد الاق لماجي 
أخرى؛ وهي أن يقول: إذا اشتريتها فهي مدبّرة» بصخ هذا )ريسع 
بيعها عند أبي حنيفة» فإن التدبير عنده جار مجرى العتق المعلّق بصفة» فإذا 
اشتراها صارت مدبّرة» ولم يُمِكِنْه بيعغها عنده. 


فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز تعليقٌ التدبير بصفة» 


١١‏ (ك/ مالا ؟). 


إفة في المطبوع: «بنيته». والمثبت من النسخ. 
/1١١ 5‏ لالا؟). 


١ 


فالحيلة أن يأخذ البائع إقرار المشتري بأنه دبّر هذه الجارية بعد ما اشتراهاء 
وأنه جعلها حرةً بعد موته. 

فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يجوز بيع المدبّر ‏ وهو الإمام 
أحمدء ومن قال بقوله ‏ فالحيلة أن [1707/ ب] يشهد عليه قبل أن يبيعها منه 
أنه كان تزوّجها من سيدها تزويجًا صحيحًاء وأنها ولدث منه ولدّاء ثم 
اشتراها بعد ذلك فصارت أمَّ ولده» فلا يمكنه بيعها. 

فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يعتبر في كونها أمَّ ولد أن تحمل 
وتضع في ملكه. ولا يكفي أن تلد منه في غير ملكه ‏ كما هو ظاهر مذهب 
أحمد والشافعي ‏ فقد ضاقت عليه وجوةٌ الحيل؛ ولم يبق له إلا حيلةٌ 
واحدة» وهي أن يتراضى سيد الجارية والمشتري برجل ثقةٍ عدلٍ بينهماء 
فيبيعها هذا العدل بطريق الوكالة عن سيدها بزيادةٍ على ثمنها الذي اتفقا 
عليه» ويزيد ما شاء» ويقبض منه الثمن الذي اتفقا عليه؛ فإن أراد المشتري 
بيعها طالبه بباقي الثمن الذي أظهره. ولو لم يدلا بينهما ثالدًا بل اتفقا على 
ذلك فقال: «أبيعكها بمائة دينارء وآخذٌ منك أربعين» فإن بعيّها طالبتّك بباقي 
الشمن» وإن لم مها لم أطالبك» جازء لكن في توسّطٍ العدلٍ الذي يثق به 
المشتري كاتبه(١2‏ وصاحبه تطبيبٌ لقلبه؛ وأمانٌ له من مطالبة البائع له بالشمن 
الكثيو, 

المثال السابع والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبده أن يزوّجه؛ وخحاف 
أن يَلحقه ضرر بالزوجة ويأمره بطلاقها فلا يقبل» فالحيلة أن يقول له: لا 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كأبيه». 
ويه 


أزوّجك إلا أن تجعل أمرٌ الزوجة بيديء فإن وَيِقّ منه بذلك الوعد قال له بعد 
التزويج: «أمرها بيدك». وإن لم يثق منه به» وخاف أنه إذا قبل العقد لا يفي له 
بما وعده. فالحيلة أن لا يأذن له حتى يعلق ذلك بالنكاح؛ فيقول: (إن 
تزوّجِتّها فأمرها بيدك». ويصح هذا التعليق على مذهب أهل المدينة وأهل 
العراق. فإن أراد أن يكون ذلك مُجمعًا عليه فليكتب في كتاب الصداق: 
«وأقرٌ الزوج المذكور أن أمرّ المرأة المذكورة بيد السيد أو الأب». فإذا وقع 
ما يحدّره منها تمكّن حينئظٍ من التطليق عليه والله أعلم. لكن قد يُخرجه 
عن الوكالة بعد ذلك فلا يتم مراده» فالحيلة أن يشترط عليه أنه متى أخرجه 
عن الوكالة فهي طالق0١2.‏ 

المثال الشامن والسبعون: إذا دبّر عبده أو أمنه جاز له بيغه ويبطّل 
تدبيره» فإن خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبّر فيحكم عليه 
بالمنع من بيعه» فالحيلة أن يقول: رومت واتت: فى ملكي فالنت حر بعد 
موتي». فإذا قال ذلك تمّ له الأمر كما أراد» فإن أراد بيعه ما دام حا فله ذلك» 
وإن مات وهو في ملكه عتق عليه. 

والفرق بين أن يقول: «أنت حرٌ بعد موتي» وبين أن يقول: لإن مت وأنت 
في ملكي فأنت حر بعد موتي» أن هذا تعليق للعتق بصفة؛ وذلك لا يمنع بيع 
العبدء كما لو قال: (إن دخلت الدار فأنت حر فله بيعه قبل وجود الصفة» 
بخلاف [178/أ] قوله: : الأنت حرٌ بعد موتي» فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت. 
ونظيرٌ هذا أنه لو قال له0"): (إن مبَّ قبلي فأنت في حل من الدَّينَ الذي عليك» 


)١(‏ «لكن... طالق» ساقطة من ك. 
(؟) «له؛ ليست فى ك. 


0 


فهو إبراء معلّق بصفة» ولو قال له: «أنتّ في حل بعد موتي2170 صح. ولم يكن 
تعليقًا للإبراء بالشرط. ونظيره لو قال: «إن مث فداري وقففٌ فإنه تعليق للوقف 
بالشرطء ولو قال: «هي وقففٌّ بعد موتي» صح. والله أعلم. 

المثال التاسع والسبعون: لو أن رجلين ضوئًا رجلا بنفسه؛ فدفعه 
أحدهما إلى الطالب» برئ الذي لم يدفع» وهذا بمنزلة رجلين ضمنا لرجل 
وال فدقكه إلده الحدهها ف نوها كير آن جين )أن المكممون خر عفار 
واحدء فإذا سلَّمه أحدهما فقد وجد الإحضار المضمون فبرئًا جميعًا. 

قال القاضى: وربما ألزمه بعض القضاة الضمانٌ بنفس المطلوبء. ولا 
يدل دهم الاحر ورا" الذى ليده« فالجميلة إن ريه للطازي هنا الرتول 
بنفسه. على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعًا بريئان» فيتخلّص على قول 
الكل أو يشهدا أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع هذا الرجل إلى 
الطالب والتبرّو7 إليه. فإذا دفعه أحدهما برا جميعًا منه؛ لأنه إذا كان كل 
منهما وكيلٌ صاحبه كان تسليمه كتسليم موكله. 

المثال الثمانون: قال القاضي في كتاب «إبطال الحيل»: إذا كان لرجلين 
على أثر أ وهالدوهما شر يكان هدر نها احيهنا عل نصية ين الماك اذى 
عليهاء لم يضمن لصاحبه شيئًا من المهر؛ لأنه لم يجعل نصيبه في ضمانه» 
فصار كما لو أبرأه» وربما ضمِّنه بعض الفقهاء؛ فالحيلة فيه أن يهبّ لها 
نصيبّه مما عليهاء ثم يتزدّجها بعد ذلك على مقدار ما وهبهاء ثم تهب المرأة 
للزوج المهر الذي تزوّجها عليه؛ لأن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من 


(0) في جميع النسخ: «موتك». والمثبت من المطبوع. 
() في النسخ: «والتبرى». 
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المال المشترك لا يضمن؛ لكونه متبرعاء فإذا تزوجها بعد ذلك على مهرء 
ووهبثه له حصل مقصوده؛ وتخلّص من أقاويل المختلفين. 

المثال الحادي والثمانون: لو حلف رجل بالطلاق أنه لا يضمن عن 
أحدٍ شيئًاء فحلف آخر بالطلاق لا بد أن تضمّن عني؛ فالحيلة في أن يضمن 
عنه ولا يحنث: أنه يشاركه ويشتري متاعا بينه وبين شريكه. 

قال القاضي: فإنه يضمن عن شريكه نصف الثمن, ولا يحنث الحالف 
ي يمينه؛ لآن المحلوف عليه عقد الضمان وما يلزمه في مسألتنا لا يلزمه 
بعقنف التفيماة وإنما يلزفنه بالوكالة»لأن كل واد من الشريكين ركد 
صاحبه فيما يشتريه» فلهذا لم يحنث في يمينه. فإن كانت بحالهاء ولم يكن 
بينه وبين المحلوف عليه شركة: لكنه وكّله المحلوف عليه فاشتراهاء لم 
يحنث أيضًا لما بيّنا. 

المثال الثاني والثمانون: [18/ ب] شريكان شركة عنانٍ ضمئًا عن رجل 
مالّا بأمره على أنه إن أدَى المالّ أحد الشريكين رجع به على شريكه وإن 
أدَاه الآخر فشريكه منه بريء. وللمسألة أربع صور: 

أحدها(١):‏ أن يقولا: ينا أدّاه رجع به على شريكه. 

الثانية: عكسه. 


الثالثة: أن يقول إن أديته يه أنا رجعتٌ به عليك؛ ولا ترجع به علي إن أديته. 
الرابعة: عكسه. 


)000 كذا في النسخ. 
ك5 


فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة؛ وأما الثالثة والرابعة 
فالحيلة في جوازهما أن يضمَنَ أحد الشريكين عن المَدِين ما عليه لصاحبه؛ 
ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهماء فإذا أدَى هذا الشريك 
المال رجع به على شريكه والأصيلء وإذا أدّاه شريكه والأصيل لم يرجعا 
على الشريك بشيء؛ لأن شريكه قد صار صاحب الأصل(١2‏ هاهناء فلو رجع 

المثال الثالث والثمانون: لا بأس للمظلوم أن يتحيّل على مسبّة الناس 
لظالمه(/ والدعاء عليه والأخذ من عرضه. وإن لم يفعل ذلك بنفسه؛ إذ 
لعل ذلك7© يردعه؛ ويمنعه من الإقامة على ظلمه. وهذا كما لو أخذماله 
فليسن أوث الثياب بعد أحسنهاء وأظهر البكاء والنحيب والعاوة: أو اذاه في 
جواره فخرج من داره» وطرح متاعه على الطريقء أو أخذ دابته فطرح حَمْلّه 
على الطريق وجلس يبكيء ونحو ذلك؛ فكل هذا مما يدعو الناس إلى لعن 
الظالم له( وسبّه والدعاء عليه. وقد أرشد النبي كله المظلومَ بأذى جاره له 
إلى نحو ذلكء ففي «السئن» و«مسئد الإمام أحمد» من حديث أبي هريرة: 
أن رجلا شك إلى النبي يَكِ من جاره؛ فقال: «اذهب فاصيوٌ)» فأتاه مرتين أو 
ثلاناء فقال: «اذهبٌْ فاطرحٌ متاك في الطريق»؛ فطرح متاعه في الطريق» 


)١(‏ ك:«الأصيل». 
(؟) ك: «لمظالمه». خطأ. 
(9) «ذلك» ساقطة من ز. 

(5) «له) ليست فى ك. 


ا 


فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره. فجع ل( الناس يلعنونه: فعلّ الله به 
وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجمْ لا ترى مني شيئًا تكرهه. هذا لفظ أبي 


داود7©). 


المثال الرابع والثمانون: ما ذَُكِر(" في مناقب أبي حنيفة7؟) لله أن 
رجلا أتاه بالليل فقال: أدركني قبل الفجرء إلا طلّقَتٌ امرأتي؛ فقال: وما 
ذاك؟ قال: تركّتٍ الليلةَ كلامي» فقلت لها: إن طلع الفجر ولم تكدّميني فأنتٍِ 
طالق ثلاناء وقد توسلتٌ إليها بكل أمر أن تكلّمني فلم تفعل. فقال: اذهب 
فم مودق المشجد أن يول فيوذن قبل الفتجرة فلعلها إذااستمعئه أن تكلميك: 
واذهبٌ إليها وناشِدها أن تكلّمك قبل أن يؤدَّن المؤذن قفعل الرجل؛ 
وجلس يناشدهاء وأذَّن المؤذن» فقالت: : قد طلع الفجر وتخلّصتٌ منكء 
فقال: قد كلّمِّنِي قبل الفجر وتخلّصت من اليمين. وهذا من أحسن الحيل. 

[1/] المثال الخامس والثمانون: قال بشر بن الوليد”*): كان في 
جوار أبي حنيفة فتى يَعْشََّى مجاسّهء فقال له يومّا: إني أريد التزوّج بامرأة, 
وقد طلبوا مني من المهر فوق طاقتي» وقد تعلّقتٌ بالمرأة» فقال له: أعطهم 


)١(‏ ك: «فيجعل». 

فم رقم (20151). ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (5؟١)‏ وأبو يعلى (7770) من 
حديث أبي هريرة» وإسناده حسن» وصححه ابن حبان (070) والحاكم (117/5). 
وهو في «المسند» من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام )١71504(‏ ولم يسق لفظه. 
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (70974)؛ وهو ضعيف. 

(”) ك: («ذكره). ْ 

.قفوملل)١١5-١١4ص(‎ )5( 

(5) كما في المصدر السابق (ص:1١171-1).‏ 
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ما طلبوا منك» ففعل» فلما عقد العقد جاء إليه فقال: قد طلبوا مني المهرء 
تقال لجل وإقتر من واغطين كتحار قلما ناجل باهلة قاك إن ألقاف 
ا 1 ِ 

المطالبين بالدين» وليس عندي ما أوفيهم, فقال: أظهر أنك تريد سفرًا بعيداء 
وأنك تريد الخروج بأهلك. ففعل» واكترى جمالاء فاشتد ذلك على المرأة 
وأوليائهاء فجاؤوا إلى أبي حنيفة وََدَليََعَنك فسألوه. فقال: له أن يذهب بأهله 
حيث شاءء فقالوا: نحن تُرضِيه ونردٌ إليه ما أخذنا منه» ولا يسافر. فلما سمع 
الزوج طمِعّ وقال: لا والله حتى يزيدونيء فقال له: إن رضيتٌ بهذاء وإلا 
أقرّت المرأة أن عليها دينًا لرجلء فلا يمكنك أن تُخرجها حتى توفيه؛ فقال: 
بالله؟! لا يسمع أهل(١2‏ المرأة ذلك منك(22. أنا أرضى بالذي أعطيئهم. 

المثال السادس والثمانون: قال القاضي أبو يعلى: إذا كان لرجلٍ على 
رجل ألفُ درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤدّيها إليه في شهر كذاء فإن 
لم يفعل وأخرها إلى شهر آخر فعليه ماتدان» فهو جائز. وقد أبطله قوم 
آخرون. 

قال0©: أما جواز الصلح من ألف على7؟) مائة فالوجه فيه أن التسعمائة 
لا يستفيدها بعقد الصلح, وإنما استفادها بعقد المداينة» وهو العقد السابق؛ 
فعلم أنها ليست مأخوذة على وجه المعاوضة:؛ وإنما هي على طريق الإبراء 
عن يعض حفة: 


)000 «أهل» ليست في ز. 
(؟) ك: «منك ذلك». 
() كءب: «قالوا». 
(4) كءب: (إلى). 


ا 


قال: ويفارق هذا إذا كانت له ألف مؤجّلة فصالحه على تسعمائة حالة 
أنه لا يجوز؛ لأنه استفاد هذه التسعمائة بعقد الصلح؛ لأنه لم يكن مالكًا 
لها(١2‏ حالّة» وإنما كان يملكها مؤجلةً» فلهذا لم يصح. 

وأما جوازه على الشرط المذكور ‏ وهو أنه إن لم يفعل فعليه مائنان 
فلأن المُصالِح إنما على ذ فسخ البراءة بالشرط. والفسخ يجوز تعليقه 
بالشرط؛ وإن لم يجز تعليق البراءة بالشرطهء ألا ترى أنه لو قال: «أبيعك هذا 
الثوب بشرط أن تنقدني الثمنّ اليوم» فإن لم تَنقَدنِي الثمنّ اليوم فلا بِيعَ بيننا» 
أنه إذا لم ينقد الثمن في يومه انفسخ العقد بينهماء كذلك هاهنا. ومن لم 
يجوّز ذلك يقول: هذا تعليق براءة المال بالشرط». وذلك لا يجوز. 

قال :والوجه ا 0 
المال حطَّ ثمانمائة بحطها على كل حال؛ ثم يصالح المطلوب من المائتين 
الباقيتين على ماثئة يؤدّيها إليه فى شهر كذا على أنه إن أحرها عن هذا الوقت 
فلا صلح بينهماء فإذا فعل هذا فقد استوثق [14/ ب] في قول الجميع؛ لأنه 
متى صالحه على مائتين وقد حا عنه الباقي» يصير كأنه لم يكن عليه من 
الدين إلا مائتا درهم؛ ثم صالحه من المائتين الباقيتين على ماتة يؤدّيها إليه 
في شهر كذاء فإن أخرها فلا صلح بينهماء » فيكون على17) قول الجميع فسخ 
العقد معلقًا بترك النقدء وذلك جائز على ما بيناه ذ في البيع. 


اران ان كات عبن على الغا درم يوكيها اليه في سنتين فإن لم 
يفعل فعليه ألفٌّ أخرى. فهي كتابة فاسدة؛ لأنه علّقَ إيجاب المال بخطرء 


)١(‏ ك: «مالكها)». 
زفق «على» ليست في ك. 


2 


وتعليق المال بالأخطار لا يجوز. والحيلة في جوازه أن يكاتبه على ألفي 
درهم, ويكتب عليه بذلك كتابًاء ثم يصالحه بعد ذلك على ألف درهم 
يؤدّيها إليه في سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بينهماء فيكون تعليقًا للفسخ 
بخطرء وذلك جائز على ما قدّمنا من مسألة البيع؛ فإن كان السيد كاتبّ عبده 
على ألفي درهم إلى سئتين فأراد العبد أن يصالح سيده على النصف يعجّلها 
له؛ فإن ذلك جائز عندناء ويُبطله غيرنا. انتهى كلامه2©27, 

المثال السابع والثمانون: قال القاضي: إذا اشترى رجل من رجل دارًا 
بألف درهم؛ فجاء الشفيع يطلب الشفعة؛ فصالحه المشتري على أن أعطاه 
نصف الدار بنصف الثمن» جاز؛ لآن الشفيع صالح على بعض حقه. وذلك 
جائز كما لو صالح من ألني على خمسمائة. فإن صالحه على بيت من الدار 
بحصّته من الثمن لم يجُرْ؛ٍ لأنه صالح على شيء مجهول؛ لأن ما يأخذه 
الشفيع يأخذه على وجه المعاوضة:؛ وحصة المبيع من الثمن مجهولة» 
وجهالة العوض تمنع صحة العقد. 

فالحيلة حتى يسلَّم الببت للشفيع والدار للمشتري أن يشتري الشفيع 
هذا البيت من المشتري بثمن مسمّىء ثم يسلّم الشفيع للمشتري ما بقي من 
الدار؛ وشراء الشفيع لهذا البيبت تسليم للشفعة» ومساومته بالبيت تسليم 
للشفعة؛ لأنه إذا اشتراه بثمن مسمّى كان عوض البيت معلومّاء ودخوله في 
شراء البيت تسليم للشفعة فيما بقي من الدارء وذلك جائز؛ والحيلة أن يأخذ 
اليك بهذا التمن المسمى من غير أن يكون مسلمًا لللشفعة حدى يبن له 
البيت أن يبدأ المشتري فيقول للشفيع: هذا البيت ابتعته لك بكذا وكذا 


حو 


درهمّاء فيقول الشفيع: قد رضيتٌ واستوجبتٌ؛ لآن لمر نامدا 
بقوله: «هذا البيت لك بكذا» لم يكن الشفيع مسلّمًا للشفعة. 

المثال الثامئن والثمانون7": تجوز المخارسة عندنا على شجر الجوز 
وغيره؛ بأن يدفع إليه أرضّه ويقول: اغرِسّها من الأشجار كذا وكذاء والغرس 
ذا 7 وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه؛ والربح بينهما 
نصفين» وكما يدفع إليه أرضه يزرعهاء والزرع بينهماء 401١1/أ]‏ وكما يدفع 
إليه شجره يقوم عليه. والثمر بينهماء وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم 
عليهاء والدّر والنسل بينهماء وكما يدفع إليه زيتونه يعصره. والزيت بينهماء 
وكما يدفع إليه دابته يعمل عليهاء والأجرة بينهماء وكما يدفع إليه فرسه يغزو 
عليهاء وسهمّها بينهماء وكما يدفع إليه قَناكا؛) يستنبط ماءهاء والماء بينهماء 
ونظائر ذلك. فكل ذلك شركة صحيحة قد دلّ على جوازها النص والقياس 
واتفاق الصحابة ومصالح الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة. ولامعنى صحيح يوجب 
فسادها. 


والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظئوا ذلك كله من باب الإجارة» 
فالعوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد 
فيهاء والمضاربة للإجماع؛ دون ماعدا ذلكء ومنهم من خصّ الجواز 


)١(‏ ك.ب: «من). 

(0) هنا بياض في ز. 

إفرة كذا في النسخ منصوبًاء وله وجه. وفي المطبوع: «نصفان». 
(:) مجرى للماء. 


ضر 


بالمضاربة» ومنهم من جوّز بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع 
الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحّانء وجوّزه 
فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدّر والنسل. 

والصواب جواز ذلك كله. وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها؛ فإنه 
من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريكٌ المالكء هذا بماله. وهذا 
بعمله» وما رزق الله فهو بينهما. وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز 
من الإجارة»؛ حتى قال شيخ الإسلاء17): ل النتساركات ا ان 
الاجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا 
يحصلء فيفوز المُؤجر بالمال والمستأجر على الخطرء إذ قد يكمل الزرع 
وقد لا يكملء بخلاف المشاركة؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على 
السواءء إن رزق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا في الحرمان» 
وهذاغاية العدل؛ فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. 

وقد أقرٌ النبي يك المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام؛ وضاربٌ 
أصحابه في حياته وبعد موته» وأجمعت عليها الأمة» ودفع خيبر إلى اليهود 
يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ 
وهذا كأنه رأيّ عينء ثم لم ينسخه. ولم ينه عنه. ولا امتنع منه خلفاؤه 
الراشدون وأصحابه بعده. بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم 
يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره. 


.)80 -84 /54 وما بعدهاء‎ 508/5١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أي أولى بأن يكون حلالا.‎ 


برفرة 


ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي يلك وهو ما 
قال الليث بن سعد('؟: إذا نظر ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 
ولو لم تأت [١؛1/‏ ب] هذه النصوص والآثار؛ فلا حرام إلا ما حرّمه الله 
ورسوله. والله ورسوله لم يحرّم شيئًا من ذلك. 

وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك("2. فإذابإِي الرجل بمن يحتجٌ في 
التحريم بأنه «هكذا في الكتاب وهكذا قالوا»» ولا بد له من فعل ذلك؛ إذ لا 
تقوم مصلحة الأمة إلا به؛ فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدَّي به إليه20, 
فإنها حيل تؤدّي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله؛ ولم يحرّمه على الأمة. وقد 
تقدم ذكر الحيلة على جواز المساقاة والمزارعة. 

ونظيرها في الاحتيال على المغارسة أن يؤاجره الأرض يَغْرس فيها ما 
شاء من الأشجار لمدة كذا وكذا سنة بخدمتهاء وغرس كذا وكذا من 
الأشجار فيها؛ فإن اتفقا بعد ذلك أن يجعلا لكل منها غِراسًا معيئًا مقررًا 
جاز» وإن أحبًا أن يكون الجميع”؟) شائعًا بينهما؛ فالحيلة أن يقر كل منهما 
للآخر أن جميع ما في هذه الأرض من الغراس فهو بينهما نصفين» أو غير 
ذلك. 

والحيلة في جواز المشاركة على البقر والغنم بجزء من دَرّها ونَسَْلها: 
أن يستأجره للقيام عليها كذا وكذا سنة للمدة التي يتفقان عليها بنصف 


.)518:1١1061١4 79575 /56 65١8/57١( كما في «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
ك:«من ذلك».‎ )( 

(9) كءب: (تؤديه إليه». 

دق «الجميع) 9 ليست فى ك» ب. 


و 


الناشية أو ثلقهاء على عست ما رحدل لمن الدن والتسل»ويقةة لهبآن هيده 
الجافجة نتيقا تشقن أو اأملاثا اصير هنا وانستها ممحا عن حميت 
ملكَيّهما. فإن خاف ربٌ الماشية أن يدّعي عليه العامل بملك نصفها حيث 
أقرّ له به» فالحيلة أن يبيعه ذلك النصف بثمن في ذمته» ثم يسترهنه على ذلك 
الثمن» فإن ادّعى الملك بعد هذا طالبه بالثمنء فإن اذَّعى الإعسار اقتضاه من 
الرهن. 

والحيلة في جواز قَفِيز الطحَان أن يملّكه جزءًا من الحبّ أو الزيتون» 
إما ربعه أو ثلثه أو نصفه. فيصير شريكه فيه ثم يطحنه أو يعصره فيكون 
بينهما على حسب ملكيّهما فيه» فإن خاف أن يملكه ذلك فيملكه عليه ولا 
يُحَدث فيه عملًا؛ فالحيلة أن يبيعه إياه بثمن في ذمته» فيصير شريكه فيه» فإذا 
عمل فيه سلّم إليه حصته وأبرأه من الشمن. فإن خخاف الأجير أن يطالبه بالشمن 
ويتسلّم الجميع ولا يعطيه أجرته؛ فالحيلة في أمنه من ذلك أن يُشهد عليه أن 
الأصل مشترك بينهما قبل العمل فإذا حدتٌ فيه العمل فهو على الشركة. 

وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب» وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تنضمّن 
إسقاط حقء ولا تحريمَ حلال» ولا تحليل حرام. والله أعلم. 

المثال التاسع والثمانون: إذا أخرج7١2‏ المتسابقان في النضال معًا جاز في 
أصح القولين» والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه 
فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلّل» كما هو مقتضى المنقول عن الصديق7؟) 


إفة رواه الترمذي (7”191:5191) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)» (5/ 5 )117٠١‏ 
والحاكم )41١ /١(‏ من طرق عن أبي بكر في الرهان في غلبة الروم. وصححه ابن - 
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وأبي عبيدة بن الجرا(, واختيار شسيخنا”")1/1411] وغيره. والمشهور 
من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحللء على تفاصيلٌ لهم في 
المحلّل وحكمه. قد ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية». 
وذكرنا فيه وفي كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محدّل السباق 
والنضال»() بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاء وبيّناا ضعف الحديث 
الذي احتج به من اشترطه؛ وكلام الأئمة في ضعفه. وعدم الدلالة منه على 
00 

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع 
ب«هكذا قالوا وهكذا في الكتاب»؛ فالحيلة على تخلص المتسابقين 
المخرجين منه أن يملّكا العوضين لثالث يثقان به» ويقول الثالث: أيكما سبق 
فالعرضانٍ له. وإن جئتما معًّا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد. وهذه 
الحيلة ليست حيلة على جواز محرّم؛ ولا تتضمن إسقاطً حقء ولا تدخل 


خزيمة في «التوحيد» )١17(‏ والحاكم وابن القيم في «الفروسية» (ص7١3)»‏ ووثق 
رجاله الحافظ في «الإصابة» (”/ 01/9). 

)41/15( رواه أحمد(14”) وابن أبي شيبة (4777 7 56178 7) وابن حبان‎ )١( 
من طريق شعبة» عن سماك بن حرب. عن عياض الأشعري»‎ )١150 /١1( والطبراني‎ 
-84960 /7( وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان وابن كثير في (مسند الفاروق»‎ 
وقال الهيثئمي (517/5): رجاله رجال الصحيح.‎ 7 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (58/ 11). 

() لم يصلنا. انظر: «ابن قيم الجوزية ‏ حياته. آثاره» موارده» للشيخ بكر أبو زيد 
(ص”؟576-77). 

(:) انظر: «الفروسية» (ص59١‏ وما بعدها). 


لطر 


في مأثم؛ فلا بأس بهاء والله أعلم. 

المثال التسعون: يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح 
قولي العلماء» وهو مذهب الإمام أحمد ومالك. وقال الشافعي وأبو حنيفة: 
لا يجوز وقد تدعو الحاجة إلى جوازه؛ لكون المبيع لا يمكنه استعلامه(1) 
في ثلاثة أيام؛ أو لِغَيبة من يشاوره ويشق برأيه؛ أو لغير ذلك. والقياس 
المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق ثلاث» والشارع لم يمنع من 
الزيادة على الثلاثة» ولم يجعلها حدًّا فاصلًا بين ما يجوز من المدة وما(؟) لا 
يجوزء وإنما ذكرها في حديث حَبَّان بن مُنقِذ0) وجعلها له بمجرد البيع, 
وإن لم يشترطها؛ لأنه كان يُغلّب في البيوع» فجعل له ثلانّا في كل سلعة 
يشتريهاء سواء شرط ذلك أو لم يشرطه؛ هذا ظاهر الحديثء فلم يتعرض 
للمنع من الزيادة على الثلاث بوجه من الوجوه. 

فإن أراد الجواز على قول الجميع؛ فالمخرج أن يشترط الخيار ثلانّاء 
فإذا قارب انقضاءً الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثاء وهكذا حتى تنقفي المدة 
التي اتفقا عليها. وليست هذه الحيلة محرّمة؛ لأنها لا تدخل في باطلء ولا 
تخرج من حق» وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مائة سنة» وقد شرط 
الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة» فتحيّل على | يجاره أكثر منها بعقودٍ 
متفرقة في ساعة واحدة كما تقدم. 


)١(‏ ك: «استعماله»» تحريف. 
(؟) ك.ب: «وبين ما١2.‏ 


ا 


المئال الحادي والتسعون: إذا أراد أن يُقرض رجلا مالا ويأخذ(١)‏ منه 
رهئّاء فخاف أن يهلك الرهن فيسقط من دينه بقدره عند حاكم يرى ذلك» 
فالمَخْرج له أن يشتري العين التي يريد ارتهانها بالمال الذي يُقرضهء ويُشهد 
عليه أنه لم يقبضه؛ فإن وثِقّ بكونه عند البائع تركه عنده» فإن تِلِفَ تف من 
ضمانه» وإن بقي تمكّن من أخذه منه متى شاء, وإن رد عليه المال أقاله 
البائع. 

وأحسن من هذه الحيلة أن يستودع العينَ قبل القرض»ء ثم يقرضه وهي 
عنده؛ /١41[‏ ب] فهي في الظاهر وديعة؛ وفي الباطن رهنء فإن تلفت لم 
يسقط بهلاكها شيء من حقه. 

فإن خاف الراهن أنه إذا وفّاه حقّه لم يُقِله البيع» فالمَخْرج له أن يشترط 

0 - 0 

عليه الخيار إلى المدة التي يعلم أنه يوفيه فيها على قول أبي يوسف و محمد 
ومالك وأحمد. 


فإن خاف المرتهن أن يستحقّ الرهن أو بعضه. فالمَخْرج له أن يضمّن 
درك الرهنٍ غيرٌ الراهن» أو يُشِهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى 
اذّعاه كانت دعواه باطلة» أو يضمّنه الدرك نفسه. 

المثئال الثاني والتسعون: إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع 
جميعهاء وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان. وقال شيخنا("): 
يجوز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه» سواء كان من نوعه أو لم يكن؛ 


)١(‏ ك:«ويأخذه). 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 487). 


0 


تقارب إدراكه وتلاحمّه أم تباعد» وهو مذهب الليث بن سعد. وعلى هذا فلا 
حاجة إلى الاحتيال(١2‏ على الجواز. 

وقالت الحنفية: إذا خرج بعض الثمرة دون بقيتهاء أو خرج الجميع 
وبعضه قد بدا صلاحه دون بعضء لا يجوز البيع؛ للجمع بين الموجود 
والمعدوم والمتقوّم وغيره. فتصير حصّة(") الموجود المتقوّم مجهولة 
فيفسد البيع. وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان 
ونحوهاء جعلا للمعدوم تبعًا للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في 
الورد لسرعة تلاحٌقه. قال شمس الأئمة السرخسي(©: والأصح المنع. 

قالوا: فالحيلة في الجواز أن يشتري الأصولء وهذا قد لا يتأنّى غالبًا. 
قالوا: فالحيلة أيضًا أن يشتري الموجود الذي بدا صلاحه بجميع الثمن» 
ويُشهد عليه أنه قد أباح له ما يحدث من(47) بعدٌ. وهذه الحيلة أيضًا قد تتعدّر 
أو قد ترجع في الإباحة» وإن جُعلت هبةً فهبة المعدوم لا تصح. 

وإن ساقاه على الثمرة من كل ألف227 جزء على جزء ‏ مثلًا ‏ لم تصح 
المساقاة عندهم. وتصح عند أبي يوسف ومحمد. 

وإن آجره الشجرةً لأخذٍ ثمرها لم تصح عندهم وعند غيرهم؛ فالحيلة 
إذا أشافيعه القمرة التوحودة وتعهد عليه أنننا تحدف نحدها فين جادة 
)١(‏ ز: «احتيال». 
(؟) ك.ب: (لجهة)». 
(*) فى «المبسوط» .)١99//١5(‏ 
(4) «من» ليست في ز. 
(0) «ألف» ليست في ز. 
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على ملك المشتريء لا حٌّ للبائع فيه. ولا يذكر سبب الحدوث. ولهم حيلة 
أخرى فيما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطع, أو يشتريها ويطلق» 
ويكون القطع موجبّ العقدء ثم يتفقان على التبقية إلى وقت الكمال. 

ولاريبَ أن المَخرج ببيعها إذا بدا صلاحٌ بعضها أو بإجارة الشجر أو 
بالمساقاة أقربٌ إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلكء كما تقدم 
تقريره. 

المثال الثالث والتسعون: إذا وكّله أن يشتري له بضاعة» وتلك البضاعة 
عند الوكيل» وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به ولا تسمح نفسه أن 
يبيعها بما اشتراها به؟ فا لحيلة أن يبيعها [41١/أ]‏ بما تساويه بيعًا تامًًّا صحيحًا 
لأجنبي؛ ثم إن شاء اشتراها من الأجنبي لموكّله. ولكن تدخل هذه الحيلة 
سد الذرائع؛ إذ قد يتتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساويء فيكون 
قدغسٌ الموكل: ويظهر هذا إذا اقتراها بعينها دون غيرهاء فيكون دخ 17) 
الموكل؛ فإن كان الموكّل لو اطلع على الحال لم يكره ذلك ولم يَرّه غرورًا 
فلا بأس به» وإن كان لو اطلع عليه لم يَرْضَه لم يجزء والله أعلم. 

المثال الرابع والتسعون: إذا اشترى منه دارا وخاف احتيال البائع عليه 
بأن يكون قد ملكها لبعض ولده. فيتركها في يده مدة ثم يدَّعيها عليه 
ويحسب سكناها بثمنهاء كما يفعله المخادعون الماكرون؛ فالحيلة أن 
يحتاط لنفسه بأنواع من الحيل: 


منها: أن يضمن من يخاف منه الدرك. 


)١(‏ ك.ب: اغش»). 
لاف 


ومنها: أن يُشهد عليه أنه إن ادّعى هو أو وكيله في الدار دعوى كانت 
باطلة» وكل بينة يقيمها زُور. 

ومنها: أن يضمن الذرك لرجل معروق يتمكن مح فطالقه, 

ومنها: أن يجعل ثمنها أضعافٌّ ما اشتراها به. فإن استحقت رجع عليه 
بالثمن الذي أشهد به. مثاله: أن يتفقا على أن الثمن ألف. فيشتريها بعشرة 
آلاف. ثم يبيعه بالعشرة آلاف سلعة(3 2 ثم يشتريها منه بألفي. وهي الثمن» 
فيأخذ الألف ويشهد عليه أن الثمن عشرة آلاف» وأنه قبضه. وبرئ منه 
المشتري» فإن استحقّت رجع عليه بالعشرة آلاف. وبالجملة فمقابلة الفاسد 
بالفاسد والمكر بالمكر والخداع بالخداع قد يكون حسنًا بل مأمورًا به. 
وأقلٌ درجاته(!) أن يكون جائرًا كما تقدم بيانه. 

المثال الخامس والتسعون: إذا اشترى العبد نفسّه من سيده بمال يؤدّيه 
إليه» فأدَى إليه معظمه. ثم جحد السيد أن يكون باعه نفسه. وللسيد في يد 
العبد مال أذْنّ له في التجارة؛ فالحيلة أن يشهد العبد في السرّ أن المال الذي 
في يده لرجل أجنبي» فإن وقَى له سيده بما عاقده عليه وقّى له العبده وسلَّمه 
ماله» وإن غدر به تمكّن العبد من الغدر به وإخراج العال عن يذه. 


وهذه الحيلة لا تتأنّى على أصل من يمنع مسألة الظفر ولا على قول 
من يجيزهاء فإن السيد إذا ظلمه بجحده حقّه لم يكن له أن يظلمه بمنعه مالّه 


وأن يحول بينه وبينه فيقابل الظلم بالظلم» ولا يرجع إليه منه فائدة» ولكن 


)١(‏ ك: اسعلة). 
(؟) ك: «الدرجات». 


فائدة هذه الحيلة أن السيد متى علم بصورة الحالء وأنه متى جحده البيع 
حال بينه وبين ماله بالإقرار الذي يظهره منعه ذلك من جحود البيع» فيكون 
بمنزلة رجل أمسك ولد غيره ليقتله» فظفرٌ هو بولده قبل القتل فأمسكه. وأراه 
أنه إن قتل ولده قتل هو ولده أيضًاء ونظائر ذلك. 

وكذلك إن كان السيد هو الذي يخاف من(" العبد أن لا يقرّ له بالمال 
ويقرٌ به لغيره يتواطآن عليه؛ فالحيلة أن يبدأ السيد فيبيع العبد لأجنبي في 
[147/ ب] السرّء ويشهد على بيعه؛ ثم يبيع العبد من نفسه. فإذا قبض المال 
فأظهر العبد إقرارًا بأن(2 ما في يده لأجنبي أظهر السيد أن بيعه لنفسه كان 
باطلاء وأن فلانًا الأجنبي قد اشتراه» فإذا علم العبد أن عتقه يبطّلء ولا 
يحصل مقصوده؛ امتنع من التحيّل على إخراج مال السيد عنه إلى أجنبي. 

ونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم7) أخدّ داره بشراء أو غيره؛ فالحيلة أن 
يملّكها لمن يثِنُ به ثم يُشهد على ذلك» وأنها خرجت عن ملك ثم يُظهر أنه 
وقفها على الفقراء والمساكين. ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف 
الإتناث على تقس وضبحة اقاء العلة لهدة ناته :وصححة وقفه لها يعدن 
موته» فحكم له بذلك- استغنى عن هذه الحيلة. 

وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع: حيلة على دفع الظلم والمكر حتى لا يقع؛ 
وحيلة على رفعه7؟) بعد وقوعه؛ وحيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه. 


() «من» ليست في ك. 
(؟) ك: «دأن)». 

[هرة ك: «الحاكم». 
(:) ك: «دفعه). 


ع 


فالنوعان الأولان جائزان» وفي الثالث تفصيلء فلا يمكن القول بجوازه 
على الإطلاق» ولا بالمنع منه على الإطلاق» بل إن كان المتحيّل به حرامًا 
لحق(١"‏ الله لم يجز مقابلته بمثله» كما لو جرّعه الخمرٌ أو زنى بحرمته. وإن 
كان حرامًا لكونه ظلمًا له في ماله» وقدّرٌ على ظلمه بمثل ذلك فهي مسألة 
الظفر. 

وقد توسّع فيها قوم حتى أفرطواء وجوَّزوا قَلْع الباب» وتقب الحائط» 
وحَرّق السقف. ونحو ذلك؛ لمقابلته بأخذ نظير ماله. ومنعها قوم بالكلية» 
وقالوا: لو كان له عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدَرٌ 
حتها إلا باملؤساره بوكر كيها الععرون وقالو: إنكانا نين الس لاا 
كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق؛ فله أن يأخذ قدْرٌ 
حقه من غير إعلامه؛ وإن لم يكن ظاهرًا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك. 
لم يكن له الأخذٌ إلا بإعلامه. وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وعليه تدل 
السنة دلالة صريحة؛ والقائلون به أسعدٌ بهاء وبالله التوفيق. 

وإن كان بهم له وكذبًا عليه أو قذفًا له أو شهادةٌ عليه بالزور لم يجزله 
مقابلته بمثله» وإن كان دعاءً عليه أو لعن أو مسبة فله مقابلته بمثله على أصح 
القولين» وإن منعه كثير من الناس. وإن كان إتلاف مالٍ له. فإن كان محترمًا 
كالعيد والحبوان ثم يجز له مقابلته يمثله: وإن كان غير محترم فإن حاف 
تعدّيه فيه لم يجز له مقابلته بمثله كما تور ودار لم كر له انايسرق 
داره» وإن لم يتعدّ فيه - بل كان يفعل ب لحو ند لو شوات حي وتسم 
شجرته أو كسر إناء أو فتح قفضًا عن طائره أو حل وكاءً مائع له أو أرسل 


.)قحب«١ ز:‎ )١( 


ود 


الماء على مسطاحه(١2‏ فذهب بما فيه ونحو ذلكء وأمكنه مقابلته بمثل ما 
فل مراك فهذا مدل اجعوان له يدل على الممرسة كاب ولادة ولا 
إجماع ولا قياس صحيح. بل الأدلة2"7 المذكورة تقتضي جوازه؛ كما تقدم 
بيانه في أول الكتاب. 

وكان شبخنا رَيََنََعَنْهُ [1/151] يرجّح هذا ويقول27©: هو أولى بالجواز 
من إتلاف طرفه بطرفه؛ والله أعلم. 

اليثان السادس والتسعون: الصمان والكفالة من العقنوه اللازمة ولا 
تمك انام والكقيل أن مداص كن ما لاني مند من يفول 3 
الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذَّر إحضارٌ المكفول به مع بقائه» كما هو 
مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. 

وطريق التخلص من وجوه: 

احوهنا: اشير نيا بمدة قزل ضيت أو دا دوأو حسدة 
ونحو ذلك» فيصح. 

الثاني: أن يقيّدها بمكان دون مكان, فيقول: ضمئتُه أو تكفّلتُ به ما دام 
في هذا البلد أو في هذا السوق. 

الثالث: أن يعلّقها على شرطء فيقول: ضمنتٌ أو كفلتُ إن رضي فلان» 


)0010 في «تاج العروس» (سطح) أن المسطاح لغة في المِسْطّح: الموضع الذي يُبسَط فيه 
التمر ويجفف. وذكر الروياني في «بحر المذهب» (7/ 1١١‏ ) أن أهل بغداد يسمون 
الجرين: المسطاح. 

(؟) ك: «الأدلة الصحيحة». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى) /79١(‏ 1777 07037537 
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أو يقول: ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه. ونحو ذلك. 

الرابع: أن يشرط(١‏ في الضمان أنه لايطالبه حتى يتعذّر مطالبة 
الأصيل» فيجوز هذا الشرط» بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن 
مالك؛ فلا يطالب الضامن حتى يتعذّر مطالبة الأصيل وإن لم يشرطه» حتى 
لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلًا عند ابن القاسم وأصبغ. 

الخامس: أن يقول: كفلتٌ بوجهه على أني بريء مما عليه» فلا يلزمه ما 
عليه إذا لم يحضره. بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه. 

السادس: أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه؛ ليبرأ هو من 
الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه». ويكون خصما فى المطالبة» وهذا مذهب 
مالك. فإن ضيته بغير إذنه لم يكن له مطالبته بأداء المال إلى ربه» فإن أَذَاه 
عنه فله مطالبته به حينئل. 

المثال السابع والتسعون: إذا كان له داران فاشترى منه إحداهما على 
أنها("2 إن استحقت فالدار الأخرى له بالثئمن» فهذا جائز؛ إذ غايته تعليق 
البيع بالشرط» وليس في شيء من( الأدلة الشرعية ما يمنع صحته. وقد نص 
الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية» وشرط على المشتري أنه إن باعها 
فهو أحقٌ بها بالثمن» وفعله بنفسه لما رهن نعله وشرطً للمرتهن أنه إن جاءه 
بفِكاكها إلى وقت كذاء وإلا فهي له بما عليها. ونصٌ على جواز تعليق النكاح 


)١(‏ ك: ايشترط). 
() «أنها» ليست في ك. 
(9) «شيء من» ليست في ك. ب. 
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بالشرط فالبيع أولى» ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نصّ عليه 
صاحب الشرع نضا لا يجوز مخالفته» وقد تقدَّم تقرير ذلك. 

وكثير من الفقهاء يطل البيع المذكور» فالحيلة في جوازه عند الكل أن 

يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءهاء ويقبضها منه؛ ثم 

بشعري بها الدار النى يريذ شراءها ويسلّمها إليه» ويتسلّم داره» فإن استحقت 
هذه الدار عليه رجع في ثمنهاء وهو الدار الأخرى. وهذه حيلة لطيفة جائزة 
لا تتضمن إبطال حقء ولا دخولا في باطل» وهي مثال لما كان من جنسها 
من هذا النوع مما يخاف استحقاقه. ويشترط على البائع /١57[‏ ب] أخذ ما 
يقابله من حيوان(١2‏ أو رقيق أو غير ذلك. 

المثال الثامن والتسعون: رجل أراد أن يشتري جارية أو سلعة من رجل 
غريب» فلم يأمن أن تستحق أو تخرج مَعيبةً فلا يمكنه الرجوع ولا الرة فإن 
قال له البائع: «أنا أوككل من تعرفه فيما تدَّعي به من ('") عيب أو رجوع» لم 
يأمن أن يحتال عليه ويعزله فيذهب حقه؛ فالحيلة في التوتّق ق أن يكون الوكيل 
هو الذي يتولى البيع بنفسه» ويضمن له صاحب السلعة الدرك» ويكون وكيلا 
لهذا الذي تولى البيع» فيمكن المشتريّ حينئذٍ مطالبة هذا الذي تولّى البيع 


بنفسه ويأمن ما يحذره. 


المثال التاسع والتسعون :رجل قال لغيره : 0اث شتر هذه الدار أو هذه 
الع من فلون ركذ وكذاء راذا ]رسك باك وقذاك ناف إن اشترافنا 
أن يبدو للآمر فلا يريدهاء ولا يتمكّن من الرد؛ فالحيلة أن يشتريها على أنه 


)١(‏ ك: «جواز»)» تصحيف. 


(؟) «من» ليست في ك. 


بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر» ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بم ذكرتَء فإن أخذها 
منه. وإلا تمكّن من ردَّها على البائع بالخيار. فإن لم يشترها الآمر إلا 
بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقصّ من مدة الخيار التي اشترطها هو 
على البائع؛ ليتسع له زمن الردّ إن ردت عليه. 

المثال الموفي مئة: إذا اشترى منه جارية أو سلعة ثم اطلع على عيب 
بهاء فخاف إن ادّعى أنه اشتراها بكذا وكذا أن ينكر البائعٌ قبضٌ الثمن» 
ويسألٌ الحاكمٌ الحكم عليه بإقراره أو ينكر البيع ويسأله تسليمٌ الجارية إليه؛ 
فالحيلة التي تخلّصه أن يردّها عليه فيما بينه وبينه؛ ثم يدعي عليه عند 
الحاكم باستحقاق ثمنهاء ولا يع السب تإن أتر فلا إشكاله وإن الكر لم 
يَلزم المشتريّ الثمنٌ» فإما أن يقيم عليه بينةَ أو يحلفه. 

المثالاللحاد بعد" المائة: إذا كان له خَليه مال حال فاب أن يقد لنددرنه 
حتى يصالحه على بعضه أو يؤجّلهء ولا بينة له» فأراد حيلة يتوصّل بها إلى 
أخذ ماله كله حالاء ويبطل الصلح والتأجيلء فالحيلة له أن يواطئ رجلا 
يدّعي(١2‏ عليه بالمال الذي له على فلان عند حاكم, فيقرٌ له به ويصح إقراره 
بالدين الذي له على الغير» فإنه قد يكون المال مضاربةً فيصير ديوئًا على 
الناس» فلو لم يصح إقراره به له لضاع ماله. 

وأما قول أبي عبد الله بن حمدان في «الرعاية»: «ولو قال: ديني الذي 
على زيد لعمرو احتمل الصحة, والبطلانُ أظهر)- فهذا إنما هو فيما إذا 
أضاف الدين إليه ثم قال: هو لعمروء فيصير نظير ما لو قال: ملكي كله 


)١(‏ ز: «غيره). 
لا 


يرو إزذازي هده له وإنر ةا لا يمع إكراز ساي جاتر جين 
للتناقض» ويصح هبة. فأما إذاقال: : «هذا الدين الذي على زيد لعمرو 
يستحقه دوني» صح ذلك قولًا واحدّاء كما لو قال: «هذه الدار لهء أو هذا 
الثوب له» على أن الصحيح صحة الإقرار ولو أضاف الدينّ أو العينَ إلى 
نفسهء ولا تناقض؛ لأن الإضافة تصدّق مع كونه ملكا للمقرٌ له فإنه يصح أن 
يقال: هذه دار [414١/أ]‏ فلان» ع اس 
دَيني على فلان» وهذا الدين لفلان» يعني أنه ب منتحن المظالية يه :والمخاصمة 
فيه» فالإضافة تصدّق بدون هذاء ثم يأتي صاحب المال إلى من هو في ذمته» 
فيصالحه على بعضه أو يؤجّلهء ثم يجيء المقرّ له فيدّعي على من عليه 
المال بجملته حالاء فإذا أظهر كتاب الصلح والتأجيل قال المقرٌله: هذا 
باطل» فإنه تصرّف فيما لا يملك المصالح, فإن كان الغريم إنما أقرّ 
باستحقاق غريمه الدينَ مؤجّلًا أو بذلك القدرمنه فقط بطلت١(١)‏ هذه 
الحيلة. 

ونظير هذه الحيلة حيلة إيداع الشهادة» وصورتها أن يقول له الخصم: 
لا أقرّ لك حتى تُبرئني من نصف الدين أو ثلثه. وتُشهد(") عليك أنك لا 
تستحق علي بعد ذلك شيئًاء فيأتي صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشْهَدَا 
أني على طلب حقي كله من فلانء وأني لم أبرئه من شيء منه وأني أريد أن 
أظهر مصالحته على بعضه لأتوضّل بالصلح إلى أخذ بعض حقي؛ وأني إذا 
أشهدث أي لا آن: ستحق عليه سوى ما صالحني عليه فهو إشهاد باطلء وأني 


)١(‏ ز: «فطلب»» تحريف. 
(؟) كذا في النسخ؛ وهو الصواب. وفي المطبوع: «وأشهد». خطأ. 
0 


إنما أشهد على ذلك توصلا إلى أخذ بعض حقي. فهذه تعرف بمسألة إيداع 
الشهادة؛ فإذا فعل ذلك جاز له أن يدَّعي بقاءه على حقه. ويقيم الشهادة 

هذا مذهب مالك وهو مطَّرد على قياس مذهب أحمد وجارٍ على 
أصوله. فإن له التوصل إلى حقه بكل طريق جائزة» بل لا يقتضي المذهب 
غير ذلك؛ فإن هذا مظلوم توصّل إلى حقّه بطريق لم يُسقِط بها حقًّا لأحد 
وام وأ خلبها «الاتيحل لمااعله: فلاتخرع واس حقو زوفل يها فين 
باطل. 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق. فيجحده ويأبى أن يقرَّ به 

حتى قر له بالزوجية» فطريق الحيلة أن تُشهد على نفسها أنها ليست امرأة 
فلان. وأز ني أريد أن أَقِرّ له بالزوجية إقرارًا كاذيًا لا حقيقة له؛ لأتوصّل بذلك 
إلى أخذ حال عنده» فاشهدوا أن إقراري بالزوجية باطل أتوصّل به إلى أخذ 
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حلي . 

ونظيره أيضًا أن ينكر نسب أخيه» ويأبى أن يقر له به حتى يشهد أنه لا 
يستحق في تركة أبيه شيئّاء وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منهاء أو أنه 
وهب له جميع ما يخصّه منهاء أو أنه قبضه أو اعتاض عنه ونحو ذلك فيُودِع 
الشهادةً عدلين أنه بات على حقه. وأنه يُظهر ذلك الإقرار توصلا إلى إقرار 
أخيه بنسبه» وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئّاء ولا أبرأ أخاه. ولا عاوضه. 


ولاوهبه. 


وهذا يُشْبِه إقرار المضطهّد الذي قد اضطّهد ودُّفِع عن حقه حتى يُسقِط 
جذاتخرو روليات كائوا سكوف مدل هد بشيطي نا كبا فال سماد بن سلمة: 
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ثنا حّميد عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة» وأراد سفرًاء فأخذه أهلّهاء 
فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجلء ولم يبعث إليها 
بشيء» فلما قدم خاصموه /١44[‏ ب] إلى عليّ7١2‏ فقال: اضطهد تموه حتى 
جعلها طالقّاء فردَّها عليه(). 

ومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذٍ مال» وإنما طالبوه بما 
يجب لها عليه من نفقتهاء وذلك ليس بإكراه» ولكن لما تعئتوه باليمين جعله 
مضطهدًا؛ لأنه عقدَ اليمين ليتوصّل إلى قصده من السفره فلم يكن حلفه عن 
اختيار» بل هو كالمحمول عليه. 

والفرق بينه وبين المكرّه أن المكره قاصد لدفع7 الضرر باحتمال ما 

ره عليه؛ وهذا قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه وكلاهما غير 
راض ولا مؤثر لما التزمه» وليس له وَطَرٌ فيه. 

فتأمل هذا ونزّله على قواعد الشرع ومقاصده. وهذا ظاهر جدًا في أن 
علي بن أبي طالب لم يكن يرى الحلف بالطلاق مُوقِعَا للطلاق إذا حَيْتٌ به 
وهو قول شريح وطاوس وعكرمة وأهلٍ الظاهر وأبي عبد الرحمن الشافعي» 
وهو أجل أصحابه على الإطلاق. قال بعض الحفاظ: ولا يُعلم لعليّ مخالف 
من الصحابة» وسيأتي الكلام في المسألة» إن شاء الله» إذ المقصود أن من أقرّ 
أو حلفَ أو وهب أو صالمَ لاعن رِفَّى منه» ولكن منع حقه إلا بذلك» فهو 


م 
ا 


)١(‏ بعدها في ز فقط: «كرم الله وجهه'. 

(؟) ذكرهابن حزم في «المحلى» (١١1/؟7١5)‏ بهذا اللفظء وهوضعيف لعدم سماع 
الحسن من علي وسيأتي بلفظ آخر. 

إفرة ك: «قاصدًا رفع». 


للف 


بالمكره أشبة منه بالمختار» ومثل هذا لا يلزمه ما عقده من هذه العقود. 

ومن له قدمٌ راسخ في الشريعة» ومعرفة بمصادرها ومواردهاء وكان 
الإنصاف أحبّ إليه من التعصب والهوىء والعلم والحجة آثرّ عنده من 
التقليد» لم يكد يخفى عليه الصوابء والله الموفق. 

وهذه المسألة من نفائس هذا الكتابء والجاهل الظالم لايرى 
الإحسان إلا إساءةٌ ولا الهدى إلا ضلالة. 
فقل للعيون الرّمْدِ للشمس أعيْنٌ عوك اه ىل ام 
وساوخ نفوسًا بِالقُشور قد ارتضَتْ ولب لهالا ب مسن 000 )0 

المثال الثاني بعد المائة: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبس السلعة 
على ثمنها؟ وهل يملك المستأجر حبس العين بعد العمل على الأجرة؟ على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: يملكه في الموضعين؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة7©. 
أصحابه. 

والتالك: زرلا سق العرى العامة على عمليياة ولا يدلا بحسن 
يقابل بالعورض؛ فصار كأنه شريك7) لمالك العين بعمله. فأثر عمله قائم 
)١(‏ لم أجد البيتين فيما بين يديّ من المصادرء وهما أشبه بشعر المؤلف. 


(؟) بعدها في المطبوع: «وهو المختار». وليست في النسخ. 
(*) ن: «شريكًا». 
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بالعين؛ فلا يجب عليه تسليمه قبل أن يأخذ عوضه. بخلاف المبيع؛ فإنه 
قدذ١»‏ دخل في ملك المشتري. وصار الثمن في ذمته. ولم يبق للبائع تعلق 
بالعين. 

ومن سوّى بينهما قال: الأجرة قد صارت في الذمة» ولم يشترط رهن 
العين عليهاء فلا يملك حبسها. وعلى هذا فالحيلة في الحبس في 
الموضعين حتى يصل إلى [45١/أ]‏ حقه: أن ب يشترط عليه رهن العين 
الماح كلك اعرايا واو المحد ترب ار وهي 
ا 
صحة هذا الشرط والرهنء وقد اتفقوا أنه لو شرط عليه رَهُنَ عين أخرى على 

اراي امجح 0 لقعي اع افر را را 
أحمد على جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه. وهو الصواب ومقتضى 
قواعد الشرع وأصوله . وقال القاضي وأصحابه: لايصح. وعلّله ابن عقيل 
بآنالمشترى زهن نالاييلك» »فلم يصح. كما لو شرط أن يرهنه عبدًا لغيره 
يشتريه ويرهنه ا لل لل 


والفرق بين هذه المسألة وبين اشتراط رهن عبد زيد: أن اشتراط9) 


)١(‏ «قد» ليست في ك. 
(؟) ك: «أجرته). 
(9) ز: «اشترط). 


م 


رهن عبد زيد غررٌ7١)‏ قد يمكن وقد لا يمكن» بخلاف اشتراط رهن المبيع 
عن لوقه دده اكه منار اليم راد لويف عينا انلا تفن 
يحبس عليه الرهن؛ فلا غررٌ البتةّ؛ فالمنصوص أفقهُ وأصحٌ. 

وهذا على أصل من يقول: «للبائع حبسٌ المبيع على ثمنه) ألزمُ؛ وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي وبعض أصحاب الإمام 
أحمد. وهو الصحيح ‏ وإن كان خلاف منصوص أحمد ‏ لأن عقد البيع 
يقتضي استواءهما فى العسل تتابو قلي جنار البائع على التسليم قبل 
حضور الثمن وتمكينه من قبضه إضرارٌ به» فإذا ملك حبّسَّه على ثمنه من غير 
شرطٍ فلأن يملكه مع الشرط أولى وأحرى. فقول القاضي وأصحابه مخالف 
لنصٌ أحمد وللقياس. فإن شرطً أن يقبض المشتري المبيع ثم يرهنه على 
ثمنه عند بائعه فأولى بالصحة. 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: الرهن أيضًا باطلٌ؛ لأنهما شرطًا رهنه 
قبل ملكه وقد عرفت ما فيه. وعلّله أيضًا بتعليل آخر فقال: إطلاق البيع 
يقتضي تسليم الثمن من غير المبيع» والرهن يقتضي استيفاءه من عينه إن كان 
عيئًا أو ثمنه إن كان عرضًاء فتضادًا. 

وهذا التعليل أقوى من الأول. وهو الذي أوجب له القول ببطلان الرهن 
قبل القبض وبعده. فيقال: المحذور من التضاد إنما هو التدافع» بحيث يدفع 
كل من المتضَادَّينِ المتنافيين الآخرّء فأما إذا لم يدفع أحدهما الآخر فلا 
محذورء والبائع إنما يستحق ثمن المبيع» وللمشتري أن يؤدّيه إياه من عين 
() «غرر) ليست في ك» ب. 
() ك: «خيار»» تحريف. 
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المبيع ومن غيره» فإن له أن يبيعه ويقبضه ثمنه منه. وغاية عقد الرهن أن 
يُوجب ذلك» فأيّ تدافع وأيّ تناف هنا؟ 


وأما قوله: !إطلاق العقد يقتضي التسليم للثمن من غير المبيع»» فيقال: 
بل إطلاقه يقتضي تسليم الشمن من أي جهة شاء المشتري» حتى لو باعه قفيرٌ 
حنطةٍ بقفيز حنطة وسلّمه إليه» /١45[‏ ب] ملك أن يوفيه إياه ثمنّا كما استوفاه 
مبيعاء كما لو اقترض منه ذلك ثم واه إياه بعينه. 


ثم قال ابن عقيل: وقد قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
أرينه!؟2: ]ذا خنيسن السلغة ببقبة الكمن فينو غاضي» ولا يكون ره إل أن 
يكون شرط عليه في نفس البيع الرهنَ. فظاهرٌ هذا أنه إن شرط كونً المبيع 
رهنًا في حال العقد صمّ. قال: وليس هذا الكلام على ظاهره ومعناه إلا أن 
يشرط عليه في نفس البيع رهنًا غير المبيع؛ لأن اشتراط رهنه() اشتراطً 
تعويى للتسليع في المبيع» 

قلت: ولا يخفى منافاة ما قاله ار الإمام أحمد, فإن كلام أحمد 
المستثنى والمستثنى منه في صورة حبس المبيع على ثمنه. فقال: «هو 
فاضي ]زلا ال ركرن حرط علندان تلن البد ار هنا أي افليك رن عا 
بحبس السلعة بمقتضى شرطه. ولو كان المراد ما حمله عليه لكان معنى 
العلام إذا يعن السلا... ببقية الثمن فهو غاصب إلا أن يكون قد شرط له رهنًا 
آخر غير المبيع يسلّمه إليه. وهذا كلام لا يرتبط أوله بآخره؛ ولا يتعلّق به 
فضلا عن أن يدخل في الأول ثم يستثنى منهء ولهذا جعله أبو البركات ابن 
)١(‏ انظر: «المغني» (5/ 001). 
(0) ز: «اشتراطه رهن». والمثبت من ك» ب. 
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تيمية نضًّا في صحة هذا الشرطء ثم قال(١):‏ وقال القاضي: لاا يصح. 
وأما قوله: «إن اشتراط رهن المبيع تعويقٌ للتسليم في المبيع»» فيقال: 
واشتراط التعويق إذا كان لمصلحة البائع» وله فيه غرض صحيح. وقد قدم 
عليه المشتري فأي محذور فيه؟ ثم هذا يبطل1(7) باشتراط البائع7" الخيارٌ؛ 
فإن فيه تعويقًا للمشتري عن التصرف في المبيع» وباشتراط المشتري تأجيلٌ 
وأصحابه باشتراط البائع انتفاعه بالمبيع مدةٌ يستثنيها؛ فإن فيه تعويقا 
للتسليم» ويبطل أيضًا ببيع العين المُؤجَرة. 
فإن قيل: إذا شرط7؟ أن يكون رهنًا قبل قبضه تدافعَ موجب البيع 
01 و ع 0-8 
والرهنء فإن موجب الرهن أن يكون تلفه من ضمان مالكه؛ لآنه أمانة فى يد 
ءِ و 2 
المرتهن» وموجب البيع أن يكون تلفه قبل التمكن من قبضه من ضمان 
البائع» فإذا تلِففَ هذا الرهن قبل التمكن من قبضه؛ فمن ضمان أيهما يكون؟ 
قيل: هذا السؤال أقوى من السؤالين المتقدمين؛ والتدافع فيه أظهر من 
الندافع في التعليل الثاني» وجواب هذا السؤال أن الضمان قبل التمكّن من 
القبض كان على البائع» ولا يزيل هذا الضمان إلا تمكنْ المشتري من القبض»؛ 
فإذا لم يتمكن من قبضه فهو مضمون على البائع كما كان» وحبسه إياه على ثمنه 
لايدخله في ضمان المشتري و يجعله مقبوضًا له كما لو حبسه بغير شرط. 


.)5١5/١( في «المحرر»‎ )١( 
(؟) كءب: «يبطلها».‎ 

(9) «البائع» ليست في ك. 
(4) ك: «اشترط». 
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فإن قيل: فأحمد رحمه الله تعالى قد قال: «إنه إذا حبسه على ثمنه كان 
غاصبًا إلا أن يشترط عليه الرهن». وهذا يدل على أنه فرّق فى ضمانه بين أن 
يحبسه بشرط أو يحبسه بغير شرط» وعندكم هو مضمون عليه في ]1/١41[‏ 
الحالين» وهو خلاف النص. 

فالجواب: أن الإمام أحمد ب#مَلدَئه إنما جعله غاصبًا بالحبس» 
والغاصب عنده يضمن العين بقيمتها أو مثلهاء ثم يستوفي الثمن أو بقيته من 
المشتريء وأما إذا تلفَ قبل قبضه فهو من ضمان البائع» بمعنى أنه ينفسخ 
العقد فيه ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن» وإن كان قد قبضه منه أعاده 
إليه» فهذا الضمان شيء؛ وضمان الغاصب شيء آخر. 

فإن قيل: فكيف يكون رهئًا وضمائه على المرتهن؟ 

قيل: لم يضمنه المرتهن من حيث هو رهنء وإنما ضوبّه من حيث كونه 
مبيعًا لم يتمكن مشتريه من قبضه. فحق توفيته بعد على بائعه. 

فإن قيل: فما تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقّه منهاء وهذا 
يكون في صور: 

أحدها(!: أن يبيعه دارًا له فيها متاع لا يمكن نقله في وقت واحد. 

والثانية: أن يستثني البائع الانتفاعَ بالمبيع مدة معلومة على أصلكم. أو 
نحو ذلكء فإذا تلِفثٌ في يد البائع قبل تمكن المشتري من القبض في هاتين 
الصورتين هل تكون من ضمانه أو من ضمان البائع؟ 
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الثالثة: أن يشترط الخيار ويمنعه من تسليم المبيع قبل انقضاء الخيار. 

قيل: الضمان في هذا كله على البائع؛ لأنه لم يدخل تحت يد المشتري» 
ولم يتمكّن من قبضه. فلا يكون مضمونًا عليه. 

فإن قيل: فهل يكون من ضمانه بالثمن أو بالقيمة؟ 

قيل: بل يكون مضمونًا عليه بالقيمة7١"»‏ بمعنى أن العقد ينفسخ بتلفه؛ 
فلا يلزم المشتري تسَليم النمن: 

المثال النالث بعد المائة: إقرار المريض لوارثه بدين باطلٌ عند 
الجمهور؛ للتهمة؛ فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمبّه منه قبل الموت» 
وقد علم أن إقراره له باطل» فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصولٍ صاحب 
الدين إلى ماله؟ فهاهنا وجوه: 

أحدها: أن يأخذ إقرار باقى الورثة بأن هذا الدين على الميت؛ فإن 
الإقرار إنما بطل لحقهم. فإذا أقرّوا به لزِمّهم. 

فإن لم تتمّ هذه الحيلة فله وجه ثانٍء وهو أن يأتي برجل أجنبي يثِقٌ به 
يقر له بالمال» فيدفعه الأجنبي إلى ربه. 

فإن لم تتم هذه الحيلة فله وجه ثالثء وهو أن يشتري منه سلعة بقدر 
دينه» ويقرٌ المريض بقبض الثمن منه. أو يقبض منه الثمن بمحضر الشهود ثم 


يدفعه إليه سرًا. 


فإن لم تتم هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده؛ فيكون أمانة فيقب| 


)١(‏ ك: «بالئمن». 
/عء 


قوله في تلفه. ويتأول أو يدعى رده إليه» والقول قوله. 


وله وجه آخرء وهو أن يحضر الوارث شيئًا ثم يبيعه من موروثه بحضرة 
الشهوهة ويسلئة إليه فيقبضه ويصير ماله. ثم يهبه الموروثٌ لأجنبى 
ويقبضه!١)‏ منه. ثم يهبه الأجنبي للوارث؛ فإذا فعلت هذه الحيلة ليصل 
المريض إلى براءة ذمته» والوارث إلى أخذ دينه- جاز ذلك» وإلا فلا. 

المثال /١571‏ ب] الرابع بعد المائة: إذا أحاله بدينه على رجل» فخاف أن 
ينْوَى ماله على المحال عليه؛ فلا يتمكّن من الرجوع على المُحِيل؛ لأن 
الحوالة تحوّل الحقٌ وتنقله» فله ثلاث حيل: 

إحداها: أن يقول: أنا لا2'7 أحتال» ولكن أكون وكيلًا لك في قبضه. فإذا 
قبضه فإن استنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل؛ وله في ذمة الموكّل نظيره» 
فيتقاصّان. فإن خاف الموكّل أن يدَّعي الوكيل ضياع المال من غير تفريط 
فيعود يطالبه بحقه فالحيلة له أن يأخذ إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا 
شيء له على الموكل؛ وما يدّعي عليه بسبب هذا الحق أو من جهته فدعواه 
باطلة» وليس هذا إبراء معلا بشرط حتى يتوضّل إلى إبطاله» بل هو إقراز بانه 
لا يستحق عليه شيعًا في هذه الحالة. 

الحيلة الثانية: أن يشترط عليه أنه إن تَوِي المال رجع عليهء ويصح هذا 
الشرط على قياس المذهب؛ فإن المحتال إنما قبل الحوالة على هذا الشرط» 
فلا يجوز أن يلزم بها بدون الشرط؛ كما لو قبل عقد البيع بشرط الرهن أو 


)١(‏ ك»)ب: (ويقبض». 
(؟) (لا2» ليست في ز. 
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الضمين أو تأجيل أو الخيار» أو قبل عقد الإجارة بشرط الضمين للأجرة أو 
تأجيلهاء أو قبل عقد النكاح بشرط تأجيل الصداقء أو قبل عقد الضمان 
بشرط تأجيل الدين الحال على الضامن22(7» أو قبل عقد الكفالة بشرط أن لا 
يلزمه من المال الذي عليه شيء» أو قبل عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال 
عليه وكونه غير محجوب(" ولا مماطل؛ وأضعاف أضعاف ذلك من 
الشروط التي لا نَّحِلٌ حرامّاء ولا نّحرّم حلالاء فإنها جائزٌ اشتراطها لازم 
الوفاء بهاء كما تقدم تقريره نضا وقياسًا. 

وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة» فقالوا 
واللفظ للخصّاف2(7 _: يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب 
على أن(؟» هذا الغريم إن لم يوفٌ الطالبَ هذا المال إلى كذا وكذا 
فالمطلوب ضامنٌ لهذا المال على حاله. وللطالب أده بذلك» وتقع 
الحوالة على هذا الشرط؛ فإن وفّاه الغريم إلى الأجل الذي يشترطه؛ وإلا 
رجع إلى المطلوب وأخدّه بالمال. ثم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا 
جائز؟ قال: نعم. 

الحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمحال عليه: اضمَنْ لي هذا الدين 
الذي على غريميء ويرضى منه بذلك بدلٌ الحوالة» فإذا ضيبّه تمكن من 
مطالبة أيهما شاء. وهذه من أحسن الحيل وألطفها. 


)١(‏ ك: «المضمون عنه». 

)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: ١‏ محجور). 
(9) في كتابه «الحيل» (ص .)071١ 7٠‏ 

(4:) «أن» ليست في ز. 
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الال لاني سحو نانف رذ للانوزنه صلب و ال فاتفقا على 
تأجيله» وخاف من عليه الدين أن لا يفي له بالتأجيل؛ فالحيلة في لزومه أن 
يفسخ العقد الذي هو سبب الدين الحال. ثم يعقده عليه مؤجلاء فإن كان عن 
ضمان أو كان بدلّ مُتلّفِ أو عن دية وقد حلّت أو نحو ذلك؛ فالحيلة في 
لزوم التأجيل أن يبيعه سلعةً بمقدار هذا الدين» ويؤجل عليه ثمتهاء ثم يبيعه 
المدين تلك السلعة بالدين الذي ]1/١5407[‏ أجّله عليه أولُاء فيبرأ منه» ويثبت 
في ذمته نظيره مؤجَلًا. 

فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما 
أجّله؛ فالحيلة أن يشرط عليه أنه إن حل نجمٌ ولم يؤدّه قسطّه فجميع المال 
عليه حالء فإذا نجمه على هذا الشرط جازء وتمكن من مطالبته به حالا 
ومنجمًا عند من يرى لزوم تأجيل الحال ومن لا يراه. أما من لايراه فظاهرء 
وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله بهذا الشرط» كما صرّح به أصحاب أبي 
حنيفة» والله أعلم. 

المثال السادس بعد المائة: إذا أراد المريض الذي لا وارثٌ له أن يوصي 
بجميع أمواله(21 في أبواب البرء فهل له ذلك؟ على قولين؛ أصحهما: أنه 
يملك ذلك؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث وكان له ورثة» فمن لا 
وارث له لا يُعترض عليه فيما صنع في ماله. 

فإن خاف أن يُبطِل ذلك حاكم لا يراه» فالحيلة أن يقر لإنسانٍ يثق بدينه 
وأمانته بدين يحيط بماله كله ثم يوصيه إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في 


)١(‏ ك.ب: «ماله). 


لله 


الجهات التي يريد. 

فإن خاف المقرٌّ له أن يلزم بيمين باستحقاقه لما أقرٌ له به المريض» 
اشترى منه المريض عَرضًا من العروض بماله كله ويسلّم العرض. فإذا 
حلف المقرٌ له حلف بارًا. 

فإن خاف أن يصح فيأخذه البائع بثمن العرض. فالحيلة له أن يشتريّ 
بشرط الخيار سنة» فإن مات بطل الخيار» وإن عاش فسخ العقد. 

فإن كان المال أرضًا أو عقارًا أو أراد أن يوقفه ان فوم ود 
ولا يمكن إبطاله» فالحيلة أن يقرّ أن واقفا وقف ذلك جميعه عليه ومن بعده 
على الجهات التي ب يعيّنهاء ويشهد على إقراره بأن هذا العقار في يده على 
جهة الوقف من واقفي كان ذلك العقار ملكا له إلى حين الوقف. أو يقرّ بأن 
واقمًا معينًا وقفه على تلك الجهاتء وجعله ناظرًا عليه» فهو في يده على هذا 
الوجه. 

وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله 
ولاعصبة له. ويريد أن لا يتعرّض له السلطان. فله أنواع من المخارج: 

منها: أن يببع الوارث تلك الأعيان» وير بقبض الثمن منه؛ وإن أمكنه أن 
يُشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالا يقبضه إياه ثم يُعيده إليه سرَّاء فهو 
أولى. 

ومنها: أن يش: يشتري المريض من الوارث ساعة بمقدار التركة من الثمن» 
ويُشهد على الشراء؛ ثم يعيد إليه تلك السلعة» ويرهنه المال كلّه على الشمن؛ 
فإذا أراد السلطان مشاركته قال : وَفوني حقي ثم خذوا ما فضل. 
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ومنها: أن يبيع ذلك لأجنبي يِئِقٌ به» ويقرٌ بقبض الثمن منه؛ أو يقبضه 
بحضرة الشهود. ثم يأذن للأجنبي في تمليكه للوارث أو وقفِه عليه. 

ومنها: أن يقرّ لأجنبي يثق به بما يريد ثم يأمره بدفع ذلك إلى الوارث. 

ولكن في هذه الحيل وأمثالها [141/ب] أمران مَحُوفانء أحدهما: أنه 
قد يصح فيحال بينه وبين ماله. والشاني: أن الأجنبي قد يدَّعي ذلك لنفسه. 
ولاسلم إلى الرارت) فل امسن ذلك الأارو عه واعنة وير أخررا غيل 
إقرار الأجنبي» ويشهد عليه في مكتوب ثانٍ: أنه متى ادّعى لنفسه أو لمن 
كاك انير اشوفاى العريسن ار ؤارقه هذ العال ار شتات ان سنا مد 
حقوقه كانت دعواه باطلة» وإن أقام به بينةً فهي بينة زور» وأنه لا حٌّ له قِبَل 
فلان بن فلان ولا وارثه بوجهٍ ما. ويّمسك الكتاب عنده» فيأمن هو والوارث 
ادعاءَ ذلك لنفسه. والله أعلم. 

المثال السابع بعد المائة: رجل يكون له الدين» ويكون عليه الدين» 
فيوكّل وكيلا في اقتضاء ديونه» ثم يتوارى عن غريمه» فلا يمكنه اقنضاء دينه 
منه» فأراد الغريم ممن له الدين على هذا الرجل حيلة يقتضي بها دَينّهِ منه» ولا 
يضرٌَّه تواري من عليه الدين. 

فالحيلة أن يأتي هذا الذي له الدين إلى من عليه الدين» فيقول له: 
وكَلتّك بقبض مالي على فلان وبالخصومة فيه ووكَّلتّك أن تجعل ماله 
عليك قصاصًا بمالي 2١17‏ عليه وأجزت أمرّك في ذلك وما عملتٌ فيه من 
شيء» فيقبل الوكيل؛ ويشهد على الوكالة على هذا الوجه شهودًاء ثم يشهدهم 


.)لامي١ ز:‎ )١( 
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الوكيل أنه قد جعل الألف درهم التي لفلانٍ عليه قصاصًا بالألف التي 
لموكله على فلان» فيصير الألف قصاصًاء ويتحوّل ما كان للرجل المتواري 
على هذا الوكيل للرجل الذي وكّله. 

وهذه الحيلة جائزة؛ لأن الموكّل أقام الوكيل مقامَ نفسه. والوكيل يقول: 
مطالبتي لك بهذا الدين كمطالبة موكّلي ب(22, فأنا أطالبك بأليء وأنت 
تطالبني به» فاجعل الألف الذي تطالبني به عوضًا عن الألف الذي أطالبك 
به ولو كانت الألف لي لحصلت المقاصّة؛ إذ لا معنى لقبضك للألف مني 
ثم أدائها إليّ. وهذا بعينه فيما إذا طالبتّك بها لموكّلي؛ أنا أستحقٌّ عليك أن 
تدفع إليَ الألف» وأنت تستحقٌ علي أن أدفع إليك ألقّاء فتتقاصٌ في 
الألفيد0). 

المثال الثامن بعد المائة: رجل له على رجل مالء فغاب الذي عليه 
التثاله كارا الربجا اميتي ماله عليه عي حكن لها نياكم علية وقين 
غائب» فليرفعه إلى حاكم يرى الحكم على الغائب. فإن كان حاكم البلد لا 
يرى الحكم على الغائب» فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الذي له المال 
جميعٌ ماله على الرجل الغائب» ويسمّيه وينسبه. ولا يذكر مبلغ المال» بل 
يقول: ضمنتٌ له جميمَ ما صح أن له في ذمته؛ ويُشهد على ذلك؛ ثم يقدّمه 
إلى القاضى, فيقرٌ الضامن بالضمانء ويقول: لا أعرف له على فلان شيئًاء 
نسآلا القامي المعيتوة لعلف يه فيقول: نعم فيأمره بإقامتهاء فإذا 


)١(‏ «به) ليست فى ك. ب. 
(؟) ك: «بالألفين». 


ا 


شهدت ثبت الحق على الغائب» وحكم على الضمين بالمال» وجعله خصمًا 
عن الغائب؛[144/]] لأنه قد ضمِنَ ماعليه. ولا ينفذ حكمه على الضامن 
بوت المال على وجه الضمان حتى يحكم على الغائب المضمونٍ عنه 
بالثبوت؛ لأنه هو الأصلء والضامن فرعه؛ وثبوت الفرع بدون أصله ممتنع. 

وهو جائز على أصل أهل العراق» حيث يجوّزون الحكم على الغائب 
إذا اتصل القضاء بحاضر محكوم عليه كوكيل الغائبء وكما لو اذَّعى أنه 
اشترى من غائب شفعة, فإنه يقضي عليه بالبيع وبالشفعة على المدعي. 
وكهذةالمسالة :وقما لو اذعه ووجة غانن أن لهعتد لذن وديف ذاه 
يفرض لها بما في يليه. 

المثال التاسع بعد المائة: ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن 
الراهن» فإن أذن له كان إباحةً أو عاريةً» له الرجوع فيها متى شاءء ويُقضى له 
بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين؛ فالحيلة في انتفاع المرتهن 
بالرهن آمنًا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع 
به فبهاءت يرت من الأخرة» أو يقر بقيضهاء و يجوز أنايرة عق الإجازه عان 
عقد الرهن ولا يَبطِله كما يجوز أن يرهنه ما استأجره. فبرهُ كل من العقدين 
على لاخر ررضو فل ينه أعاقة فق لمر قتعي رو اع كذ فيهما فيهماء إلا أن 
الانتفاع بالمرهون مع الإجارة» والرهن بحاله. 
فادّعى صاحب الرهن به عند الحاكه7١2»‏ فخاف المرتهن أن يقرّ بالرهن؛ 


)١(‏ ز:“«احاكم». 
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فيقول الراهن: قد أقررت بأن(١2‏ لى رهمًا فى يدكء وادّعيتٌ الدين» فينزعه 


5 حل 


من يده» ولا يقر له بالدين. فقد ذكروا له حيلة تُحرز(") حقه. وهي أن لا يقر 
له حتى يقرٌ له صاحبه بالدين» فإن اذَّعاه وسأل إحلافه أنكر وحلف, وعرّض 
في يمينه بأن ينوي أن هذا ليس له قبل ملكه. أو إذا باعه؛ أو ليس له عاريًا عن 
تعلق لويف وتتعو ذلك: 

وأحسن من هذه الحيلة أن يفصّل في جواب الدعوى فيقول: إن ادَّعيتّه 
رهنًا في يدي على أل لي عليك فأنا مقرٌ به» وإن ادعيته على غير هذا الوجه 
فلا أقرٌ لك» وينفعه هذا الجوابء كما قالوا فيما إذا ادعى عليه ألمّاء فقال: إن 
اذَّعيتّها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقر وإلا فلاء وهذا مثله سواء. 

فإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد 
المرتهن الرهن فيلزم الراهنَ المالء ويذهب رهنه؛ فالحيلة في أمنه من ذلك 
أن يقول: إن ادَّعِيتَ هذا المال وأنك تستحقّه من غير رهن لي عندك فلا أقرٌ 
به» وإن ادَّعيته(") مع كوني رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به ولايزيد على 
هذا. 

وقالت الحنفية: الحيلة أن يقرّ منه بدرهم فيقول: لك علي درهم؛ ولي 
عندك رهن /١54[‏ ب] كذا وكذاء فإذا سأل الحاكم المدّعيّ عن الرهن.ء فإما 
أن يقر به» وإما أن ينكرء فإن أقر به فليقرٌ له خصمه بباقي دينه» وإن أنكره 
وحلف عليه وسِمَّ الآخرٌ أن يجحد باقيّ الدين ويحلف عليه إن كان الرهن 


)١(‏ في النسخ: «بأنه». 


() ك.ب: ١تجوزا.‏ 


(*) ك: «ادعيت). 


"6 


قن الدين أو اعقو ته وإ كاة اقل نمقة لوم أ طبه ما العاق كين 
الرهن من حقه. قالوا: لآن الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله 
من الدين» وإن كان قد فرط فيه صارت قيمته ديئًا عليه؛ فيكون قصاصًا 
بالدين الذي له. 

وهذا بناء على أصلين لهم: أحدهما: أن الرهن7(١2‏ مضمون على 
المرتهن بأقلٌ الأمرين من قيمته أو قدر الدين. والغاني: جواز الاستيفاء في 
مسألة الظفر. 

المئال الحادي عشر بعد المائة: إذا قال لامرأته: «إن لم أطأك الليلة 
فأنت طالق ثلانًا» فقالت: (إن وطتّني الليلة فأمتي حرّة»» فالمَخلص من 
ذلك أن تبيعه الجارية» فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من 
ملكهاء ثم تسترذها. 

فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء 
الأمة التي يشتريها من امرأةٍ كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية» فالحيلة 
أن تستردّها منه عقيبَ الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على 
ملكها فلا تصل إليهاء فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها 
عقيبَ الوطء فهي حرة. 

فإن خافت أن يملّكها لغيره تلجئةٌ فلا يصح تعليق عتقهاء فالحيلة لها أن 
تشترط عليه أنه إن لم يردّها إليها عقيب الوطء فهي طالق» فهنا تضيق عليه 

ء 2 
الحيل في استدامة ملكهاء ولم يجد بدا من مفارقة إحداهما. 


)١(‏ ك: «الدين». 


اه 


المثال الثاني عشر بعد المائة: إذا أراد الرجل أن يخالع امرأته الحامل 
على سكناها ونفقتها جاز ذلك» وبرئ منهم(١2.‏ هذا منصوص أحمد. 

وقال الشافعي: لا يصح الخلع» ويجب مهر المثل» واحتج له بأن النفقة 
لم تجب بعد فإنها إنما تجب بعد الإبانة» فقد خالعها بمعدوم؛ فلا يصح. 
كما لو خالعها على عوض شيء يُتلفه عليها. وهذا اختيار أبي بكر 
عبد العزيز. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: إذا خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلا 
نفقةَ لهاء وتستحقٌ عليه السكنى. قالوا: لأن النفقة حقّ لهاء وقد أسقطته؛ 
والسكنى حقٌ للشارع فلا تسقط بإسقاطهاء فيلزمه إسكانها. 

قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة عنه أن يشرط الزوج في(1) الخلع أن 
ايكون عليه مُؤنة السكنى» وأن مُؤنتها تلزم المرأةً في مالهاء وتجب أجرة 
المسكن7) عليها. 


فإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها عن7؟) النفقة قبل أن تصير ديئًا في ذمته 
لم يصحء ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن(" النفقة صح. 

قيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع ]1/١4[‏ كان إبراءً 
)١(‏ ز:١همنهاا.‏ 


(؟) ك:«أن). 


(*) ك: «السكنى). 
(:) ك: «من)». 
(6) ك: «من). 


لاك 


بعوضء والإبراء بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم 
مقام ما وقعت البراءة عنه» والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل مالو 
تسلّفَتْ نفقةً شهر جملة. وأما الإبراء من النفقة في غير الخلع(١2‏ قبل ثبوتها 
فهو إسقاط لما لم يجبء فلا يسقطء كما لو أسقطت حمّها من القَسْم فإن لها 
أن ترجع فيه متى شاءت. 

وأما قول صاحب «المحرر)22؟: «وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد 
صح. وإلا فهو خلع بمعدوم, وقد بينا حكمه)؛ يعني إن قلنا: إن نفقة الحامل 
نفقة زوجة2"7» وإن النفقة لها من أجل الحملء وإنها تجب بالعقدء فيكون 
خلعًا بشيء ثابت». وإن قلنا: إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين 
بالخلع» وصارت النفقة نفقة قريبء فالخلع بنفقة الزوجة حيشَذٍ خلع 
بمعدوم. هذا أقربٌ ما يتوجّه به كلامه؛ وفيه ما فيه والله أعلم. 

المثال الثالث عشر بعد المائة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة» وكان 
دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعرّ عليهم من التعرّض للعنة الله ومَفته 
بالتحليل؛ الذي لا يُحِلّها ولا يُطيّها بل يزيدها خبنّاء فلو أنها أخرجت من 
مالها من مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكًا ثم خطبها على 
مملوكه فزوّجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبّه إياها!؟) انفسخ النكاح» 


)١(‏ «في غير الخلع» ليست في ز. 

.)45/5( )0( 

فرق ك ب: «زوج». 

2 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وهبها إياه». 
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ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نينّه وشرطه. وهو 
0 ارد اراي إنها الات واد سرع ااي 00 
ار 0 
علم النبي يَكِ من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه؛ ولم يجعل ذلك 
مانعًا من رجوعها إليه؛ وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال: احتى 
تذوقي عُسَيلتَه ويذوق عُسّيلتك)20). 

وقد صرّح أصحابنا بأن ذلك يُحجِلهاء فقالصاحب «المغنى)2" فيه 
«فإن تزوّجها مملوك ووطئها أحلهاء وبذلك قال عطاء ومالك والشافعى 
وأصحاب الرأيء ولا نعلم لهم مخالقًا». 

قلت: وهذه الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام أحمدء فإنه منع 
من حلّها إذا كان الزوج المطلق قد اشترى العبد وزوّجه بها بإذن وليها 
لجان » فهذه حيلة لا تجوز عنده. وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا 
للثاني فيها نية» ومع هذا فيُكره؛ لأنها نوع حيلة. 

المثال الرابع عشر بعد المائة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله)7؟): 


)١(‏ «الزوجة... الزوج الثاني» ليست في ك. 
(1) تقدم تخريجه. 

.)ه01١/1١١(‎ 6 

.)"5١ص(‎ )4( 
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طالق /١44[‏ ب] إن اغتسلتٌ منكِ اليوم؛ فقال: يصلَّي العصر ثم يجامعهاء 
فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله «اغتسلتٌ» المجامعة. 

ونظير هذا أيضًا ما نصّ 2١7‏ في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطأكِ 
ثة ثم وطئهاء فقال: لا يعجبني؛ 
لأنها حيلة» ولا يعجبنى الحيلة("2 فى هذاء ولا فى غيره. 

قال القاضي(©): إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا 
بد أن يكون سفرًا مقصودًا مباحًاء وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي7؟2: والصحيح أن هذا تنحل به اليمين» 
ويباح له الفطر فيه؛ لأنه سفر بعيد مباح لقصدٍ صحيح. وإرادة حل يمينه من 
المقاضة السبحععة وقد اهنا لم لوط ريقان اهدي لا رصن فيينا 
وبعيدة- أن يسلك البعيدة؛ ليقصر فيها الصلاة ويفطر, مع أنه لا قصدّ له 
سوى الترخص 27 2, فهاهنا أو 

قلت: ويؤيد اختيارٌ الشيخ ‏ قدَّس الله روحه ‏ ما رواه الخطيب في 
كتاب «الفقيه والمتفقه21(2: أبنا الأزهري أبنا سهل بن أحمد ثنا محمد بن 


في رمضان. فسافر مسيرةً أربعة أيام أو ثلا 


)١(‏ في المصدر السابق (ص7754). 

(؟) «ولا يعجبني الحيلة» ساقطة من ك» ب. 

(9) كما في «المغني» .)657/١٠١(‏ 

(:) في «المغني» .)051/١١(‏ 

(4) ز: «الرخص». والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما في «المغني». 

(5) (؟/١١14).‏ ومحمد بن محمد بن الأشعث عنده نسخة مكذوبة عن علىء انظر: 
«الكامل») (0/ 0ص هة). ١‏ 


ع 


محمد بن الأشعث الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في 
رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلانًا إن لم يطأها في شهر رمضان نهاراء قال: 
باد تج يعا عا نهانا: 


المثال الخامس عشر بعد المائة: في المخارج من الوقوع في التحليل 
الذي لعن رسول الله يك من غير وجدٍ فاعلّه والمطلّقَّ المحلّل('" له. فأيُ 
قول من أقوال المسلمين خرج به من لعنة رسول الله يك كان أعذرٌ عند الله 
ورسوله وملائكته وعباده المؤمنين من ارتكابه لما يلعن عليه؛ ومَباءتِه 
باللعنة؛ فإن هذه المخارج التي نذكرها دائرةٌ بين ما دلّ عليه الكتتاب والسنة 
أو أحدهماء أو أفتى به الصحابة بحيث لا يعرف عنهم فيه خلاف. أو أفتى به 
بعضهم, أو هو خارج على أقوالهم؛ أو هو قول جمهور الأمة(") أو بعضهم. 
إِمَا من الأئمة الأربعة أو أتباعهم أو غيرهم من علماء الإسلام. ولا خرج 
هذه التي نذكرها عن ذلكء فلا يكاد يوصل إلى التحليل بعد مجاوزة 
جميعها إلا في أندر النادر. ولا ريبَ أن من نصمّ الله ورسوله وكتابه ودينه 
ونصحٌ نفسّه ونصمٌ عباده, أن أيّا منها ارتكب فهو أولى من التحليل. 

المخرج الأول: أن يكون المطلّق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو 


إغماء أو شرت ذواء أو شرب مسكر يعذربة أو لا يُعذر أو وشوسنة»وهذ) 


)01( ك: «المحل». 
(؟) ك: «الائمة». 


الا 


المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يُعدّر به20) فإن 
المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه» والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه 
خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه. 

قال البخاري فى (صحيحه)270؟: باب الطلاق في الإغلاق ]1/١6١[‏ 
والمُكْرّه والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان فى الطلاق 
والشركء لقول النبي 5 «الاسمال يالنية» ولكل أمرئ ما نوىالبوثثلا الشيبي 
#إرينَا لا مَُاخِد نا إن سيآ أو َخْطكأَنا 4 [البقرة :2 وما لا يجوز من إقرار 
الموسوسء وقال النبي كل للذي أقرّ على نفسه: «أبكَ جنونٌ20. وقال 
علي: بِقَرَ حمزةٌ تحواصرٌ شارفيَ!؟) فطَفِقٌ النبي َل يلوم حمزة» فإذا حمزة 
00-0 2 5 وات 3 ا 0 كا اء ٠ ٠.‏ 
قد ثمل محمرة عيناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فعرف النبي 
يك أنه قد ثَمِلء فخرج وخرجنا معه*2. وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا 

- و 

لسكرانَ طلاق(1). وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس 


.)هيف١:ز‎ )١( 

إفة (888/4- مع الفتح). 

[فة 0 

000000 40 

(5) روى هذه القصة البخاري (091 27 5٠01"‏ ) ومسلم .)١91/9(‏ 

)000 رواه ابن أبي شيبة (9 )١187 ١‏ وسعيد بن منصور )١١1١5(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (؟1/ 57 ؟) والبيهقي (7/ 704) من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري. عن 
أبان بن عثمان» عن عثمان. وإسناده صحيح., وقد علقه البخاري بصيغة الجزم كما 
ذكره المصنف هناء وصححه العيني /7١(‏ 567). 


ع 


بجائز(١2.‏ وقال عقبة بن عام "لا يكنز طللاق الموينوس 20 

هذا لفظ الترجمة؛ ثم ساق بقية الباب» ولا يعرف عن رجل من 
الصحابة أنه خالف عثمان وابن عباس في ذلك. ولذلك9" رجع الإمام 
أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتى بنفوذ طلاقه. 


فقال أبو بكر عبد العزيز7؟» في كتاب «الشافي» و«الزاد»: قال أبو 
عبد الله في رواية الميموني: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوزء حتى 
بيه فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرٌ لم يلزمه. ولو باع لم يجزْ 
يعماقان "و ألزمه النيتاية وماكان م عت ذلك قلا قم قال انو بك 
وبهذا أقول. 

وفي «مسائل الميموني»: سألت أبا عبد الله عن طلاق السكران. فقال: 
أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق. قلت: أليس كنت مرة تخاف أن 
يلزمه؟ قال: بلى ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه؛ لأني رأيته ممن لا 
يعقل. قلت: السكر شيء أدخله على نفسه. فلذلك يلزمه. قال: قد يشرب 


)١١147( وابن أبي شيبة (141771) وسعيد بن منصور‎ )١١504( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (7/ 70) من طرق عن ابن عباس» وإسناده صحيح.ء وقد علقه البخاري‎ 
بالجزم.‎ 

(؟) لم أجده؛ وبيّض له الحافظ في «تغليق التعليق» (4/ 00). وفي ز: «المسوس». 

(9) ك.ب: «وكذلك). 

(4) غلام الخلال المتوفى سنة 77". له «الشافي» وازاد المسافر». 


لاع 


الرجل البَنْج(١)‏ أو الدواء فيذهب عقلّه قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: 
لا يجوز. 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه حديث الزهري عن أبان بن 
عثمان عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكرانَ طلاقٌ(1), 

وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلةً 
واحدة» والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرّمها عليه؛ وأحلّها لغيره» 
فهذا خير من هذاء وأنا أنّعَي جميعا. 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية: أبو 
جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخيء وحكاه صاحب «النهاية»20 عن أبي 
يوسف وزفر. 

ومن الشافعية: المزني وابن سُريج وجماعة ممن اتبعهماء وهو الذي 
اختاره الجويني في «النهاية»247. والشافعي نصّ على وقوع طلاقه؛ ونصٌ 
في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره. فمن أتباعه من نقلّ من الظهار قولا 
إلى الطلاق» وجعل المسألة على قولين» ومنهم من قرّر حكم النصين» ولم 
يفرّق بطائلٍ. 


)١(‏ جنس نباتات طبية مخدرة من الفصيلة الباذنجانية. 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) «نهاية المطلب» .)١58/1١5(‏ وليس فيه ذكر زفر. 
(:) المصدر نفسه. 


ع 


والصحيح أنه لا عبرةً بأقواله من طلاقء. ولا عتاق» ولا بيع»1١5١/ب]‏ 
ولاهبة» ولا وقفء ولا إسلام؛ ولا ردّة» ولا إقرار؛ لبضعة عشر دليلًا ليس 
هذا موضع ذكره(١)»‏ ويكفي منها قوله تعالى: 8 يَتاَمها أل ءَامَنوا لا تَصْرَيوا 
الصكلؤة وَأنسرَ شكرئ حَقٍّ تَعَلَمُوأ ما لَفُولُونَ # [النسساء :4 وأمرٌ النبي وَل 
باستكا ماع لما أة قرّبالزنا بين يديه. وعدمٌ أمر النبي يَكِلهِ حمزة بتجديد 
إسلامه لما قال في سكره: «أنتم عبيد لآبائي»» وفتوى عثمان وابن عباس» 
ولم يخالفهما أحد من الصحابة؛ والقياس الصحيح المحض على زائل 
الكل زاح ار ارم كروي مويف ور ويسم تر عا الضزيدة وقرن 
السكران لا قصدً له؛ فهو أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ومّن ججرى اللفظٌ 
على لسانه من غير قصدٍ له. وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق 
الموسوسء وقالوا: لاا يقع طلاق المعتوه. وهو من كان قليل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 

فصل 

المخرج الثاني: أن يطلّق أو يحلف في حال غضب شديد قد حال بينه 
وبين كمال قصده وتصوره؛ فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقّه ولا وقفّه. ولوبّدرت 
منه كلمة الكفر في هذا الحال لم يكفرء وهذا نوع من الغلق والإغلاق الذي 
منع رسول الله كل وقوعٌ الطلاق والعتاق فيه» نص على ذلك الإمام أحمد 
وغيره. 

قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب «زاد المسافر» له: باب في الإغلاق 


.)١190-1١9٠9 /60( وا«زاد المعاد)‎ )١١9-1١ 5/770 انظر: (مجموع الفتاوى»‎ )١( 


6ع 


في الطلاق» قال أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة رَوَوَالَه: نَمُعَبْهَا سمعت 
النبّ يك يقول: «لاطلاقٌ ولاعتاقٌ في إغُلاق)(21 يعني نى الخضب: وبذلك 
فسّره أبو داود فى «سننه)("2 عقيبَ ذكره الحديث» فقال: والغلاق أله في 
الغضب. 

وقسّم شيخ الإسلام ابن تيمية الغضب إلى ثلاثة أقساء(©: 

قسم يزيل العقل كالسكر فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. 

وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصوّر ما يقول وقضّده؛ فهذا 
يقع معه الطلاق. 

وقسم يشتدٌ بصاحبه. ولا يبلغ به زوال عقله. بل يمنعه من الت 
والتروّي وبُخرجه عن حال اعتداله فهذا محل اجتهاد. 

والتحقيق أن العَلّق يتناول كلّ من الغلق عل طويق هده وتصضرره 
كالسكران والمجئنون والمَبَرمَ سَم والمُكْرّه والغضبان» فحال هؤلاء كلهم 
حال إغلاق» والطلاق إنما يكون عن وَطَرِ؛ فيكون عن قصدٍ من المطلّق 
اي قي هم 0 
ثم قال: أردبٌ أن أقول: يك حك لان اد حر قن ين بت بيذاي 


000( تقدم تخر يجه. 

زفق رقم .)5١91(‏ 

زرغ نحوه في «زاد المعاد» )١115/6(‏ و«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان») 
(ص١؟-١0).‏ 


كلا 


ءًِ 2 2 
بدا لي فتركتٌ اليمين» ولم أرد التنجيز في الحال- أنه(١2‏ لا تطلّق عليه. 
وهذا هو الفقه بعينه؛ لأنه لم يرد التنجيز» ولم [1١5١/أ]‏ يتم اليمين. 
وكذلك لو أراد أن يقول: «أنت طاهر»»؛ فسبق لسانه فقال: «أنتٍ طالق» 
لم يقع طلاقه. لا في الحكم الظاهرء ولا فيما بينه وبين الله عز وجلء نص 
عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين» والثانية: لا يقع فيما بينه وبين الله 
ويقع في الحكم. وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 
وقال ابن أبي شيبة("2: حدثنا محمد بن مروان عن عمارة سئل جابر بن 
0 5 5 0 
المخرج الثالث: أن يكون مُكرّمًا على الطلاق أو الحلف به عند جمهور 
الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو قول أحمد ومالك والشافعي 
وجميع أصحابهم؛ على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه. 
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستكْرّه إذا ضُربء ابن 
عمر وابنٌ الزبير لم يرياه شيئًا0"). 


)١(‏ مفعول «نصّ) قبل ثلاثة أسطر. 
(؟) في «المصتف» (51 570186 2186). والزيادة بين المعكوفتين منه. 
(*) رواه مالك (04817/7) وعبد الرزاق )١١517-١١51١(‏ والبيهقى (1/ 64*؟) من 
طرق عنهماء والأثر صحيح. 
/الاع 


وقال في رواية أبي الحارث: إذا طلّق المكره لم يلزمه الطلاقء إذا قل 
نه كنا فول يناك بن الكحنك فهو مكره لآن ثاركا عضوو وجل ه عد طلق: 
فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئًا(١».‏ وكذا قال الله عز وجل: 
لَإِلَا من أ صكره وَهَلْبْهُمُظمَين لايم © [النحل: .]1٠١١‏ 


وقال الشافعي(): قال الله عز وجل: لإِلَامَنْ كر وكا لبه مُظمَين 
لمن *. وللكفر أحكام. ذ كرحي فصان فح نه 
الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط ععن الناس سقط ما هو أصغر 


منهة. 


وفي سنن ابن ماجه» و( سفن البيهقي »7 من حديف شر ين بكرعن 
الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي كَل : إن الله 
وَضع عن أمتي» ‏ وقال البيهقي: «تجاوز لي عن أمتي ‏ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 


وفىي «الصحيحين»7؟) من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله تكللد: 


)١(‏ هوالأثر المذكور في رواية أبي طالب. 

.)497/4( في كتاب «الأم)‎ )١( 

فرق رواه ابن ماجه )5١55(‏ وابن حبان )75١91(‏ والحاكم )١١1/5(‏ والبيهقي 
(67/0")؛ وصححه ابن حبان والحاكم؛ وقال البيهقي: «جوّد إسناده بشر بن بكر 
وهو من الئقات . ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن 
عميرا. وانظر: «الصحيحة» (5). 

2 البخاري (515514) ومسلم .)١57(‏ 


لت 


إن الله تجاوز لأمتي ما تُوسوس به صدورٌهاء ما لم تعمل به أو تتكلّمْ به). 
زاد ابن ماجه(١2:‏ «وما استكرهوا عليه). 
0 زوق حفادين ملمةاعن عميد ع البعسن أن عكًا 
100 َواننّةَعَنَةُ قال: لا طلاق ( 0 00 


2 
عا 
.0 


5 عن يحيى بن أبي كثير أن( ابن عباس لم جز طلاق 
المكره(2. 


وذكر أو عييد” '» عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء 
وعبد ا 


0 


اي 04 لبس لمكرو ولا مضطور طلاق: 


)١(‏ رقم(0044). 

.)177 /8( في كتاب «الأم»‎ )١( 

إفرة رواه عبد الرزاق )١١515(‏ وابن أبي شيبة )١18771(‏ والبيهقي (7/ 01 7) مسن 
طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن» وهو ضعيف لعدم سماع الحسن من 
علي . 

(4) في النسخ: «أو». والمثبت من المطبوع. 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) في «غريب الحديث» (/ 777). وتقدم تخريج أكثر هذه الآثار. 

(0») في «المصنف» (18770) ومنه الزيادة بين معكوفتين. 

(8) في النسخ: «بن أبي طلحة». والمثبت من «المصنف». وهو الصواب. 


الخ 


وحدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر(١2‏ عن ثابت مولى أهل المدينة 
عن ابن عمر وابن الزبير كانا لآ يريان طلاق المكره شيا20 


حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب [١١1/ب]‏ 
ِدََتَدعَنَهُ أنه لم يره شيئًا0"©). 


قلت: قد اختّلِف على عمرء فقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثني 
عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلّى يَسْتارُ 
عسلًا(؟) في زمن عمر وََيهُعَنَكُ فجاءته امرأته فوقفت على الحبل» فحلفتُ 
لتقطعنّه أو لتطلّقني ثلانّاء فذكّرها الله والإسلام» فأبث إلا ذلكء فطلّقها 
ثلانًا. فلماظهر أتى عمرء فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليهاء فقال: ارجعْ 
إلى أهلك؛ فليس هذا بطلاق0*. تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن 
عبد الملك. وهو المشهور عن عمر. 


وقال أبو عبيد(2: حدثنى يزيد عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن 


)١(‏ في المطبوع: «عمير» خلاف ما في جميع النسخ و«المصنّف». 

(؟) «المصنف» (18777). 

(9) المصدر السابق .)١8755(‏ 

)0( أي يجتني عسلا. 

(0) رواه سعيد بن منصور )١١518(‏ والبيهقي (01//7”) من طريق أبي قدامة بن 
إعراظيم عق عمني: وهر مفطع نين قذامة وعدؤةغالةالحافظ ف «اللخيض» 
١0/8‏ 5). 

00 في اغريب الحديث» (7/ 777) وهو منقطع. انظر: (مسند الفاروق» .)1١77/١(‏ 
ورواه ابن حزم في «المحلى» )3١7/١١(‏ من طريق سعيد بن منصور(79١١):‏ نا- 


2 


عمر بهذاء لكنه قال: فرّفِع إلى عمر فأباتها منه. 
قال أبو عبيد0١؟:‏ وقد رُوي عن عمر خلافه. 


ولم يصحّ عن أحد من الصحابة تنفيذٌ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن 
عمر("2» وقد اختلف فيه عنه» والمشهور أنه ردّها إليهه ولو صم «فأباتها منه» 
لم يكن صريحًا في الوقوع» بل لعله رأى من المصلحة التفريقٌ بينهماء 
وأنهما لا يتصافيانٍ بعد ذلك» فألزمه بإبانتها. 


ولكن ل وشريح47'وإبراهيه(0) يجيزون طلاق المكره. حتى 


- “فرج بن فضالة حدثتي عمرو بن شراخيل المعافري أن امرأة سلّتْ سيفًا فوضعته 
على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني, فطلقها ثلانّاء فرفع ذلك إلى 
عمر بن الخطاب. فشتمها وسألها عما حملها عليه؛ فقالت: بُغضي إياه. فأمضى 
طلاقها. وهو منقطع أيضًا. وضمّف ابن حزم (8/ 7”) إمضاء طلاق المكره عن 
عمر. 

.)7”377 /9( في «غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم في «المحلى» (8/ 7777): اوصح إجازة طلاق المكره أيضًا عن ابن 
عمر. وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما». 

() رواه ابن أبي شيبة (148747) وسعيد بن منصور )١175(‏ من طريق سيار» عن 
الشعبي» قال: قيل له: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئاء فقال: أنتم 
تكذبون عليَ.... وإسناده صحيح. وله طريق آخر عند عبد الرزاق .)١١519(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (181741) من طريق عبد الله بن المبارك» عن رجل قد سماه» عن 
ابن سيرين؛ عن شريح» وهو ضعيف لإبهام الرجل. وصحح ابن حزم (8/ 7777) عنه 
عدم الاعتداد. 

(4) رواهعبد الرزاق )١١519(‏ وابن أبي شيبة (59 )١8٠0‏ وسعيد بن منصور(1175١)‏ 
من طريق مغيرة والأعمش. عن إبراهيم: طلاق المكره جائز. وإسناده صحيح. وكان - 


ليك 


قال إبراهيم: لو وْضِع السيف على مَفرقه ثم طلّق لأجزتٌ طلاقه210. 
وافى المسألة مذهب ثالة: قال ابن أبى شية7!): حدثنا ابن إدريس عن 
خصين عن الشعبي في الرجل يُكْره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق» فقال: 
إذا أكرهه السلطان جاز, وإذا أكرهه اللصوص لم يجز. 
ولهذا القول غُورٌ وفقهٌ دقيق لمن تأمّله. 
فصل 
واختلفوا في المكره يظنٌ أن الطلاق يقع به فينويه, هل يلزمه؟ على 
قولين» وهما وجهان للشافعية. فمن ألزمه رأى أن النية قد قارنت9" اللفظء 
وهو لم يكره على النية» فقد أتى بالطلاق المنويّ اختيارًا فلزمه. ومن لم 
يَلِزِمه رأى أن لفظ المكره لغو لا عبرةً به. فلم يبقٌّ إلا مجرد النية» وهى لا 
فصل 
واختلف فيما لو أمكنه التورية فلم يُورٌ والصحيح أنه لا يقع به طلاق 


- إبراهيم يعلله بقوله كما نقله عنه الأعمش في نفس هذا الأثر: إنما هو شيء افتدى به 
نفسه. وروى سعيد بن منصور )١١57(‏ أنه كان يرى طلاق السلطان واللصوص 
جائرًا. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (45 )18١‏ من طريق حفص بن غياث؛ عن ليث» عن حمادء عن 
إبراهيم» فيه ليث وهو ابن أبي سليم؛ وفيه لين. 

0( في المصئّف» (18700). ورواه أيضًا عبد الرزاق )١١477(‏ وسعيد بن منصور 
(0 )096 من طرق عن حُصين عنه. وإسناده صحيح. 


(9) ك: «قاربت)» تصحيف. 


ا 


وإن تركها؛ فإن الله سبحانه لم يوجب التورية على من أكره على كلمة الكفر 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» مع أن التورية هناك أولى. 

ولأن المكره إنما لم7١‏ يعتبر لفظه لأنه غير قاصدٍ لمعناه؛ ولا مريد 
لموجبه وإنما تكلم به فداءً لنفسه من ضرر الإكراه» فصار تكلّمه باللفظ لغرًا 
بمنزلة كلام المجنون والنائم ومن لا قصدّ له» فسواءً ورّى أو لم يورٌ. 

وأيضا فاشتراط التورية إيطال لرخصة التكلّم مع الإكراه» ورجوع إلى 
القول بنفوذ طلاق المكره؛ فإنه لو ورّى بغير إكراه لم يقع طلاقه. فالتأثير إذَا 
إنما هو للتورية لا للإكراه» وهذا باطل. 

وأيضًا فإن المورّي إنما لم يقع طلاقه مع قصده للتكلّم باللفظ؛ لأنه لم 
يقصد مدلوله. وهذا المعنى بعينه [51١/أ]‏ ثابت في الإكراه؛ فالمعنى الذي 
منع من النفوذ في التورية هو الذي منع من( النفوذ في الإكراه. 
المخرج الرابع: أن يستثني في يمينه أو طلاقه» وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء: 

فقال الشافعي وأبو حنيفة: يصح الاستثناء في الإيقاع والحلفء فإذا 
قال: «أنتِ طالق إن شاء الله» أو «أنتٍ حرة إن شاء الله» أو «إن كلَّمتِ فلانًا 
فأنتِ طالق إن شاء الله" أو «الطلاقٌ يلزمنى لأفعلنَ كذا إن شاء الله» أو «إن 


)١(‏ «لم» ليست في ك. 
(؟) «من» ليست فى ك. 
(9) (إن شاء الله» ليست فى ز. 


او 


كلّمتٌ فلان فأنتِ طالقٌ إن شاء الله" أو«أنتٍ علي حرام أو الحرام يلزمنى 
إن شاء الله» نفعه الاستثناءء ولم يقع به طلاق في ذلك كله. 

ثم اختلفا في الموضع الذي يعتبر فيه الاستثناء» فاشترط أصحاب أبي 
حنيفة اتصالّه بالكلام فقط» سواء نواه من( أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو 
بعذه. 

وقال أصحاب الشافعي: إن عمد اليمين ثم عن له الاستثناء لم يصحٌ» 
وإن عن الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان؛ أحدهما: يصح. والثاني لا يصحء 
وإن نوى الاستثناء مع عقد اليمين صم وجهًا واحدًا. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
قال: لأطوفن الليلةَ على كذا وكذا امرأة تحمل كل امرأة منهن غلامًا يقاتل 
في سبيل الله؛ فقال له الملك الموكّل به: قل إن شاء الله» فلم يقل فقال النبي 
كِ: «والذي نفسى بيده؛ لو قالها لقاتلوا فى سبيل الله فرسانًا أجمعون)0". 
وهذا صريح في نفع الاستثناء المقصود بعد عقد اليمين. 

وثبت فى «السنن» عنه يَكِةِ أنه قال: «واللّه لأغزون قريشاء والله لأغزون 
قريشّاء والله لأغزونَ قريشًااء لم سكت قليلًا ثم قال: «إن شاء الله. ثم لم 


يغزهم. روآه أبو داود7؟). 


)١(‏ تكررت هذه الجملة في النسخ. ولعل «كلمت» الأولى بصيغة الخطاب والثانية 
بصيغة التكلم. 

(؟) «أصحاب... نواه من» ساقطة من ك. 

629 برقم (577486, 26.627 وتقدم تخريجه. 
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وفي اجامع الترمذي»7١2‏ من حديث ابن عمر وَوَإَيْعَنْهَا قال: قال رسول 
ا 


0 


تعالى: « وَلَا نوكن لِسََقَءِإِقٍ فَاعِلُ للك غَدَا (00) إ لَه أن يسَاء اللّدُ اذك 
رَيَكَإِدًَا شَّسِيِتَ * [الكهف: 57- 14]. 


فهذه الننصوص الصحيحة لم ؛ يُشترط في شيء منها البنَّهَا") في صحةٍ 
الاستثناء ونفعه أن ينويّه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليمان 
صريح في خلافه. وكذلك حديث الأغزونٌَ قريشًاا. وحديث ابن عمر 
يتناول7 لكل من قال إن شاء الله بعد يمينه» نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم 
ينوه. والآية دالة على نفع الاستثناء7؟2 مع النسيان أظهر دلالة. ومن شَرَط 
النية قبل الفراغ لم يكن لذكر الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. 


وأيضًا فالكلام بآخره. وهو كلام متصل بعضه ببعض, فلا معنى 


)00( رقم (1951). ورواه أيضًا أحمد 04081١ 451١(‏ 2097) والدارمي )١178/4(‏ وأبو 
داود (171") والنسائي (1/91) وابن ماجه )١5١١7(‏ مرفوعًاء وأخرجه مالك 
(؟///ا8) وعبد الرزاق )١11١15-17111(‏ والبيهقي (١١٠/7؟)‏ موقوفًا. قال 
الترمذي: "وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره؛ عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا 
روي عن سالم» عن ابن عمر موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني» 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه. وأحيانًا لا يرفعه), ورجح 
الوقف أحمد كما في «التتبع» للدارقطني (ص؟١1١)‏ والبخاري كما في «العلل الكبير) 
(ص7375) والبيهقى. وانظر تعليق محققى «المسند» على الحديث .)86١0848(‏ 

(9) ز: «النية»). ْ ْ 

2 كذا في النسخ, وفي المطبوع: «متناول». 

(5) «قبل الفراغ... الاستثناء» ساقطة من ك. 


2: 


لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه. 

وأيضًا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من الجملة ما يرفع بعضهاء 
والايذكز ذلك فى كال تكلس بها نقؤل: لزنعهدى القندرهم: قم ف 
الحال يذكر أنه قضاه منها ماتةٌ فيقول: إلا مائة» فلو اشترط نية(١)‏ الاستغثناء 
13 ب] قبل الفراغ لتعدّر عليه استدراك ذلك وألجئ إلى الإقرار بما لا 
يلزمه والكذب فيه. وإذا كان هذا في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن 
الحالف قد يبدو له فيعلّق اليمين بمشيئة الله» وقد يَذمّل في أول كلامه عن 
قصد الاستثناء» أو يَشُْغله شاغل عن نيته» فلو لم ينفعه الاستثناء حتى يكون 
ناويا له من أول يمينه لفاتَ مقصودُ الاستثناءء وحصل الحرج الذي رفعه الله 
تيطائه عن الأمنة كمد وكيا كالم لرنيهوية اقبي راد كر 1211 فنك »* 
وهذا متناولٌ لذكره إذا نسي الاستئناء قطعّاء فإنه سبب النزولء ولا يجوز 
إخراجه وتخصيصه؛ لأنه مراد قطعًا. 

وأيضًا فإن صاحب هذا القول إن طرده لزمه أن لا يصمّ مخصّصٌ من 
صفة أو بدل أوغاية أو استثناء بلا ونحوها حتى ينويه المتكلم من أول 
كلامه؛ فإذا قال: «له علي ألف درهه7"' مؤجّلة إلى سنة» هل يقول عالم: إنه 
لاايصح وصفها بالتأجيل حتى يكون منويًّا من أول الكلام؟ 

وكذلك إذا قال: «بعتك هذا بعشرةٍ» فقال: «اشتريته على أن لي الخيار 
ثلاثة أيام» يصح هذا الشرط وإن لم ينوه من أول كلامه؛ بل عن له الاشتراط 
عيب القرل. 


)١(‏ ك: «فيه). 
)١(‏ «درهم» ليست في ز. 
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ومثله لو قال: «وقفتٌ داري على أولادي أو غيرهم بشرط كونهم فقراء 
أو مسلمين أو متأهلين» وعلى أنه من مات منهم فنصيبه لولده أو للباقين» 
صح ذلكء وإن عبن له ذكرٌ هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف. ولم يقل أحد: 
ل(' تُقبّل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أو معه. ولم 
يقع في زمن من الأزمنة سؤالُ الواقفين عن ذلك. 

وكذلك لوقال: «له علي مائة درهم إلا عشرة» فإنه يصح الاستثناء 
وينفعه» ولا يقول له الحاكم: إن كنت نويتَ الاستثناء من أول كلامك لزمك 
تسعون؛ وإن كنت إنما نويته بعد الفراغ لزمك مائة» ولو اختلف الحال لبيّن 
له الحاكم ذلك» ولساعً له أن يسأله بل يحلّفه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا 
طلب المقرٌ له ذلك. 

وكذلك لو ادَّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعتّه هذه الأرض إلا هذه 
البقعة» لم يقل أحد: إنه قد أقرِّ ببييع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى 
استئناء البقعة في أول كلامه. 

وقد قال النبي يك عن مكة: «إنه لا يُختلَى خَحلاها», فقال له(" العباس: 
إلا الإِذْخِره فسكت رسول الله كلد ثم قال: «إلا الإذْخر)9”». وقال في أشرى 
بدر: «لا ينقَليث7؟) أحدٌ منهم إلا بفداء أو ضربةٍ عنق»؛ فقال له ابن مسعود: 


)١(‏ «ل9» ساقطة من ك. 
() «له) ليست فى ز. 
إفرة زواءالتعاري معز 12280 ودر سيم لسر وا 118083 بين ديه ان 
عباس. 
(:) في النسخ: «لا ينقلب». والتصويب من مصادر التخريج. 
/ا1 


إلا سُهيل بن بيضاءء فقال: «إلا سُهيل بن بيضاء)(١2.‏ ومعلوم أنه لم ينو 
واحدًا من هذين الاستثناءين في أول كلامه» بل أنشأه لما ذكّر به» كما أخبر 
عن سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلَّم أنه لو أنشأ بعد أن ذكّره يه الملك 
نفعه ذلك. 

وشبهة من اشترط ذلك أنه إذا لم ينو الاستثناء [0١/أ]‏ من أول كلامه 
فقد لزمه موجبٌ كلامه؛ فلا يُقبل منه("© رفعه ولارفعٌ بعضه بعد لزومه. 
وهذه الشبهة لو صحت لما نفع الاستثناء في طلاق ولا عتاق ولا إقرار البتة 
نواه أولًا أو لم ينوه؛ لأنه إذا لزمه موجبٌ كلامه لم يُقبل منه رفعُه ولارفعٌ 
بعضه بالاستثناء. وقد طرد هذا بعض الفقهاء فقالوا: لاايصح الاستثناء في 
الظلاق (توعّمًا لصحة مذ العنبهة: 

وجوابها: أنه إنما يلزمه موجبٌ كلامه إذا اقتصر عليه فأما إذا وصله 
بالاستثناء أو الشرطء ولم يقتصر على ما دونه؛ فإن موجب كلامه ما دلّ عليه 
سياقه وتمامه. من تقييدٍ باستثناء أو صفة أو شرط أو بدلٍ أو غاية فتكليفه نيةً 


)71/856( وابن أبي شسيبة‎ 4 2١01١5( رواهأحمد(7575) والتر مذي‎ )١( 
من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودء‎ )77١7/57( والحاكم (7/ ؟١) والبيهقي‎ 
واختلف الأئمة في حديث أبي عبيدة عن عبد الله فأعله الترمذي بالانقطاع» وحمله‎ 
))6 44 /١( على الاتصال ابن المديني ويعقوب بن شيبة. انظر: «شرح العلل»‎ 
والحافظ في «الإصابة»‎ )75٠١ /١( وصحح الحديث ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ 
وقال ابن رجب في «الفتح» (17/ 57 "037: «وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه‎ .6١/( 
إلا أن أحاديئه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه قاله ابن‎ 
المديني وغيره».‎ 

(0) في المطبوع: «منع»؛ تحريف. 
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ذلك التقييد من أول الكلاء'١؟,‏ وإلغاؤه إن لم يدوه أولًا تكليفٌ مالا 
يكلّفه(1" الله به ولا رسوله؛ ولا يتوقّف صحة الكلام عليه وبالله التوفيق. 

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهماء ولا الحلفي بهما(", ولا 
الظهار» ولا الحلف بهء ولا النذره ولا فى ثبىء من الأيمان. إلا فى اليمين 
بالله تعالى وحذده. 

وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي7؟): وإذا استثنى في الطلاق 
والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجوابء وقد قطع 
في مواضع أخر*” أنه لا ينفعه الاستثناء: 

فقال فى رواية ابن منصور(١؟:‏ من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» 

وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» له("2 تطلق. 


وقال فى رواية [أبى] الحارث: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله) 


)١(‏ ك: «كلامه). 

زفق ك. ب: ١لم‏ يكلفه». 

إفرة «(بهما» ليست في ز. 

(4) في (مختصره» بشرحه «المغني» /١11(‏ 588). 
(5) ك» ب: في موضع). 

(1) هو الكوسج. انظر: لمسائله» .)57١ /١(‏ 
00 «لم) ليست في ك. ب. 


ا 


الاستثناء إنما يكون في الأيمان. قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب20(7): 
ليس له ثُنيا فى الطلاق. وقال قتادة: قوله: «إن شاء الله» قد شاء الله الطلاق 
حين أذن فيه. 

وقال في رواية حنبل2"7: من حلف فقال (إن شاء الله لم يحنث» وليس 
له استئناء في الطلاق والعتاق. قال حنبل: لأنهما ليسا من الأيمان. 


وقال صاحب «المغني00) وغيره: وعنه ابد ل على أن الطلاق لايقع. 


وكذلك العتاق. 
فعلى هذا يكون عنه فى المسألة ثلاث روايات: الوقوع. وعدمه. 
والتوقف فيه. 


وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأة: «أنت طالق يوم أتزدّحٌ بك 
إن شاء الله) ثم تزوّجها لم يلزمه شيء. ولو قال لأمة: «أنتِ حرة يومَ أشتريكِ 
إن شاء الله صارت حرة. 


)187578( ووصله ابن أبي شيبة‎ .)7١١7/١١( صححه عنهم ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 
وروى‎ .)١1779( عن قتادة عن الحسن بإسناد صحيحء وبنحوه روى عبد الرزاق‎ 
ابن أبي شيبة (14771) عن قتادة بنحوه. ولم أجده مسندًا عن سعيد بن المسيب» بل‎ 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أن «له ثنياه‎ )١18770( روى ابن أبي شيبة‎ 
قدَّم الطلاق أو أخره»؛ ولكن في إسناده عبّاد بن العوام, حديثئه مضطرب. وروى‎ 
عن معمر عن قتادة الأثر الآتي, بلفظ: لا يقع عليها الطلاق؛‎ )١1770( عبد الرزاق‎ 
وقد شاء الله الطلاق حين أحله.‎ 

0( كما في (المغني» .)588/١1(‏ 

7/13١١ )5(‏ 5ل17). 
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فلعل أبا حامد الإسفراييني وغيره ممن حكى عن أحمد الفرق بين 
«أنت طالق إن شاء الله» فلا تطلق, و«أنتٍ حرة إن شاء الله) فتعتق» استند 
إى7١؟‏ هذا النضئ:وهذا من غلظه على أحمةه يل هذا تقزيق هنيد صدة 
تعليق العتق على الميلك وعدم صحة تعليق الطلاق على النكاح» وهذا قاعدة 
مذهبه. والفرق عنده أن اليلك [1/ ب] قد شرع سببًا لحصول العتق» 
كمااكادي الرجم المجرع 1ؤقد يعقد البيع انا لحصول التق اتحتياراء 
كشراء من يريد عتقه في كفارة أو قربة أو فداء كشراء قريبه» ولم يشرع الله 
النكاح سببًا لإزالته البتة؛ فهذا فقهه وفرقه](2). 

فقد أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في إيقاع الطلاق والعتاق» وتوقّف 
في أكثر الروايات عنه» فتخرج المسألة على وجهين صرّح بهما الأصحاب. 
وذكروا وجهًا ثالنّاء وهو أنه إن قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة 
لم تَطلّق» وإن قصد التبرّك أو التأدّب طَلّقّتء وقيل عن أحمد: يقع العتق 
دون الطلاق» ولا يصح هذا التفريق عنه. بل هو خطأ عليه. 

قال شيخنا(": قد رُوي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل 
يرفعه. 

فلو علّق الطلاق على فعل يقصد به الحضّ أو المنع كقوله «أنتٍ طالق 
إن كلمت فلانًا إن شاء الله فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد: 


)١(‏ «إلى» ليست في ك. ب. 
زه ما بين المعكوفتين لا يوجد في النسخ. وهو في المطبوعات.ء والسياق يقتضيه. 
إفرة لم أجد الكلام على حديث معاذ هذا في مؤلفاته المطبوعة. وسيأتي ذكره والكلام 
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إحداهما: ينفعه الاستئناء» ولا تطلّق إن كلّمتْ فلانّاء وهو قول أبي 
عيبل لأنه نهدا التعلة ف هناو غالنا وسار تعليقة يسنا باتناق النقياء: 
فصمٌ استثناؤه فيها؛ لعموم النصوص المتناولة للاستثناء في الحلف 
واليمين. 

والثانية: لا يصحٌ الاستئناءء وهو قول مالك كما تقدم؛ لأن الاستثناء إنما 
ينفع في الأيمان المكمّرة» فالتكفير والاستثناء متلازمان» ويمين الطلاق 
والعتاق لا يكفران» فلا ينفع فيهما الاستثناء. 

ومن هنا خرّج شيخنا على المذهب إجزاء التكفير فيهما؛ لأن أحمد 
ِوَنََعَنَهُ نص على أن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة» ونصّ على أن 
الاستثناء ينفع في اليمين بالطلاق والعتاق» فيُخرّج من نصه إجزاء الكفارة في 
اليمين بهما. وهذا تخريج في غاية الظهور والصحة؛ ونصٌ أحمد على الوقوع 
لا يطل صحة هذا التخريج» كسائر نصوصه ونصوص غيره من الأثئمة التي 
يُخرّج منها على مذهبه خلافٌ ما نصّ عليه. وهذا أكثر وأشهر من أن يُذكر. 

ومن أصحابه من قال: إن أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه قولّا واحدّاء 
وإن أعاده إلى الطلاق فعلى روايتين. ومنهم من جعل الروايتين على اختلاف 
حالين» فإن أعاده إلى الفعل نفعه وإن أعاده إلى قوله «أنتِ طالق» لم ينفعه. 

وإيضاح ذلك أنه إذا قال: «إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق إن شاء الله فإنه 
تارةً يريد «فأنتِ طالق إن شاء الله طلاقّك»» وتارةً يريد إن شاء الله» تعليق 
اليمين بمشيئة الله» أي: إن شاء الله عقدّ هذه اليمين فهي معقودة. فيصير 
كقوله: «والله لأقومنَ إن شاء الله»» فإذا قام علمنا أن الله قد شاء القيام» وإن 
لم يقم علمنا أن الله لم يشأ قيامه» فلم يوجد الشرط فلم يحنث. [فيُقَل هذا 

بت 


بعينه إلى الحلف بالطلاق](١2؛‏ فإنه إذا قال: «الطلاق يلزمنى لأقومنّ إن شاء 
فهذا الفقه بعينه. 

فإن قال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله»» فاختلف الذين يصحّحون 
3 الاستثناء في قوله «أنت طالق إن شاء الله» هاهنا: هل ينفعه الاستثناء 
ويمنع وقوع الطلاق أو لا ينفعه؟ على قولين» وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي. والصحيح عندهم: أنه لا ينفعه الاستثناء ويقع الطلاق» والثاني: 
ينفعه الاستثناء ولا تطلّق. وهو قول أصحاب أبى حنيفة. 

والذين لم يصححوا الاستثناء احتجوا بأنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه 
بمشيئةٍ لم تُعلم؛ إذ المعنى قد وقع عليك الطلاق إلا أن يشاء الله رَفْعهه وهذا 
يقتضي وقوعًا منجّرًا ورفعًا معلقا بالشرط. 

والذين صحّحوا(") الاستثناء قولهم أفقه؛ فإنه لم يوقع طلاقًا منجّرّاء 
وإنما أوقع طلاقًا معلّقَا على المشيئة» فإن معنى كلامه: أنت طالق إذا شاء الله 
طلاقكِ, فإن شاء عدّمّه لم تطلّقي» بل لا تطلّقين إلا بمشيئته» فهو أدخأ 7 


ص 


في الاستثناء من قوله «إن شاء الله)» فإنه جعل مشيئة الله بطلاقها9؟) رطا 


)١(‏ مابين المعكوفتين لا يوجد في النسخ. وهو في المطبوعات. 
() ك: «ايصححون). 

() في المطبوع: «داخل» خلاف النسخ. 

(:) ك: «لطلاقها». 


ه١‎ 


فيه» وهاهنا أضافٌ إلى ذلك جَعْلّهِ عدم مشيئته مانعًا من طلاقها. 


والتحقيق أن كل واحد من الأمرين يستلزم الآخر؛ فقوله: «إن شاء الله) 
يدل على الوقوع عند وجود المشيئة صريحًاء وعلى انتفاء الوقوع عند انتفائها 
لزومّاء وقوله: «إلا أن يشاء الله» يدل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة 
صريحاء وعلى الوقوع عندها لزومّاء فتأمله. فالصورتان سواء» كما سوى 
بينهما أصحاب أبي حنيفة وغيرهم من الشافعية. 

وقولهم: «إنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بمشيئة لا تُعلم»؛ فهذا بعينه 
يحتجٌ به عليهم من قال: إن الاستثناء لا ينفع في الإيقاع بحال؛ فإن صحّت 
هذه الحجة بطل الاستثناء في الإيقاع جملة وإن لم تصحّ لم يصمح الفرق» 
وهو لم يُوقِعه مطلقاء وإنما علّقه بالمشيئة نفيًا وإثبانًا كما قررناه؛ فالطلاق مع 
الاستثناء ليس بإيقاع. 

وعلى هذا فإذا قال: (إن شاء الله»» وهو لا يعلم معناها أصلاء فهل ينفعه 
هذا الاستثناء؟ قال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال «أنت طالق إن شاء الله ولا 
يدري أئ شيء «إن شاء الله» لا يقع الطلاق. قالوا: لأن الطلاق مع الاستثناء 
ليس بإيقاع» فعلمه وجهلّه سواء. قالوا: ولهذا لما كان سكوت البكر رمّى 
استوى فيه العلم والجهلء حتى لو زوّجها أبوها فسكتّت وهي لا تعلم أن 
السكوت رمّى صم النكاح» ولم يُعتبر جهلها. 

ثم قالوا: فلو قال لها «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قصدٍ «إن 
شاء الله وكان قصده إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وٌجد 
عقيف والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا. 
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وهذا القول في طرفيء وقول من يشترط نية الاستئناء في أول الكلام أو 
قبل الفراغ منه في طرف آخرء وبينهما أكثر من بُعْدِ المشرقين 

فلو قال: «أنت طالق إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله» فهل يقع الطلاق 
في الحال أو لا يقع؟ على قولين» وهما وجهان في مذهب أحمد: 

فمن أوقعه احتجّ بأن كلامه تضمَّن أمرين: محالًا وممكناء فالممكن 
التطليق(١2»‏ والمحال وقوعه على هذه الصفة» وهو إذا لم يشأه الله فإنه ما 
شاء الله وجب وقوعه. فيلغو هذا التقييد /١١:4[‏ ب] المستحيلء ويَسلّم أصل 
الطلاق فينفذ. 

والوجه الثاني: لا يقع» ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق على الشرط المحال يمنع من وقوعه؛ كما لو 
قال: «أنت طالق إن جمعت بين الضدَّين» أو «إن(2 شربت ماء الكوز» ولا 
ماء فيه؛ لعدم وقوع شرطه. فهكذا إذا قال: «أنت طالق إن لم يشأالله» فهو 
تعليق للطلاق على شرط مستحيل؛ وهو عدم مث مشيئة الله» فلو طُلّقت لطلّقت 
بمشيئته» وشرطٌ وقوع الطلاق عدمٌ مشيئته. 

والمأخذ الثانى ‏ وهو أفقه _: أنه9") استثناء فى المعنى» وتعليق على 
المشيئة» والمعنى إن لم يشأ الله عدم طلاقك؛ فهو كقوله «إلا أن يشاء الله) 
سواء كما تقدم بيانه. 


000( في النسخ: «النطق». والمثبت من المطبوعات. 
() (إن) ليست في ز. 
(9) ز: «من أنه). 


له 


فصل 
قال الموقعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا خالد بن 
يزيد بن أسد القَسْرِي حدثنا جميع بن عبد الحميد الجعفي عن عطية 
الععوفي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر قال: كنا معاشرٌ أصحاب رسول 
الله وَلِِ نرى الاستثناء جائرًا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق(2, 
قالوا: وروى أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن ابن عباس قال: إذا قال 
الرجل لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله» فهي طالق2"0؛ وكذلك روي عن أبي 


يردة0©, 
قالوا: ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح, كقوله «أنت طالق 
ثلاثًا إلا ثلانًا». 


قالوا: ولأنه إنشاء حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح. 
قالوا: ولأنه إزالة ملكِ فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال: 
أب رأتك إن شاء الله. 


قالوا: ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به. فلم يمنع وقوع 


)١(‏ لم أجد له إسنادًا غير ما ذكر المؤلفء قال الذهبي في «التنقيح» (157/9): اقلت: 
أين إسناده؟». وهذا إسناد ضعيف من أجل العوفي وخالد وججميع؛ وسيأتي الكلام 
عليه عند المؤلف بعد تسع صفحات. 

)١(‏ لم أجده. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الأصل» (557/9) من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن ابن عباس عدم وقوع الطلاق بالاستثناء» 
وإسناده ضعيف جدًا من أجل العرزمي. 

زفرف لم أجده. 


ك5 


الطلاق» كما لو قال: أنت طالق إن شاءت السموات والأرض. 

قالوا: وإن كان لنا سبيل إلى العلم بالشرط صح الطلاق لوجود شرطه؛ 
ويكون الطلاق حيئذٍ معلّما على شرط تحقّقٌ وجوده بمباشرة الآدمي سببه» 
قال قتادة: قد شاء الله حينئنٍ أن تطلّق. 

قالوا: : ولآن الله سبحانه وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا وقدرًا؛ 
فإذا أتى بها المكلّف فقد أتى بما شاءه الله؛ فإنه لا يكون شيء قط إلا بمشيئة 
ل 
نيه قاذ اتن المكلي سمه نه أقن مشي انم رسفم الممن تفية 
للمسبب. فإنه لو لم يشأ وقوع الطلاق(١"‏ لم يُمكن المكلّفَ أن يأتي به؛ فإن 
ما لم يشأ الله يمتنع وجوده. كما أن ما شاءه وجب وجوده. 

قالوا: وهذا في القول نظير المشيئة في الفعل» فلو قال: «أنا أفعل كذا إن 
شاء الله تعالى» وهو متلبس في الفعل2"7 صمّّ ذلك؛ ومعنى كلامه أن فِعلي 
هذا إنما هو بمشيئة الله كما لو قال حال دخوله الدار: «أنا أدخلها إن شاء 
الل أو قال من تخلص من كين اتتكلطيث 1199 إن قناء اده وقد قا يرسك 
لأبيه وإخوته: دلوا مِصرإن سَاء الله ءَامِنِينَ # [يوسف:44] في حال 
دخولهم؛ والمشيئة راجعة إلى الدخول المقيّد بصيغة الأمر؛ فالمشيئة 
متناولة لهما جميعًا. 

قالوا: ولو أتى بالشهادتين ثم قال عقيبّهما: «إن شاء الله) أو قال: «أنا 
)١(‏ ك.ب: «طلاق». 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «بالفعل». 
(9) ك: «تخلص». 

ا 


مسلم إن [55١1/أ]‏ شاء الله» فإن ذلك لا يؤثّْر في صحة إسلامه شيئًاء ولا 
يجعله إسلامًا معلا على شرط. 

قالوا'): ومن المعلوم قطمًا أن الله قد شاء تكدّّمه بالطلاق» فقوله بعد 
ذلك: «إن شاء الله» تحقيق يق لما قداعلم قطعا أن الله شاءه:فهنو بمترلة قوله: 
«إن كان الله أباح الطلاق أوأذِنَ فيه». ولا فرق بينهماء وهذا بخلاف قوله: 
أنت طالق إن كلّمتٍ فلانًا» فإنه شرط في طلاقها ما يمكن وجوده وعدمه؛ 
فإذا وجد الشرط وقع ما علّق به ووجود الشرط في مسألة المشيئة إنما يعلم 
بمباشرة العبد سببه؛ فإذا باشره عَلِم أن الله شاءه. 

قالوا: وأيضًا فالكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين؛ 
والاستثناء يمنع عقدهاء والرافع أقوى من المانع. وأيضًا فإنها تؤثَّر منصلة 
ومنفصلة» والاستثناء لا يؤثّر مع الانفصالء ثم الكفارة مع قوتها لا تؤثَّر في 
الطلاق والعتاق؛ فأن لا يؤثّر فيه الاستثناء أولى وأحرى. 

قالوا: وأيضًا فقوله: «إن شاء الله» إن كان استئناءً فهو رافع لجملة 
المستثنى منه» فلا يرتفعء وإن كان شرطًا فإما أن يكون معناه: إن كان الله قد 
شاء طلاقكء أو إن شاء الله أن أوقِع عليك في المستقبل طلاقًا غير هذا؛ فإن 
كان المراد هو الأول فقد شاء الله طلاقها بمشيئته لسببه. وإن كان المراد 
هو(" الثاني فلا سيل للمكلّف إلى العلم بمشيئته سبحانه» فقد علّق الطلاق 
بمشيئة مَن لا سبيل إلى العلم بمشيئته؛ فيلغو التعليق» ويبقى أصل الطلاق 


* ه٠‎ ٠ 
هلتقل‎ 
5 


- 


)١(‏ «قالوا» ليست فى ك. 
(؟) «الأول... المراد هو» ساقطة من ك. 


3 


قالوا: ولأنه علّىَ الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفوذه؛ كما لو 
قال: «أنت طالق إن علِمَ الله» أو «إن قدّر الله» أو «إن سمع» أو «إن رأى». 

وح للحت و ماقرا رداصر ا بتارم 
لفظه: أنت طالق إن كان لله مشيئة مشيئة» أو إن شاء أي شيء كان» ولو كانت نيته إن 
شاء الله هذا الحادث المعيّن ‏ وهو الطلاق - لم يمنع جعلّ المشيئة المطلقة 
التي هذا الحادثٌُ فردٌ من أفرادها شرطًا في الوقوع. ولهذا لو سثئل المستثني 
عما أراد لم يُفصِح بالمشيئة الخاصة بل لعلها لا تخطُر بباله» وإنما تكلم 
بهذا اللفظ بناء على ما اعتاده الناس من قول هذه الكلمة عند اليمين والنذر 
والوعد. 

قالوا: ولأن الاستثئناء إنما بابه الأيمان» كقوله: «من حلف فقال: إن شاء 
الله فإن شاء فعلّ وإن شاء ترك21(0, وليس له دخمول في الأخبار ولا في 
الإنشاءات» فلا يقال: «قام زيدإن شاء الله» ولا «قمْإن شاء الله). ولا دلا 
َهُمْ إن شاء الله» ولا #بعثٌ وقبلتٌ إن شاء الله». وإيقاع الطلاق والعتاق”7) 
من إنشاء العقود التي لا تُعلّق على الاستئناء؛ فإنز فن الإتشاء مقارن لها 
فعقود الإنشاءات تُقارنها أزمنتها؛ فلهذا لا تعلّق بالشروط. 

قالوا : والذي يكشف سر المسألة أن هذا الطلاق المعلّق على المشيئة 
إما أن يريد به طلاقًا ماضيا أو مقارًا للتكلّم به أو مستقبلًا؛ فإن أراد الماضي 
أو المقارن51١١/ب]‏ وقع؛ لأنه لآ يدلععلئ الشرط»وإن آراة المسقين 


() «والعتاق» ليست فى ك. 


,1 


- ومعنى كلامه: إن شاء الله أن تكوني(21 في المستقبل طالقًا فأنت طالق - 
وقع أيضًاء لأن مشيئة الله طلاقها الآن يوجب طلاقها في المستقبل؛ الجعوه 
حو الكادر راى الاتاحو الا يوي له جز ازز ورد ليو 

بمشيئته» فتطلّق. فهاهنا ثلاث دعار: إحداها: أنه طلقهاء والثانية: أن الله شاء 
كنات والقاقة اني) قثا توعان سكي دغر لازال مضت 
ار رياه ص اليج لبد عا اواو كرد لاا وار 
الثانية: أنه حادث؛ فيكون , بمشيئة الله فقد شاء الله طلاقّها فتطلّق. فهذاغاية 
ما تمسّك به المُوقعون. 


قال المانعون: أنتم معاشرٌ المُوقِعين قد ساعد تمونا على صحة تعليق 
الطلاق بالشرطء ولستم ممن يُبطله كالظاهرية وغيرهم كأبي عبد الرحمن 
الشافعي؛ فقد كفيتمونا نصفف المؤنة» وحملتم عنا كُلفةً الاحتجاج لذلك؛ 
فبقي الكلام معكم في صحة هذا التعليق المعيّن» هل هو صحيح أم لا؟ 

فإن ساعد تمونا على صحة التعليق قَرّبَ الأمر وقطعنا نصف المسافة 
الباقية. ولا ريب أن التعليق صحيح؛ إذ لو كان محالًا لما صم تعليق اليمين 
والوعد والنذر وغيرها بالمشيئة» ولكان ذلك لغوًا لا يفيد» وهذا بين البطلان 
عند جميع الأمة فصح التعليق حينئء فبقي بيننا وبينكم منزلة أخرى؛ وهي 
أنه هل وجود هذا الشرط ممكن أم لا؟ 

بادساعد تعرباعلي الإمكات ولا ريب في هذه المساعدة ‏ قرت 
المسافة جدّاء وحصلت المساعدةٌ على أنه طلاق معلّق صح تعليقه على شرط 
ممكن. فبقيت منزلة أخرىء وهي أن تأثير الشرط وعمله يتوقف على 


)١(‏ ك.ب: «يكون»., خطأ 


الاستقبال أم لا يتوقف عليه بل يجوز تأثيره في الماضي والحال والاستقبال؟ 

شاع تمؤرا على بو تلع #أنره طن السيق الا وانة ليقت ات 
بماض ولا حال وأنتم بحمد الله على ذلك مساعدون ‏ بقي بيننا وبينكم 

ع8 2 

منزلة واحدة» وهي أنه هل لنا سبيل إلى العلم بوقوع هذا الشرط فيترنّبِ 
المشروط عليه عند وقوعه. أم لا سبيل لنا إلى ذلك البتة فيكون التعليق عليه 
تعليقًا على ما لم يجعل الله لنا طريمًا إلى العلم به؟ فهاهنا معترك النزال» 
ودعوة الأبطالء فترالٍترالٍ. 

فنقول: من أقبح القبائح وأبينٍ الفضائح؛ التي تشمئزٌ منها قلوب 
المؤمنين» وتكرها فِطَرٌ العالمين» ما تمسَّك به بعضكم. وهذا لفظه بل 
حروفه؛ قال(١):‏ لنا أنه علّق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه» فوجب أن يقع؛ لأن 
أصله الصفات المستحيلة» مثل قوله: «أنت طالق إن شاء الحَجر) أو «إن 
شاء الميّت» أو «إن شاء هذا المجنون المطبق الآن». 

فيا لك من قياس ما أفسدّه! وعن طريقٍ الصواب ما أبعدّه! وهل يستوي 
في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب جلّ جلاله ومشيئةٌ الحجر 
70633 1) و المت والمعنون علد اجلامن عتلدء الناس؟ 

وأقبحُ من هذا والله المستعان» وعليه التُكلان» وعيادًا به من الخذلان» 
وترّغات الشيطان ‏ تمسّكُ بعضهم بقوله: علَّق الطلاق بمشيئة من لا تُعلم 
مشيئته فلم يصح التعليق» كما لو قال: «أنت طالق إن شاء إبليس». 


)١(‏ القائل برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري (ت5١5)‏ في كتابه 
«الذخيرة البرهانية» وهو مخطوطء. وأصله «المحيط البرهانى»» وليس فيه هذا اللفظ. 


ميك 


فسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله 
غيرك» وعيادًا بوجهك الكريمء من هذا الخذلان العظيم. ويا سبحانّ الله! 
لقد كان لكم في نصرة هذا القول غِنَّى عن هذه الشبهة الملعونة» وفي 
ضروب الأقيسة وأنواع المعاني والإلزامات فسحةٌ ومنّسَّع. ولله شرف 
نفوس الأئمة الذين رفع الله قدرهم» وشادَ في العالمين ذكْرّهم. حيث يأنّفون 
لنفوسهم ويرغبون بها عن أمثال هذه الهدّيانات التي تَسْوَدُ بها الوجوه قبل 
الأوراق» وتَّحِل بقمر الإيمان المُحاقٌ. 

وعند هذا فنقول: علّق الطلاق بمشيئة من جميع الحوادث مستئدة إلى 
مشيئته» وتُعلّم مشيئته عند وجود كل حادث أنه إنما وقع بمشيئته. فهذا 
التعليق من أصمٌ التعليقات» فإذا أنشأ المعلّق طلاقًا في المستقبل تبيئًا وجو 
الشرط بإنشائه فوقع؛ فهذا أمر معقول شرعًا وفطرةٌ وقدرّاء وتعليق مقبول. 

يبيّنه أن قوله: «إن شاء الله» لا يريد به إن شاء الله طلاقًا ماضيًا قطعّاء بل 
إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلقّظ به أو طلاقًا مستقبلًا غيره» فلا يصح أن 
يراد به هذا الملفوظ؛ فإنه لا يصح تعليقه بالشرط؛ إذ الشرط إنما يؤثّر في 
الاستقبال» فحقيقة هذا التعليق: أنت طالق إن شاء الله طلاقك في المستقبل» 
ولو صرّح بهذا لم تَطْلّق حتى يُنشئ لها طلاقًا آخر. 

ونقرّره بلفظ آخر فنقول: علّقه بمشيئة مَن له مشيئة صحيحة معتبرة» فهو 
أولى بالصحة من تعليقه بمشيئة آحاد الناس. يبيّنه أنه لو علّقه بمشيئة رسول 
الله يَكِةِ في حياته لم يقع في الحال» ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه رسوله؛ 
ولو كان التعليق بمشيئة الله موجبًا للوقوع في الحال لكان التعليق بمشيئة 
رسوله في حياته كذلك؛ وبهذا يبطّل ما عوّلتم عليه. 


أديك 


وأما قولكم: إن الله سبحانه قد شاء الطلاق حين تكلّم المكلّف به»؛ 
فنعم إِذَا؛ لكن شاء الطلاق المُطلّق أو المعلّق؟ ومعلوم أنه لم يقع منه طلاق 
مطلق. » بل الواقع منه طلاق معلّق على شرطء فمشيئة الله سبحانه له لا تكون 
مشيئة للطلاق المطلقء فإذا طلّقها بعد هذا علمنا أن الشرط قد وٌجدء وأن الله 
قد شاء طلاقها فطلّقتُ. وعند هذا فنقول: لو شاء الله أن يطلّق العبد لأنطقه 
بالطلاق مطلقًا من غير تعليق ولا اسعناء» فلما أنطقه به مقيدًا بالتعليق 
والاستثناء علمنا أنه لم يشأ له الطلاق المنجّزء فإن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

ومما يوصّح هذا الأمر أن مشيئة اللفظ لا تكون مشيئة للحكم حتى 
يكون اللفظ صالحَا للحكم, ولهذا لو تلفظ المُكرّه أو زائل العقل أو الصبي 
أو المجنون بالطلاق فقد شاء الله منهم وقوع هذا اللفظ؛ ولم يشأ وقوع 
الحكم. فإنه لم [163/ ب] يرتّبٍ على ألفاظ هؤلاء أحكامها؛ لعدم إرادتهم 
لأحكامهاء ٠‏ فهكذا المعلّق طلاقه بمشيئة الله مريدًا أن لا يقع طلاقه؛ وإن كان 
الله قد شاء له التلفظ بالطلاق» وهذا في غاية الظهور لمن أنصف. 

ويزيده وضوحًا أن المعنى الذي منع الاستثناء عقَدَّ اليمين لأجله هو 
بعينه في الطلاق والعتاق؛ فإنه إذا قال: «والله لأفعلنَ اليوم كذا إن شاء الله» 
فقد التزم فعْلّه في اليوم إن شاء الله له ذلك. فإن فَعَلّه فقد علمنا مشيئة الله له 
وإن لم يفعله علمنا أن الله لم يشأه؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بذ» ولايكفي في 
وقوع الفعل مشيئة الله للعبد أن يشاءه(١2‏ فقطء فإن العبد قد يشاء الفعل ولا 
يقع» فإن مشيئته ليست مُوجبة ولا تلزمه. بل لا بد من مشيئة الله له أن يفعل» 


)١(‏ ك: (اان شاءه». 


5-1 سس رسع 


وقد قال سبحانه في المشيئة الأولى #وَمَاتَمَاءُونَ إلا أن :+ 
عَلِيِمَاحَكيمًا 4 [الإنسان: 0']» #إوما تَمَامُونَ لا أن ل وو 
0 وقال في المشيئة الثانية: #حكلا انه ذكرة “00 قّمَن ]2 دَكرم )وما 
1 نإل أن يناه أن 4 [المدثر: ؛ه- 5ه]. 

وإذا كان تعليق الحلف بمشيئته سبحانه يمنع من انعقاد اليمين» وكذلك 
تعليق الوعد, فإذا قال: «أفعلٌ إن شاء الله ولم يفعل لم يكن مُخُلِفًاء كما لا 
يكون فى اليخين بخانئًا. وهكذا إذا قال: 9أنت طالق إن غناء الله فإن طلقها 
بعد ذلك علمنا أن الله قد شاء الطلاق فوقع» وإن لم يطلّقها تبي أن الله لم يشأ 
الطلاق فلا تطلّق» فلا فرق في هذا بين اليمين والإيقاع؛ فإن كلا منهما(١»‏ 
إنشاء وإلزامٌ معلّق بالمشيئة. 

قالوا: وأما الأثران اللذان ذكر تموهما عن الصحابة فما أحسئّهما لو ثبتاء 
ولكن كيف بثبوتهما وعطية ضعيف»؛ وجميع بن عبد الحميد مجهول. 
وخالد بن يزيد ضعيف؟ قال ابن عدي7): أحاديثه لا يتابع عليها. وأثر ابن 
عباس لا يُعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد. 

على أن هذه الآثار مقابَلة بآثار أخر لا تثبت أيضًا: 

فمنها: ما رواه البيهقي في «سننه70") من حديث إسماعيل بن عياش عن 


)١(‏ ك: «كلاهما». 

(؟) في «الكامل» .)١17/75(‏ 

إفرة أي «الكبرى» (7/ .)2771١‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )١١7751(‏ والدارقطني (4/ 070. 
وإسناده ضعيف من أجل حميد, وللانقطاع بين مكحول ومعاذء ضعفه البيهقي وابن 


0. 


حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله وَكِ: 
ايا معان ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضّ إليه من الطلاق» وما خلق 
الله شيئًا على وجه الأرض أحبٌّ إليه من العتاق» فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حرٌّ إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن 
شاء الله فله استثناؤه. ولا طلاقٌ عليه). 


روطو عم وود ايشا مجان وكاس وديا 
بن7١)‏ مالك اللخمي حدثني مكحول عن معاذ بن جبل وَوَلَتَهعدَُ سئل رسول 
الله يكةِ عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. فقال: «له استثناؤه), 
فقال رجل: يا رسول الله؛ وإن قال لغلامه: أنت حرٌّ إن شاء الله؟ قال: ١يعتق؛‏ 
لأن الله يشاء العتقء ولا يشاء الطلاق). 


ثم ساق من طريق إسحاق بن أبي تجح(" عن عبد العزيز بن أبي روّاد 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َك قال: «من قال 
لامرأته أنتِ [/151/أ] طالقٌ إن شاء الله أو لغلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه 
المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه»7"©. 


- الجوزي في «العلل» (5/ )١150‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ )١7١‏ وابن 
عبد الهادي في «التنقيح (/ )3١17‏ وابن حجر في «المطالب العالية») (م/ ١١‏ ؛). 

)١(‏ ز:«عن»», خطأ. 

)١(‏ كذا في النسخ, والصواب: «إسحاق بن أبي يحيى» وهو الكعبي كما بيّنه البيهقي. 
هالِكٌ يأتى بالمناكير عن الأثبات؛ كما ذكر الذهبى فى «الميزان» )7١0 /١(‏ وأورد 
ها العزيت ند ماكر 9 

إفية رواه ابن عدي (7/ 1944) والبيهقي (7/ )1١71١‏ وابن الجوزي في «العلل» (1/ )١95‏ ب 
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ثم ساق من طريق الجارود بن يزيد عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعًا في الطلاق وحده أنه لا يقع10©. 

ولو كنا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصفين التين برح أحدهم 
بما وجده مؤيّدًا لقوله ‏ لفرحنا بهذه الآثار» ولكن ليس فيها غنية؛ فإنها كلها 
آثار باطلة موضوعة على رسول الله يَكِِ. 

أما الحديث الأول ففيه عدة بلايا: 

إحداها: حميد بن مالك» ضعفه أبو زرعة() وغيره. 

الثانية: أن مكحولَا لم يلقّ معادًا. قال أبو زرعة: مكحول عن معاذ 

الثالئة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف؛ فمرة يقول: عن 
مكحول عن معاذ. ومرة يقول: عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ. 
وهو منقطع أيضًاء وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ. قال 
البيهقي: ولم يصح. 

الرابعة: أن إسماعيل بن عيّاش ليس ممن يُقبل تفرّدُه بمثل هذا؛ ولهذا 


- من طريق إسحاق بن أبي يحيى؛ عن عبد العزيز بن أبي رواد به» وإسناده ضعيف من 
أجل إسحاق» وضعًف الحديث ابن الجوزي. 

)١(‏ رواهابن عدي (5/ 245) وابن الجوزي في «العلل» (7/ .)١155‏ وفيه الجارود 
متهم؛ وضعف الحديث ابن عدي وابن الجوزي وابن عبد الهادي في «التنقيح) 
257/9). 

(؟) انظر: «الضعفاء» له (7/ 807)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 7518). 
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لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث. وما حكاه أبو حامد 
الإسفراييني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتةه وكل من حكاه 
عن اخد سعد حكاية أن حامة الاسفراسن اومن تلتافاعته: 

وأما الأثر الثاني» فإسناده ظلمات بعضها فوق بعضء حتى انتهى أمره 
إلى الكذاب إسحاق بن تجيح المَلّطي0©. 

01 
التركه0). 

والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُستراح فيها. 

وأما قولكم :1 إن اسطاء ء يرفع جملة الطلاق فلم يصحٌ» كقوله: أنتٍ 
طالق ثلانًا إلا ثلانًا»» فما أبردّها من حجة! فإن الاستئناء 0 
الطلاق بعد وقوعه؛ وإنما من من انعقاده(”) منجراه بل انعقد معلا ٠»‏ كقوله: 
«أنت طالق إن شاء فلان» فلم يشأفلان؛ فإنها لا تطلّقء ولا يقال: إن هذا 
استئناء رفم جملة الطلاق. 


)١(‏ هذا من أوهام المؤلف. فالصواب أن المذكور في الإسناد الإسحاق بن أبي يحيى» 
كما سبق؛ ولكن المؤلف ذكره هناك باسم لإسحاق بن أبي نجيح»؛ وظنّه هنا 
(إسحاق بن تن نجيح الملطي». وكلاهما خطأ . وترجمة الملطي في «الميزان» 
.)5١١/1(‏ 

(؟) ترجمته في «الميزان» /1١(‏ 585). 

إفرة ك: لوقع منع انعقاده». 


وأما قولكم: (إنه إنشاء حكم في محلء فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع 
والنكاح» فأبردٌ من الحجة التي قبلها؛ فإن البيع والنتكاح لا يصح تعليقهما 
بالشرط» بخلاف الطلاق. 

وأما قولكم: «إزالة ملكِ؛ فلا يصح تعليقه على مشيئة الله كالإبراء» 
فكذلك أيضًا؛ فإن الإبراء لا يصح تعليقه على الشرط مطلقًا عندكم؛ سواء 
كان الشرط مشيئة الله أو غيرهاء فلو قال: «أبرأثك إن شاء زيد» لم يصح. ولو 
قال: «أنت طالق إن شاء زيد» صح. 

وأما قولكم: «إنه تعليق على ما لا سبيل إلى العلم به» فليس كذلك» بل 
هو تعليق على(" ما لنا سبيلٌ إلى علمه؛ فإنه إذا أوقعه في المستقبل علمنا 
وجود الشرط قطعًاء وأن الله قد شاءه. 

وأما قولكم: (إن الله قد شاءه بتكلّم المطلّق به؛ فالذي شاءه الله إنما هو 
طلاق معلّق» والطلاق المنجّر لم يشأه الله؛ إذ لو شاءه لوقع ولا بذ فماشاءه 
الله لا يوجب وقوع الطلاق في الحالء [107/ ب] وما يوجب وقوعه في 
الحال لم يشأه الله. 

وأما قولكم: (إن الله سبحانه وضع لإيقاع الطلاق هذه اللفظة شرعًا 
وقدرًا» فنعم وضع سبحانه المنجّز لإيقاع المنجّزء والمعلّق لوقوعه عند 
وقوع ما علق به. 

وقولكم: «لو لم يشأ الطلاق لم يأذن للمكلّف في التكلّم به' فنعمء شاء 
المعلّق وَأَذِنَ فيه والكلام في غيره. 


)١(‏ «على» ليست فى ك. 


وقولكم: «إن هذا نظير قوله وهو متلبسٌ بالفعل: أنا أفعلٌ إن شاء الله» 
فهذا فصل النزاع في المسألة» فإذا أراد بقوله: «"أنت طالق إن شاء الله هذا 
التطليقٌ الذي صدّر مني» لزمه الطلاق قطعًا لوجود الشرط؛ وليس كلامنا 
فيه» وإنما كلامنا فيما إذا أراد «إن شاء الله طلاقًا مستقبلا» أو أَطْلّق ولم يكن 
له نية» فلا ينبغي النزاع في القسم الأولء ولا يُظَنّ أن أحدًا من الأئمة ينازع 
فيه؟ فإنه تعليق على شرط مستقبل ممكن فلا يجوز إلغاؤه. كما لو صرّح به 
فقال: إن شاء الله أن أطلّقك غدًا فأنتٍ طالق»» إلا أن يستروحوا إلى ذلك 
المسلك الوخيم أنه علّق الطلاق بالمستحيل فلغًا التعليقٌ» كمشيئة الحجر 
والميت. وأما إذا أطلقّ ولم يكن له نية فيُحمل مطلق كلامه على مقتضى 
الشرط لغةٌ وشرعًا وعرقاء وهو اقتضاؤه للوقوع في المستقبل. 


وأما استدلالكم بقول يوسف لأبيه وإخوته: #أَدْخُلُواْ مِصَرَإِن سآ َه 
ءَامِنِينَ 4 فلا حجة فيه؛ فإن الاستثناء إن عاد إلى الأمر المطلوب دوامه 
واستمراره فظاهر وإن عاد إلى الدخول المقيّد به فمن أين لكم أنه قال لهم 
هذه المقالة حال الدخول أو بعده؟ ؟ ولعله إنما قالها عند تلقّيه لهم» ويكون 


أذ ور 


دخولهم عليه في منزل اللقاء» فقال لهم حينئلٍ: #آَدْخَلُوا مِضرإِن سَآء أسَّهُ 
ءَامِنِينَ #» فهذا محتمل. وإن كان إنما قال لهم ذلك بعد دخولهم عليه في 
دار مملكته فالمعنى: ادخلوها دخول استيطانٍ واستقرارٍ آمنين إن شاء الله. 

وأما قولكم: (إنه نه لو أتى بالشهادتين ثم قال إن شاء الله أو قال أنا مسلم 
إن شاء الله صح إسلامه في الحال» فنعم إذَا؛ فإن الإسلام لا يقبل التعليق 
بالشرطء فإذا علّقه بالشرط تنجّزء كما لو علّق الردة بالشرط فإنها تتنجّر وأما 
الطلاق فإنه يصح تعليقه بالشرط. 
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وأماتواك لصون لماو لصتا ا ور يا لمم الطلزقورقترة 


بعذاذللك إن عناء الله جيه ا 0 
1 


وقولكم: (إنه بمنزلة قوله أنت طالق إن كان الله أذن في الطلاق أو 
أباحه. ولا فرقٌ بينهما» فما أعظمٌ الفرقٌ بينهما وأَبيتَه(!) حقيقة ولغةٌ! وذلك 
ظاهرٌ عن تكلف بيانه؛ فإن بيان الواضحات نوع من العِيِّ؛ بل نظير ذلك أن 
يقول: أنت طالق إن كان الله قد شاء تلفظي بهذا اللفظ؛ فهذا يقع قطعًا. 

وأما قولكم: «إن الكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنها ترفع حكم اليمين» 
والاستثناء يمنع عَقدهاء وإذا لم تدخل الكفارة في الطلاق والعتاق 
فالاستشناء أولى» فما أدْمَشّها!؟) من شبهةٍ! ]1/١١4[‏ وهي عند التحقيق لا 
شيء؛ فإن الطلاق والعتاق إذا وقعا لم تؤثّر فيهما الكفارة شيئًاء ولا يمكن 
حلّهما بالكفارة» بخلاف الأيمان فإن حلّها بالكفارة ممكن, وهذا تشريع 
شرعه شارع الأحكام هكذاء فلا يمكن تغييره؛ فالطلاق والعتاق لا يقبل 
الكفارة» كما لم تقبلها سائر العقود كالوقف والبيع والهبة والإجارة والخلع. 
فالكفارة مختصة بالأيمان» وهي من أحكامها التي لا تكون لغيرها. 


وأما الاستثناء فيُشرع في أعمّ من اليمين. كالوعد والوعيد والخبر عن 


)١(‏ كذا في النسخ؛ وهو الصواب. و«أبين» معطوف على «أعظم». وفي المطبوع: 


(وبينه). 
(؟) كذا في النسخ؛ صيغة التعجب من دَهَسٌ بمعنى حيّر. وفي المطبوع: «أوهنها». 
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المستقبل» كقول النبي كِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون(22: وقوله عن 
أمية بخ حلّف+ (بل أنا أقتله إن شناء الله21(0 وكذا الخبرعن التحال نحو هآنا 
مؤمن إن شاء الله»» ولا تدخل الكفارة في شيء من ذلكء فليس بين الاستثناء 
والتكفير تلازمٌ. بل تكون الكفارة حيث لا استثناء» والاستثناء حيث لا 
كفارة» والكفارة شعت تحلَّةٌ لليمين بعد عقدهاء والاستثناء شرع لمعنى 
آخرء وهو تأكيد التوحيد, وتعليق الأمور بمشيئة من لاايكون شيء إلا 
تركه إلى مشيئة الله؟ ويَعقد نطقه بذلكء فهذا شيء,؛ والكفارة شيء آخر. 


وأما قولكم: «إن الاستثناء إن كان رافعًا فهو رافعٌ لجملة المستثنى منه 
فلا يرتفع» فهذا كلام عار عن التحقيق؛ فإن هذا ليس باستناء بأداة «إلا) 
وأخواتها التي يخرج بها بعض المذكور ويبقى بعضه حتى يلزم ماذكرتم. 
وإنما هو شرط ينتفي المشروط عند انتفائه كسائر الشروط. ثم كيف يقول 
هذا القائل في قوله: «أنتِ طالق إن شاء زيد اليوم» ولم يشأ؟ فموجب دليله 


أن هذا لا يصح. 


)١(‏ رواه مسلم (59 )١‏ من حديث أبي هريرة رَزْتَهَعَنَهُ ورواه أيضًا (9174) من حديث 

(1) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (18/7) متصلًا من طريق عثمان الجرّري عن مقسم 
مولى ابن عباس عن ابن عباس» وعثمان ضعيف. ورواه عبد الرزاق في «المصنف») 
(411) مرسلًا دون ذكر ابن عباسء وله شاهد مرسل عند ابن هشام في «السيرة 
(370) عن صالح بن عبد الرحمنء وشاهد آخر عند البيهقي في «الدلائل» 
))١١ (‏ من مرسل الزهري. 
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فإن قيل: فلو أخرجه بأداة «إلا» فقال: «أنت طالق إلا أن يشاء الله» كان 
رفعًا لجملة المستثنى منه. 

قيل: هذه مَغْلَطّة(١)‏ ظاهرة؛ فإن الاستثناء هاهنا ليس إخراج جملة ما 
تناوله المذكور ليلزم ما ذكرتء وإنما هو تقييد لمطلق الكلام الأول بجملة 
أخرى مخصّصة لبعض أحوالهاء أي: أنت طالق في كل حالة إلا حالة 
واحدة» وهي حالة لا يشاء الله فيها الطلاق» فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا 
عَلِمُنا بتعدم وقوعه أن الله سبحانه لم يشأ الطلاق؛ إذ لو شاءه لوقع. ثم 
ينتقض هذا بقوله «إلا أن يشاء زيد» و«إلا أن تقومي» ونح و ذلك؛ فإن 
الطلاق لا يقع إذا لم يشأه زيد وإذا لم تَقَم. 

وسّمّي هذا التعليقٌ بمشيئة الله استثناءً في لغة الشارع؛ كقوله تعالى: #إإِذْ 
أَضموأ لصَرِميهَا مُضيحِينَ َلابَْنُوْنَ 4 [القلم: 18-10] أي: لم يقولوا إن شاء 
الله؛ فمن حلف فقال «إن شاء الله») فقد استثنى؛ فإن الاستثناء استفعال من 
تَنَيْت الشيء» فالمستثني بإِلّا قد عاد على كلامه فى آخرّه على أوله بإخراج 
ما أدخله أولّا في لفظه. وهكذا التقيبد بالشرط سواء؛ فإن المتكلم به قد تَنَى 
آخر كلامه على أوله فقيّد به ما أطلقه أولاء وأما تخصيص الاستثناء بإلا 
وأخواتها فعُرفٌ خاص للنحاة. 

وقولكم: «إن كان [158/ ب] شرطًا ومرادُه به إن كان الله قد شاء طلاقك 
فينفذ لمشيئة الله بمشيئته لسببه» وهو الطلاق المذكوره وإن أراد به إن شاء 
الله أن أطلّقك في المستقبل فقد علّقه بما لا سبيلٌ إلى العلم به» فيلغو التعليق 
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)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب. وغيّره في المطبوع إلى «مغالطة». 


داك 


ويبقى أصل الطلاق»» فهذا هو أكبر عمدة المُوقِعينء ولاريبَ أنه إن أراد 
بقوله أنت طالق إن كان الله قد شاء تكلّمي بهذا اللفظ أو شاء طلاقك بهذا 
اللفظ طُلّقتْ» ولكن المستئني لم يرد هذاء بل ولا خطَرَ على باله؛ فبقي 
القسم الآخرء وهو أن يريد إن شاء الله وقوع الطلاق عليك فيما يأتي؛ فهذا 
تعليق صحيح معقول يمكن العلم بوجود ما علّق عليه بوجود سببه كما تقدم 
عالق 

وأما قولكم: (إنه علّق الطلاق بما لا يخرج عنه كائن» فوجب نفودٌَه 
كما لو قال: أنت طالق إن عَلِمَ الله أو إن قدّر أو سيم إلى آخره» فما أبطلّها 
من حجة! فإنها لو صحّت لبطلّ حكم الاستثناء في الأيمان لما ذكرتموه 
بعينه» ولّما نفع الاستئناء في موضع واحدء ومعلوم أن المستثني لم يخطر 
هذا على باله» وإنما أراد تفويضصٌ الأمر إلى مشيئة الله وتعليقه به وأنه إن 
شاءه نفد وإن لم يشأه لم يقع. ولذلك كان مستئنيّاء أي: وإن كنت قد 
التوفت النمين أو الطلذق أى:العداق افإتيا العومة رع مقيدة الله ونيا ليناء كان 
شاءه فهو سبحانه ينفذه بما يحديه من الأسبابء ولم يُرد المستثني إن كان لله 
مشيئة أو علمٌ أو سمع أو بصرٌ فأنت طالق» ولم يخطر ذلك بباله البتةً. 

يوضحه: أن هذا مما لا يقبل التعليق» ولا سيما بأداة (إِنْ الكي هدي 
للجائز الوجود والعدم؛ ولو شاكٌ في هذا لكان ضَالَّاه بخلاف المشيئة 
الخاصة» فإنها يمكن أن تتعلّق بالطلاق وأن لا تتعلّق به وهو شاد فيها كما 
يشكُ العبد فيما يمكن أن يفعله الله به وأن لا يفعله هل شاءه أم لا؟ فهذا هو 
المعقول الذي في فِطَرِ الحالفين والمستثنين. 

وحذفٌ مفعول المشيئة لم يكن لما ذكرتم» وهو عدم إرادة مفعول 
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معين» بل للعلم به ودلالةٍ الكلام عليه ومعتى(١2‏ إرادته؛ إذ المعنى: إن شاء 
الله طلاقك فأنت طالق» كما لو قال: «والله لأسافرن إن شاء الله» أي: إن شاء 
سفريء وليس مراده إن كان لله صفة هي المشيئة؛ فالذي قدَّرتموه من 
المشيئة المطلقة هو الذي لم يخطر ببال الحالف والمطلّق» وإنما الذي لم 
يخظر يبال يناه هو المشيئة المعينة الخاصة. 

قولكم: إن المستثني لو سئل عما أراد لم يُفصح بالمشيئة الخاصة؛ بل 
تكلم بلفظ الاستثناء بناء على ما اعتاده الناس من التكلم بهذا اللفظ» كلام 
حرصي ذه ارق عاق ابيا في يمين قطّء ولهذا نقول: إن قصَد 
التحقيق والتأكيد بذكر المشيئة تنجّز جز الطلاق» ولم يكن ذلك استثناء. 

قولكم: «إن الاستثناء بابه الأيمان» إن أردتم به اختصاصٌ الأيمان به فلم 
تذكروا على ذلك دليلا. وقوله يَكِِ: «من حلفَ فقال إن شاء الله فقد استثنى». 
وفي لفظ آخر: من حلفت [05١1/أ]‏ فقال إن شاء الله فهو بالخيار؛ إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل)(") فحديث حسنء ولكن لا يوجب اختصاص 


عر 


الاستثناء بالمشيئة باليمين» وقد قال تعالى: # ولا نَفُولنَ لِسَأَىْءِإِفٍ قاعل 
اا ا اضر وهذا ليس بيمين. 
الل يو تي ل 0 
000 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «وتعين». 

هه اللفظ الأول لأبي داود (23771)» والثاني ملفق من لفظ أحمد والبيهقي (97/ 771). 


وقد تقدم تخريج الحديث مستوفى (ص480).» ولفظه هناك: «مَن حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله [فقد استثنى] فلا حنث عليه»» وهو لفظ الترمذي .)١871(‏ 


1ه 


الكتاب عن أشياء: اغدًا أخبركم»: ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس الوحيٌ عنه 
شهرًاء ثم نزل عليه: لا وَلَانَتوكَنَ نِإف َال َل عدا (50) إِلَاأنِيقَ 
مد ودر ريك ًا قدت أي: إذا نسيتٌ ذكْرّه بالاستثناء عقيبَ كلامك 
فاذكّره به إذا ذكرتٌ. هذا معنى الآية» وهو الذي أراده ابن عباس بصحة 
الأنصاء المفراحى:ولم يفل ابو عباس قط لاعن كو دونه :إن الرجل إذا 
قال لامرأته: "أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر» ثم قال بعد سنة «إن شاء الله)- 
إنها لااتطان ول تمدق السد ب واخطا من نقل ذلك عن انق عباس ازع اه 
من أهل العلم البتة» ولم يفهموا مراد ابن عباس. والمقصود أن الاستثناء لا 
يختصٌ باليمين؛ لا شرعًا ولا عرفًا ولا لغةً وإن أردتم بكونٍ بابه الأيمان 
كثرتّه فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. 

قولكم: «(إنه لا يدخل في الإخبارات ولا في الإنشاءات. فلا يقال: قام 
زيد إن شاء الله ولا قُمْ إن شاء الله» ولا بعتٌ إن شاء الله فكذا لا يدخل في 
قوله: أنت طالق إن شاء الله» فليس هذا بتمثيل صحيح, والفرق بين البابين أن 
الأمور الماضية قد علم أنها وقعت بمشيئة الله والشرط إنما يؤثّر في 
الاستقبال» فلا يصح أن يقول: قمت أمس إن شاء الله فلو أراد الإخبار عن 
وقوعها بمشيئة الله أتى بغير صيغة الشرطء فيقول: فعلتٌ كذا بمشيئة الله 
وعونه وتأبيده» ونحو ذلك. بخلاف قوله: غدًا أفعلٌ إن شاء الله. وأما قوله: 
اقُمْ إن شاء الله» و «لا تقُمْ إن شاء الله» فلا فائدة في هذا الكلام؛ إذ قد عُلِم أنه 
لا يفعل إلا بمشيئة الله» فأيّ معنى لقوله: إن شاء الله لك القيام فقَّمْ وإن لم 


تل 7 7 


ك امك 


نعم لو أرادَ بقوله قُمْ أو لا تقُمْ الخبر وأخرجه مُخْرّجَ الطلب تأكيدًاء 
أي: تقوم إن شاء الله صم ذلكء كما إذا قال: مُثْ على الإسلام إن شاء الله 
ولا تمّث إلا على توبة إن شاء الله ونحو ذلك. وكذا إذا أراد بقوله «قم إن 
شاء الله) ردّ المشيئة إلى معنى خبريء أي: ولا تقوم إلا أن يشاء الله؛ فهذا 
صحيح مستقيم لفظًا ومعنى. وأما (بعتٌ إن شاء الله واشتريثٌ إن شاء الله» 
فإن أراد به التحقيق صح وانعقد العقد وإن أراد به التعليق لم يكن المذكور 
إنشاء» وتنافى الإنشاء والتعليق؛ إذ زمنٌ الإنشاء يقارن وجود معناه» وزمنٌ 
وقوع المعلّق يتأخَر عن التعليق» فتناقيًا. 

وأما قولكم: «إن هذا الطلاق المعلّىَ على المشيئة إما أن يريد طلاقًا 
ماضيًا أو مقارنًا أو مستقبلًا ‏ إلى آخره» فجوابه /1١١4[‏ ب] ما قد تقدّم مرارًا 
أنه إن أراد به رد المشيئة إلى هذا اللفظ المذكورء وأن الله إن كان قد شاءه 
فأنت طالق- طلقثٌء ولا ريب أن المستثني لم يرد هذاء وإنما أراد أن لا يقع 
الطلاق» فردّه إلى مشيئة الله» وأن الله إن شاءه بعد هذا وقعء فكأنه قال: لا 
أريد طلاقك, ولا أَرَبَ لي فيه إلا أن يشاء الله ذلك فينقُذٌ رضيتٌ أم سخطتٌ. 
كما قال نبي الله شسعيب: لوَمَايَكْونٌ نآ أن تود يها إل أن يه رين » 
[الأعراف: 89] أي: نحن لا نعود في ملتكمء ولا نختار ذلك. إلا أن يشاء الله 
ربنا شيثًا فينقذ ما شاءه. وكذلك قال إسراهيم: وك لْحَافُ مَامْْركوْ يوأ 


0 
سك 


2 آ وه 
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20 ٍ_-- 2 كم 0 2 ءءء : 

ِسَآءُ رق سَيْمًا وسِعَ رق كل شه عِلْما 4 [الأنعام: ]4١‏ أي: لا يقع بي من 
مَخُوفٍ من جهة آلهتكم أبدّاء إلا أن يشاء ربي شيئا فينشُذ ما شاءه. فردً 
الأنبياء ما أخبروا أنه لا يكون إلى مشيئة الرب تعالى وإلى علمه استدراكًا 


لملنك 


واستثناء» أي: لا يكون ذلك أبدّاء ولكن إن شاءه الله كان» فإنه سبحانه عالم 
بما لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحمده(١).‏ 
فصل 

فالتحقيق في المسألة أن المستثني إما أن يقصد بقوله: «إن شاء الله) 
التحقيق أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق» وإن قصددبه 
التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلّق. هذا هو الصواب في المسألة» وهو 
اختيار شيخنا(؟ وغيره من الأصحاب. وقال أبو عبد الله ابن حمدان في 
ارعايته»: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع, وإن قصد التعليق وجهل 
استحالة العلم بالمشيئة فلاء وهذا قول آخر غير الأقوال الأربعة المحكية في 
المسألة» وهو أنه إنما ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان جاهلا باستحالة 
العلم بمشيئة الله تعالى» فلو علم استحالة العلم بمشيئته سبحانه لم ينعقد 
الاستثناء. والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها أنه إذا جهل استحالة 
العلم بالمشيئة فقد علّقَ الطلاق بما هو ممكن في ظلّه فيصح تعليقه؛ وإذا لم 
يجهل استحالة العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح 
التعليق» وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال. 

قلت: وقولهم: إن العلم بمشيئة الربّ محال» خطأ محض. فإن مشيئة 
الرب تُعلم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبّب مشيئة 
لحكمه؛ فإذا أوقع عليها بعد ذلك طلاقًا علمنا أن الله قد شاء طلاقها. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: (وحدة). 
(؟) في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 5 5). 


ادك 


فهذا تقرير الاحتجاج من الجانبين» ولا يخفى ما تضمّنه من رجحان 

أحد القولين» والله أعلم. 
فصل 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنهاء وأن أضيقٌ 
الأقوال قول من يشترط النية من أول الكلام» وأوسع منه قول من يشترطها 
قبل فراغه» وأوسع منه قول من يجوّز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام؛ كما 
يقوله أصحاب أحمد وغيرهم. 

وأوسمٌ منه قول من يجوّزه بالقربء ولا يشترط اتصاله بالكلام؛ كما 
نص عليه أحمد في رواية المرّوذي فقال: حديث ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «والله لأغزونٌ قريشّاء ]1/١١[‏ والله لأغزون قريشّاء والله لأغزونَ قريضًا) 
ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله20. إذا هو استثنى بالقرب» ولم يخلط كلامه 
بغيره. 

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألتٌ أحمد بن حنبل عن 
الاستثناء في اليمين؛ فقال: من استثنى بعد اليمين فهو جائزء على مثل فعل 
النبي بك إذ قال «والله لأغزونَ قريشًا؛ نم سكت ثم قال: «إن شاء الله ولم 
يطل ذلك. قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء؛ يعني من لم يرّ ذلك إلا متصلًا. 
هذا لفظ الشالنجي في «مسائله». 


وأوسع من ذلك قول من قال: ينفعنه الاستثناء ويصحٌ مادام في 


)١(‏ تقدم. 


الأوزاعى كما سنذكره. 

وأوسعٌ منه من وجهٍ قولُ من لا يشترط النية بحال؛ كما صرّح به 
أصحاب أبي حنيفة. وقال صاحب «الذخيرة»(21 فى كتاب الطلاق فى 
الفصل السادس عشر منه: ولو قال لها: «أنتٍ طالق إن شاء الله» ولايدري 
أي شيء «إن شاء الله» لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع» 

و 5 

فعلمه وجهله يكون سواءء ولو قال لها: «أنتِ طالق» فجرى على لسانه من 
عو قصد 1ن شاء اله وكاو قصةه إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن 
الاستثناء قد وجد حقيقة» والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعًا. 


وقال الجُوزجاني في «مترجمه)(2): حدثني صفوان ثنا عمر قال: سئل 
الأوزاعي َعلتَهَعَنْهُ عن رجل حلف: والله لأفعلنَ كذا وكذاء ثم سكت ساعة 
لا يتكلّم ولا يحدّث نفسه بالاستثناء» فيقول له إنسان إلى جنبه: قل إن شاء 
الله» فقال: إن شاء الله. أيكمّر يميته؟ فقال: أراه قد استثنى. 

وبهذا الإسناد عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل وصلّه قريبّه بدراهم 
فقال: والله لا آخذّهاء فقال قريبه: والله لتأخذئهاء فلما سمعه قال: «والله 
لتأخذتها» استثنى في نفسه فقال: إن شاء الله» وليس بين قوله «والله لا 
آخذها» وبين قوله إن شاء الله كلام إلا انتظاره ما يقول قريبه؛ أيكمر يميئّه 
إن هو أخذها؟ فقال: لم يحنث؛ لأنه قد استثنى. 


.)5946 /5( «الذخيرة البرهانية؛ مخطوط. وانظر أصله «المحيط البرهانى»‎ )١( 
(؟) سبق التعريف بهذا الكتاب والنقل عنه عند المؤلف.‎ 
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ولا ريب أن هذا أفقةُ وأصحٌّ من قول من اشترط نيته مع الشروع في 
اليمين؛ فإن هذا القول موافق للسنة الصحيحة فعلًا من النبي يلِ وحكاية عن 
ايد سيان أنه الودقال تن نا 1ه يعدن سلف وذكر التلك كان ثانقا 
لهء وموافقً('2 للقياس ومصالح العباد ومقتضى الحنيفية السمحة. ولو اعتبر 
ماذكر من اشتراط النية في أول الكلام والاتصال الشديد لزالت رخصة 
الاستثناء» وقلّ من انتفع بها إلا من قد درس على هذا القول وجعله منه على 
بالٍ. 

وقد ضيّق بعض المالكية("2 في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعًا إلا 
وقد أراده صاحبه قبل أن يتمّم اليمين» كما قال بعض الشافعية. وقال ابن 
الموّاز””): شرط نفعه أن يكون مقارنّاء ولو لآخر حرفٍ من حروف اليمين. 

ولم يشترط مالك شيئًا من ذلك» بل قال1١٠١/‏ ب] في «موطئه» ‏ وهذا 
لفظ رواية عبد الله نوديوسق7 اسن هااسحغت في الشبا في المي أنهنا 
لصاحبها ما لم يقطّمْ كلامه» وما كان نَسَهَا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت» 
فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثُنيا له. انتهى. 

ولم أرَعن أحدٍ من الأئمة قط اشتراط النية مع الشروع ولا قبل الفراغ» 
وإنما هذا من تصرّف الأتباع. 


)١(‏ كذا بالنصب في النسختين زء ك. والأولى الرفع عطفًا على «موافق للسنة». 
(؟) هو القاضي أبو إسحاق كما في «عقد الجواهر الثمينة» .)0519/1١(‏ 

(9) المصدر السابق. 

(5) وكذا في رواية يحيى بن يحيى الليثي (؟/ //51). 
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وهل من شرط الاستثناء أن يتكلّم به؛ أو ينفع إذا كان في قلبه وإن لم 
يتلفط يمككالمكتيو ومن مذاهت الفقياء اذه ل ته بحن هااا ود و 
عليه أحمد فقال في رواية ابن منصور””: لا يجوز له أن يستئني في نفسه 
حتى يتكلّم به. 

وقد قال أصحاب أحمد(0) وغيرهم: لو قال: «نسائي طوالق» واستثنى 
بقلبه «إلا فلانة») صم استثناؤه» ولم ب تطلق. ولو قال: «نسائي الأربع طوالق» 
واستثنى بقلبه «إلا فلانة» لم ينفعه. وفرّقوا بينهما بأن الأول ليس نصًا في 
الأربع» فجاز تخصيصه بالنية» بخلاف الثاني. 

ويلزمهم على هذا الفرق أن يصمّ تقيبده بالشرط بالنية؛ لأن غايته أنه 
56 و 8 : و مه 0 5 06 03 
تقييد مطلق؛ فعمل النية فيه أولى من عملها في تخصيص العام؛ لأن العام 
متناول للأفراد وضعًاء والمطلق لا يتناول جميع الأحوال بالوضع.ء فتقييده 
بالنية أولى من تخصيص العام بالنية. وقد قال صاحب «المغني»7؟) وغيره 
إذا قال: «أنت طالق»» ونوى بقلبه من غير نطق: إن دخلت الدار أو بعد شهرء 
أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وهل يُقبل في الحكم؟ على روايتين» وقد 
قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن حلف لا يدخل الدار 
وقال: «نويت شهرًا»: قبل منه أو قال: «إذا دخلت دار فلان فأنت طالق» 


)1( ااعليه» ليست في ك. 

(؟) هو الكوسج. انظر: «مسائله» .)57١ /١(‏ 
زفرة انظر: «المغني) .)407-14017/١1١(‏ 
.)4١07/٠١( ):(‏ 


01١ 


ونوى تلك الساعة أو ذلك اليوم قُبلت نيته. قال: والرواية الأخرى لا تُقبل؛ 
فإنه قال: إذا قال لامرأته: [«أنت طالق»]7١2؛‏ ونوى في نفسه (إلى سنة) 
لطتو لين كظر إلى تبعة وقال: ][ذا قال «أنت طالق» وفال: ريت إن 
دكيلت الذان لا يضدق: 


5 0 8 . .)(١ : 

قال الشيخ( ': ويمكن أن يُجمع بين هاتين الروايتين بأن يُحمل قوله 
في القبول على أنه يدين» وقوله في عدم القبول على الحكم؛ فلا يكون 
بينهما اختلاف. 

قال: والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ‏ يعني مسألة «نسائي طوالق») 
وأراد بعضهن ‏ أن إرادة الخاص بالعام شائع كثير» وإرادة الشرط من غير 
ذكره غير شائع» وهو قريب من الاستثناء» ويمكن أن يقال: هذا كله من جملة 
التخصيص. انتهى كلامه. 

وقد تضمّن أن الحالف إذا أراد الشرط دُيّن وقيل في الحكم في إحدى 

1 ١ 4 ته‎ 500 

الروايتين» ولا يفرّق فقيه ولا محصل بين الشرط بمشيئة الله حيث يصح 
وينفع وبين غيره من الشروط. وقد قال الإمام أحمد في رواية حرب7©: إن 
كان مظلومًا فاستثنى في نفسه رجوتٌ أنه يجوز إذا خاف على نفسه. ولم 
ينص على خلاف هذا في المظلوم, وإنما(؟» أطلق القول. وخاصٌ كلايه 
ومقيّده يقضى على مطلقه وعامّه؛ فهذا مذهبه. 


)١(‏ مابين المعكوفتين ليس في النسخ, وهو في «المغني». 
(؟) أي ابن قدامة» والكلام متصل. 

(9) انظر: «المغني) (185/11). 

(4) «وإنما» ليست في ك. 


؟؟0 


[3)] فصل 

وهل يُشترط أن يسمع نفسه أو يكفي تحرّك لسانه بالاستثناء» وإن كان 
بحيث لا يسمعه؟ فاشترط أصحاب أحمد وغيرهم أنه لا بد وأن يكون 
بحيث يسمعه هو أو غيره. ولا دليل على هذا من لغةٍ ولا عرفٍ ولا شرع؛ 
وليس في المسألة إجماع. 

قال أصحاب أبى حنيفة ‏ واللفظ لصاحب «الذخيرة)17) : وشرط 
الاستثناء أن يتكلم بالحروف سواء كان مسموعًا أو لم يكنء عند الشيخ أبي 
الحسن الكرخي. وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه. وبه 
كان يفتي الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول("2, وبالله التوفيق. 

وهذا بعض ما يتعلّق بمخرج الاستثناءء ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الكتاب. 

المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلاء أو ناسيّاء أو مخطبّاء 
أو جاهلاء أو مُكرّماء أو متأولاء أو معتقدًا أنه لا يحنّث به تقليدًا لمن أفتاه 
بذلكء أو مغلوبًا على عقله؛ أو ظنّا منه أن امرأته طلّمَت فيفعل المحلوف 
عليه بناءً على أن المرأة أجنبية فلا يئر فعلُ المحلوف عليه فى طلاقها شيئًا. 


.)491 /4( انظر أصله «المحيط البرهاني»‎ )١( 
انظر: «الاختيارات» للبعلى (ص717/7).‎ )( 
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فمثال الذهول أن يحلف أنه لا يفعل شيئًا هو معتاد لفعله. فيغلب عليه 
الذهول والغفلة فيفعله. 

والفرق بين هذا وبين الناسى أن الناسبى يكون قد غابت عنه اليمين 
بالكية متعل المخلرك هن ذاعرا لعافةا لفعلي انم كلع أنهكان فد 
حلف على تركه. وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناس ليمينه» ولكنه 
لَهِيَ عنها أو ذَّمَلء كما يذمّل الرجل عن الشيء في يده أو حِجُره بحديثٍ أو 
نظر إلى شيء أو نحوه كما قال تعالى: لأوَأمَم جك يمس (2) هربخ 000 


1 تله # [عبس: .]٠١-8:‏ 


يقال7١:‏ لَهِيَ عن الشيء يلهّى كعَيِ يغشّى إذا غفل عنه؛ ولها به يلهو 
ا 
افك يو التدزية الآخ را «إذا اكات الله مك قالة عده 7 بو 
و خر: ثر الله بشي 
٠ |‏ عما يجذدها ع البلّة بعد ا 3 م 
من ضوءو 


عنه)(1) ا ب لخن ممه معو الله ور )60 .وقال 


)١(‏ اعتمد المؤلف في شرح هذه المادة وذكر شواهدها على «النهاية» لابن الأثير 
(185-787/:5). 

(1) لم أجده مسندّاء وهو من حديث سهل بن سعد في «النهاية» (5/ 1817). 

(6) لم أجده مسندًا. وهو في «النهاية» (5/ 74817). 

(:) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث؛ (5/ 0707). 

)2 رواه أبو عبيد في المصدر السابق (4/ 0707-707). ورواه بدون لفظ الشاهد مالك 
(445/5) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (771) وأبو داود في «الزهد» )71/١(‏ 
وابن أبي شيبة (5 54487) والبيهقي (7/ 777) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير- 
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عمر وَوَزْبَهَعَنْهُ لرجل بعثه بمال إلى أبي عبيدة ثم قال للرسول: اثَلَّهَ عنه ثم 
انظ ماذا يصنع به70١2.‏ ومنه قول كعب بن زهير7؟): 
وقال ككل مدق كنك آئله. الااليكيك إن فك مسرل 


أي لا أَشْغَلّك عن شأنك وأمرك. وفى «المسند»0"©: «سألتٌ رب أن لا 
يعذّب اللاهينَ من أمني» وهم البّلّه الغافلون الذين لم يتعمّدوا الذنوب. 
وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا. 

وأما الناسى فهو ضربان: ناس لليمين» وناس للمحلوف عليه. فالأول 
ظاهرء والثاني: كما إذا حلف على شىء ففعله وهو ذاكر ليمينه» لكن نسى أن 


- عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث؛ وقال: سبحان الذي سبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديد. وإسناده صحيح» 
صححه النووي في «المجموع) (9/90) وابن الملقن في «تحفة المحتاج» 
(ص07) والعيني في «العلم الهيب» (5117). 

.)7817" /5( ذكره ابن الأثير في «النهاية»‎ )١( 

(؟) فى قصيدته المشهورة ضمن «ديوانه» (ص9١).‏ وفيه: «لا أَلْفِينّك». وبرواية المؤلف 
فى «النهاية») (5/ 7587) وعنه فى «لسان العرب» (لها). 

إفرة لم أجده في «مسند أحمد)»» ورواه أبويعلى (٠/زه",‏ 55" )81١741١1‏ 
والبغوي في «الجعديات» )١51057(‏ وابن بشران في «الأمالي» )١1١11(‏ والضياء في 
«المختارة» (779؟) من طريقين عن أنس. وضِكّفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7/ 55) والمؤلف في «طريق الهجرتين» (ص١685)»؛‏ وحسّنه الألباني 
فى «الصحيحة» (1881). 
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هذا هو المحلوف عليه بعينه» وهذا كما لو حلف لا يأكل طعام كذا وكذاء 
فأنْسِيّه. ثم أكله وهو ذاكرٌ ليمينه» ثم ذكر أن هذا هو الذي حلف عليه؛ فهذا 
إن كان يعتقد أنه غير المحلوف عليه ثم بان [111/أ] أنه هو فهو خطأ. وإن لم 
يخطر بياله كونّه المحلوفٌ عليه ولا غيرّه فهو نسيان. 

والفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ أن الجاهل قصد الفعل 
ولم يظنّه المحلوفّ عليه» والمخطئ لم يقصده؛ كما لو رمى طائرًا فأصاب 
إِنسانًا: 

والمُكْرّه نوعان: أحدهما: له فعل اختياري لكن محمول عليه؛ والثاني: 
6ر8 - 95 
مُلْجَأ لا فعَلَ له» بل هو آلة محضة. 

والمتأوّل كمن يحلف أنه لا يكلّم زيدًا وكاتبّه يعتقد أن مكاتبته ليست 
تكلماء و كن تخلف أنه لأ دمربي سي ا كربت وذ مكدافا نيه تار ل 
وكمن حلّف لا يُرابي فباع بالعينة» أو لا يطأ فرجًا حرامًا فوطئ في نكاح 
تحليل مختلفي فيه؛ ونحو ذلك. والتأويل ثلاث درجات: قريب وبعيد 
ومتوسطء ولا تنحصر أفراده. 

والمعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليدًا سواء كان المفتى مصيبًا أو مخطبًاء 
كمن قال لامرأته: إن خرجتٍ من بيتى فأنت طالق. أو الطلاق يلزمنى لا 
تخرجين من بيتي» فأفتاه مفتٍ بأن هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناءً على 
أن الطلاق المعلّق لغْوٌ كما يقوله بعض أصحاب الشافعى كأبى عبد الرحمن 
الشافعي وبعض أهل الظاهر كما صرَّح به صاحب «المحلى»؛ فقال(١):‏ 


.)5١7/1١١( «المحلى)»‎ )١( 
0_3” 


والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين كل ذلك لا يلزم. 

والمغلوب على عقله كمن يفعل المحلوف عليه في حال سَكْر أو 
جنون أو زوالٍ عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد ونحو ذلك. 

والذى يظن أن أمزآته طلقت قيقغل: المتحلوقك عليه ينا على ألته لا ينور 
في الحنثء كما إذا قال: إن كلّمتٍِ فلانًا فأنتِ طالق ثلاثاء ثم قال: إن فعلتٌ 
كذا فامرأتى طالق ثلاناء فقيل له: إن امرأتك قد كلّمتْ فلاناء فاعتقد صدقٌ 
القائل وأنها قد بانت منه؛ ففعل المحلوف عليه بناءً على أن العصمة قد 
انقطعتء ثم بان له أن المخبر كاذب. 

وكذلك لو قيل له: قد كلَّمثْ فلاناء فقال: طلّقَتْ مني ثلانًاء ثم بان أنها 
لم تكلّمه. ومثل ذلك لو قيل له: إن امرأتك قد مُسِكَتْ تشرب الخمر مع 
فلان» فقال: هي طالق ثلاناء ثم ظهر كذبٌ المخبرء وأن ذلك لم يكن منه 
شىء. فاختلف الفقهاء فى ذلك اختلاقًا لا ينضبط. 

فنذكر أقوال من أفتى بعدم الحنث في ذلك؛ إذ هو الصواب بلا ريب» 
وعليه تدل الأدلة الشرعية ألفاظها وأقيستها واعتبارهاء وهو مقتضى قواعد 
الشريعة؛ فإن البر والحنث فى اليمين نظير الطاعة(١2‏ والمعصية فى الأمر 
والنهي» ولو فعل المكلف ذلك في أمر الشارع ونهيه لم يكن عاصيّاء فأولى 
في باب اليمين أن لا يكون حاننًا. 

يوضحه أنه إنما عقد يمينه على فعل ما يملكه؛ والنسيان والجهل 
والخطأ والإكراه غير داخل تحت قدرته؛ فما فعله في تلك الأحوال لم 


)١(‏ ك.ب: «الإطاعة». 


يفيك 


يتناوله يمينه» ولم يقصد منع نفسه منه. 

يوضّحه أن الله سبحانه قد رفع(1 المؤاخذة عن المخطئ والناسي 
والمكره فإلزامه بالحنث أعظمٌ مؤاخذة لما تجاوز الله عن المؤاخذة به» كما 
أنه سبحانه لما تجاوز للأمة عما حدَّئْتُ به أنفسها [1/15] لم تتعلق به 
المؤاخذة في الأحكام. 

يوضّحه أن فعل النامبي والمخطئ بمنزلة فعل النائم في عدم التكليف 
به. ولهذا هو عفُوٌ لا يكون به مطيعًا ولا عاصيًا. 

يوضّحه أن الله سبحانه إنما رتب الأحكام على الألفاظ؛ لدلاتها على 
قصدٍ المتكلم بها وإرادته» فإذا تيقنًا أنه قصد كلامهاء ولم يقصد معانيهاء ولم 
يقصد مخالفة ما التزمه ولا الحنثء فإن الشارع لا يلزِمه بما لم يقصده. بل 
قد رفع المؤاخذة عنه بما لم يقصده من ذلك. 

يوضحه أن اللفظ دليل على القصد. فاعثّبر لدلالته عليه» فإذا علمنا يقيئًا 
خلاف المدلول لم يجرْ أن نجعله دليلًا على ما تيقّنا خلافه. 

وقد رفع الله المؤاخذة عن قتل المسلم المعصوم بيده مباشرةً إذا لم 
يقصد قتله بل قتله خطأ ولم يُلززِمه شيئًا من ديته؛ بل حمّلها غيرّه» فكيف 
يؤاخذه بالخطأ والنسيان في باب الأيمان؟ هذا من الممتنع على الشارع. 

وقد رفع النبي يك المؤاخذة عمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا 
لصومه("”» مع أن أكله وشربه فعلٌ لا يمكن تداركه؛ فكيف يؤاخذه بفعل 


)2000 ك: «دفع». 
هه كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري )١917(‏ ومسلم .)١١95(‏ 
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المحلوف عليه ناسيا ويطلّق عليه امرأته ويُخرب بيته ويشئّت شَمْلَهِ وشمْل 
أولاده وأهله» وقد عفا له عن الآكل والشرب في نهار الصوم ناسيًا؟ 

وقد عفا عمّن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدًا غير ناس لما تأوّل 
القط لاسن والأسره السب المعروقي تن باك سس ب الفرقة 
طلع النهار» وعفا له عن ذلك"١'.‏ ولم يأمره بالقضاء لتأويله؛ فما بال 
الحالف المتأول لا يُعمَّى له عن الحنثء بل يخرب بيته» ويفرّق بينه وبين 
حبيبته» ويشئّت شملّه كل مشنّت؟ 

وقدعفاعن المتكلم في صلاته عمدًاء ولم يأمره بالإعادة لما كان 
جاهلا بالتحريم لم يتعمّد مخالفة حكمه. فألغى كلامه ولم يجعله مُبطِلًا 
للصلاة» فكيف لا يَقِتِدي به ويُلغي قول الجاهل وفعلّه في باب الأيمان ولا 
يُحنّه كما لم يؤّمه الشارع؟ 

وإذا كان قد عفا عمن قدَّم شيئًا أو أخره من أعمال المناسك من الحلق 
والرمي والنحر نسيانًا فلم يؤاخذه بترك ترتيبها نسياناء فكيف يحنث من قدَّم 
ما حلف على تأخيره أو أخر ما حلف على تقديمه ناسيًا أو جاهلا؟ 

وإذا كان قد عفا عمن حمل القذَّرَ في الصلاة ناسيا أو جاهلًا به» فكيف 
يؤاخد الخالف ويحنث به؟ وكيف تكون أوامر الرب تعالى ونواهيه دون ما 
التزمه الحالف بالطلاق والعتاق؟ وكيف يحنّث الشارعٌ من لم يتعمّد 
الحنث؟ وهل هذا إلا بمنزلة تأثيمه مَن لم يتعمد الإثم وتكفيره من لم يتعمد 


))٠١90( ومسلم‎ )١915( كمافي حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري‎ )١( 
.)1١91( ومسلم‎ )١19١1( وحديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري‎ 
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الكفر؟ وكيف يُطلّق أو يُعتق على من لم يتعمّد الطلاق والعتاقء ولم يطلّق 
على الهازل إلا لتعمّده فإنه تعمّد الهزل ولم يرد حكمه. وذلك ليس إليه بل 


وبالجملة فقواعد الشريعة وأصو لها تقتضى أن /١77[‏ ب] لا يحنث 
الحالف210 في جميع ما ذكرناء ولا يطّرد على القياس ويَسْكم من التناقض 
إلا هذا القول. 

وأما تحنيئه في جميع ذلك فإن صاحبه وإن سَلِم من التناقض لكن قوله 
مخالف لأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها. 


ومن حدّث في بعض ذلك دون بعض تناقضٌء ولم يطّرد له قول؛ ولم 
يَسْلَمِ له دليل عن المعارضة. 


وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك؛ ففيه2"7 ثلاث روايات: 


إحداها: أنه لا يحتّث في شيء من الأيمان بالنسيان ولا الجهل بفعل 
المخلرف عليه سواء كانت من الأيمان المكفرة أو غيرها وعل هذه 
الرواية فيمينه باقية لم تنحلٌ بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل؛ لأن 
اليمين كما لم تتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم تتناولها 
بالنسبة إلى البر؛ إذ لو كان فاعلًا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلًا 
له بالنسبة إلى الحنث. 


)1١(‏ ك»ب: «الحانث». 


(؟) ك.ب: «فعنه). 
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وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلاء(١)‏ وغيره. وهي أصح قولّي الشافعي 
اختاره جماعة من أصحابه. 

والثانية: يحنّث في الجميع» وهي مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والثالئة: يحّث فى اليمين التى لا تكفر كالطلاق والعتاق» ولا يحنث 
ف اليمين المكثرة وهى اكياز القافى وأصخانة. 

والذين حدّدوه مطلقًا نظروا ]إلى صورة الفعل» وقالوا: قد وُجِدت 
المخالفة. 

والذين فرّقوا قالوا: الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على الشرط. 
فإذا جد الشرط وجد المشروطء سواء كان مختارًا لوجوده أو لم يكن. 

كما لو قال: «إن قدم زيد فأنت طالق» فإن فعل المحلوف عليه في حال 
جنونه» فهل هو كالنائم فلا يحنث أو كالنامي فيجري فيه الخلاف؟ على 
وجهين في مذهب الإمام أحمد والشافعي, أصحهما أنه كالنائم لأنه غير 

ولو حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيره؛ ففعل 
المحلوف عليه ناسيًّا أو جاهلاء فهو كما لو حلف على فعل نفسه ففعله ناسيًا 
أو جاهلا هو على الروايات الثلاث("2؛ وكذلك هو على القولين في مذهب 
الشافعي, فإن منعه لمن يمتنع بيمينه كمنعه لنفسه؛ فلو حلف لا يسلَّم على 
زيدء فسلّم على جماعة هو فيهم ولم يعلم فإن لم نحنّث الناسي فهذا أولى 


000( انظر: (مجموع الفتاوى) وملا 
(١؟)‏ ك: «الثلاثة»). 
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بعدم الحنث لأنه لم يقصده. والنامي قد قصد التسليم عليه؛ وإن حنّنا 
إحداهما: يحنث لأنه بمنزلة الناسبي؛ إذ هو جاهل بكونه معهم. 


('2 وغيره. 


والثانية ‏ وهي أصح -: أنه لا يحنثء قاله أبو البركات 

وهذا يدّل على أن الجاهل أعذرٌ من النامي» وأولى بعدم الحنث. 
وصرّح به أصحاب الشافعي في الأيمان» ولكن تناقضوا كلهم في جعل 
النامي في الصوم أولى بالعذر من الجاهلء ففطروا الجاهل دون النامي. 
وسوّى شيخنا بينهماء وقال2'7: الجاهل أولى بعدم الفطر من النامي. فسَّلِم 
من التناقض. 

وقد سؤوا بين الجاهل والنامي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيًا أو 
جاهلًا[1/17] ولم يعلم حتى فرغ منهاء فجعلوا الروايتين والقولين في 
الصورتين. وقد سوّى الله سبحانه بين المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة» 
وسوّى بينهما النبي يك في قوله: «إن الله تجاورٌ لي عن أمني الخطاً 
والنسيانَ»0"؛ فالصواب التسوية بينهما. 

فصل 

وأما إذا فعل المحلوف عليه مُكرّمًا فعن أحمد روايتان منصوصتان» 

إحداهما: يحنث في الجميع, والثانية: لا يحنث في الجميعء وهما قولان 


.)8١/؟( في «المحرر»‎ )١( 
.)01/7-0579 /7١( «مجموع الفتاوى»‎ (١ 
تقدم.‎ )9( 


زورك 


للشافعي. وخرّجٍ أبو البركات(21 رواية ثالثة أنه يحنث في اليمين7") بالطلاق 
والعتاق دون غيرهما من الأيمان» من نصّه على الفرق في صورة الجاهمل 
والنامي. 


فإن ألجى وول أو قُتح فمه وأوجِرَ(© ما حلف أن لا يشربه: فإن لم 
الدراعلى الاش لع يحتكه وإن قدو عاى الامتاع فوجنهات: وإذا لم يحنث 
فاستدام ما ألجى عليه كما لو ألجى دخول دار حلف أن لا يدخلهاء فهل 

يعنث” فيه وججهان: ول حلت :على غبزه 'ممين يقتصية منحه على ترك فعيل 
ففعله كرما أو تلكافيز على هذ الشلوانة سرك. 

فصل 

أما المتأوّل فالصواب أنه لا يحنث كما لم يأثم في الأمر والنهي؛ وقد 
صرّح به الأصحاب فيما لو حلف أن لا يفارق غريمّه حتى يقبض حقه فأحاله 
به ففارقه يظنٌ أن ذلك قبض.ء وأنه برّ في يمينه» فحكوا فيه الروايات 
الثلاث. وطَزد هذا كل متأول ظنّ أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون 
جاهلًا بالحنث؛ وفي الجاهل الرواياتُ الثلاث. 

وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلد أو(؟2 أولى. فإذا 
حلف بالطلاق أن لا يكلّم فلانًا أو لا يدخل داره فأفتاه مفتٍ بعدم وقوع 


.)8١/5( في «المحرر)‎ )١( 
في المطبوع: «باليمين» خلاف النسخ.‎ )( 
أي صب في حلقه.‎ )*( 
سة سقطت من المطبوع «أو».‎ )4( 
0 


الطلاق في هذه اليمين» اعتقادًا لقول علي بن أبي طالب(221 وطاوير() 
وشريح7" أو اعتقادًا لقول أبي حنيفة والقفال في صيغة الالتزام دون صيغة 
الشرطء أو اعتقادًا لقول أشهب ‏ وهو أجل أصحاب مالك إنه إذا علق 
الطلاق بفعل الزوجة لم يحنث بفعلهاء أو اعتقادًا لقول أبي عبد الرحمن 
الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا يصح. كما لايصح 
النكاح والبيع والوقف المعلّقء وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر- لم 
يحنث7؟2 في ذلك كله؛ ولم يقع الطلاق. 

ولو فُرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولًا 
مقلّدًا ظانًا أنه لا يحنث به؛ فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والنامي» 
وغاية ما يقال0*): إنه مفرّط حيث لم يستقصي» ولم يسأل غيرٌ من أفتاه» وهذا 
بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرّط حيث لم يبحث ولم يسأل عن المحلوف 
عليه» فلو صم هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتةً. كيف والمتأول مطيع لله 
مأجور إما أجرًا واحدًا أو أجرين؟ والنبي يَكِ لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين 


)١(‏ رواه عبد الرزاق كما في «المحلى» )١١7/1١١(‏ من طريق ابن جريج أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاء قلت: كان يراه يميئًا؟ قال: 
لا أدري. وإسناده صحيح. 

فرق رواه عبد الرزاق )١١725(‏ من طريق هشيم عن ابن سيرين عن شريح. 

(4) سياق الكلام: «فإذا حلف بالطلاق... لم يحنث». وقد طال الفصل بين الشرط 
والجزاء بذكر أقوال الفقهاء. 

)0( بعدها في المطبوع زيادة «في الجاهل»» وليست في النسخ., ولا يقتضيها السياق» 
فسيأتى ذكر الجاهل. 


0 


قتل بني جَذِيمة بعد إسلامهه(1[.21/ ب] ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من 
قال لا إله إلا الله لأجل التأويل2"7. ولم يؤاخذ من أكل نهارًا في الصوم عمدًا 
لأجل التأويل0"©. ولم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سلَّم عليهم وأخذوا 
عُنَيْمتَه لأجل التأويل47). ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصومٌ والصلاة 
لأجل التأويل0*). ولم يؤاخذ عمر حين ترك الصلاة لما أجنبّ في السفر 
ولم يجد ماء لأجل التأويل(2. ولم يؤاخذ مّن تمكَّكَ في التراب كتمّك 
الدابة وصلَّى لأجل التأويل0©). وهذا أكثر من أن يُستقصى. 

وأجمع أصحاب رسول الله َك على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدرٌ في قتالهم في الفتنة» قال الزهري: وقعت الفتنةٌ وأصحابٌ 
رسول الله كك كلهم متوافرون» فأجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب 
بتأويل القرآن فهو هدرٌء أنزلوهم منزلة الجاهلية/. 


)١(‏ رواه البخاري (4779: )/١89‏ من حديث ابن عمر رََلبَدْعَنهًا. 

(؟) رواه البخاري (5817/724775) ومسلم (47) من حديث أسامة بن زيد ووَدَآيََعَنَهُ. 

(9) كما في حديثي سهل بن سعد وعدي بن حاتم المتفق عليهماء وقد سبق ذكرهما. 

(5) رواه البخاري (50941) ومسلم (7070) من حديث ابن عباس وََإنَدعَنْهَا. 

(5) رواه أحمد .51/1١544(‏ 2717/4075 71/4170) وأبو داود 781) والترمذي )١78(‏ وابن 
ماجه (571) من طريق عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. وصححه أحمد 
والبخاري والترمذي. انظر: «العلل الكبير» (ص )5١‏ والتعليق عليه. 

(7) كما في حديث عمّار بن ياسر الذي أخرجه البخاري (7178) ومسلم (754). 

(0) كما في الحديث السابق. وعمار هو الذي فعل ذلك. 

)0( رواه ابن أبي شسيبة (18047) والخلال في «السنة) (161-101/1) والبيهيقي 
(8/ 175 176) من طرق عن الزهري. 


ومو 


ولم يؤاخذ النبي يك عمر بن الخطاب وَعَزْيَّعَنهُ حين رمى حاطب بن 
أبي بَلتّعة المؤمن البدريّ بالنفاق لأجل التأويل(1). ولم بواغيد سين 
حُضَير بقوله لسعد سيد الخزرج: «إنك منافق تُجادِل عن المنافقين» لأجل 
التأويل(1). ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الذَّخْسّم: «ذاك منافقٌ» نرى 
0 وحديئّه إلى المنافقين» لأجل التأويل7؟). ولم يؤاخذ عمرٌ بن 
الخطاب وَوَنَهْعَدهُ حين ضرب صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض» وقد 
ذهب للتبليغ عن رسول الله كَل بأمره. فمنعه عمر وضربه وقال: «ارجِعغٌ). 
وأقرَّه رسول الله يكِةِ على فعله. ولم يؤاخذه لأجل التأويل». 

وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في 
الأموال والقضاء في العبادات؛ فلا يحل لأحدٍ أن يفرّق بين رجل وامرأته لأمرٍ 
يخالف مذهبه وقوله الذي قلّد فيه بغير حجة إذا كان الرجل قد تأوّل وقلّد من 
أقناه بعدم الحنث؛ ولا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانثٌ في حكم الله 
ورسوله؛ ولم يتعمّد الحنث» رخاب عار الارزيد لاوساى لجال 
وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت الدرك» وله مقامٌ وأيّ مقام بين 
يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلَّده والله المستعان. 


)١(‏ روى هذه القصة البخاري 7٠٠١1(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5914(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ويِدَإيَدعَنهُ. 

زع رواه البخاري (4!00.414171711) ومسلم )101/١(‏ من حديث عائشة 
صِوَْنَهعَنْها الطويل في قصة الإفك. 

(') عند البخاري: (وَدَّه). 

(:) رواه البخاري )١١87(‏ من حديث عتبان بن مالك. 

(5) رواه مسلم )”١(‏ من حديث أبي هريرة رَوََإيَهعَنَهُ ضمن قصة. 

015 


وإذا قال الرجل لامرأته: «أنتٍ طالق ثلانًا لأجل كلامكِ لزيد 
وخروججكِ من بيتي» فبانَ أنها لم تكلّمه ولم تخرج من بينه- لم تَطْلّق) 
صرّح به الأصحاب. قال ابن أبي موسى في «الإرشاد»(21: فإن قال: «أنتٍ 
طالق أن دخلتٍ الدار» بنصب الألف. والحالف من أهل اللسان, فإن كان 
تقدَّم لها دخولٌ إلى تلك الدار قبل اليمين طلّقتْ في الحال؛ لأن ذلك 
للماضي من الفعل دون المستقبل؛ وإن كانت لم تدخلها قبل اليمين بحال لم 
تَطْلّنْء وإن دخلت الدار بعد اليمينء إذا كان الحالف قصدًّ بيمينه الفعلٌ 
الماضي دون المستقبل» لأنْ ذلك يَعني: إن كنتٍ دخلت الدار فأنتٍ طالق. 
وإذكان عالت ساملا بالتمناذ. 1161 رانم أرردا لبد اللدخرل 
الستقيل» فمتى دخلت الدار بعد اليميه طلقت يما حلف بهاقولا واحدا: 
وإن كان تقدّم لها دخول الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي أم 
لا؟ على وجهين أصحهما لا يحنّث. 

والمقصود أنه إذا(" عُلّل الطلاق بعلة ثم تبيّن انتفاؤها فمذهب أحمد 
أنه لا يقع به الطلاق» وعند شيخنا(" لا يشترط ذِكْره التعليلٌ بلفظه. ولا فرقٌ 
عنده بين أن يطلّقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة: فإذا تبيّن انتفاؤها 
لم يقع به الطلاق. وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره. ولا تقتضي قواعد 
الأئمة غيره. فإذا قيل له: امرأتنك قد شربث مع فلان وبانّتْ عنده. فقال: 
اشهدوا علي أنها طالق ثلاناء ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمةً 
)١(‏ (ص؟5599). 
(5) (إذا» ليست في ك. 
(9) انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص777). 
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تصلَّيء فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعًا. وليس بين هذا وبين قوله «إن كان 
الأمر كذلك فهي طالق ثلانًا» فرقٌ البتةّ لاعند الحالف ولا في العرف ولا 
في الشرع؛ فإيقاع الطلاق بهذا وهم محض؛ إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من 
ليست كذلكء. وإنما أراد طلاقٌ من فعلتٌ ذلك. 

وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي 
- منهم الغزالي والقفال وغيرهما ‏ الرجل يمر على المكا س7( برقيقٍ له 
فيطالبه بمَكْسهمء فيقول: «هم أحرار» ليتخلّص من ظلمه» ولاغرضص له في 
عتقهم- أنهم لا يعتقون. وبهذا أفتينا نحن تجَّارٌ اليمن لما قدموا منها ومرٌوا 
على المكاسين فقالوا لهم ذلك. 

وقد صرّح أصحاب الشافعي(") في باب الكتابة بما إذا دفع إليه العوض 
فقال: «اذهبْ فأنت حر بناء على أنه قد سلّم له العوضء فظهر العوض 
مستحقًا ورجع به عليه صاحبه- أنه لا يعتق. وهذا هو الفقه بعينه. 


وضةاحوا( أن الرجل لو علق طلاق امرآته بشرطء فظرّ أن الشرط افك 
وقع فقال: «اذهبي فأنتٍ طالق» وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط» 
باق أن الشوط لم يوجد- لم يقع الطلاق. ونص على ذلك شيخنا(؟) 


)١(‏ الذي يأخذ الضريبة من التجّار. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» )١11/١5(‏ و«الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي 
(6107/9). 

(9) انظر: «حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (571//5). 

(4) انظر: «الاختيارات» للبعللي (ص7”177). 
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قَدسْنِ اللّه 0000-0 


ومن هذا القبيل: لو قال «حلفتٌ بطلاق امرأتي ثلانًا أن لا أفعلّ كذا» 
وكان كاذبًا ثم فعَلّه- لم يحنث. ولم تطلّق عليه امرأته. قال الشيخ في 
«المغني30'؛: إذا قال: حلفتٌء ولم يكن حلف» فقال الإمام أحمد: هي كذبةٌ 
ليس عليه يمين. وغنه: عليه الكفارة؛ لأنه أقرّ على نفسه. والأول هو 
المذهب لأنه حكمٌ فيما بينه وبين الله تعالى» فإذا كذبّ في الخبر به [لم 
يلزمه حكمه]ء كما لو قال: اما صلَّيتٌ» وقد صلى. 

قلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق 
واليمين كاذبًا. قال في رواية الميموني: إذا قال: «قد حلفتٌ بيمين» ولم يكن 
حلفَ فعليه كفارة يمين» فإن قال: «قد حلفتٌ بالطلاق» ولم يكن حلف 
يلزمه الطلاق» ويرجع إلى نينه في الواحدة والثلاث. وقال في رواية 
محمد بن الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلففت: فهي كذبةٌ 
ليس عليه /١114[‏ ب] يمين. فاختلف أصحابنا على ثلاثة طرق: 

إحداها: أن المسألة على روايتين. 


والثانية وهي طريقة أبي بكر قال عقيب حكاية الروايتين: قال 
عبد العزيز في الطلاق: يلزمه» وفيما يكون(" من الأيمان: لا يلزمه. 


والطريقة الثالئة: أنه حيتٌ ألزمه أراد به في الحكم, وحيث لم يُلزِمه 


للك «قدس الله روحه" ليست في ك» ب. 
(؟) (004/1). والزيادة بين المعكوفتين منه ليستقيم السياق. 
(*) في المطبوع: لا يكون», خطأ. 

خوك 


يعنى فيما بينه وبين الله. وهذه الطريقة أفقهُ وأطردٌ على أصول مذهبه. والله 
أعلم. 

وأما مذهب مالك فى هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان 
والجهل والخطأ وبين الإكراه والعجز ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك. 

قالوا7١2:‏ من حلف أن لا يفعل حَيْتٌ بحصول الفعل» عمدًا أو سهوًا أو 
خطأء واختار أبو القاسم السَّيُوري ومن تبعه من محققي الأشياخ أنه لا 
يحنث إذا نسى اليمين» وهذا اختيار القاضى أبى بكر ابن العربى. 

قالوا: ولو أكره لم يحنث. 

في تعذّر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه. 

قال أصحاب مالك(2: من حلف على شىء ليفعلنّه» فحِيلٌ بيئه وبين 
فعله. فإن أجل أجلا فامتنع الفعل لعدم المحلٌ وذهابه؛ كمسوت 
العبد المحلوف على ضربه؛ أو الحمامة المحلوف على ذبحها- فلا حنتٌ 
عده ياد حاف متصبرض: وإن امتنع الفعل لسبب مَنْع الشرع» »كمن حلفٌ 
لتطآن ووجته أو أمته فوتجدها حائضاء فقيل: لا شيء عليه. 


قلت: وهذا هو الصواب. لأنه إنما حلف على وطءٍ يملكه؛ ولم يقصد 


.)0 15٠ /١( كما في «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.)65752605١/١( المصدر نفسه‎ )6( 
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الوطء الذي لم يملّكه الشارع إياه» فإن قصده حنث. وهكذا في صورة العجز 
الصوابٌ أنه لا يحنث؛ فإنه(١)‏ إنما حلف على شيء يدخل تحت قدرته؛ ولم 
يلتزم فعل ما لا يقدر عليه» فلا تدخل حالة العجز تحت يمينه» وهذا بعينه قد 
قالوه في المكْرّه والناسي والمخطى, والتفريق تناقض ظاهر؛ فالذي يليق 
بقواعد أحمد وأصوله أنه لا يحنث في صورة العجزء سواء كان العجز لمنع 
شرعي أو منع كوني قدريء كما هو قوله فيما لو كان العجز لإكراه مكروء 
ونصه على خلاف ذلك لا يمنع أن يكون عنده رواية مخرّجة من أصوله 
المذكورة» وهذا من أظهر التخريج. 

فلو وطئ مع الحيض وعصى فهل يتتخلّص من الحنث؟ فيه وجهان في 
مذهب أحمد ومالكء أحدهما: يتخلّص وإن أَيْمَ بالوطء» كما لو حلف 
بالطلاق ليشربنٌ هذا الخمر فشربه فإنه لا تطلّق عليه زوجته. والثاني: لا يبة؛ 
لأنه إنما حلف على فعل وطء مباحء فلا تتناول يميئه المحرّم. فيقال: إذا كان 
إنما حلف على وطء مأذون فيه شرعًا لم تتناول يمينه المحرّم فلا يحنث 
بتركه بعين ما ذكرتم من الدليل؛ وهذا ظاهر. وحرفٌ المسألة أن يمينه لم 
تتناول المعجوز عنه لا شرعًا ولا قدرّاء فلا يحنث بتركه. 

وإن كان الامتناع بمنع ظالم كالغاصب والسارق أو غير ظالم 
كالمستحق» فهل يحنث أم لا؟ قال أشهب: لا يحنثء» وهو الصواب لما 
ذكر.:وقال غيره من أصنحاب [1/155]مالك: يحدت؛ لآن المحل باق) وإننا 
حِيلٌ بينه وبين الفعل فيه» وللشافعي في هذا الأصل قولان. 


)١(‏ كوب: «لأنه). 


قال أبو محمد الجويني: ولو حلف ليشربنٌ ما في هذه الإداوة غدًا 
تأريق قبل الع بعير اجيارة فعلى قوان الأكرام قال والآولل أثالآ يعدت 
وإن حتّئنا المُكْرَه لعجزه عن الشرب وقدرة المكره على الامتناع. 

فجعل الشيخ أبو محمد العاجز أولى بالعذر من المكره» وسوّى غيره 
بينهماء ولا ريبَ أن قواعد الشريعة وأصولها تشهد لهذا القول؛ فإن الأمر 
والنهي من الشارع نظير الحض والمنع في اليمين» وكما أن أمره ونهيه مَنوطٌ 
بالقدرة فلا واجبَ مع عجز ولا حرام مع ضرورة» فكذلك الحضٌ والمنع 
في اليمين إنما هو مقيد بالقدرة. 

يوضحه أن الحالف يعلم سرّ نفسه أنه لم يلتزم فعل المحلوف عليه مع 
العجز عنه. وإنما التزمه مع قدرته عليه» ولهذا لم يحنث المغلوب على 
الفعل بنسيان أو إكراه» ولا من لا قصد له إليه كالمغمى عليه وزائل العقل؛ 
وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية» وهو مقتضى 
أصول الإمام أحمدء وإن كان المنصوص عنه خلافه. فإنه قال في رواية ابنه 
صالح22(7: إذا حلف أن يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء فانصبٌّ فقد 
حنثء» ولو حلف أن يأكل رغيمًا فجاء كلب فأكله فقد حنث؛ لأن هذا لا يقدر 
عليه. 
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وقال في رواية جعفر بن محمد: إذا حلف الرجل7") على غريمه أن لا 


ول. 


نه يحلث. 


يفارقه حتى يستوفى منه ماله فهرب منه مخاتلةٌ 


)١(‏ «مسائله) (؟/ ؟5"), 
(0) كءب:«رجل). 


0:5 


وهذا وأمثاله من نصوصه بناء على قوله في المكره والناسي والجاهل 
«إنه يحنث» كما نص عليه؛ فإنه قال فى رواية أبى الحارث: إذا حلف أن لا 
يدخل الدار فحُول كرمًا فأدخل فإنه يحنث(2. وكذلك نصّ على حنث 
النامي والجاهل» فقد جعل الناسي والجاهل والمكره والعاجز بمنزلة. 

ونصٌ في رواية أبي طالب: إذا حلف لا يدخل الدار فحمل كرمًا فأدخل 
فلا شيء عليه. 

وقد قال في رواية أحمد بن القاسم: والذباب يدخل حلق الصائم؛ 
والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلقٌ(1) الآخرء وكل أمر غلب عليه فليس عليه 
قضاء ولا غيره. 

وتواترت نصوصه فيمن أكل في رمضان أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه؛ 
فقد سوّى بين الناسي والمغلوب» وهذا محض القياس والفقه. ومقتضى 
ذلك التسوية بينهما في باب الأيمان كما نص عليه في المُكْرّه تتخرج 
مسألة العاجز والمغلوب على روايتين» بل المغلوب والعاجز أولى بعدم 
الحنث من الناسي والجاهلء كما تقدَّم بيانه» وبالله التوفيق. 

المخرج السادس: أده بقول من يقول: إن التزام الطلاق لا يلزم ولا 


)١(‏ في المطبوع: «لا يحدث»» وهو خطأ مخالف لما في النسخ وللسياق. وقد كتب 
الناسخ في ز «لا) ثم شطب عليه. 
(0) ك.ب: في حلق». 
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يقع به طلاق إذا7١‏ حيث» وهذا إذا أخرجه بصيغة الالتزام؛ كقوله: «الطلاق 
يلزمنيء أو /١١١[‏ ب] لازم لي أو ثابت عليئً» أو حقٌّ علوم أو متعينٌ علي أو 
واجبٌ علي إن فعلتٌ؛ أو إن لم أفعل». وهذا مذهب أبي حنيفة وبه أفتى 
جماعة من مشايخ مذهبه. وبه أفتى القفال في قوله: «الطلاق يلزمني». 
ونحن نذكر كلامهم بحروفه. 

قال صاحب «الذخيرة»7؟2 من الحنفية: لو قال لها: «طلاقكِ علي 
واجبء أو لازم؛ أو فرضء أو ثابت»» ذكر أبو الليث خلافًا بين المتأخرين؛ 
فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو ومنهم من قال: لا يقع نوى 
أو لم ينوه ومنهم من قال: في قوله: «واجب» يقع بدون النية» وفي قوله: 
«لازم» لاا يقع وإن نوى. وعلى هذا الخلاف إذا قال: «إن فعلتٍ كذا فطلاقاك 
على واجبء أو قال: لازم» أو ثابت» ففعلت. وذكر القدوري في «شرحه» أن 
على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل؛ وعند أبي يوسف إن نوى 
الطلاق يقع في الكل وعن محمد أنه يقع في قوله «لازم» ولا يقع في قوله 
«واجب». ثم ذكر من اختار من المشايخ الوقوعَ ومن اختار عدمه. فقال: 
وكان الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بعدم الوقوع في الكل. 

وقال القفال في «فتاويه»: إذا قال: «الطلاق يلزمني» فليس بصريح ولا 
كناية» حتى لا يقع به وإن نواه. ولهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة» ولم تتحقق 
الإضافة هاهناء ولهذا لو قال: «أنا منك طالق» لم تطلق» ولو قال لها: «طلقي 
)١(‏ في المطبوع: «ولا». 
زهة انظر «المحيط البرهاني» (5/ 796). 
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نفسك» فقالت: «أنت طالق» لم تَطلّق. 

والمأخذ الثاني وهو مأخذ أصحاب أبي حنيفة : أنه التزام بحكم 
الطلاق» وحكمه لا يلزمه إلا بعد وقوعه. وكأنه قال: «فعليَ أن أطلقك»؛ 
وهو لو صرح بهذا لم تطلّق بغير خلاف؛ فهكذا المصدر. 

وسمٌ المسألة أن ذلك التزام لأن يطلّق أو التزامٌ لطلاق واقع؛ فإن كان 

3 و و ع 

الالتزام لأن يطلّق لم تطلق» وإن كان التزامًا لطلاق واقع فكأنه قال: «إن فعلتِ 
كذا فأنت طالق طلاقًا يلزمني» طلّقت إذا وُجد الشرط. ولمن رجح هذا أن 
يحيل فيه على العرف؛ فإن الحالف لا يقصد إلا هذاء ولا يقصد التزام 
التطليق» وعلى هذا فيظهر أن يقال: إن نوى بذلك التزام التطليق لم تطلّق» وإن 
نوى وقوع الطلاق طلّقتء وهذا قول أبي يوسف وقول جمهور أصحاب 
الشافعي. ومن جعله صريحًا في وقوع الطلاق حكّم فيه العرفٌ وغلبة 
استعمال هذا اللفظ في وقوع الطلاق» وهذا قول أبي المحاسن الروياني. 
والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» حكاها شارح «التنبيه»؟ وغيره. 

وفي المسألة قولان آخران» وهما للحنفية: 

أحدهما: أنه إن قال: «فالطلاق علي واجب» يقع. نواه أو لم ينوه وإن 
قال: «فالطلاق لي لازم» لا يقع» نواه أو لم يدوه. ووجه هذا الفرق أن قوله 
«لازم» التزام لأن يطلّق؛ فلا تطلّق بذلك» وقوله «واجب» إخبار عن وجوبه 
عليه ولا يكون واجبًا إلا وقد وقع. ولمن سوّى بينهما أن يقول: هو إيجابٌ 
للتطليق» أو إخبار عن وقوع الطلاق» ولا ريب أن71١١/1]‏ اللفظ محتمل 
لهما كاحتمال قوله: «الطلاق يلزمني» سواء. وهذا هو الصوابء. والفرق 
تح 


ه60 


بقوله: «الطلاق لي لازمء أو يلزمني». ولايقع بقوله: «هو علي واجب)». 
وعلى هذا الخلاف قوله: (إن فعلتٌ كذا فالعتق يلزمني؛ أو فعليً العتقّ» أو 
فالعتق لازم :1 أو واجب علىً). 

المخرج السابع: أخ ذه بقول أشهب من أصحاب مالكء بل هو أفقههم 
على الإطلاق. فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: «إن كلّمتٍ زيدًاء أو خرجتٍ 
من بيتى بغير إذنى» ونحو ذلك مما يكون من فعلها «فأنت طالق»»؛ وكلّمتْ 
زيدًا أو خرجث من بيته تقصد أن يقع عليها(١)‏ الطلاق- لم تطلّق. حكاه أبو 
الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب «المقدّمات)(2 له. 

وهذا القول هو الفقه بعينه» ولا سيما على أصول مالك وأحمد فى 
مقابلة العبد بنقيض قصده. كحرمان القاتل ميرانّه من المقتول» وحرمان 
الموصى له وصية من قتلّه بعد الوصية» وتوريث امرأة من طلّقها في مرض 
موته فرارًا من ميراثهاء وكما يقوله مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما 
وقبلهما عمر بن الخطاب وَوَيَُعَنهُ - فيمن تزوَّج في العدة وهو يعلم: يفرّق 
بينهماء ولا تحل له أبدًا(2) ونظائر ذلك كثيرة. فمعاقبة المرأة هاهنا بتقيض 


)١(‏ ز: (عليه). 
(؟) «المقدمات الممهدات» .)01/5/١(‏ 
(9) رواه مالك (2557/5) وعبد الرزاق )١١6845-١١5194(‏ وسعيد بن منصور 
(/ وابن أبي شيبة (78667) من طرق عن عمر» وإسناد مالك صحيح. 
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المخيّرة ومن جعلّ طلاقها بيدها؛ لأن الزوج قد ملّكها ذلك وجعله بيدهاء 
لو قصد ذلك فقال: «إن أعطيتني ألقًا فأنتٍِ طالق» أو «إن أبرأتني من جميع 
حقوقك فأنتٍ طالق» فأعطبه أو أبرأئه طلّقتُ. 

ولااريبَ أن هذا الذي قاله أشهب أفقه من القول بوقوع الطلاق؛ فإن 
الزوج إنما قصد حضها ومنعهاء ولم يقصد تفويض الطلاق إليهاء ولا خطرٌ 
ذلك بقلبه. ولا قصد وقوع الطلاق عند المخالفة. ومكانٌ أشهب من العلم 
والإمامة غير مجهول؛ فذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء»17) عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أشهب أفقهُ من ابن القاسم مائة مرة. 
وأنكر ابن كنانة('2 ذلك وقال: ليس عندنا كما قال محمدء وإنما قاله لأن 
أشهب شيخه ومعلمه. قال أبو عمر: أشهب شيخه. وابن القاسم شيخه. وهو 
أعلمٌ بهما لكثرة مجالسته لهما وأخذه عنهما. 

5 : 4 . 

المخرج الثامن: أخذه بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم. ولا يقع 
على الحانث به7) طلاق» ولا يلزمه كفارة ولاغيرها. وهذا مذهب خلق من 
السلف والخلف». صح ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب47). 


)١(‏ (ص05). 
إفة6 كذا في جميع النسخ. فأئبئّه كذلك وهو تحريف «ابن لُبابة» واسمه محمد بن 
عمر بن لبابة» كما في «الانتقاء». وترجمته في اترتيب المدارك» (0/ 1607-/ا9١).‏ 

زفرة «به) ليست في ك. 
(:) تقدم. 
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قال بعض فقهاء المالكية وأهل الظاهر: ولا يعرف لعليٌ في ذلك 
مخالف من الصحابة. هذا لفظ أبي القاسم التميمي في «شرح أحكام 
عبد الحق6(١2»‏ وقاله قبله أبو محمد ابن حزء("2. وصح ذلك عن طاوس 
أجل أصحاب ابن عباس [157/ ب] وأفقههم على الإطلاق. 


قال عبد الرزاق في «مصنفه0©: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه 
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وهذا أصحٌ إسنادٍ عمن هو من أجل التابعين وأفقههم. وقد وافقه أكثر 
من أربعمائة عالم ممن بنى فقهه على نصوص الكتاب والسنة دون القياس» 
ومن آخرهم أبو محمد بن حزم قال فى كتابه «المحلى)7؟): مسألة: واليمين 
بالطلاق لا يلزم» سواء برّ أو حَيْتٌ, لايقع به طلاق» ولا طلاقٌ إلا كما أمر 
الله عز وجلء ولا يمينّ إلا كما شرع الله عز وجل على لسان رسوله. ثم قرّر 
ذلك» وساق اختلاف الناس في ذلك ثم قال(20: فهؤلاء علي بن أبي طالب 
وشريح وطاوس لا يقضون بالطلاق على من جلف به فحنث. ولا يُعرف 
لعلى في ذلك(" مخالفٌ من الصحابة رََإئَةعَنْمر. 
)١(‏ تقدم التعريف بالكتاب والمؤلف. 
(؟) في «المحلى» .)5١7/١١(‏ 
(9) رقم(1594١).‏ 
77/1١١ ):(‏ 67). 
(ه) 77/1٠١١‏ 6). 
(0) ز:«في ذلك لعلي». 
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قلت: أما أثر علي فرواه حماد بن سلمة(١)‏ عن حميد عن الحسن أن 
رجلا تزوّج امرأة» وأراد سفرّاء فأخذه أهل امرأته» فجعلها طالقًا إن لم يبيعث 
وا لون سحن تيون 
عليء فقال علي رَتَئََْنهُ: اضطهد تموه حتى جعلها طالقَاء فردّها عليه. 

ولا متعلّق 3 بقوله «اضطهد تموه» لأنه لم يكن هناك إكراه فإنهم إنما 
طالبوه بحق نفقتها فقط. ومعلومٌ أن ذلك ليس بإكراه على الطلاق ولا على 
اليمين» وليس في القصة أنهم أكرهوه بالقتل أو بالضرب أو بالحبس وأخذ 
المال على اليمين حتى يكون يمينَ رمه والساتلون لم يقولوا لعاي شيا من 
ذلك البتة» وإنما خاصموه في حكم اليمين فقطء فنرّل علي و يَلتَدَعَنَهُ ذلك 
موزل المقطيد لعيك لم قر دلوق ادر انهه وإنها اراد المستلمي | لى ره 
بالحلف» فالحالف والمضطهد كل منهما لم يُرِد طلاق امرأته؛ فالمضطهد 
محمول على الطلاق تكلَّم , قد لكي لصوت فون الك امبر الال ع 
به ليتوصّل إلى غرضه من الحضّ أو المنع أو التصديق أو التكذيب» ولو 
اختلف حال الحالف بين أن يكون مكرمًا أو مختارًا لسأله علي رَكََإيَدْعَنهُ عن 
الإكراه وشروطه وحقيقته» وبأيّ شيء أكره: وهذا ظاهر بحمد الله» فارص 
للمقلد بما رضي لنفسه. 


ا ا ل ل ا 


)١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» .)١١7 /١١(‏ وتقدم هذا الأثر. 
(؟) رقم .)١١77(‏ وفيه: ااعن هشيم»» خطأ. وما عند المؤلف موافق لما في «المحلى» 
.)2١7/١(‏ وقد تقدم هذا الأثر. 


كن 


قباغه واشنترى به عمرًاء فقا شريج: إن شعم شهدم عليه أنه طلقهناء 
فجعلوا يردّدون عليه القصة ويردّد(١)‏ عليهم. ذ 10006 

ولا متعلق يفول الراوي ‏ إما محمد وإما هشام : افلم يره حدثًا». فإنما 
ذلك ظر منه. 


قال 0 محمد(؟): أي حدث أعظم ممن تعدَّى0) من حمام أعين؛ 
وهو على مسيرة أميالٍ يسيرة من الكوفة إلى أصبهان ثم باع بغْلّ [177/أ] 
مسلم ظلمًا واشترى به خمرًا؟ 


قلت: والظاهر أن شريحًا لما ردَّ عليه7؟2 المرأةً ظنَّ مَن شاهد القصة أنه 
لم يرَ ذلك حدنًا؛ إذ لو رآه حدنًا لأوقع عليها الطلاق» وشريح إنما ردَّها لأنه 
علم أنه لم يقصد طلاق امرأته» وإنما قصد اليمين فقط» فلم يُلزِمه بالطلاق» 
فقال الراوي وفهة(): فلم يرَ ذلك حدثاء وشريح أفقة في دين الله أن لا يرى 
مثل هذا حدثا. 


وممن روي عنه عدم وقوع الطلاق على الحالف إذا حنث: عكرمة 


)١(‏ فى النسختين: «ويرد». والمثبت من «المصنف» و«المحلى). 

إفة أي ابن حزم في «المحلى» /1١(‏ 0517 11). 

(*) في «المحلى»: «أو ما نعلم في الإسلام أكثر ممن تعدى...). 

(:) في المطبوع: «ردت عليه» خلاف النسخ. والضمير في ا«ردً! لشريح. 

(0) كذا في النسخ. وهو صواب. والمعنى أن الراوي فهم هذا فعبّر عنه بقوله: «فلم ير 
ذلك حدثا». وفي المطبوع: الفيهم!. 


00 


مولى ابن عباسء كما ذكره سُنيد بن داود في «تفسيره» في أول سورة النور 
عنه بإسناده أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يكلّم أخاه؛ فكلّمه فلم 


ِرَ ذلك طلاقاء ثم قرأ: ولا تَتَِمأْخْطوَتٍ أَلشَيِطنَ © [البقرة: 174]. 


ومن تأمّل المنقول عن السلف في ذلك وجده أربعة أنواع: صريح في 
عدم الوقوع؛ وصريح في الوقوع؛ وظاهر في عدم الوقوع؛ وتوقف عن 
الطرفين. فالمنقول عن طاوس وعكرمة صريح في عدم الوقوع» وعن علي 
وشريح ظاهر في ذلك؛ وعن ابن عيينة صريح في التوقف. 


وأما التصريح بالوقوع فلا يؤئّر عن صحابي واحد إلا فيما هو محتمل 
لإرادة الوقوع عند الشرط؛ كالمنقول عن أبي ذر(١".‏ بل الثابت عن الصحابة 
عدم الوقوع في صورة العتق الذي هو أولى بالنفوذ من الطلاق» ولهذا ذهب 
إليه أبو ثور وقال: القياس أن الطلاق مثله؛ إلا أن تجمع الأمة عليه» فتوقف 
في الطلاق لتوهم الإجماع. 


وهذا عذر أكثر الموقعين للطلاق» وهو ظنهم الإجماعً(' على الوقوع. 
ف اعطائى لالس فى الكدانث وااينة والجاتن الصحري با رقتفي ا قار 
وإذا تبيّن أنه ليس في المسألة إجماع تبن أن لا دليل أصلًا يدل على الوقوع. 
والأدلة الدالة على عدم الوقوع في غايةٍ من القوة والكثرة» وكثير منها لا 


1١‏ رُوي عنه في العتق المؤجّلء فقاس الإمام أحمد الطلاق المؤجّل عليه؛ كما في 
«المسائل» رواية صالح (/ .)217١‏ وأثر أبي ذر رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» 
(137847) أنه قال لغلام له: هو عتيقٌ إلى الحول. 


(؟) «وهذا عذر... الإجماع» ساقطة من ك. 


صر 


هه١‎ 


سبيل إلى دفعهء فكيف يجوز معارضته(١2‏ بدعوى إجماع قد علم بطلانه 
قطعًا؟ فليس بأيدي الموقعين آية من كتاب الله ولا أثرٌ عن رسول الله ولا عن 
أصحابه ولا قياس صحيح. والقائلون بعدم الوقوع لو لم يكن معهم إلا 
الاستصحاب الذي لا يجوز الانتقال عنه إلا لما هو أقوى منه لكان كافيّاء 
فكيف ومعهم الأقيسة التي أكثرها من باب قياس الأولى؟ والباقي من 
القياس المساويء وهو قياس النظير على نظيره؛ والآثار والعمومات 
والمعاني الصحيحة والحِكّم والمناسبات التي شهد لها الشرع بالاعتبار 
ما(" لم يدفعهم منازعوهم عنه بحجة أصلا؟ 

وقولهم وسطٌ بين قولين متباينين غايةً التباين: 

الها قو لمق بتر التجليق نارق بن لاوقا عتلى كل خدالا سدراء 
كان تعليقًا قسميًا يقصد به الحالف منع الشرط والجزاء أو تعليقًا شرطيًا 
بتطيلهاخضول الحزاء عدن حضول الشرط: 

والثاني قول من يقول: /١١7[‏ ب] إن هذا التعليق كله لغوٌ”" لايصح 
بوجه مّاء ولا يقع الطلاق به البتة» كما سنذكره في المخرج الذي بعد هذا إن 
شاء الله. 

فهؤلاء توسّطوا بين الفريقين» وقالوا: يقع الطلاق في صورة التعليق 
المقصود به وقوع الجزاءء ولا يقع في صورة التعليق القسميء و 


)١(‏ ك»ب: «معارضته». 
6 ك.ب: «وما)». 
(*) ك ب: «لغو كله». 
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قائمة على الفريقين» وليس لأحدٍ منهما حجة صحيحة عليهم؛ حي 
شحيه احم بها الموقعون فإنما تدلٌ على الوقوع في صورة التعلييق 
المتتصو ودر سيد اشع يها المانكون شعي انها مدل عن عدم 
الوقوع في صورة التعليق القسميء اقيم تانارن لستتر تمع الطاقن 
وجامعون للحق الذي مع الفريقين» ومعارضون قولّ كل من الفريقين 
وحججّهم بقول الفريق الآخر وحججهم. 
فصل 

المخرج التاسع: أَخَذّه بقول من يقول: إن الطلاق المعلّق بالشرط لا 
يقع. ولا يصح تعليق الطلاق كما لا يصح تعليق النكاح. وهذا اختيار أبي 
عبد الرحمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز الشافعي أحد أصحاب الشافعي 
الجلّة أو أجلّهم؛ وكان الشافعي يُكرمه ويُجِلّ ويكنيه ويعظّمه وأبا ثورء 
وكانا يكرمانه» وكان بصره ضعيمًاء فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي 
عبد الرحمن الكتابٌ يعارض به فإنه يخطى7(١2.‏ وذكره أبو إسحاق الشيرازي 
في طبقات أصحاب الشافعي7", ا الرجل من العلم والتضله () منه لا 
يُدفَع؛ وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة» وكان رفيقٌ أبي ثورء وهو 
أجل من جميع أصحاب الوجوه من المنتسبين إلى الشافعي. فإذا نُِلَ بطبقته 
إلى طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجهّاء وهو أقل درجاته. 

وهذا مذهب لم ينفرد به» بل قد قال به غيره من أهل العلم, قال أبو 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (4/ .)5١١‏ 
(؟) من كتابه «طبقات الفقهاء» (ص”١٠١).‏ 
2 في النسخ: «والتظلع», خط 
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محمد ابن حزم في «المحلّى7١):‏ والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
باليمية: ٠‏ كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق» ولا يكدون طلاقا إلا كما أمر الله عز 
وجل وصلّمه: وما غذاهقباطل :وعد لحدود الله عر ويل : 

وهذا القول وإن لم يكن قويّا في النظر فإن الموقعين للطلاق لا يُمكِنهم 
إبطانّه البنةً لتناقضهم, فإن أصحابه يقولون لهم: قولنا في تعليق الطلاق 
بالشرط كقولكم في تعليق الإبراء والهبة والوقف والبيع والتكاح سواء؛ فلا 
يمكنكم”" البنةً أن تفرّقوا بين ما صم تعليقه من عقود التبرّعات 
والمعاوضات والإسقاطات بالشروط ومالا يصحٌ تعليقه» فلا تُبِطِلوا قول 
منازعيكم في صحة تعليق الطلاق بالشرط بشيء إلا كان هو بعينه حجة 
عليكم في إبطال قولكم في منع صحة تعليق الإبراء والهبة والوققف 
والنكاح؛ فما الذي أوجب إلغاءَ هذا التعليق وصحة ذلك التعليق؟ 

فإن فرّقتم بالمعارضة وقلتم: «إن عقود المعاوضات لا تقبل التعليق 
بخلاف غيرها» انتقض عليكم طرردًا بالجعالة( وعكسًا بالهبة والوقف؛ 
فانتقض عليكم [118/أ] الفرق طردًا وعكسًا. 

وإن فرّقتم بالتمليك والإسقاط فقلتم: «عقود التمليك لا تقبل التعليق» 
بخلاف عقود الإسقاط» انتقض أيضًا طرده بالوصية؛ وعكسه بالإبراء؛ فلا 
طرد ولاعكس. 


.)07"/3١( )١( 
كءب: «فلا يمكنهم».‎ )١( 
ما يجعل على العمل من أجر.‎ )*( 
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وإن فرّقتم بالإدخال في ملكه والإخراج عن ملكه فصححتم التعليق في 
الثاني دون الأول انتقض أيضًا فرقكم؛ فإن الهبة والإبراء إخراحٌ عن ملكه 
ولاايصح تعليقهما عندكم. 

وإن فرّقتم بما يحتمل العَرّر وما لا يحتمله. فما يحتمل الغرر والأخطار 
يصح تعليقه بالشرط كالطلاق والعتق والوصية» وما لا يحتمله لايصح 
تعليقه كالبيع والنكاح والإجارة- انتقض عليكم بالوكالة» فإنها لا تقبل 
التعليق عندكم وتحتمل الخطر؛ ولهذا يصح أن يوكّله في شرى عبدٍء ولا 
يذكر قدره ولا وصفه ولا سنّهِ ولا ثمنه» بل يكفي ذكر جنسه فقطء وأن يوكله 
في شرى دار ويكتفي بذكر محلّها وسكنها فقطء وأن يوكّله في التزوّج 
بامرأة فقط. ولا يزيد على كونها امرأة» ولا يذكر له جنس مهرها ولا قدره 
ولا وصفه وأيّ خطر فوق هذا؟ ومع ذلك منعتم من تعليقها بالشرط» وطَرْدُ 
هذا الفرق يوجب عليكم صحة تعليق النكاح بالشرطء فإنه يحتمل من 
الخطر ما لا يحتمل غيره من العقود. فلا يشترط فيه رؤية الزوجة ولا صفتهاء 
ولا تعيين217 العوض جنسًا ولا قدرًا ولا وصمًاء ويصح مع جهالته وجهالة 
المرأة» ولا يُعلَّم عقد يحتمل من الخطر ما يحتمله؛ فهو أولى بصحة التعليق 
من الطلاق والعتاق إن صح هذا الفرق. 

وقد نصّ الشافعي على صحة تعليقه فيما لو قال: «إن كانت جاريتي 
ولدت بننا(') فقد زوّجتكها"(0". وهذا وإن لم يكن تعليقًا على شرط 


)١(‏ كب: «(يعتبرا» تصحيف. 
(؟) كك ب: «ابنة». 


(9) انظر: «روضة الطالبين» (9/ ٠‏ 5). 
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مستقبل» وليس بمنزلة قوله: «متى ولدت جارية فقد زوّجتكها» لأن هذا فيه 
خطر ليس في صورة النصء فهذا فرق صحيح. ولكن لم يوقُوه حقّهه ولم 
يطرد فقهه, فلو قال: «إن كان أبي مات وورئتٌ منه هذا المتاع فقد بعتكّه) 
أبطلتموه؛ وقلتم: هو بيع معلّق على شرطء والبطلان هاهنا في غاية البعد من 
الفقه. ولا معنى تحته. ولا خطر هناك ولا غررٌ البتة. 

وقد نصٌ الإمام أحمد على صحة تعليق النكاح على الشرط» قال 
صاحب «المستوعب:1(0): وأما إذا علّق انعقاد التكاح على شرط مثل أن 
يقول: ازوّجتك إذا جاء رأس الشهره أو إذا رضيتٌ أمّها) ففيه روايتان: 
إحداهما يبطل النكاح من أصله؛ والأخرى يصح. 

وذكر في هذا الفصل أنه إذا تزوّجها بشرط الخيار؛ وإن جاءها بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهماء ففيه روايتان؛ إحداهما: يبطل النكاح 
من أصله؛ والثانية: يببطل الشرط ويصح العقد, نصّ عليه في رواية الأثره27). 
وقد ذكر القاضي عنه رواية أنه إذا تزوّجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط 

فصار عنه ثلاث روايات: [748١/ب]‏ صحة العقد والشرطء. وبطلانهماء 
وصبحة العا وهاه شر ينولك عل فيا إذاشرط الكيار أو إن ادقن 
بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهما. 

وأما إذا قال: «زوّجتك إن رضيثٌ أمها» فنص على صحة العقد إذا 


)١(‏ لم أجد النصّ في النسخة المطبوعة منه» فليس فيها كتاب النكاح. 
(6) كما في اشرح الزركشي» (7/ .)51١‏ 
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رضيث أمّهاء وقال: هو نكاح. وقال في رواية عبد الله وصالح وحنبل20): 
نكاح المتعة حرام» وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد. 

والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط وما لا يقبله إلى 
الآن لم يستقرٌ لهم ضابط في الفرق» فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم إن 
الطلاق لا يصح تعليقه بالشروط لم يتمكن من الردٌ عليه مّن قوله مضطرب 
فيما يعلّق وما لا يعلّقء وَلايْرَدٌ عليه بغىء<() إلا تمكن من رده عليهم بمثلله 
أو أقوى منه؛ وإن ردُوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة رد عليهم بمخالفة 
النصوص المرفوعة في صور عديدة قد تقدّم ذكرٌ بعضهاء وإن فرّقوا طالبّهم 
بفبائظ ذلنق اول وحانم الفوق شرقاكاياه فإن الضف الفارق لايد أن 
يكون مؤثرًا كالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعًا وفرقًا 
بالأوصاف التي لم يُعلم أن الشارع اعتبرهاء فإنه وضع شرع لم يأذن به الله. 

وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهرٌ في الشريعة من بطلان التحليل؛ 
بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول» فإذا جاز 
التقرير على التحليل وترك إنكاره ‏ مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق 
عليها أصحاب رسول الله يَكِِ على المنع منه ولّعْن فاعله وذمّه ‏ فالتقرير”) 
على هذا القول أجوزٌ وأجورٌ؟)» هذا ما لا يستريب فيه عالم منصف. وإن 


205 و«الهداية» للكلوذاني (ص”97‎ ».)2٠١77/7( انظر: «كتاب الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.)09 /7( و«الكافي» لابن قدامة‎ 

هم ك ب: «شىء). 

فرق ك: «فالتفريق». 

(4) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أجود وأجوزا. 
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كان الصواب فى خلاف القولين جميعًاء ولكن أحدهما أقل خطأء وأقربٌ 
إلى الصواب» والله أعلم. 
فصل 
المخرج العاشر: مخرج زوال السببء وقد كان الأولى تقديمه على 
هذا المخرج لقوته وصحته؛ فإن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمّاء 
ولهذا إذا علّق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال الحكم بزوالهماء كالخمر 
علق بها حكم التنجيس ووجوب الحدّ لوصف الإسكارء فإذا زال عنها 
وصارت خلا زال الحكم؛ وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول 
الشهادة والرواية» فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه. وكذلك 
السَّنّه والصّغر والجئون والإغماء تزول الأحكام المعلّقة عليها بزوالها. 
والشريعة مبنية على هذه القاعدة» فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله 
لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله؛ لأن يمينه تعلّقت به لذلك7١)‏ الوصف» 
فإذا زال الوصف زال تعذّق اليمين» فإذا دعي إلى شراب(17 مُسكر ليشربه 
فحلف أن لا يشربه» فانقلب خلا فشربه لم يحدثء فإنَ من نفيه منه نظيرٌ 
منْع الشارعء فإذا زال منْحُ الشارع بانقلابه خملا وجب أن يزول منْعُ نفسه 
بذلك: [1/114] والتفريق بين الأمرين تحكّمٌ محض لا وجة له؛ فإذا كان 
التحريم والتنجيس ووجوب الإراقة ووجوب الحد وثبوت الفسق قد زال 
بزوال سببه فما المُوجب لبقاء المنع في صورة اليمين وقد زال سببه؟ وهل 
يقتضي محض الفقه إلا زوال حكم اليمين؟ 


)١(‏ ز:«كذلك»., خطأ 
(0) ك:(«شرب)». 
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يوضّحه أن الحالف يعلم من نفسه أنه لم يمنعها من شرب غير17) 
المسكرء ولم يخطر بباله» فإلزامّه ببقاء حكم اليمين وقد زال سببها إلزامٌ بما 
لم يلترمه هو ولا ألزمّه به الشارع. 

وكذلك لو حلف على رجلٍ أن لا يقبل له قولا ولا شهادةً لما يعلم من 
فسقه ثم تاب وصار من خيار الناس؛ فإنه يزول حكم المنع باليمين كما 
يزول حكم المنع من ذلك بالشرع. 

وكذلك إذا حلف أن لا يأكل هذا الطعام أو لا يلبس هذا الثوب أو لا 
يكلّم هذه المرأة ولا يطأها لكونه لا يحل(" له ذلك؛ فملك الطعامٌ والذوب 
وتزوّج المرأة» فأكله ولبس الثوب ووطىئ المرأة لم يحنث؛ لأن المنع بيمينه 
كالمنع بمنع الشارعء ومنعٌ الشارع يزول بزوال الأسباب التي ترنّبٍ عليها 
المنع؛ فكذلك منع الحالف. 

وكذلك إذا حلف «لا دخلتٌ هذه الدار»» وكان سبب يمينه أنها تُعمل 
فيها المعاصى ويّشرب7) الخمر؛ فزال ذلك وعادت مَجمعًا للصالحين 
وقراءة القرآن والحديث. أو قال: «لا أدخل هذا المكان» لأجل ما رأى فيه 
دو اليك بعار ينات جوت له سان الطارات "دك يسك 
بدخوله. 


)١(‏ «غير) ساقطة من ك. 
(0) في النسخ: «لا تحل». 
(*) ك,. ب: «ويشرب فيها». 
(:) ك: «الصلاة». 
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وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعامّاء وكان سبب اليمين أنه يأكل 
الرباء ويأكل أموال الناس بالباطل؛ فتاب وخرج من المظالم وصار طعامه 
من كَسْبٍ يده أو تجارة مباحة> لم يحنث بأكل طعامه. ويزول حكم منع 
اليمين كما يزول حكم منع الشارع. 

وكذلك لو حلف لا بايعتٌ فلانّاء وسبب يميئه كونه مفلسًا أو سفيهًا؛ 
فزال الإفلاس والسفه؛ فبايعه- لم يحنث. 

وأضعاف أضعاف هذه المسائل, كما إذا انهم بصحبة مُريبِ فحلف لا 
صاحبته» فزالت الريبة وخلَمّها ضذها فصاحبّه- لم يحنث. وكذلك لو حلف 
المريض لا يأكل لحم أو طعامّاء وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه. فصحٌّ 
وصار الطعام نافعًا له- لم يحنث بأكله. 

وقد صرّح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس: 

فمنها: لو حلف لوال أن لا أفارقٌ البلد إلا بإذنكء فعَزل ففارق البلد 
بغير إذنه لم يحدث. 1 

ومنها : لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني؛ أو لعبده لا 
تخرّج إلا بإذني؛ ثم طلّق الزوجة وعتق تق العبد» فخرجًا بغير إذنه» لم يحنث. 
ذكره أصحاب الإمام أحمد 

قال صاحب «المغني70(): لأن قرينة الحال تنقلُ حكم الكلام إلى 
نفسهاء وهو إنما يملك من الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما 
دمتما في مملكي. ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته عليها 


.)2ه:5/١(‎ )١( 
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في العموم. 

وكذلك إذا حلف لقاض أن لا أرى منكرًا إلا رفعتّه إليك. فعُزلء لم 
يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل. 

وكذلك إذا حلف لامرأته أن لا أبيت خارجٌ بيتك» أو خارجَ هذه الدار» 
فماتت أو طلّقهاء لم يحنث إذا بات خارجها. 

وكذلك /١١4[‏ ب] إذا حلف على ابنه أن لا يبيت خارج البيت لخوفه عليه 
من الفسّاق؛ لكونه أمرد فالتحى وصار شيخاء لم يحنث بمبيته خارجٌ الدار. 

وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية فى الأيمان 
وبساط(١؟‏ اليمين وسببها وما هيّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر فى كتاب الأيمان من كتابه «الكافى فى 
مذهب مالك270): والأصل في هذا الباب مراعاةٌ ما توى الحالف؛ فإن لم 
تكن له نيةٌ نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلفء ثم حكم عليه 
بالأغلب من ذلك فى نفوس أهل وقته. 

وقال صاحب «الجواهر70"): المقتضيات للبرّ والحنث أمور: 

الأول: النية إذا كانت مما يصلّح أن يراد اللفظ بهاء سواء كانت مطابقةً 
له أو زائدةً فيه أو ناقصة عنه بتقيدٍ مُطلّقه وتخصيص عامّه. 


بلق كذا في النسخء ولاغبار عليه» وسيأتي معناه. وفي المطبوع: «ومناط». 
(0) (١/5ه4).‏ 
() «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 676). 


هك١‎ 


الثاني: السب الدن للبمين ع ك1 )١‏ منه. ويعبّر عنه بالبساط أيضًاء 
وَذْلَك أن القاصند لليحين لآ يد أن تكوق لهنة؛ وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرّك على اليمين ‏ وهو البساط ‏ 
دليلًا عليهاء لكن قد يظهر مقتضى المحرّك ظهورًا لا إشكالٌ فيه؛ وقد يخفى 
في بعض الحالات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

وكذلك أصحاب الإمام أحمد صرّحوا باعتبار النية وحمل اليمين على 
مقتضاهاء فإن عَدِمَتْ رّجِعٌ إلى سبب اليمين وما هيّجهاء فحُول اللفظ عليه؛ 
لأدولل غلن اليه 

حتى صرح أصحاب مالك(" فيمن دفن مالا ونسيّ مكانه فبحث 
عنه فلم يجده. فحلفَ على زوجته أنها هي التي أخذنه. ثم وجده. لم 
يحنث. قالوا: لأن قضْدّه ونيتّه إنما هو إن كان المال قد ذهب فأنتٍ التي 
أخذته. فتأمل كيف جعلوا القصد والنية فى قوة الشرط» وهذا هو محض 
الفقه. 1 

ونظير هذا ما لو دُعِي إلى طعام فظنّه حرامًا فحلف لا أطعمه. ثم ظهر 
أنه خلال لأشبهة فيه فإنه لا يدف بأكله؛ لأن يشعه نما تعلقثانه إن كان 
حرامًاء وذلك قصده. 

ومثله لو مر به رجل فسلّم عليه» فحلف لا يردٌ عليه السلامً لظنّه أنه 
مبتدع أو ظالم أو فاجر فظهر أنه غير ذلك الذي ظنّه لم يحنث بالردٌ عليه. 


دق في اعقد الجواهر»: التعرف). 
هق انظر المصدر السابق /١(‏ ١الاهة).‏ 
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ومئله لو قدّمت لهدابةٌ ليركبهاء فظنّها قَطُوهَا(١)‏ أو جَمُوحً(" أو 
متعسّرة الركوب فحلف لا يركبهاء فظهرث بخلاف ذلكء. لم يحنث 
بركوبها. 

وقال أبوالقاسم الخرقي في «مختصره)20: ويرجّع في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعِي إلى غداء فحلف أن لا يتغدّى؛ أو 
قيل له(؟) اقعد فحلف أن لا يقعدء اختصَّتُ يميثه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت؛ لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدّى أبدًا ولا يقعد أبدًا. 


ثم قال صاحب «المغني200): إن كان له نية فيمينه على ما نوىء وإن لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روايتين؛ إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم؛ لأن أحمد سُّئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال 
الظلم» قال أحمد: النذر يُوفي به» يعني لا يدخله. ووجةٌ ذلك أن لفظ الشارع 
إذا كان عامًا لسبب خاصٌ وجب الأخد بعموم اللفظ دون خصوص السبب» 
كذلك يمين الحالف. 


ونازعه فى ذلك شيخناء فقال0): إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 


)١(‏ من قَطَمّت الدابة: أبطأث. 

زفق من جمّح» أي: عََتْ عن أمر صاحبها حتى غلبتّه. 
() انظره بشرحه «المغني» (؟1١/‏ 417 20 58 0). 
(5) «له» ليست في ز. 

(ه) ("لمره:ه). 

(7) لم أجد كلامه هذا في كتبه المطبوعة. 


إرفسك 


زوال الظلم؛ لأنه نذر لله أن لا يدخلهاء وأكّد نذره باليمين» والنذر قربة» فقد 
نذر التقرّبٍ إلى الله بهجران ذلك البلد؛ فيلزمه الوفاء بما نذره. 

هذا هو الذي فهمه الإمام أحمد. وأجاب به السائل حيث قال: «النذر 
يُوفي به)؛ ولهذا منع النبي يككِ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء تُسكهم 
فوق ثلاثة أياء7١2؛‏ لأنهم تركوا ديارهم لله فلم يكن لهم العود فيهاء وإن زال 
السبب الذي تركوها لأجله. وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش 
التي فيه إذا نذره الناذر. فهذا سِرٌّ جوابه. وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه 
وأصوله: اعتبارٌ النية والسبب في اليمين» وحمُلٌ كلام الحالف على ذلك؛ 
وهذا في نصوصه أكثر من أن نذكره؛ فلينظر فيها. 

وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقال في كتاب «الذخائر»217 في كتاب 
الأيمان: الفصل السادس في تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة:؛ إذا أرادت 
المرأة الخروج من الدار فقال الزوج: إن خرجتٍ فأنت طالق»؛ فجلست 
ساعة ثم خترجتء الا تطلق. وكلالك لو” آراد رتل أن يضريه تحلف آخر 
أن ضربّه”؟» فهذا على تلك الضربة» حتى لو مكث ساعة ثم ضربه لا 
يحنث» ويسمّى هذا يمين الفورء وهذا لأن الخرجة التي قصد والضربة التي 
قصد هي المقصودة بالمنع منها عرفًا وعادةٌ؛ فيتعين ذلك بالعرف والعادة. 
وإذا دخل الرجل على رجلٍ فقال: تعالٌ تغدٌ معي» فقال: والله لا أتغدّى» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)90 /5( انظر أصله «المحيط البرهانى»‎ )١( 

9" كىب: «إذا». 

00 كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أن لا يضربه». 
0_3 


فذهب إلى بيته وتغدّى مع أهله لا يحنث. وكذلك إذا قال الرجل لغيره: كل 
مع فلان» فقال: والله لا آكل. 

ثم ذكر تقرير ذلك بأنه جواب لقول الآمر له؛ والجواب كالمعاد في 
السؤال؛ فإنه يتضمن ما فيه. قال: وليس كابتداء اليمين؛ لأن كلامه لم يخرج 
جوابًا بالتقييد» » بل خرج ابتداءً وهو مطلق عن القيد» فينصرف إلى كل غداء. 
قال: وإذا قال لغيره : كلّم لي زيدًا اليوم في كذاء فقال : والله لا أكلّمهء فهذا 
يختصٌ باليوم؛ لأنه خرج جوابًا عن الكلام السابق. وعلى هذا إذا قال: ائتتني 
اليوم» فقال: امرأته طالق إن أتاك. 

وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بأن النية تعمل في اللفظ لتعيين ما 
احتمله اللفظ؛ فإذا تعيّن باللفظ ولم يكن اللفظ محتملا لما نوى لم تؤثر 
النية فيه؛ فإنه حينئذٍ يكون الاعتبار بمجرد النية» ومجرد النية لا أثر لها في 
إثبات الحكم؛ فإذا احتملها اللفظ فعيَّتُ بعض محتملاته نت حينئلٍ. 

قالوا: ولهذا لو قال: «إن لبستٌ ثوبًا أو أكلتٌ طعامًا أو شربتٌ شرابًا أو 
كلك ثرا قمر 1181 طالىاء وتوى ثريا أو تدافا أرقتر انا امراك كي 
ديّنَ فيما بينه وبين الله» وقبلت نيته بغير خلاف. ولو حذف المفعول واقنصر 
على الفعل فكذلك عند أبي يوسف في رواية عنه والخصّاف. وهو قول 
الشافعي وأحمد /١7١[‏ ب] ومالك. 

والمقصود أن النية تؤثّر في اليمين تخصيصًا وتعميمّاء وإطلاقًا وتقييدًاء 
والتسجييقوم مقائها خلن عدمها اويل عليهاء قور باكر ره . وهذا هوالذي 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «فامرأتي». 
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يتعين الإفتاء به» ولا يحمل الناس على ما يُقطّع أنهم لم يريدوه بأيمانهم. 
فكيف إذا علم قطعًا أنهم أرادوا خلافه؟ والله أعلم. 

والتعليل يجري مجرى الشرطء فإذا قال: «أنتٍِ طالق لأجل خروجكِ 
من الدار» فبان أنها لم تخرج. لم تطلّق قطعًاء صرّح به صاحب 
«الإرشاد»(١2‏ فقال: وإن قال: «أنتِ طالق أن دخلتٍ الدار» ‏ بنصب الألف ‏ 
والحالف من أهل اللسان» ولم يتقدم لها دخول قبل اليمين بحالء لم تَطْلّق» 
ولم يذكر فيه خلاًا. وقد قال الأصحاب3(") وغيرهم: إنه إذا قال ١أنتٍ‏ 
طالق» وقال: «أردتٌ الشرط» ذُيِّن؛ فكذلك إذا قال: «لأجل كلامك زيدًاء أو 
خروجك من داري بغير إذني7) فإنه يديّن» ثم إن تبيّن أنها لم تفعل لم يقع 
الطلاق. ومن أفتى بغير هذا فقد وهم على المذهب. والله أعلم. 

المخرج الحادي عشر: خلع اليمين عند من يجوزه كأصحاب الشافعي 
وغيرهم» وهذا وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الإمام أحمد 
وأصحابه كلهم, فإذا دَعَت الحاجة إليه أو إلى التحليل كان أولى من 
التحليل من وجوه عديدة: 

أحدها: أن الله سبحانه شرع الخلع رفمًا لمفسدة المشاقة الواقعة بين 
الزوجين» وتخلص كل منهما من صاحبه؛ فإذا شرع الخلع رفعًا لهذه 


)١(‏ (ص5959). 


(0) انظر: «الهداية» (ص”577) و«المغني) .)5175/١١(‏ 
(*) كىب: ١بإذنه».‏ 
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المفسدة التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل كتَفْلَةٍ في بحر فتسويغه لدفع 
مفسدة التحليل أولى. 

يوضحه الوجه الثاني: أن الحيل المحرّمة إنما منع منها لما تتضمّنه من 
الفساد الذي اشتملت عليه تلك المحرّمات التى يُتحيّل عليها بهذه الحيل» 
وأما حيلة ترفع مفسدة هي من أعظم المفاسد فإن الشارع لا يحرّمها. 

يوضحه الوجه الثالث: أن هذه الحيلة تتضمّن مصلحة بقاء التكاح 
المطلوب للشارع بقاؤه؛ ودفمَ مفسدةٍ التحليل التي بالغ الشارع كل المبالغة 
في دفعه والمنع منه ولِعْن أصحابه» فحيلةٌ تحصّل المصلحة المطلوب 
إيجادّها وتدفع المفسدةً المطلوبَ إعدامّها لا يكون ممنوعا منها. 

الوجه الرابع: أن ما حرّمه الشارع فإنما حرّمه لما يتضمّنه من المفسدة 
الخالصة أو الراجحة»؛ فإذا كانت مصلحة خاصة أو راجحة لم يحرّمه البتة 
وهذا الخلع مصلحته أرجح من مفسدته. 

الوجه الخامس: أن غاية ما في هذا الخلع اتفاق الزوجين ورضاهما 
بفسخ النكاح لغيرٍ شقاقٍ واقع بينهماء وإذا وقع الخلع من غير شقاقٍ صم 
وكان غايته الكراهة؛ لما فيه من مفسدة المفارقة» وهذا الخلع أريد به لم 
شََعَثِ التكاح بحصول عقدٍ بعده يتمكّن الزوجان فيه من المعاشرة 
بالمعروف. وبدونه لا يتمكنانٍ من ذلك. بل إما خراب البيت وفراق الأهلء 
وإما التعرّض للعنةٍ من لا يقوم للعنته شيء» وإما التزام ما حلف عليه وإن كان 
فيه فساد دنياه وأخراه» كما إذا حلف [١17/أ]‏ ليقتلنَ ولده اليوم؛ أو ليشربن 
هذا الخمرء أو ليطأن هذا الفرج الحرام» أو حلف أنه لا يأكل ولا يشرب ولا 
يستظل بسقفٍ ولا يُعطي فلانّا حقّه ونحو ذلكء فإذا دار الأمرٌ بين مفسدة 
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التزام المحلوف عليه أو مفسدة الطلاق وخراب البيت وشَّبّات الشمل أو 
مفسدة التزام لعنة الله بارتكاب التحليل وبين ارتكاب الخلع المخلّص من 
ذلك جميعه لم يَخْففَ على العاقل أي ذلك أولى. 

الوجه السادس: أنهما لو اتفقا على أن يطلّقها من غير شقاقٍ بينهماء بل 
ليأخذ غيرهاء لم يمنع من ذلكء فإذا اتفقا على الخلع ليكون سببًا إلى دوام 
اتصالهما كان أولى وأحرى. 

ويوضحه الوجه السابع: أن الخلع إن قيل «إنه طلاق» فقد اتفقا على 
الطلاق بعوض لمصلحة لهما في ذلك» فما الذي يحرّمه؟ وإن قيل (إنه 
فَسْخ» فلا ريب أن النكاح من العقود اللازمة» والعقد اللازم إذا اتفق 
المتعاقدان على فسخه ورفعه لم يُمنعا من ذلك إلا أن يكون العقد حا لله 
والتكاح محضٌ حقّهماء فلا يُمنعان من الاتفاق على فسخه. 

الوجه الشامن: أذالآية الب جواز الخلع إذا عات الروجان إن لا 
يقيما حدود الله » فكان الخلع طريمًا إلى تمكّنهما من إقامة حدود الله» وهي 
حتوه ار اجتعيا فكاع انرا ان كلع ع امكقاء» لجال طرية 
إلى إقامة حدوده التي تُعطّل ولا بد بدون الخلع تعبِّن الخلمٌ طريقًا إلى 
إقامتها. 

فإن قبل: لا يتعيّن الخلع طريقاء بل هاهنا طريقان آخران» أحدهما: 
مفارقتهما('» والثاني: عدم إلزام الطلاق بالحنث إذا أخرجه مُخرجٌ اليمين 
إما بكفارة أو بدونهاء كما هي ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرّح بها 


)١(‏ ز:«مفارقتها». 
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أبو محمد ابن حزء 2١7‏ وغيره. 

قيل: نعم هذان طريقان» ولكن إذا أحكم سدهما غاية الإحكام؛ ولم 
يُمكِنْه سلوكُ أحدهماء وأيّهُما سلكٌ ترنّب عليه غاية الضرر في دينه ودنياه- 
لم يحرم عليه والحالة هذه سلوكُ طريق الخلع؛ وتعيّن في حقّه طريقان: 
إما طريق الخلع وإما سلوك طريق أرباب اللعنة. 

وهذه المواضع وأمثالها لا تحتملها إلا العقول الواسعة التي لها(") 
إشراف على أسرار الشريعة ومقاصدها وحِكّمهاء وأما عقل لا يتسع لغير 
تقليد من اتفق له تقليده وترك أقوال جميع أهل العلم لقوله فليس الكلام 
معة. 

الوجه التاسع: أن غاية ما منع المانعين من صحة هذا الخلع أنه حيلة» 
والحيل باطلة؛ ومنازعوهم ينازعونهم في كلتا المقدمتين» فيقولون: الاعتبار 
في العقود بصورها دون نيّاتها ومقاصدهاء فليس لنا أن نسأل الزوج إذا أراد 
خلعَ امرأته : ما أردت بالخلع؟ وما السبب الذي حملك عليه؟ هل هو 
المشاقة أو التخلّص من اليمين؟ بل نُجِرِي حكم التسخالع على ظاهره؛ 
وتَكِلُ سرائر الزوجين إلى الله. 

قالوا: ولو ظهر لنا قصد الحيلة فالشأن في المقدمة الثانية» فليس كل 
حزان زايا مد نه وهار عند (الكهر الماروال لاضع الع د ل في أقسام 
[1/ ب] الحيل؟ والحيلة المحرّمة الباطلة هي التي تتضمّن تحليل ما حرّمه 


.)51/1١( فى «المحلّى)‎ )١( 
(؟) ز:«لا لها)».‎ 


الله أو تحريمٌ ما أحلّه لله أو إسقاطً ما أوجبه؟ وأما حيلة تنضمّن الخلا 
بن لأساو الاغلال والعجلمن من ل اكير الستعال اهل نامع بعيل 
وبأمثالهاء #والله يَعْلَم لْمَفيد مِنَاَلْمْضَلِجَ © [البقرة: »]1٠١‏ والمقصود تنفيذ 
أمر الله ورسوله بحسب الإمكان. والله المستعان. 

الوجه العاشر: أنه ليس القول ببطلان خلع اليمين أولى من القول بلزوم 
الطلاق للحالف به غير القاصد له. فهذّمٌ تُحاكمكم إلى كتاب الله وسئة 
رسوله وأقوال أصحابه وقواعد الشريعة» وإذا وقع التحاكم تبيّن أن القول 
بعدم لزوم الطلاق للحالف به أقوى أدلة» وأصح أصولاء وأطرد قياسَاء 
وأوفق لقواعد الشرع؛ وأنتم معترفون بهذا شتتم أو أبيتم» فإذا ساغ لكم 
العدول عنه إلى القول المتناقض المخالف للقياس ولِما أفتى به الصحابة 
وليما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولهاء فلَآنْ يسوغ لنا العدول عن قولكم 
ببطلان خلع اليمين إلى ضدّه تحصيلا لمصلحة الزوجين وما لِشّعثِ 
النكاح وتعطيلًا لمفسدة التحليل وتخلّصًا لامرأين مسلمّين من لعنة الله 
ورسوله- أولى وأحرى. والله أعلم. 

فصل 

المخرج الثاني عشر: أده بقول من يقول «الحلف بالطلاق من 
الأيمان الشرعية التي تدخلها الكفارة»؛ وهذا أحد الأقوال في المسألة» حكاه 
أبو محمد ابن حزم في كتاب «مراتب الإجماع» اهار" واعاترا بين 
حلف بشيء غير أسماء الله أو بتر ولده أو هديه أو تحر أجنبي أو 


)١(‏ (ص184). 
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بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مُخرجٌ اليمين أو بأنه مخالف لدين 
الإسلام أو بطلاق أو بظهارٍ أو تحريم شيء من ماله. ثم ذكر صورًا أخرى. ثم 
قال: فاختلفوا في جميع هذه الأمور, أفيها كفارة أم لا؟ ثم قال: واختلفوا في 
اليمين بالطلاق» أهو طلاق فيلزم؛ أم هو يمين فلا يلزم؟ فقد حكى في كونه 
طلاقًا لازمًا أو يميا لا يلزم قولين» وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا؟ 
على قولين» واختار هو أن لا يلزم؛ ولا كفارة فيه. وهذا اختيار شيخنا أبي 
محمد ابن تيمية أخي شيخ الإسلام. 


قال شيخ الإسلاء(١2:‏ والقول بأنه يمين مكفّرة هو مقتضى المنقول عن 
الصحابة في الحلف بالعتق» بل بطريق الأولى؛ فإنهم إذا أفتوامن قال: «إن 
لم أفعل فكل مملوكِ لي حرٌ» بأنه يمين تكفّرء فالحالف بالطلاق أولى. قال: 
وقد علّق القول به أبو ثورء فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين 
تكمّر وقد تين أن الأمة لم تجمع على لزومه. 

وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء الذين سَمَّثْ هِممّهم 
وشرّفت نفوسّهم فارتفعت عن حضيضي التقليد المحض إلى أوج النظر 
والاستدلال» ولم يكن مع خصومه ما يردُُون به عليه أقوى من الشكاية إلى 
السلطان» فلم يكن له بردٌ هذه الحجة ِبَلُ وأما ما سواها فبيّن فساد جميع 
حججهم» ونقضّها [1/17] أبلغ نفْضء وصدّف في المسألة ما بين مطوَّل 


)١(‏ لم أجد النص في كتبه المطبوعة» وسيأتي عند المؤلف أن شيخ الإسلام صنّف في 
هذه المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة. وآخرما وٌجِدَ 
ونْشِر من مؤلفاته: «الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» في مجلدين» وهو 
الجزء الثاني من الكتاب. وانظر منه /١(‏ لاء 5 .)١8‏ 


الاه 


ومتوسطٍ ومختصر مايقارب ألمَيْ ورقة» وبلغت الوجوه التي استدلٌ بها 
ملهامق لكان واليكة واقوال التمهاءة والقناس رفراضه رمان خاي 
وغيره من الأئمة زهاءً ارين دليلاء وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء دآع 
إليهاء مباهلٌ لمنازعيه» باذ نفسه وعِرضّه وأوقاته لمستفتيه؛ فكان يفتي في 
التبناعة الاح فنا تقلسه وليالة اكتر هن ا رضي قبا لاقتطلت اققاراء 
مصانعٌ التحليل؛ وصُّدّمتْ صوامعه وبِيشُهء وكَسَدتْ سوق وتقشَّعتْ 
سحائب اللعنة عن المحلّلين والمحلّل لهم من المطلّقين» وقامت سوقٌ 
الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار السلفية» واتتشرت مذاهب الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من حَبْسٍ تقليد 
المذهب المعيّن مَن كَرّمت عليه نفسّه من المتبصّرين. 

فقامت قيامةٌ أعدائه وحُسَّاده ومن لا يتجاوز ذكرٌ أكثرهم باب داره أو 
محلتهء وهمجّنوا ما ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غايةً التهجين؛ فمن 
استخفوه من الطّغام وأشباء الأنعام قالوا الجداحيرت لاد 
المسلمين» وكثر أولاد الزنا في العالمين» ومن صادفوا عنه مُسكة عق ولْبٌ 
قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلّق بالشرط» وقالوا لمن تعلّقوا به من الملوك 
والولاة :هذا قدخل بحة السلطان من أغعياق التحالفين: سر العم عم الاير 
حلُوها بخلع اليمين» وأما هو فصرّح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تخيّر 
لزان لني قلا يد سكير يد لقنس اكد بين 
ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين. 

ولعَمْرٌ الله لقد مُنِيَ من هذا بما مُنِيَ به مَن سلف من الأئمة المَرضيّين» 
فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين! فهذا مالك , بن أنس توصّل أعداؤه إلى 


؟لاه 


مزرنه بان انرا لللمان؟ إسديسل علئك ابم اده تراةاة سين الككره 
لا تنعقدء وهم يحلفون مُكرّهين غير طائعين» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما 
أخذه الله من الميئاق على من آتاه علمًا أن يبينه للمسترشدين. ثم تلاه على 
َه محمد بن إدريس الشافعي. فوَشَّى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان 
الببعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل التكاح لا تنعقد» ولا تطلّق إن تزرّجها 
الحالف, وكانوا يحلّفونهم في جملة الأيمان «وإن كل امرأة أتزرّجها فهي 
طالق». وتلاهما على آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم 
أيمانَ البيعة. فما قَتَّ ذلك في عضد أئمة الإسلام, ولا نَنَى عنه عَرَّماتِهم في 
لله وهِمَمّهمء ولا صدَّهم ذلك عما أوجب الله سبحانه عليهم اعتقاده 
والعمل به من الح الذي أذَّاهم إليه اجتهادهم, بل مَضَّوا لسبيلهم» وصارت 
أقوالهم أعلامًا يهتدي بها المهتدونء تحقيقًا لقوله تعالى: « وَحَعَلَْامنْهُمَ 


5 د ملعاو 


0200 يد 0 2000 
بن تورك اتا َ ماروا وستكائ نوأ ايليا بوقِنُونَ * [السجدة: 84 ؟]. 


717 ب] فصل 
ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء يعلم أنه لم يزل في الإسلام 
من عصر الصحابة من يفتي في هذه المسألة بعدم اللزوم؛ وإلى الآن. 
فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم في الحالف(١)‏ بالعتق بعدم اللزوم 
وأن الطلاق أولى منه» وذكرنا فتوى علي بن أبي طالب وَوَدَيَدعَنَهُ بتعدم لزوم 
اليمين بالطلاق» وأنه لا مخالفَ له من الصحابة. 
وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصحٌ إسناد عنه» وهو من أجل 


)١(‏ ك.ب: «الحلف). 


رفك 


التابعين» وأفتى عكرمة ‏ وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علمًا 0 
أفتى به طاوس سواء . قال سُئّيد بن داود في ١ه‏ تفسيره» المشهور في 
عا بيه لذ امنوأ لا تيعو خطوت شيط ومن ّم خطُواتِ اقوة: 

م بالْفَحْسَل لكر 4 [النور: ١؟]:‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان 
التَّيمي عن أبي مِجْلَر في قوله تعالى: ييه الذي اموأ لا نبوأ خطوَتٍ 
لشَيِطّْنَ * قال: النذور في المعاصي7١‏ 

حدئنا عبّاد بن عبّاد المهلّبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجلٍ 
قال لغلامه: «إن لم أجلذك مائةة سوط فامرأته طالق»» قال: لا يجلد غلامه 
ولا نظن اتراه هذا عطرات الكيطان 0 

وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد 
ابن حزم وغيره ثلائة أقوال للعلماء في ذلكء وأهل الظاهر لم يزالوا 
متوافرين على عدم لزوم الطلاق للحالف به؛ ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء 
والمصتّون والمقلّدون لهم وعندنا بأسانيد صحيحة لا مَطعنٌ فيها عن 
جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا وقبله أنهم كانوا يفتون بها 
أحيانّاء فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شَهُوان7" قال: أخبرني شيخنا 


() رواه سعيد بن منصور(157- التفسير) وابن جرير (7/ 79) من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلزء والأثر صحيح 

(؟) نقله عن سنيد بن داود ابنْ كثير في «تفسيره» (7/ 5 7) ط. دار ابن الجوزي. 

() لم أجد ترجمته. وفي «الدرر الكامنة» (7/ 4٠‏ 5): محمد بن الرشيد بن شهوان بدر 
الدين الدمشقي المتوفى سنة .,٠١‏ وهو غير المقصود به. 


:ىاه 


الذي قرأت عليه القرآن ‏ وكان من أصدق الناس ‏ الشيخ محمد المحلي7١)‏ 
قال: أخبرني شيخنا الإمام خطيب جامع دمشق عز الدين الفاروئي(") قال: 
كان والدي يرى هذه المسألة» ويفتى بها ببغداد. 


وأما أهل المغرب فتواتر عمن يعتني بالحديث ومذاهب السلف منهم 
أنه كان يفتي بهاء وأوذِي بعضهم على ذلك وصُرب, وقد ذكرنا فتوى القمَّال 
في قوله «الطلاق يلزمني» أنه لا يقع به طلاقٌ وإن نواه» وذكرنا فتاوى 
أصحاب أبي حنيفة في ذلك» وحكايتهم إياه عن الإمام نضّاء وذكرنا فتوى 
أشهب من المالكية فيمن قال لامرأته «إن خرجت من داري أو كلّمتٍ فلانًا - 
ونحو ذلك - فأنتِ طالق» ففعلتٌ لم تَطلّق. 

ولا يختلف عالمان متحلّيان بالإنصاف أن اختيارات شبخ الإسلام لا 
تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى؛ فإذا 
كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجومًا يُفْتّى بها في الإسلام ويحكم بها 
الحكّام فلاختيارات شيخ الإسلام أسوةٌ بها إن لم تَرْجَخ7" عليهاء والله 
المستعان وعليه التُكلان. 

2 


)١(‏ ز: «محمد النحل». وفي المطبوع: محمد بن المحلي»» والمثبت من ك. 

(5) في المطبوع: «الفاروقي»» تحريف. وهو أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي» 
توفي سنة 145. له ترجمة في «الوافي بالوفيات» )١1١9/57(‏ و«اطبقات الشافعية» 
للسبكى (8/") وغيرهما. 

إفرة ك ب: اتترجح». 


اه 


فصل 
[/ أ] في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوي الصحابية 

وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم, وأن قُربها إلى 
الصواب بحسب قُرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وأن فتاوى الصحابة أولى أن يَُوْخَذْ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين 
أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلمَّ جرًا. وكلَّما كان العهد بالرسول يلل 
أقربٌ كان الصواب أغلبَ» وهذا حكه7١2‏ بحسب الجنس لا بحسب كل فرد 
فرد من المسائل» كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم؛ 
فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخصء ولكنٍ المفضّلون 

في العصر المتقدم أكثر من المفضّلين في العصر المتأخرء وهكذا الصواب 
في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين. 


ولعله لايّسَعْ المفتي والحاكمٌ عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان 
وفلان من المتأخرين من مَقلٌّدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيخه؛ وينترك 
الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي , بن المديني 


ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم”2» بل يترك قول ابن المبارك 
والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وأمثالهم» بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن 
)000( ك: «الحكم». 

(؟) «وأمثالهم» ليست في ك» ب. 


ك5 لاه 


وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد 
وأضرابهم مها بتو الأخاديما بل يري تقديم قول المساعرين من أنجاع مين 

قلّده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن 
كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهمء 
فلا يدري ما عذره غدًا عند الله إذا سرّى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال 
هؤلاء وفتاويهم» فكيف إذا رجٌّحها عليها؟ فكيف إذا عيّن الأخدّ بها حكمًا 
وإفتاءً» ومنم الأخدّ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين7١)‏ 
لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ 


بالله لقد أذ بالمثل المشهور «رَمَيْنِي بدائها وانْسَلَّتْ)! "ارويتيوركة 
الرضرااه شعو ولتاقم الراعد و ماق بداقة يود حر وي مولام يضرم 
ويصرّح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلَّهم الأخذٌ بقول من قلّدناه ديناء 
ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. 
وهذا كلام من أخذ به وتقلّده ولاه لله ما تولّى» ويسجزيه عليه يوم القيامة 
الجزاء الأوفى. والذي نَدِينٌ الله به ضِدٌ هذا القول» والردٌ عليه» فنقول(©: 

إذا قال الصحابي قولَا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه. فإن 


)١(‏ ك»ب: «من المتأخرين»» خطأ. فالمعنى: من خالفَ المتأخرين مؤْيِّدًا لأقوال 
السلف. 

)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص077). 

(*) اعتمد المؤلف في هذا المبحث على كلام شيخه في «تنبيه الرجل العاقل» (ص079 
وما بعدها) الطبعة الثانية. 


/ا/ع06 


خالفه مثله لم يكن [17/ ب] قول أحدهما حجة على الآخرء وإن خالفه 
أعلمٌ منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرّهم من الصحابة 
في حكم. فهل يكون الشَّقَ الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجةً على 
الشقٌّ الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجحٌ وأولى أن يؤخذ به من الشقٌ الآخرء 
فإن كان الأربعة في شِقٌّ فلا شك أنه الصوابء وإن كان أكثرهم في شِقٌّ 
فالصواب فيه أغلبء وإن كانوا اثنين واثنين فْسِقٌ أبي بكر وعمر أقرب إلى 
الصوابء فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. 

وهذه جملة لا يعرف تفصيلّها إلا مَن له خبرة واطلاع على ما اختلف 

ع و 

فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم» ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول 
الصديق في الجدٌ والإخوة» وكون الطلاق الثلاث بفم واحدٍ مرةً واحدةً وإن 
تلفظ فيه بالثلاث» وجواز بيع أمهات الأولاد. وإذا نظر العالم المسنصف في 
أدلة هذه المسائل من الجانبين تبيّن له أن جانب الصديق أرجح. وقد تقدم 
بعض ذلك في مسألة الجدّ والطلاق الثلاث بفم واحد. ولا يحفظ للصديق 
خلافٌ نصٌّ واحد أبدّاء ولا يُحفظ له فتوى ولا حكمٌ مأخذّها ضعيف أبدَاء 
وهو تحقيقًا لكون خلافته خلافة نبوة. 

وإن لم يخالف الصحابي(١)‏ صحابيٌ آخر فإما أن يشتهر قوله في 
الصحابة أو لا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء 
أنه | جماع وحجة؛ وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماعء وقال شِرْذْمةٌ 


)١(‏ ك ب «الصحابة»» ا 


م017 


من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون | جماعا ولا حجّة. 

وإن لم يشتهر قوله أو لم يُعلّم هل اشتهر أم لاء فاختلف الناس: هل 
يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. هذا قول جمهور 
ا ا ن أبي حنيفة نضّا(١)؛‏ وهو 
مذهب مالك وأصحابه. وتصرّفْه في «موطث»» دليل عليه. وهو قول 
إسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع 
عنه'' واختيارٌ جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في القديم 
والجديد أما القديم فأصحابه مُقِرّونَ به» وأما الجديد فكثير منهم يحكي 
عاق اداع بو 

وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحُفظ له في الجديد 
حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة؛ وغاية ما تعلّق به مَن نقل ذلك أنه 
يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم 
يخالفها. . وهذا تعلق ضعيف جدّاء فإن مخالفة المجتهد الدليلٌ المعيّن لما 
هر أفريى اف تومته لاجرل عتاق أدوالا براه ول مين حيف القيلة. .بل 
خالف دليلًا لدليل أرجحٌ عنده منه. 

وقد تعلّق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافمًا لها 
لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص”*؟)؛ بل يعضدها بضروب من 


)١(‏ انظر: «أخبار أبي حنيفة» للصَّيْمَري (ص؛ ؟). 
00 انظر: «العدة» لأبي يعلى (5/ ١١18‏ وما بعدها). 
0 انظر: «التبصرة» لأبي إسحاق الشيرازي (ص 756). 
() ك: «بالمنصوص». 

0,74 


الأقيسة؛ فهو تارةً يذكرها ويصرّح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتجد عليها 
(0050] بل يعقريها يولي ارد وهدا أنشناضلق افع مو الل قله :قن 
تظافْرٌ الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديمًا وحديئًاء ولا 
يدل ذكُرهم دليلًا ثانيّا وثالدًا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل. 

وقد صرَّح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابي 
حجة يجب المضير إليهء فقال(1): المحدثات من الأموز ضربان: أحدهما؛ 
ها أحدت عالت كنا اضفة أرإجياقا ار انايد الدعن الشلدلة. 
والربيع إنما أخذ عنه بمصرء وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا 
سنة ولا إجماع ضلالةً» وهذا فوق كونه حجة. 


وقال البيهقي في كتاب «مدخل السنن270) له: باب ذكر أقاويل الصحابة 
إذا تفرقوا. قال الشافعي: أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيها نصير إلى ما وافق 
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو7© كان أصح في القياسء وإذا قال الواحد 
منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرتٌ إلى اتباع 
قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يُحكم له 
بحكمه أو وجد معه قياس. 


قال البيهقي7؟2: وقال في كتاب «اختلافه مع مالك000): ما كان الكتتاب 


.)115/١( رواه البيهقي في «المدخل»‎ )١( 

(؟) .)5/1١(‏ وقول الشافعى هذا بصورة حوار فى «الرسالة» (ص055 وما بعدها). 
(9) ا ز: «إذا». والمثبت موافق لما في «الرسالة» و«المدخل». 

(:) في «المدخل» /١(‏ 57). والكلام متصل بما قبله. 

() ضمن كتاب «الأم) (8/ اكلاء 00774 


08٠ 


والسنة١)‏ موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه!"2» فإن لم يكن 
ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم27©. ثم كان قول الأئمة أبي 
بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحبٌ إليناء وذلك إذا لم نجد 
دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع 
القول الذي معه الدلالة؛ لآن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم 
قولّه الناسّ كان أشهرٌ ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأنخذ بفتياه ويدعهاء 
وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يُعنّى العامة بما 
قالوا عنايتهم بما قال الإمام؛ وقد وجدنا الأئمة يتتدبون فيسألون عن العلم 
من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولهم, فيقبلون من المخبرء ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله 
وفضلهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله يَكِِ في الدين في 
وا را لو ار ا ا 
قال الشافعي !4 رَتدََتَهعَنهُ: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة» 
ل ل 
يُعلم له مخالف من الصحابة. الرابعة: اختلاف الصحابة. الخامسة: القياس. 


)000( في النسخ و«المدخل»: «أو السنة». والمث ت من المصدر السابق. 
(؟) كذا في النسخ. وفي «المدخل» و«الأم»: «باتباعهما». 
زفرة في النسخ و«المدخل»: (واحدهم». وال فبك ند التصد و البنانق: 
(4») في الممصدر السابق (8/ 7214): والكلام متصل بماقبله. وهو في «المدخل» 
(45/1). 
)2 كذا في النسخ» وفي «الأم» و«المدخل»: اليس فيه كتاب». 
اليك 


هذا كله كلامه في الجديد. قال البيهقي(١2‏ بعد أن ذكر هذا: وفي 
(الرسالة القديمة» للشافعي ‏ بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم ‏ قال: وهم فوقنا 
في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم؛ وآراؤهم لنا أحمدٌ 
واد ان اام يبوب 081 انين ادركنا فين ترعى أو شك 'لنا عله 
ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنةً إلى قولهم إن اجتمعوا أو قولٍ بعضهم 
إن تفرّقواء وكذا نقول» ولم نخرج من أقوالهم كلهم. 

قال7©: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرتٌ؛ فإن كان قول 
أحدهما أشبة بالكتاب والسنة أخذث به. لأن معه شينًا قويّا؛ فإن لم يكن على 
واحد من القولين دلالةٌ بما وصفتٌ كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان 
أرجح عندنا من أحدٍ لو خالفهم غير إمام. 

قال البيهقي247: وقال في موضع آخر: فإن لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أحبّ إليّ من قول غيرهمء 
فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلَّما يخلو اختلافهم من 
ذلكء. وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثرء فإن تكافؤوا نظرنا أحسن 
أقاويلهم مخرجًا عندناء وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله اجتماعًا في 
شيء تبعناه» فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
اجتهاد الرأي. 


.)1147 241457 /١( وانظر: «مناقب الشافعي»‎ .)55 »4 5 /١( في «المدخل»‎ )١( 
(؟) في «المدخل» و«المناقب»: «آرائنا».‎ 

(") الكلام متصل بما قبله في «المدخل». 

(:) في «المدخل» /١(‏ 55). وبعضه في «مناقب الشافعي» /١(‏ 147 4). 


4م20 


فهذا كلام الشافعي بنضّهء ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه. بل كلامه 
في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه. وقد قال في الجديد 
في قتل الراهب(2): إنه القياس عنده؛ ولكن تركّه(") لقول أبي بكر الصديق 
َوِوَلَنَدعَنْهُ. فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب» 


7 


فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل؟ 
وقال(©: وفي الضلع بعيرء قلته تقليدًا لعمر. 


وقال في موضع آخر”؟؟: قلته تقليدًا لعثمان. 


ا 


وقال في الفرائض27: هذا مذهب تلقيناه عن زيد. 


ولا تستوحِشٌ من لفظة «التقليد» في كلامه. وتظنً أنها تنفي كون قوله 
حجة بناءً على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير 
بغير حجة؛ فهذا اصطلاح حادثء وقد صرّح الشافعي في موضع من كلامه 
بتقليد خبر الواحد فقال(21: قلت هذا تقليدًا للخبر. 


وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. قال نعيم بن حماد("): 


)2000 في كتاب «الأم» (4/ 081). 

(؟) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أتركه». 

(*) «الأم» (501/8). وفيه: «وأنا أقول بقول عمر). 

(5) المصدر نفسه (8/ .)75١0‏ وفيه: «ذهبنا إلى هذا تقليدًا». 

(5) المصدر نفسه (0/ .)١725‏ وفيه: «هذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض». 

)3( لم أجده في كتاب «الأم». 

(0) رواه من طريقه البيهقي في «المدخل» (57/1)» وروى نحوه أبو حمزة السكري عن 
الإمام أبي حنيفة كما في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص 5 5 .)١50 -١‏ 


م0 


حدثنا ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي يَكِةِ فعلى 
الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم, وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهم. 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة 
وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف 
القياس فهو حجة. وإلا فلا. قالوا: لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن 
توقيفي» وعلى هذا فهو حجة وإن خالفه صحابي آخر. 

والذين قالوا اليس بحجة» قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين 
يجوز عليه الخطأء فلا يجب تقليده؛ ولاايكون قوله حجةً كسائر 
المجتهدين. ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعمٌ تقليدَ الصحابة7١)‏ 
ومن دونهم. ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتّدٌ بخلافه [170/أ] عند 
أكثر الناس» فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولأن الأدلة قد انحصرتث 
في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحابء وقول الصحابي ليس 
واحدًا منها. ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلمَ وأتقّى لا يوجب وجوب اتباعه 
على مجتهد اخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم. 

فنقول: الكلام في مقامين» أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة» الثاني: في الجواب عن شبه النفاة. 


() في النسخ: «الصحابي». والمثبت يقتضيه السياق. وهو كذلك في «تنبيه الرجل 
العاقل» (ص١07).‏ 


2/1: 


فأما الأول فمن وجوه(©: 


أحدها(": ما احتجّ به مالك. وهو قوله تعالى: #وَالسديقُوت الْأَوَلونَ 

ألمي نّ والأنصار وَألَدِينَادَ 0 رض لله َنم ورَصُوأْضَه وعد :2 
ب جَئَّتِ تَبَصْرى خَحتَهَا الْأَنْهار حَِْينَ فيهآ أََدَاذلِكَ ألَْودُألْمَِيمُ 4 [التوبة: 
ل او ور 0 
تعوات ا ل م ورت اين اميت كرد 
محمودًا على ذلك وأن يستحقٌ الرضوان, ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا 
كتقليد بعض المفتين لم يستحقٌ من اتبعهم الرضوانً إلا أن يكون عاميّاء فأما 
العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئلٍ. 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قوله: بإِحْسَدنِ 4 ومن 
قلّدهم لم يتبعهم بإحسان» لأنه لو كان مطلق الاتباع محمودًا لم يفرق بين 
الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. وأيضًا فيجوز أن يُراد به اتباعهم في أصل 
الدين» وقوله: يإِحْسَنِ * أي بالتزا م الفرائض واجتناب المحارم» ويكون 
لوحا اا وري لهم الرضيراد و ران اتناورا »اقول الور 
يُدرِيك أن الله قد اطلعَ على أهل بدرٍ فقال : أعملوا ما شئتم . فقد عفرت 


() اعتمد المؤلف في بيانها على كلام شيخه في «تنبيه الرجل العاقل» (ص57”7 وما 
بعدها). 

(؟) سيأتي الوجه الثاني بعد 4 صفحات. وبعدها الوجوه الأخرى. 

إفرة ك والمطبوع: «الدلالة». والمثبت من ز موافق لما في «تنبيه الرجل العاقل». 


6خق/20 


لكم)(21. وأيضًا فالئناء على من اتبعهم كلهم؛ وذلك اتباعهم فيما أجمعوا 
عليه. وأيضًا فالئناء على من اتبعهم لا يقتضى وجوبه. وإنما يدل على جواز 
تقليدهم» وذلك دليل على جواز تقليد العالم كما هو مذهب طائفة من 
العلماء» أو تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما الدليل على وجوب اتباعهم 
فليس فى الآية ما يقتضيه. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه. أحدها: أن الاتباع 


الامو بهفىالقرآنكقوله: #مَاتَبعُونِ محص 3 دنه 4 [آل عمران: »]١‏ 


و5224 الظرس ع دبي 3 لاه م بو مر 
#وأتبعوه تمتَدوكت #الأعراف: »]١168‏ #وبتيعَ عير َيل 


لْمُومِنينَ 4 [النساء: ]١١‏ ونحوه- لا يتوفّف على الاستدلال على صحة القول 
مع الاستغناء عن القائل. 
الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرقٌ 
الثالث: أنه إما أن تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا 
تجوز [175/ ب] فإن لم تج فهو المطلوبء وإن جازت مخالفتهم فقد 
خولفوا في خصوص الحكم واتّبعوا في جنس(' الاستدلال» فليس جعْل 


)١(‏ رواه البخاري (70037) ومسلم )١1945(‏ من حديث علي وََزْتَهُعَنه. 
(؟) ك: #حسن». المطبوع: لأحسن». كلاهما تحريف. والمثبت موافق لما في "تنبيه 
الرجل)». 
الليتك 


من فعلّ ذلك متبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جَعْلِه مخالمًا 
لمخالفته في عين الحكم. 

الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعًا لهم 
أصلاء بدليل أن من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا 
يصح أن يقال «اتبعه»؛ وإن أطلق ذلك فلا بد من تقييده بأن يقال: اتبعّه في 
الاستدلال أو الاجتهاد. 


الخامس: أن الاتباع افتعال من التبَع(١2؛‏ وكونٌ الإنسان تابعًا لغيره نوع 
افتقارٍ إليه ومشّي خلفه. وكل واحدٍ من المجتهدين المستدلين ليس تبعًا 
للآخر ولا مفتقرًا إليه بمجرد ذلك. حتى يستشعرٌ موافقته والانقيادَ له» ولهذا 
لاايصح أن يقال لمن وافق رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقًا: إنه تع له. 

السادس: أن الآية فُصِد بها مدحٌ السابقين والثناء عليهم؛ وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعينء وبتقدير أن لا يكون قولهم موجبًا 
للموافقة ولا مانمًا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مئلًا ‏ لا يكون لهم 
هذا المنصب. ولا يستحقون هذا المدح والثناء. 

السابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك 
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم. فلا يكون متبعًا لهم بمجرد 
مشاركتهم في صفة عامة» وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد. لا سيما وتلك 
الصفة العامة لا اختصاصٌ لها به؛ لأن ما يفي الاتباع أخصٌ مما يُثبته. وإذا 
وُجد الفارق الأخصّ والجامع الأعمٌ ‏ وكلاهما مؤثر ‏ كان التفريق رعايةً 


00( في المطبوع: «اتبع» خلاف جميع النسخ و«التنبيه». 
ينيك 


للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع. 


وأما قوله: ِإِحْسَنِ © فليس المراد به أن يجتهد. وافق أو خالف؛ لأنه 
إذا خالف لم يتبعهم فضلًا عن أن يكون بإحسان, ولأن مطلق الاجتهاد ليس 
فيه اتباعٌ لهم» لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد 
والقولء فلا بدّ مع ذلك أن يكون المتبع محسنًا بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم؛ لثلًا يقع الاغترار بمجرد الموافقة قولًا. 

وأيضًا فلا بدّ أن يُحسِن المتبع لهم القولّ فيهم» ولا يقدحٌ فيهم 
اشتراطً( اللو ذلك» لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم. وهذا مثل قوله 
بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: «والدرت جَمُو من بِسَدِهِم يُفُولورت 57 
غْفِرَ آنا وَلِحخوَا أل سَبَقُونًا بالإبكن ولا يجَمَلْ فى قُلوبا غلا للدي 


ساغر م 


ءَامَنُواً © [الحشر: .]٠١‏ 

وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون فروعه فلا يصح؛ لأن الاتباع 
عام» ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على الإطلاق 
لكنًا متبعين للمؤمنين من أهل الكتابين2"7» ولم يكن فرقٌ بين اتباع السابقين 
من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضًا فإنه إذا قيل «فلان يتبع فلانًاء واتبع فلانّاء وأنا متبع فلانًا»» ولم 
يقيّد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي يتأنّى 
[177/أ] فيها الاتباع؛ لأن من اتبعه في حال وخالفه في حالٍ أخرى لم يكن 


)١(‏ كذا في النسخ. وهو فاعل «لا يقدح». وفي «تنبيه الرجل»: «اشترط). 
(؟) ز: «أهل الكتاب». والمثبت من ك موافق لما في «تنبيه الرجل». 


فيك 


وصفه بأنه متبع بأولّى من وصفه بأنه مخالف؛ ولأن الرضوان حكمٌ تعلّق 
باتباعهم» فيكون الاتباع سببًا له؛ لأن الحكم المعلّق بما هو مشتق يقتضى أن 
ما منه الاشتقاق سببء وإذا كان اتباعهم سببًا للرضوان اقتضى الحكم في 
جميع موارده. [إ3](١)‏ لا اختتصاصٌ للاتباع بحالٍ دون حال؛ ولأن الاتباع 
يُؤذِن بكون الإنسان تبعًا لغيره وفرعًا عليه» وأصول الدين ليست كذلك؛ 
ولأن الآية تضمّنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم, فلو لم يتناول إلا 
اتباعهم في أصول الدين والشرائع('2 لم يكونوا أئمة في ذلك لأن ذلك 
معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم. 
فصل 

وأما قولهم «إن الثناء على من اتبعهم كلهم»؛ فنقول: الآية اقتضَث الثناءً 
على من اتبع كل واحدٍ واحي(" منهم, كما أن قوله: #وَالسبفُورت الْأَوَلُونَ 
من الْمُهنْجرِنَ والأتصار وَاَلَدِبنَادَ تَبعُوهم © [التوبة: ]٠٠١‏ يقتضي حصول الرضوان 


لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: #رضق الله عَنْهُمْ ورضُوأ 
عَنهوََصَدَلتمْ جد جَنَّتِ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ وكذلك في قوله «اتبثرف 4 لأنه 
ل ان 

وأيضًا فإن الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء عامة ثبوثها لكل فردٍ فردٍ 


من تلك المسمّيات» كقوله: لأأْقِيِمُواالصَكرة4 [الأنعام: 77]» وقوله: لإلَمّدَ 


)001 زيادة من «تنبيه الرجل». وفي المطبوع: «و". وليست في النسخ. 
0( في المطبوع: دون الشرائع» خلاف النسخ و«التنبيه». 
(9) «واحد» الثانية ساقطة من ك والمطبوع. 


0/19 


رضومب عَنِالْمُؤْمِنيت # [الفتح: :1]» وقوله: #أتَفُوأ أله 0 أْمَعَ 
| 0 

وأيضًا فإن الأحكام المعلّقة على المجموع يُوْتَى فيها باسم يتناول 
المجموع دون الأفراد كقوله: 8 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّةٌ وَسَطا © [البقرة: »]١4‏ 
وقوله: « كحم حَيْرَ أو ُِجَتَ لِلنّاٍ 4 [آل عمران: ٠٠١١‏ و قوله: لوي عيْرَ 
سَِلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ # [النساء: »]1١5‏ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل المؤمنين» لا 
يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين» بخلاف لفظ «السابقين». فإنه 
يتناول كل فرد من السابقين. 

وأيضًا فالآية تعمٌ اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن؛ فمن اتبع 
جماعتهم إذا اجتمعوا وانَّبِع آحادهم فيما وُجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره 
منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين. أما من خالف بعض السابقين فلا 
يصح أن يقال «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم. لا سيما إذا خالف 
هذا مرةً وهذا مرةً. وبهذا يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفوا؛ فإن اتباعهم 
هناك قولٌ(١)‏ بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال؛ إذ هم مجتمعون على 
تسويغ كل واحد من الأقوال لمن أذَى اجتهاده إليه» فقد قصد اتباعهم أيضًا. 
أما إذا قال الرجل قولاء ولم يخالفه غيره فلا يُعلم أن السابقين سوّغوا خلافٌ 
ذلك القول. 


وأيضًا فالآية تقتضي اتباعهم مطلقاء فلو فرضنا أن الطالب عَتَّرعلى نص 


200 في المطبوع: «قبول» خلاف النسخ وأصل «تنبيه الرجل». 
0240 


يخالف قول الواحد(١2‏ منهم فقد علمنا أنه لو ظَفِر بذلك النصّ لم يَعِدِلُ عنه. 
أما إذا رأينا رأيّا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي. 

[15/ ب] وأيضًا فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم 
يحصل اتباعهم إلا فيما قد عَلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن 
السابقين الأولين خلقٌ عظيم. ولم يُعلّم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك؛ فيكون 
هذا الوجه هو الذي قبله. وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر. 

وأيضًا فجميع السابقين قد مات منهم أناسٌ في حياة رسول الله كَل 
وحينئظٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول 
الله وَل ثم لو فرضنًا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين» فحاصله أن 
التابعين لا يُمكنهم اتباعٌ جميع السابقين. 

وأيضًا فإن معرفة قول جميع السابقين كالمتعذّرء فكيف يتبعون كلَّهم 
في شيء لا يكاد يُعلّم؟ 

وأيضًا فإنهم إنما استحقُوا منصبّ الإمامة والاقتنداء بهم بكونهم هم 
السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم» فوجب أن يكون كل منهم 
إمامًا للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة. 

فصل 

وأما قوله: اليس فيها ما يوجب اتباعهم»» فنقول: الآية تقتضي الرضوان 
عمن اتبعهم بإحسان. وقد قام الدليل على أن القول في الدين بغير علم 
حرام؛ فلا يكون اتباعهم قولا بغير علم» بل قولا بعلم؛ وهو المقصود. 


)١(‏ ك ب (أحد). 


01 


وحينئذٍ فسواء سُمّي(١2‏ تقليدًا أو اجتهادًا. 

وأيضًا فإن كان تقليد العالم للعالم حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنابلة ‏ فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مَرَضيٌ» وإن كان تقليدهم جائرًا أو كان 
تقليدهم مستثنى من التقليد المحرّم فلم يقل أحد إن تقليد العلماء من 
موجبات الرضوان؛ فعلِم أن تقليدهم خارج عن هذاء لأن تقليد العالم وإن 
كان جائرًا فتركٌه إلى قول غيره أو إلى اجتهادٍ جائرٌ أيضًا بالاتفاق» والشيء 
المباغ لا قدنب الرضيوان: 1 

وأيضًا فإن رضوان الله غاية المطالب. لا يُنال إلا بأفضل الأعمال؛ 
ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمالء بل الاجتهاد 
أفضلٌ منه. فعُلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة(") اختلفوا فيها هم 
ومّن بعدهم, وأن اتباعهم دون مَّن بعدهم هو الموجب لرضوان الله؛ فلا 
ريب أن رجحان أحد القولين يوجب اتباعه بلا شكء ومسائل الاجتهاد لا 
يتخيّر الرجل فيها بين القولين. 

وأيضًا فإن الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. والتقليد وظيفة العامة» 
فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرّمًا؛ إذ الاجتهاد أفضلٌ منه لهم 
بغير خلاف أو هو واجب عليهم, فلو أريد باتباعهم التقليدُ الذي يجوز 
خلافه لكان للعامة في ذلك النصيبٌ الأوفى» وكان حظ علماء الأمة من هذه 
الآية أبخس الحظوظ. ومعلومٌ أن هذا فاسد. 


() في المطبوع: !يسمى») خلاف النسخ و«التنبيه». 
(؟) ك: «المسألة». 


دحك 


ومئله لو قدّمت لهدابةٌ ليركبهاء فظنّها قَطُوهَا(١)‏ أو جَمُوحً(" أو 
متعسّرة الركوب فحلف لا يركبهاء فظهرث بخلاف ذلكء. لم يحنث 
بركوبها. 

وقال أبوالقاسم الخرقي في «مختصره)20: ويرجّع في الأيمان إلى 
النية؛ فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيّجها. 

وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا دُعِي إلى غداء فحلف أن لا يتغدّى؛ أو 
قيل له(؟) اقعد فحلف أن لا يقعدء اختصَّتُ يميثه بذلك الغداء وبالقعود في 
ذلك الوقت؛ لأن عاقلا لا يقصد أن لا يتغدّى أبدًا ولا يقعد أبدًا. 


ثم قال صاحب «المغني200): إن كان له نية فيمينه على ما نوىء وإن لم 
تكن له نية فكلام أحمد يقتضي روايتين؛ إحداهما: أن اليمين محمولة على 
العموم؛ لأن أحمد سُّئل عن رجل حلف أن لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه فزال 
الظلم» قال أحمد: النذر يُوفي به» يعني لا يدخله. ووجةٌ ذلك أن لفظ الشارع 
إذا كان عامًا لسبب خاصٌ وجب الأخد بعموم اللفظ دون خصوص السبب» 
كذلك يمين الحالف. 


ونازعه فى ذلك شيخناء فقال0): إنما منعه أحمد من دخول البلد بعد 


)١(‏ من قَطَمّت الدابة: أبطأث. 

زفق من جمّح» أي: عََتْ عن أمر صاحبها حتى غلبتّه. 
() انظره بشرحه «المغني» (؟1١/‏ 417 20 58 0). 
(5) «له» ليست في ز. 

(ه) ("لمره:ه). 

(7) لم أجد كلامه هذا في كتبه المطبوعة. 


إرفسك 


اتباعه. 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلّوا إلى القبلتين» أوهم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهمء فما الدليل على اتباع مَن أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو أكبر المقصود. على 
أنه لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابقٌ بالنسبة إلى من بعدهم. 

فصل 

الوجه الثاني(': قوله تعالى: ا أْتَيعُوأ مَن لا تدك لجرا وَهُم 
مُهْتَدُونَ 4 [يس: ١؟]:‏ هذا قضّه الله سبحانه عن صاحب ياسين على سبيل 
الرّضا بهذه المقالة» والثناء على قائلهاء والإقرارٍ له عليهاء وكل واحدٍ من 
الصحابة لم يسألنا أجرّاء وهم مهتدون بدليل قوله تعالى خطابًا لهم: #وكم 
[آل عمران: »]٠١‏ و «لعلّ) من الله واجب. وقوله: « وهم عن يسْتَوعٌ يك حو 
دا حرُوأ ون عندكَ فَاوأ دين أوُوا لام مدال اولك ادنَ طم له عل قروم 
وأسّعوأ أهواءهز َل تدوأ رَادَهْرْ هُدّى © [محمد: 17- ]١7‏ وقوله تعالى: 
لمَألِنَ اكلا( "ف سيل أنه َلن يَضِلٌ أله سَيَديومْ 4 [محمد: 4]» وقوله تعالى: 


رو سم ساسم ل عد ره رع 8 - 
# وَالْدِينَ جنهدوا فيا َنهَدِيتهِع سبْلنا © [العنكبوت: 0114 وكل منهم قاتل في 


)١(‏ من الأدلة الدالة على وجوب اتباع قول الصحابة. 
2( كذا في النسخ. وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. انظر: «التيسير) (ص١٠٠)‏ 
و«السبعة» لابن مجاهد (ص١٠3).‏ وسيأتي في كلام المؤلف «قاتل» بناءً عليها. 


حك 


سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم. ومن هداه فهو 
مهتد» فيجب اتباعه بالآية. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: وبع ِل من أَنابَ إن 4 القمان: كل 
من الصحابة منيبٌ إلى الله فيجب [/177/ ب] اتباعٌ سبيله» وأقواله واعتقاداته 
من أكبرٍ سبيله» والدليل على أنهم منيبون إلى الله سبحانه أن الله سبحانه قد 


هداهم, وقد قال: #وَبَبدَىَإلِيهِ مَن ينك 4 [الشورى: .]١8‏ 


الوجه الرابع: قوله تعالى: # قل مَذِوسَبيِل أَدَعْوَا إل اله عل بَصِيرَةَ َأ 
وَمَنِ أتَََني # [يوسف:8١٠]»‏ فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله 
على بصيرة(١2»‏ ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله فيما حكاه 
عن الجنّ ورضيّه: #يَْمَوْمَ] لبوأ دَاَأللّه * [الأحقاف: ]١‏ ولأن من دعا إلى 
الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى 
الله؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى وأذِنَ والصحابة قد اتبعوا الرسول 
يك فيجب إجابتهم7'" إذا دَعَوا إلى الله. 


الوجه الخامس: قوله تعالى: #قْلِكَلْمَديَهوسَععَلَ عاد الدّرت 
أصَطْهّجٌ 4 [النمل: 54]؛ قال [ابن عباس]7"): هم أصحاب محمد وو40». 


(1) «على بصيرة» ليست في ز. 

هق في المطبوع: «اتباعهم؛ خلاف النسخ والتنبيه. 

(؟) هنا بياض في النسخ وأصل «التنبيه». 

(:) رواه البزار(؟595١)‏ مختصرّاء والطبري /١١(‏ 5) واب بن أبي حاتم (5/9 )من 
طريق الحكم عن السدي عن أبي مالك, والحَكّم متروك. 
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والسدليل عليه قوله تعالى: ط مور الكت بَالَدِنَ أسَطَعيما عبان * 
[فاطر: 7 7]» وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية» فيكون قد صمّاهم من 
الأكدار» والخطأ من الأكدار» فيكونون مصفينَ منه. ولا ينتقض هذا بما إذا 
اختلفوا لأن الحق لم يَعْدُهمء فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن مخالفة 
الكدر وبيانه يُزيل كوه كدرًا بخلاف ما إذا قال بعضهم قولًا ولم يخالف فيه 
فلو كان قولًا باطلا ولم يردَّه راد لكان حقيقة الكدرء وهذا لأن خلاف 
بعضهم لبعض بمنزلة متابعة النبي يَكهْ في بعض أموره. فإنها لا ُخرجه عن 
حقيقة الاصطفاء. 
الوجه الساد 12و عن شهلا نيم ياى "١‏ ارخا لجل ينونه 
« ويرَى لذن أُوبُوأ أ الى أل لكين ريلك هْوَاَلْحَنّ 4 [سبا: *]؛ وقوله: 
لحي إِدَا حَرَجُوا من عند لك قَالُوا لذبن أ يوا الِْلرَمَدَا َلاق © [محمد: 11]» وقوله: 
برقع أنه ألَذِينَ مز وَألَذنَ أوثوأ الِْلرََرَحَدتٌ » [المجادلة: .]١١‏ واللام 
فى (| » ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد, أي | الذي بعث الله به 
0 قدأ اك 
الوجه السابع: قوله تعالى: ‏ محم حير أمَةِ حرجت لئاس تَأمُونّ 
ِالْمَعْرَوفِوَتَنْهَوَْ عن المرحكر وو تؤصنون با عن يمه 4 [آل عمران: ١١1]؛‏ شهدَ لهم 
لله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو كانت 
الحادثة في زمانهم لم يْفْتِ فيها إلا من أخطأ منهم- لم يكن أحد منهم قد 
أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن المنكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك» 


)١(‏ كب:«أنهم». 
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والخطأ منكر من بعض الوجوه؛ ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية 
على كون الإجماع حجة؛ وإذا كان هذا باطلا عُلِمَ أن خطأ من تكلّه(١)‏ منهم 
باهي ا 0 

الوجه الشامن: قوله تعالى: 9 يكايبا لذج ء!مَبْوا أتَهُوأ أله وكُووامَعَ 
ألصَّددٍقَبرحَ و ل 
ذا ". ولا ريب أنهم أئمة الصادقين» وكل صادقٍ بعدهم فبهم يأتمٌ في 
صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهمء ومعلوم أن من خالفهم 
3 في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه 
وحينئذٍ فيصدق عليه أنه ليس معهم, فتنتفي عنه المعية المطلقة» وإن ثبت له 
قِسطٌ من المعية فيما وافقهم فيه فلا يَصدٌّق عليه أنه معهم بهذا القسط. 

ارا ع ااا 0 
والشارق والحتيب يبحيك 31 يستحق اسم المؤمن, وإن لم يندفي عنه مطلقّ 
املد يضار لأجله أن يقال 00 ا امم 
وعلم. وإن قيل: معه شيء من العلم. 

ففرقٌ بين المعية المطلقة ومطلق المعية» ومعلوم أن المأمور به الأول لا 
الثاني» فإن الله سبحانه لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء. وأن 


)١(‏ في النسخ: «يعلم». والتصويب من «التنبيه». 
إفة انظر: «تفسير الطبري» /١17(‏ 0717 18) وابن أبي حاتم )١1107/57(‏ و«الدر المشور» 
0/ ١1م‏ ه). 


/ا03 


نحصل من المعية ما يصدّق عليه الاسم. وهذا غلط عظيم في فهم مراد 
الربٌ تعالى من أوامره؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يُرِدْ منا أن نأتي من 
ذلك بأقلٌ ما يُطلّق عليه الاسم؛ وهو مطلق الماهية المأمور بهاء بحيث نكون 
ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك. وتمام تقرير هذا الوجه بما تقدَّم في تقرير الأمر 
بمتابعتهم سواء. 

الوجه التاسع: قوله تبارك وتعالى: 9 وَكَدِكَ جَعَلْتكُ أمَّدَ وَسَءَ 
ينبكروا شهدا عَلَ أليّاس وَيَكُونَ سول 6 شهدا 4 [البتقتسرة: 4 1]» 
ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر أنه جعلهم أمة خيارًا عَذْلَاء هذا 
حقيقة الوسطء فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم 
ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة؛ 
والله سبحانه يقبل شهادتهم عليهم؛ فهم شهداؤه؛ ولهذانوّه بهم ورفع 
ذكرهم وأثنى عليهم؛ لأنه سبحانه لما اتخذهم شهدء أعلَّمَ خَلْقّه من 
الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداءء؛ وأمر ملائكته أن تصلَّي عليهم 
وتدعوٌ لهم وتستغفر لهم. 

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدقء فيخبر بالحق 
مستندًا إلى علمه به كما قال تعالى: لإِلَامَنسَهِدَ يالْحَن وَهُمْ يمْلْمُونَ * 
[الزخرف: 87]. فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به» وقد يعلمه 
ولا يخبر به؛ فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم. فلو كان 
علمُهم أن يفتي أحدهم بفتوى وتكون خطأ مخالِفةَ لحكم الله ورسوله ولا 
يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله؛ إما مع اشتهار فتوى الأول أو 


0144 


بدون اشتهارها- كانت هذه الأمة العدلُ الخيارٌ قد أصففقَّت7١)‏ على خلاف 
البحق )ل القسيروا يف0 أفئ بالباطل وكسةا سكت صن الح 
قطعّاء ونحن نقول لما( خخالف أقوالهم: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه. 
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الوجه العاشر: أن(؟2 قوله تبارك وتعالى: ##وَجَلهِدُوأ في ) 
مادو هو بكم وَمَاجْعَلَ ع1 لَك ف ان ون حرج وَل أ 0 
سَصَْكُم الْملِمِينَ من قبَلُ وفي هذا لون الرمسُولُ سَهِيدًا لتك [107/ ب] وتكُوبوأ 
شهداء عل اناس 4 الآية [الحج: 0678 فأخبر سبحانه أنه اجتباهم» والاجتباء 
كالاصطفاءء. وهو افتعال من «اجتبى الىء يجتبيه»(22 إذا ضمّه إليه وحارّه 
إلى نفسه. فهم المجتبّون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصّته 
وصفوئّه من خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم سبحانه أن يجاهدوا 
فيه حقّ جهاده. فيبذلوا له أنفسهم, ويُفردوه بالمحبة والعبودية» ويختاروه 
وحده إلها معبودًا محبوبًا على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهمء 
فيتخذونه وحذه إلههم ومعبودهم الذي يتقرّبون إليه بألسنتهم وجوارحهم 
وقلوبهم وإرادتهم(2 ومحبتهم, فيُؤيْرونه في كل حال على ما سواه كما 


00 أي اجتمعت وأطبقت. 

(؟) كع ب: «قسم» في الموضعين 
(9) في المطبوع: «لمن» خلاف النسخ. 
(4) «أن» ليست في ك. 

(5) كك ب: «جبى الشىء يجبيه». 

030 لزانتي لمت فز 
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اتخذهم عبيدّه وأولياءه وأحبابه وآثرهم بذلك على من سواهم. 


ثم أخبرهم سبحانه أنه يسَّر عليهم دينه(١'‏ غاية التيسير» ولم يجعل 
عليهم فيه من حرج البتةَ لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم ثم 
أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم» وهي إفراده سبحانه وحده 
بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض 
والاستسلام؛ فيكون تعلّق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره7؟) 

ثم أخبر سبحانه أنه نوّه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم؛ وسمّاهم عباده 
المسلمين قبل أن يظهرهم, ثم نوّه بهم وسمّاهم كذلك بعد أن أوجدهم 
اعتناءً بهم» ورفعة لشأنهم» وإعلاءً لقدرهم. ثم أخبر سبحانه أنه فعل ذلك 
ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون مشهودًا لهم بشهادة 
الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم؛ فكان هذا التنويه 
وإشادة( الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين. 
والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده سبحانه فمن المحال أن 
يَحرٍمهم كلّهم الصواب في مسألة» فيفتي فيها بعضهم بالخطأء ولا يفتي فيها 
غيره بالصواب, ويظفر فيها بالهدى مَّن بعدهم, والله المستعان . 


ب صمصمس 


و ىَإِلّ 
صاط مُسَنَقم © [آل عمران: »٠ ١‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن 


)١(‏ كك ب: «دينهم». 


(6) ز: لبغيرهم!. 
(”) ز: «وإشارة». 


المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق؛ فنقول: الصحابة معتصمون بالله فهم 
مهديّونء فاتباعهم واجب. أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه؛ أحدها: 
قوله تعالى: #واعتصموا بألل هو مك5 فِعَمالْمَول ونع مَاَلصِيرٌ 4 [الحج: 08]» 
ومعلومٌ كمال تولي الله سبحانه لهم ونصره إيّاهم أتمّ نصرة» وهذا يدل على 
أنهم اعتصموا به أتمّ اعتصام؛ فهم مَهديُون بشهادة الربّ لهم بلاشكء 
واتباع المهديّ واجب شرعًا وعقلا وفطرةً بلااشك. ومايّرد على هذا الوجه 
من أن المتابعة لا تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. 

الوجه الثانى عشر: قوله تبارك وتعالى عن أصحاب موسى: # وحَعَلْنًا 


0100 ل ا 


متهح همدو اتنا لما صبرواً 1/171 وَمِكَافْبَِلبوقَيُونَ 4 [السجدة: 
5 فأخبر سبحانه أنه جعلهم أثمةً يأتمٌ بهم مَن بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ 
بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين؛ فإن الداعي إلى الله لا يتح له أمره إلا 
تيقلو للحق الذي يدعو إليه» وبصيرته به» وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله 
باحتمال مشاقٌ الدعوة» وكففٌ النفس عما يُوهِن عزمّه ويُضعف إرادته؛ فمن 
كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره سبحانه. 

ومن المعلوم أن أصحاب محمد ككلِِ أحقٌ وأولى بهذا الوصف من 
أصحاب موسى. فهم أكمل يقيئًا وأعظم صبرًا من جميع الأمم؛ فهم أولى 
بمنصب هذه الإمامة. وهذا أمر ثابت لهم بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه 
عليهم» وشهادة الرسول لهم بأنهه(١2‏ خير القرون؛ وأنهم خيّرة الله وصفوته. 
ومن المحال على مَن هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم الحقٌّ ويَظفر به. 


)١(‏ ز: ابأنه). 


المدا ون :ولو كان هذا ممكة ا لاقليك الحقناكق وكات المع اعون أنهة 
لهم يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم» وهذا كما أنه محال جِسّا 
وعقلا فهو محال شرعَاء وبالله التوفيق. 

الوجه الثالث عشر: قوله تعالى: #وَاليبنَ ووب رَبَامَب لَنَامِنَ 
أزونتا وَدْريَكيا فُرَّهَ عي للد مقي إِمَامًا 4 [الفرقان: 74]» وإمام 
بمعنى قدوة» وهو يصلح للواحد والجمع كالأمّة والأسوة. وقد قيل: هو 
جمعٌ آ175), كصاحب وصحاب. وراجل ورجال؛ وناجراركجان. ويل مل 
مصدر كقتال وضراب. أي ذّوي إمام. والصواب الوجه الأول؛ فكل من كان 
من المتقين وجب عليه أن يأتمّ بهم؛ والتقوى واجبة» فالائتمام بهم واجب» 
ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم. وإن قيل: «نحن نأتمٌ بهم في 
الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدّم من جواب هذا ما فيه كفاية. 


الوجه الراسع علشر”2©: ما ثبت عن النبي كك في الصحاح من وجوه 
متعددة أنه قال: «خيرٌ القرون القرنٌ الذي بُعِنتُ فيهم. ثم الذين يَلُونهم؛ ثم 
الذين يَلُونهم»7". فأخبر يك أن خير القرون قرنه مطلقّاء وذلك يقدضي 


لك في المطبوع: «آمم» خلاف جميع النسخ التي فيها الكلمة بميم واحدة» وهي مشددة 
بإدغام الميمين» ولا يجوز فكّهاء مثل ضال وحاجٌ وشابٌ وحارٌ وغيرها. 

)١(‏ عاد المؤلف إلى النقل من «تنبيه الرجل العاقل» بعد ما أضاف ستة أدلة أو وجوه من 
القرآن» من الوجه الثامن إلى الثالث عشر. 

() رواه البخاري )١5561(‏ ومسلم (7070) من حديث عمران بن حصينء ورواه أيضًا 
البخاري )١157(‏ ومسلم (70677) من حديث ابن مسعود, ورواه مسلم (7075) 
من حديث أبي هريرة نحوه. 


لا 


تقدّمهم(1) في كل باب من أبواب الخيرء وإلا لكانوا خيرًا من بعض الوجوه. 
فلا يكونون خيرٌ القرون مطلقًا. فلو جاز أن يُخطى الرجل منهم في حكم 
وسائرُهم لم يُفتوا بالصواب, وإنما ظَفِرَ بالصواب مَن بعدهم؛ وأخطأوه هم 
زم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على 
الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. 

ثم هذا يتعدّد في مسائل عدة؛ لأن من يقول «قول الصحابي ليس بحجة» 
يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها("2 الصحابي 
قولا ولم يخالفه صحابيٌ آخرء وفات هذا الصواب للصحابة”"؛ ومعلوم أن 
هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدٌّ والإحصاءء؛ فكيف يكونون خيرًا ممن 
بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم [175/ ب] بالصواب فيما يفوق العدَّ 
والإحصاء مما(؟) أخطؤوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل 
الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان الله! أي وصمةٍ أعظمٌ من أن يكون الصدّيق أو 
الفاروق أو عثمان أوعلي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أوغبادة بن 
الصامت وأضرابهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيتٌ في مسائل كثيرة» 
وأخطأ في ذلك2*7» ولم يشتمل قَرنهم على ناطقٍ بالصواب في تلك المسائل» 
حتى تَبَعْ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة» وأصابوا الحق 


() في المطبوع: «تقديمهم» خلاف النسخ و«تنبيه الرجل». 
(1) «فيها» ليست في ك. 

(9) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الصحابة». 

(5) في النسخ: «ما». والمثبت من «التنبيه؟. 

(5) في النسخ: «فيه ذلك». والمثبت من «التنبيه؟. 


ع 


الذي أخطأه أولئك الأئمة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الوجه الخامس عشر: ما روى مسلم في «صحيحه)17) من حديث أبي 
موسى الأشعري ريا يسَدعَنَهُ قال: صِلَّينا المغرب مع رسول الله كك وقلنا: لو 
احاجن ليس العنالة لجزيناه يكرح عر ففان اما ولت هام 
فقلنا: يا رسول الله صلّينا معك المغربّ ثم قلنا: نجلس حتى نصلّي معك 
العشاء. قال: 1 اي 
رأسه إلى السماء؛ فقال: «النجومٌ أم ع انها فإذا ذهبتٍ النجومٌ أتى السماءً 
ا ا 
وأصحابي أَمَنَةٌ لأمني, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدون). ووجه 
الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء؛ ومن المعلوم أن هذا التشبيه يُعطي من 
وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم هم بنبيهم يلك ونظير اهتداء 
أهل الأرض بالنجوم. وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحررًا من 
الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويُظفر به من بعدهم لكان 
الظافرون بالحق أمنةً للصحابة وحِررًا لهم وهذا من المحال. 


الوججه السادسن عقر ماارؤاه أبوغبد الله ابن بطة(؟) من ديف التحيه 


)١(‏ رقم(5081). 
() لم أجد النصٌ في «الإبانة» (فضائل الصحابة)» فالمطبوع ناقص. وقد رواه ابن 
المبارك في «الزهد» (01/7) والبزار )5١9/1(‏ وأبويعلى (77/77) من طريق 
[نشا عل عن ابسن ود قال النداقة في «المطالب» (88/117): تفرد به إسماعيل» 

وليس بالحافظ. وروي عن الحسن مرسلًا كما سيأتي من كلام المصنف. 
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عن أنس قال: قال رسول الله يك: إن مَبَلَ أصحابي في أمتي كمَثّلٍ الملح 
في الطعام» لا يصنُح الطعام إلا بالملح». قال الحسن: قد(١)‏ ذهب مِلْحُنا 

وروى ابن بطّة0') أيضًا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا مَعمر عمن 
سمع الحسن يقول: قال رسول الله يك: «ممشل أصحابي في الناس كمَدّلٍ 
الملح في الطعام». 3-5 الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم. 


وقال الإمام أحمد9©: حدثنا سين بن علي الجعفي عن أبي موسى 
ا ل 0 قال رسول الله ككللِ: «مََآ أصحابي كمَثلٍ 
الملح في الطعام». قال: يقول الحسن: هل يّطيب الطعامٌ إلا بالملم؟ تقول 
الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحهم؟ 

ووجه الاستدلال أنه شبّه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح 
الذي صلاخ الطعام به» فلو جاز أن يُفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من 
يفتي بالصواب ويَظفر به مَن بعدهم لكان من [١16/أ]‏ بعدهم مِلْحًا لهم 
وهذا محال. يوضحه أن الملح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح 
الأنام» فلو أخطأوا فيما أفتوا به لاحتاج ذلك إلى ملح يُصلِحهء فإذا أفتى من 
بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان مِلْحًا لهم. 


)١(‏ كءب: «فقد). 
(0) ذكره في «الشرح والإبانة» (دص7١١)‏ بدون إسناد. وهو في امصنف عبد الرزاق» 
(لالا 07 
[(فرة في «فضائل الصحابة» (17170). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (37701/7) بنفس الإسناد 
نحوه؛ وهو صحيح. 
م6 


الوجه السابع عشر: ماروى البخاري في اصحيحه) 2١7‏ من حديث 
الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
عَكلنه: ١لا‏ تَسُْبُوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفقّ مِثلّ أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُذَّ أحدهم 
ولا نَصِيفها. وفي لفظ(0): «فوالذي نفسي بيده». وهذا خطابٌ منه لخالد بن 
الوليد ولأقرانه من مُسلِمة الحديبية والفتح؛ فإذا كان مُّدٌ أحد أصحابه 
ونصيقه أفضل عند الله من مغل أحد ذهبًا من مقل خالد وأضرابة من 
الصحابة؛ فكيف يجوز أن يّحرِمهم الله الصوابٌ في الفتاوى ويظفر به من 
بعدهم؟ هذا من أبينِ المحال. 

الوجه الثامن عشر: ما روى الحميدي حدثنا محمد بن طلحة قال: 
حدثئني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عُوّيم بن ساعدة عن أبيه 
عن جده أن النبي يك قال: «إن الله اختار ني» واختار لي أصحابًاء فجعل لي 
منهم وزراءَ وأنصارًا وأصهارًا» الحديث(2. ومن المحال أن يحرم الله 
الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره. ويُعطِيّه 
مَن بعدهم في شيء من الأشياء. 


)١(‏ رقم (7197). وأخرجه مسلم (250141) بهذا الطريق نحوه. 

(*) رواه ابن ابي عاصم في «السنة» )39٠٠١(‏ والطبراني (479/11) والحاكم 
(/7757) من طريق محمد بن طلحة التيمي به» وهذا إسناد ضعيف من أجل 
محمد بن طلحة. وجهالة عبد الرحمن. انظر: «المدخل» للبيهقي )60/١(‏ 
و١‏ مجمع الزوائد؛ .)١9//١١(‏ 


>55 


الوجه التاسع عشر: ما روى(1 أبو داود الطيالسبي("2 حدثنا المسعودي 
عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود يَيَعزَهعَنهُ قال: إن الله نظر في قلوب 
العباد فوجد قلبّ محمدٍ خيرٌ قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوبّ أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فاختارهم 
لصحبة نبيه ونصرة دينه» فما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسنء وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 

ومن المحال أن يُخطئ الحنّ في حكم الله خيدُ قلوب العباد بعد رسول 
لله يي ويَظفَر به مّن بعدهم . وأيضًا فإن ما أفتى به أحدهم وسكت عنه 
الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه حسنًا أو يكونوا رأوه قبيحاء فإن كانوا 
رأوه حسنًا فهو حسنٌ عند الله وإن كانوا رأوه قبِيحًا ولم يُتكِروه لم تكن 
قلوبهم من خير قلوب العباد» وكان مَن أنكره بعدهم خيرًا منهم وأعلمَ» وهذا 
من أبين المحال. 


الوجه العشرون: ما رواه الإمام أحمد0) وغيره عن ابن مسعود وََإَْهعَنهُ 
قال: من كان متأسّيا فليتأسٌ بأصحاب رسول الله كه فإنهم كانوا أبرّ هذه 


)١(‏ ك:درواه). 
(؟) في (مسنده) (747). وأخرجه أيضًا أحمد (7500) والبزار (40/ 7١؟)‏ وإسناده 
حسن من أجل عاصمء وصححه المصنف في «الفروسية» (ص394)»: وقال ابن 
تيمية في (منهاج السنة» (77//7): إسناده معروف» وحسنه الحافظ في «موافقة 

الخبر الخبر» (؟/ 47”0) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (870). 
فرق لم أجده في «المسند» وغيره من مؤلفاته. . وقد أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (/ ٠‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص188١)‏ وأبو نعيم /١(‏ 705) من طرقٍ 
عن ابن مسعود يقوّي بعضها بعضًا. 
/ 1 


الأمة قلوبّاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها تكلْفًاء وأقومّها مَدْيَاه وأحسّنها حالاء قومٌ 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامةٍ دينه» فاعرفوا لهم فضلّهمء واتبعوا آثارهم. 
فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. 

ومن المحال أن يحرم الله أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقّها علمّاء وأقلّها 
تكلمًاء وأقومّها هديّاء الصوابٌ /١6١1‏ ب] فى أحكامه. ويوفق له مَن بعدهم. 

الوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان أنه قال: يا معشرّ القراء» خذوا طريقٌ من كان قبلكم, فوالله 
لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدّا ولئن تركتموه يمينا وشمالًا لقد ضللتم 
ضلالا بعيدًا(). 

ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق مّن سبقٌ إلى كل خير 
على الإطلاق. 

الوجه الثانى والعشرون: ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه 
من الخوارج. فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله فقال: أنتم؟ قالوا: نحن, قال: 
أنتم؟ قالوا: نحن, فقال: يا أخابتٌ2(7 خلق الله» في اتّباعنا تختارون الضلالة 
أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عني7”. 


)00( رواه أبو نعيم في «الحلية» (١1/١18)؛‏ ولم أجده من حديث حذيفة عند الطبراني 
في كتبه» وهو عنده في «الكبير» (170/9) من حديث ابن مسعود بنحوه. وأصله في 
البخاري (7187) من حديث حذيفة بلفظ: «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبمًا 
بعيدّاء فإن أخذتم يميئًا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا». 

(؟) في المطبوع: «أخابيث» خلاف النسخ. 

() لم أجده إلا في «تنبيه الرجل العاقل» (ص48 5) بدون إسناد. 


للا 


ومن المعلوم أن من جوّز أن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمّن 
بعدهم؛ وخالقَهِم فيها- فقد اتبع الح في غير سنتهم؛ وقد دعاهم إلى كتاب 
الله؛؟ فإن كتاب الله إنما يدعو إلى الحق» وكفى ذلك إزراءً على نفوسهم 
وعلى الصحابة. 

الوجه الثالث والعشرون: ما رواه الترمذي(١2‏ من حديث العرباض بن 
سارية قال: وعظنا رسول الله يكِ موعظة بليغة ذَرَفثُ منها العيون» ووّجِلتْ 
منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظةٌ مودّع» فماذا تعهّدٌ إلينا؟ 
فقال: «عليكم بالسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد حبشيٌ كأنّ رأعهويسة: 
وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي؛ تمسّكوا بها. 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدّئاتٍ الأمور, فإن كل محدئة [بدعة» 
وكل بدعة]('© ضلالة»؛ وهذا حديث حسنء إسناده لا بأس به. 

فقَرَنَ سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته» وبالغ في 
الأفر نيا جح انونبان يدن علدا بالك اسه وهل اول م ألا لق ود 
صمي كان الو رو سي ل 

جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علّق ذلك بما سه الخلفاء الراشدون. 

0 أنهع اللويادتواة نك جه خلقناة في أن واحده »فعُلِم أن ما سلّه كل 


)١(‏ رقم (736175). ورواه أيضًا أحمد )١17141519154(‏ وأبوداود(4707) وابن 
ماجه (51). وإسناده صحيح؛ صححه البزار كما في «جامع بيان العلم» (975/17) 
والترمذي وابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى»(994/54”) والذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (508/70) والعيني في «نخب الأفكار» .)١57/5(‏ 
المطبوعة. 

>21 


واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. 

ورواه الإمام أحمد فى «مسئده)(١)‏ من حديث عبد الرحمن بن مهدي 
عن معاوية بن صالح عن ضَمْرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو 
السّلّمي سمع العرباض بن سارية("©2؛ فذكر نحوه. 


الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي27 من حديث الشوري عن 
عبد الملك بن عمير عن هلال مولى رِبْعِي بن حِرَاش عن ربعي عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «اقتدُوا باللَدّين من بعدي أبي بكر وعمرء واهتدوا 
بهذي عمّار وتفشكوا يمهو اين اميد فال الترملي :عدا حديكا تحسين. 
ووجه الاحتجاج به ما تقدم في تقرير المتابعة. 


الوجه الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه)7؟) من حديث 
عبد الله بن رَباح عن أبي قتادة أن النبي يَكِِ قال: «إن يُطِع القومٌ أبا بكر وعمر 
يَرشّدوا». [141/أ] وهو في حديث الميضأة الطويل؛ فجعل الرشد معلّقًا 


.)١7145( رقم‎ (00 

(0) «بن سارية» ليست في ك. 

(*) رقم (71749). وكذلك رواه أحمد (7117419777177). ورواه بدون واسطة مولى 
ربعي: أحمد (177145) والترمذي (7777) وابن ماجه (91) والحاكم (5/ 70) 
والبيهقي (8/ .)١157‏ وله شواهد. انظر: «البدر المنير» (01/8/9) و«التلخيص 
الحبير) (1/ 6 والحديث ضعفه البزار كما في «التلخيص الحبير) وابن حزم 
في «الإحكام» (؟/ 5؛» وحسنه العقيلي(708/0) وابن عبد البر في «الجامع» 
)"١/7(‏ والذهبي في «التاريخ» (751//1)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن 
العربي في «العواصم» (ص707).: والحديث حسن إن شاء الله. 

ددع رقم (181). 
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بطاعتهم(21» فلو أفتّوا بالخطأ في حكم وأصابه مَن بعدهم لكان الرشد في 
خلافهم("©. 1 

تأمير القَعْقاع بن حكيه9” والأقرع بن حابس: ١لو‏ اتفقتما على شيء لم 
أخالِفُكما»!؟2. فهذا رسول الله كل يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول 
5 0 0 و كك 1 5 
قولهما ليس بحجة يجوز مخالفتهماء وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الأخذ 
بقولهما ويجب الأخذ بقول إمامنا الذي قلّدناه. وذلك موجود في كتبهم. 
«هذان السمع والبصر»7*. أي هما مني بمنزلة السمع والبصرء أو هما من 


00( في المطبوع: «بطاعتهما» خلاف النسخ. 

(؟) ك.ب: «خلافها». 

() كذاعند المؤلف,. والصواب القعقاع بن معبد كما في البخاري. وسيأتي. أما 
القعقاع بن حكيم فليس صحابيًاء بل هو من ثقات التابعين من رجال مسلم؛ مترجم 
في «تهذيب التهذيب» (8/ 7807). 

(5) ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (8.119/5/ 590؟) واجامع 
الرسائل» .)171/١1(‏ وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده؛ (174945) من حديث 
عبد الرحمن بن غعَنْم أن النبي يك قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما». وفي إسناده شهر بن حوشب ضعيف. وعبد الرحمن بن غنم له صحبة. 
أما الخلاف بين أبي بكر وعمر بشأن تأمير القعقاع أو الأقرع؛ فقد رواه البخاري 
4847150 ).» وليس عنده قول النبي كَكلِ. 

ره( رواه أحمد في «الفضائل» (587) والترمذي (751/1) والحاكم 00 من طريق 
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب. عن أبيه. عن جده عبد الله بن 
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الدين بمنزلة السمع والبصرء ومن المحال أن يحرم سمع الدين وبصرّه 
الصوابٌ ويظفر به من بعدهما. 

الوجه الثامن والعشرون: ما رواه أبو داود وابن ماجه7١؟‏ من حديث ابن 
إسحاق عن مكحول عن عُضَيف بن الحارث عن أبي ذر قال(2): مرَّ فنّى 
على عمر ويِعَلَبََعَنهُ فقال عمر: نعم الفتى» قال: فتبعه أبو ذر» فقال: يا فتى 
استغفِرٌ لي» فقال: يا أبا ذرء أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله كِِ؟ قال: 
استغفِرٌ لي» قال: لا أو تخْبرنَ20» قال: إنك مررتٌ على عمر فقال: نعم 
الفتى» وإني سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله جعلّ الحنٌّ على لسان عمر 
وقلبه». ومن المحال أن يكون الخطأ في مسألةٍ أفتى بها مّن جعل الله الحلّ 
على لسانه وقلبه حظّه(؟), ولا ينكره عليه أحد من الصحابة» ويكون 
الصوابٌ فيها حظ مَن بعده؛ هذا من أبين المحال. 


(00 


- حنطب» وهو مرسلء وله شواهد. وحسنه الذهبي في «تلخيص المستدرك»» 
وصححه الألباني في «الصحيحة)» (815). 

)١(‏ عند أبي داود )١1977(‏ وابن ماجه )٠١4(‏ الجزء المرفوع بهذا الإسناد دون القصة. 
ورواه أحمد )١١1547 .7١451(‏ والحاكم (7/ 87-487) والبيهقي في «المدخل» 
(05) بهذا الإسادمم القهة. وح الترسدي والتحاكم وان تسية اف اتهناج 
السنة» (5/ 57). 

(7) كذا في النسخ: «عن أبي ذر قال»؛ فيوهم أن مر فتى...» قونّه» والواقع أنه قول 
عُصّيفء وهو الفتى المذكور كما في مصادر التخريج. والمؤلف روى القصة 
اي 

)2( ا 10 


11 


الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في «صحيحه)7(١)‏ من حديث 
عائشة رَيَوَانَهَعَنْهَا قالت: قال رسول الله عَلِنِ: "قد كان فيمن خلا من الأمم 
ناس محدتوة فإن يكن في أمني أحدٌّ فهو عمرا. وهو في «المسند)» 
والترمذي2'7 وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

والمخدّث: هو المكلّم الذي يُلقي الله في رُوْعِه الضوابٌ يحدّنه به 
المَلّك عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومّن بعده في مسألة ويكون 
الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو 
المحدّث بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين» وهذا وإن أمكن في 
أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من الحق: إما على لسان عمر وإما 
على لسان غيره منهم» وإنما المحال أن يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى 
أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأء ثم يوفّق له 
مَن بعدهم فيصيب الحق ويخطته الصحابة. 

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن 
مشْرّح بن مّاعان عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كك يقول: الو 
كان بعدي نبي لكان عمر»”"). وفي لفظ: «لو لم أِحَثْ فيكم لبت فيكم 


.)7597( والترمذي‎ )١41805( رقم (194؟). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 

(؟) «المسند) (8574). وهو عند الترمذي (797) من حديث عائشة ووَوَلبَدْعَنْهَا كما 
سبق. وأخرجه البخاري (7789) من حديث أبي هريرة وَعَليَدُءَنَةُ. وهو حديث واحد 
وقع الخلاف فيه من بعض الرواة. انظر: «فتح الباري» (7/ )6٠‏ و«العلل» للدارقطني 
(1/ "3017 ). 

إهرة رواه أحمد )١14105(‏ والترمذي (587”) والطبراني (798/11) والحاكم ‏ 
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عمر00(١2.‏ قال الترمذي: حديث حسن. ومن المحال أن يختلف من هذا 


شأنه ومن بعده من”'1811/ ب] المتأخرين في حكم من أحكام الدين 
كاده عد درفن ففطا رخط ذل لاخر مب الضيواتة 


الوجه الحادي والثلاثون: ما روى إسماعيل ؛ ويه 


عليًا يَعَيَدعَنهُ قال: ما كنا تُبَعِد أن السكينة تَنْطِق على لسان عم (؟) 
المحال أن يكون مَن بعده من المتأخرين أسعدّ بالصواب منه في أحكام الله 


عز وجل. ورواه عمرو بن ميمون 0 عن علي. 


فم 
0020 


(0) 


(/ 86) وهذا إسناد حسن من أجل مشرح» وصححه الحاكم وابن تيمية في «منهاج 
السنة» (7/ 54)) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (0771). 

رواه ابن عدي )١15١١/5(‏ وابن ن الجوزي في «الموضوعات» )"2١/١(‏ وابن 
عساكر (45/ .)١١5‏ وفي إسناده عبد الله بن واقد» وهومتروك؛ وضعفه ابن عدي 
وابن الجوزي وابن عساكر. 

(من» ليست في ز. 

رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» )47١ :759١(‏ وابن أبي 
شيبة (7”7711) وأبو نعيم في «الحلية» (14/ 7148) بهذا الإسناد» وصححه ابن تيمية 
في «منهاج السنة» (5/ 201): وحسّنه الهيثمي (9/ )١‏ والشوكاني في «در السحابة») 
.)3١0(‏ 

في النسخ المخطوطة والمطبوعة: اعن زرة: وهو خخطأء والصواب: (وزرٌ»» فك 
منهما يروي هذا عن علي؛ ورواية عمرو عن علي أخرجها الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (0614) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 27759 .)717١‏ قال البيهقي بعد 
روايته: «تابعه زرٌ بن حبيش والشعبي عن علي». ورواية زر عن علي أخرجها 
عبد الرزاق في «المصتف» )7١780(‏ وعبد الله بن أحمد فى زيادات «فضائل 
الصحابة» (01). ْ 
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الوجه الثاني والثلاثون: ما رواه واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قال: ما رأيتٌ عمر إلا وكأنّ بين عينيه ملكا يسدّده(١).‏ ومعلوم قطعًا 
أن هذا أولى بالصواب ممن ليس بهذه المثابة. 

الوجه الثالث والثلاثون: ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: 
والله لو أنَ علْمَ عمر وضع في كِمَّة ميزانٍ وجل علم أهل الأرض في كِنَةٍ 
لرجَحَ علمٌ عمر. فذكرثٌ ذلك لإبراهيم النخعيء فقال: قال عبد الله: والله 
إني لأحسبٌ عمر ذهب بتسعة أعشارٍ العله(21. ومن أبعد الأمور أن يكون 
المخالف لعمر بعد انقراض عصر الصحابة أولى بالصواب منه في شيء من 
الأشياء. 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
كان ابن عباس إذا سئل عن شيء وكان في القرآن أو السنة قال به وإلا قال 
بما قال به أبو بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه7". فهذا ابن عباس - واتباعه 
للدليل وتحكيمه للحجة معروف. حتى يخالف لِما قام عنده من الدليل 
أكابرٌ الصحابة ‏ يجعل قول أبي بكر وعمر حجة يؤخذ بها بعد قول الله 
ورسوله. ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (88) والطبراني (8417*7) والبيهقي في «المدخل» 
(19)؛ وإسناده صحيح» صححه ابن تيمية في «منهاج السنة» (5/ /01). 
() تقدم تخريجه(09/9١).‏ 
[فرة رواه الدارمي )١178(‏ وابن أبي شيبة (58 77"5) والحاكم )١١7/١(‏ والبيهقي 
)١١19/٠١(‏ من طريق ابن عييئة به» وإسناده صحيح. 
516 


الوجه الخامس والثلاثون: ما رواه منصور عن زيد بن وهب عن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «رضيتٌ لأمتي ما رضي لها ابن أم عبدٍ)(21. 
كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور والصواب ما رواه 
إسرائيل وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي وَل 
مرسلا('). ولكن قد روى جعفر بن عون عن المسعودي عن جعفر بن 
عمرو بن حُريث عن أبيه قال: قال النبي يَِ لعبد الله بن مسعود: (اقُرَأو0) 
قال: أقرأ وعليك أَنزل؟ قال: «إني أَحِبٌ أن أسمعه من غيري»؛ فافتتح سورة 
النساء حتى إذا بلغ © فَكيَنَ إِدَا عن َكل مم تنه ِوَجِعََايِكَ عَلّ 
هلاه سَهِيدًا # [النساء: ]:١‏ فاضَتُ عينًا رسولٍ الله يك وكفتٌ عبد الله» 
فقال(؟) رسول الله يكِ: «نكلّم)(0) فحمد الله في أول كلامه. وأثنى على الله 
وسلئ هن اللمن كلها ردتهد كتهادة الحى وكال رفيا بارت 
وبالإسلام دياه ورضيتٌ لكم ما رضي [الله ورسوله. فقال رسول الله كككه: 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/71821511) بهذا الإسناد. وهو معلول» وسيأتي كلام المؤلف 
عليه. 

(؟) رواههكذا|أحمد في «فضائل الصحابة» )١1675(‏ وابسن أبي شسيبة (97/895) 
والطبراني في «الكبير؛ (8404) والحاكم (7318/7)» ورواه البزار (0/ 4 70) 
والطبراني في «الأوسط» (141765) من طريق عمرو بن أبي قيس عن منصور بن 
المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. ولكن البزار 
رجح الإرسال؛ وكذا البيهقي في «المدخل» .)99/١(‏ 

(9) بعدها في المطبوع: «عليّ». وليست في النسخ و«المستدرك». 

() كذا في النسخ و«المستدرك». وفي المطبوع: «فقام». 

(5) في النسخ: «وتكلم»» والصواب أنه صيغة أمر ببحذف الواو كما في «المستدرك». 
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«ارضيتٌ لكم ما رضي )١(]‏ لكم ابن أم عبد»(). 

ومن قال: «ليس قوله بحجة؛ وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون 
الصواب في قول المخالف له» لم يرضّ للامة ما رضيّه له(" ابن أم عبد ولا 
مارضيّه رسول الله عَلِنَِ. 

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مُضرّ ب قال: 
كتب عمر إلى أهل الكوفة: «قد بعثتٌ إليكم [165/أ] عمار بن ياسر أميرًاء وابن 
مسعود معلّمًا ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب محمد وَل من أهل بدر 
فاقتدوا بهماء واسمعوا قولهماء وقد آثرنُكم بعبد الله على نفسي)7؟)2. 

فهذا عمر قد أمر أهل الكوفة أن يقتدوا بعمار وابن مسعود ويسمعوا 
قولهماء ومن لم يجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماعٌ 
أقوالهما إلا فيما أجمعث عليه الأمة» ومعلومٌ أن ذلك لا اختصاصٌ لهما به 
بل لا فرق فيه بينهما وبين غير هما من سائر الأمة. 

الوجه السابع والثلاثون: ما قاله عبادة بن الصامت وغيره: بايعنا رسول 
لله يك على أن نقول بالحق حيث كناء ولا نخافّ في الله لومة لائه20). 


)١(‏ زيادة من «المستدرك» ليستقيم السياق» وليست في النسخ المخطوطة والمطبوعة. 

(0) رواه الحاكم )”١197/7(‏ بهذا الطريق وصححه. والمسعودي ضعيف, وأوله في 
(الصحيحين» انظر: البخاري (087 4 2506٠١‏ 2006) ومسلم .)60١(‏ 

(©) كذا في النسخ. وفي المطبوع: ١لهم».‏ 

(4:) رواه الحاكم (788/1) من طريق سفيان عن أبي إسحاق بهء وصححه الحاكم وابن 
كثير فى «مسند الفاروق» (507/8/5). 

)0( أخرجه البخاري (9/199 )17٠١‏ ومسلم (1709). 


11/ 


ونحن نشهد بالله أنهم وَفَوا بهذه البيعة» وقالوا بالحق» وصَّدَّعوا به؛ ولم 
تأخذهم فيه لومةٌ لائم؛ ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوطٍ ولاعصًا ولا أمير 
والاقواك باتعو يان الجررنا لين كد روه ومني ايه يلقداك ابو فخي 
على مروان وهو أمير على المدينة(١)؛‏ وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية 
وهو خليفة2"7» وأنكر ابن عمر على الحججاج مع سطوته وبأسه”". وأنكر 
على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة(؟». وهذا كثير جدًّا من إنكارهم 
على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدلء لم يخافوا سَوطهم ولا عقوبتهم؛ 
ومن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلة» بل كانوا يتركون كثيرًا من الحقٌّ خوفًا 
هن ولا الظلم وأمزاء الجحون فمين المجال أل يوفع فولةء للنصوارت 
ويُحرّمه أصحاب رسول الله َكل 

الوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في الصحيح)(*2 من حديث أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يك رقي المنبر فقال: (إِنّ عبدًا خيّره الله بين الدنيا 
وبين ما عنده. فاختار ما عند الله». فبكى أبو بكر وقال: بل تَمْدِيك بآبائنا 


)١(‏ كما رواه البخاري (467) ومسلم (884) عن أبي سعيد وهو الخدري. 

(؟) كمارواه مسلم(15810١).‏ 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (117/17) والحاكم في «المستدرك» 
(؟/94") بإسناد صحيح. وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١184‏ القصة التي 
فيها إنكاره على الحجاج وهو يخطبء. وإسناده حسن. وانظر «سير أعلام النبلاء» 


.)573 0/6 
.)١3268( 


(6) البخاري 45570 73705) ومسلم (1785). 
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ء 91 : 2 ٠‏ مَتَيَافَ ع 1 5 ا 
وأمهاتنا. فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي يَكِةٌ عن رجل خيّر فكان المخيّر رسول 
الله يكِِ. وكان أبو بكر أعلَّمّنا به. فقال النبى يَكةِ: «إن أمنَّ الناس علينا فى 
صحبته وذاتٍ يده أبو بكرء ولو كنت مشخدًا من أهل الأرض خليلًا لانخذتُ 
أبا بكر < خيلا ولكنْ أخوّة الإسلام ومودّنُه لا يبقى في المسجد بابٌ إلا سد 
إلا باب أبي بكر). 

ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله َك 
ولجميع الصحابة معه وظمَّرَ فلانٍ وفلان من المتأخرين به من أمحل 
المحال؛ ومن لم يجعل قوله حجة يجوّز ذلك بل يحكم بوقوعه. والله 

المستعان. 

الوجه التاسع والثلاثون: ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
قال: لما بض رسول الله كل قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فأتاهم 
بلى قال: فأيكم تَطِيْبٍ نفسُّه أن يتقدّم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدّم أبا 
213 
فتوى وأقتى من قلّدتموه بغيرها؟ ولا سيما من قال 1410/ب] من زعمائكم: 
إنه يجب تقليد من قلَّدناه ديئّتاء ولا يجوز تقليد أبي بكر الصديق وَإِيَدَْنَه. 


)200 رواه أحمد (2177 1/76 7847) والنسائي (/ا/ا/) والحاكم (1/ 717) والبيهقي 
(4/ 2161 وإسناده حسن من أجل عاصم؛ وصحّحه ابن المديني كما في امسند 
الفاروق»(7/١07):‏ وحسّّنه الذهبى فى «تهذيب السئن الكبرى» (5/ 707 7) 
والحافظ في «الفتح» .)١199/1١1(‏ 
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اللهم إنا نُشهدك أن أنفسنا لا تطيب بذلك؛ ونعوذ بك أن نَّطيتَ(1) به نفسًا. 


الو جه الأربعون: ماثشت ف (| 06" ماه حديث ال : 
لوجه الأربعون: ما ثبت في «الصحيح» ' ١‏ من يث الزهري عن 


حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله ككِ قال: «بينا أنا نائم إِذَ أ 
3 ان .:٠‏ مه 4 3 ٠ 3 -_8 ٠‏ 
لبنء فقيل لي: اشرب فشربت منه. حتى إني لأرى الرّيّ يجري في 
أظفاري, ثم أعطيث فَضْلِي عمر)» قالوا: فما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «العلم». 
ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتيا أو حكم لا 
يُعلَّمِ أن أحدًا من الصحابة خالفه فيه» وقد شهد له رسول الله يك بهذه 
الشهادة. 
الوجه الحادي والأربعون: ماثهبت فى «الصحيح)7") من حديث 
عبيد الله0؟) بن أبي يزيد عن ابن عباس رتنه أنه وَضع للنبي وَل وضوءًاء 
فقال: امن وَضع هذا؟» قالوا: ابن عباسء فقال: «اللهم فقهه في الدين». 
وقال عكرمة0*): ضمَّني إليه رسول الله يك فقال: «اللّهمَّ علّمه الحكمةً». 
ومن المستبعد جدًّا بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن 
الذي دعا له زسول اله وله بدعوة مسعجانة قطمًا آن يفقهه قن الدين ويعلمية 
الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأء ويفتي 
واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه. فيظفر به هو 
)١(‏ في المطبوع: اتطيب». 
هم البخاري (2857 )١‏ ومسلم (57941). 
2 البخاري )١17(‏ ومسلم (//517 5). 


(:) في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. 
(4) أي: عن ابن عباس. وقد أخرجه البخاري (1/057”, .)7717١‏ 


نت 
- 6 


ا 


ومقلفيف ويحرّمه ابن عباس والصحابة. 


الوجه الثاني والأربعون: أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة 
حديتٌ عن النبي يل ولا اختلافٌ بين الصحابة» وإنما قال بعضهم فيها قولًا 
وأفتى بفتياء ولم يُعلّم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. 
وحينئذٍ فنقول: من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية» وتدرّب 
بمسالكهاء وتصرّف في مداركهاء وسلك سبْلَها دللا وارتوى من مَوْرِدها 
عَلَلا ونهلا - عَلِم قطعًا أن كثيرًا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا 
يُونّق(21 فيها بظاهر مراد أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلّج له الفؤاد. 
بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجهٍ يقف المجتهد في أكثر 
المواضع حتى لا يبقى للظنّ رجحادٌ بيّنَء لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن 
عقولهم من أكمل العقول وأوفرهاء فإذا تلدَّدوا وتوقّفواء ولم يتقدّمواولم 
يتأخروا- لم يكن ذلك وفي المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة؛ فإذا 
وُجد فيها قولٌ لأصحاب رسول الله بلِِ والذين هم سادات الأمة وقدوة 
الأئمة» وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم» وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل» ونسبة مسن بعسدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل 
والدين- كان(" الظنٌ ‏ والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحقٌ في 
جانبهم من أقوى الظنون؛ وهو أقوى من الظنّ المستفاد من كثير من الأقيسة» 
هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي [87١1/أ]‏ يوافق رأيهم 
هو الرأي السّداد الذي لا رأيَّ سواه. 


)١(‏ ز:«لايوفق». 
(؟) جواب «فإذا وجد...». 
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وإذاكان المطلوب في الحادثة إنما هو ظرٌّ راجح؛ ولو استند إلى 
استصحاب أو قياس علةٍ أو دلالةٍ أو شَّبَهِ أوعموم مخصوص أو محفوظ 
مطلق أو وارد على سبب؛ فلا شك أن الظنّ الذي يحصل لنا بقول الصحابي 
الذي لم يُخالّف أرجحٌ من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو 
أكثرهاء وحصولٌ الظن الغالب في القلب ضروريٌ لحصول١!"‏ الأمور 
الوجدانية» ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك. 

الوجه الثالث والأربعون: : أن الصحابي إذا قال قولًا أو حكم بحكم أو 
افق با فلهمدارك نكر بيااعنا) ومدارك تشاركه فبهاء فأفا ما يعض به 
فيجوز أن يكون سمعه من النبي ف شهَاهًا أو من صحابي آخر عن رسول الله 
فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن حاط به؛ فلم يرو كل منهم 
كل ما سمعء وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة 
إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صدّيق الأمة مائة حديث؛ وهو لم يغِبٌ عن النبي 
يكُِ في شيء من مشاهده؛ بل صحبه من حين بعِث بل قبل المبعث إلى أن 
توفي» وكان أعلم الأمة به 6 وبقوله وفعله وهَديه وسيرته. وكذلك جلَّة 
الصحابة روايتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه. ولو 
رووا كلّ ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعقً("), 
فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روى عنه الكثير. فقول القائل «لو كان 
عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي كَكْةِ لذكره» قول من لم يعرف 
سيرة القوم وأحوالهم. فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله يك 


)١(‏ في المطبوع: «كحصول» خلاف النسخ. 
() كذا في النسخ. وفي المطبوع: «مضاعفة». 
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ويعظّمونها ويقلُونها خوف الزيادة والنقصء. ويحدّئون بالشيء سمعوه من 
النبي كل مرارّاء ولا يصرّّحون بالسماع, ولا يقولون: قال رسول الله كك. 

فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج(١؟‏ عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي َلِ. 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمّها من آية من كتاب الله فهمًا خفي علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها مَلَّوْهمء ولم يُنقل إلينا إلا قول المفتي 
بها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عناء أو لقرائنَ حالية اقترنثٌ بالخطابء أو لمجموع أمور فهموها 
على طول الزمان: من رؤية النبي يك ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته. 
وسماع كلامه؛ والعلم بمقاصده. وشهود تنزيل الوحيء. ومشاهدة تأويله 
بالفعل» فيكون فهمّ ما لا نفهمه نحن. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون 
فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما لم يَرِدْه الرسول يك وأخطأ في فهمه. 
والمراد غيرُ ما فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. [187/ ب] 
ومعلومٌ قطعًا أن وقوع احتمالٍ من خمسةٍ أغلبٌ على الظن من وقوع احتمال 
واحد معين» هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظنَّا غالبا قويّا على أن 
الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوالٍ مَن بعده. وليس المطلوب إلا 
الظن الغالب» والعمل به متعيّن» ويكفي العارفٌ هذا الوجة. 


)١(‏ «تخرج» ساقطة من ك. 


نف 


فصل 

هذا فيما انفردوا به عنّاء وأما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات 
الألفاظ والأقبسة فلا ريب أنهم كانوا أبرٌ قلوبّاء وأعميّ علمّاء وأقلٌ تكلم 
وَأقرك ين انقيوقوافيها لماك تونق ليد لجاشمي يمور 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم. وسهولة الأخذ. وحسن الإدراك 
وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه؛. وحسن القصد. وتقوى الربٌ؛ فالعربية 
طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فِطرهم وعقولهم, ولا 
حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 
والتعديل؛ ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد 
أَغْنُوا(') عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله كذاء 
وقال رسوله كذاء والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعدٌ الناس بهاتين 
المقدّمتين» وأحظى الأمةٍ به(" فقواهم متوفرة مجتمعة عليها(”. 

وأما المتأخرون فقُواهم متفرقة» وهِمَمُهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد 
أخذت من قُوى أذهانهم شعبةٌ والأصول وقواعدها قد أخذت7؟) منها 
شعبة» وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة» وفكرهم في كلام 
مصنفيهم وشيوخهم على اختلافه(2؟ وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة إلى 


)١(‏ كذا في النسخ وهو صواب. وفي المطبوع: «غنوا». 

(؟) كذا في النسخ., وفي المطبوع: ١بهما».‏ 

(©) كذا في النسخ., وفي المطبوع: «عليهما». 

(4) ز:«أخذ). 

(5) كذا في النسخ. والضمير يرجع للكلام. وفي المطبوع: «اختلافهم). 
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غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم هِمَمٌ 
وتُسافر(!) إليها - وصلوا إليها بقلوب وأذهانٍ قد كلَّتْ من السير في غيرهاء 
وأوهنّ قُواها مواصلةٌ السُّرَّى في سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها 
بحسب تلك القوة. 

وهذا أمرٌ يحسٌ به الناظر في مسألة إذا استعمل قُوى ذهنه في غيرهاء ثم 
صار إليهاء وافاها بذهن كال وقوةٍ ضعيفة» وهذا شأن من استفرغ قواه في 
الأعمال غير الكتتروعة تفللك قرقه عند العمل المشروع» كين انضرع 
قوته في السماع الشيطاني» فإذا جاء قيام الليل قام إلى وزده بقوة كالَّةٍ 
وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبّه وإرادته إلى الصور أو المال أو 
الجاه» فإذا طالب قلْبَه بمحبة الله فإن انجذب(') معه انجذب بقوة ضعيفة قد 
استفرغها في محبة غيره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس» فإذا جاء 
إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالَّةَ» فأعطى بحسب ذلك. 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله سبحانه عن ذلك كلَّه فاجتمعت 
قواهم على تَينِكَ المقدمتين فقط» هذا إلى ما خصّوا به من قوى الأذهان 
وصفائها [8654١/أ]‏ وصحتهاء وسرعة إدراكها وكماله. وكثرة المعاون. وقلة 
المعاوق2"7» وقرب العهد بنور النبوة» والتلقي من تلك المشكاة النبوية» فإذا 
كان هذا حالّنا وحالهم فيما تميّروا به علينا وما شاركناهم فيه؛ فكيف نكون 


)١(‏ الواو ليست فى ك. 

000 فامخدت؟ فى الموشغين: 

() كذا في النسخ. ولم أجد الفعل «عاوقٌ» في المعاجمء وإنما يُستعمل ثلائيا (عاقٌ) أو 
رباعيًا (عرّق)» واسم الفاعل منه: عائق ومعوّق. 
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نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلّدناه أسعدٌ بالصواب منهم في مسألة 
من المسائل؟ ومن حدَّث نفسّه بهذا فَلْيُمْرها(' من العلم والدين. والله 
السكان: 

الوجه الراسع والأربعون: أن النبي كَكهِ قال: «لا تزال طائفةٌ من أمني 
ظاهرين على الحق00". وقال علي يََليَهَعَنَُ: لن تخلو الأرض من قائم لله 
فى رك 10 لل يعي الاوييان ١"‏ : لوسرو ان يقطى الشعاني بن 
حكم؛ ولا يكون في العصر ناطقٌ بالصواب في ذلك الحكم. لم يكن في 
الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكتٍ ومخطى؛ ولم يكن في 
الأرض قائمٌ لله بحججه في ذلك الأمرء ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى 
فيه عن منكر» حتى نبغتٌ نابغةٌ فقامت بالحجة وأمرث بالمعروف ونهثُ عن 
المنكر؛ وهذا خلاف ما دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الخامس والأربعون: أنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفهم 
مخالف من غيرهم كان مبتدئًا لذلك القول ومبتدعًا له وقد قال النبي كله: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعديء تمسّكوا بهاء 
وعَضُوا عليها بالنواجذ, وإياكم و محدثاتٍ الأمور فإن كل بدعة ضلالة)(؟2. 
وقول من جاء بعدهم يخالفهم من محدثات الأمورء فلا يجوز اتباعهم. 


() ك: «فليعزها». والمعنى: فلينزغٌ عنها العلم والدين. 

00 رواه مسلم )١970(‏ من حديث ثوبان. وروي عن غيره من الصحابة» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (٠/ا23 .)1١9605051١8‏ 

فه هذا جزء من وصيته لكُميل بن زياد» وقد تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 
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وقال عبد الله بن مسعود: اتَِّعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم» فإن كل محدثة 


بدعة, وكل بدعة ضلالة7١2.‏ 


وقال أيضًا: إنا نقتدي ولا نبتديء ونتّبِع ولا نبتدع» ولن نَضْل ما تمسّكنا 


ال 


وقال أيضًا: إياكم والتبدّع» وإياكم والتنطّعء وإياكم والتعسّق؛ وعليكم 


بال 30 


وقال أيضًا: أنا لغير الدجّال أخوفٌ عليكم من الدجّال» أمور تكون من 


كبرائكم؛ » فأيّما مْرَيّةِ أو رْجَيْل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فالسمت 
الأولء فإِنّا اليوم على السئة40). 


000 


فم 


[فرة 


0 


وقال أيضًا: إياكم والمحدثات؛ فإن شرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 


رواه وكيع في «الزهد» )7١16(‏ وأحمد في «الزهد» )١17(‏ والدارمي )١١١(‏ وأبو 
خيثمة في «العلم» (04)) وإسناده صحيح» صححه الألباني. 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )"8١/١(‏ واللالكائي في «السنة» 2٠١5(‏ 
7 من طريقين يقوّي أحدهما الآخر. 
رواه عبد الرزاق )3١575(‏ والدارمي )١55(‏ والطبراني (8845) والبيهقي في 
«المدخل» (781) من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود؛ وهو منقطع بين أبي قلابة 
وابن مسعود., وله شاهد موصول عند البيهقي في «المدخل» (2388), وإسناده 
صحوح ٠.‏ 
رواه ابن أبي شيبة (717/164) والدارمي )١١4(‏ من طريق واصلء عن امرأة يقال لها: 
عائذة» وعائذة مجهولة» ولكن صح عنه بلفظ: «إنكم اليوم على الفطرة» وإنكم 
ستحدثون ويحدث لكم., فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول»؛ أخرجه 
المروزي في «السنة» )6١(‏ وغيره بإسناد صحيح. 

ا 


ضلالة217, 
وقال أيضًا: انَِعْ ولا تبتدغ» فإنك لن تَضِل ما أخذت بالأثر("). 
وقال ابن عباس: كان يقال: عليك بالاستقامة والأثرء وإيّاك والتبذع7". 
وقال شُريح: إنما أقتفي الأثر» فما وجدتٌ قد سبقّنا إليه غيدكم حدّئتكم 


© 


١‏ : 2 41 : 1 .كته اراللء 
يجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به» وكفى على قوم وزرًا أن تخالف 
أعمالهم أعمالٌ أصحاب نبيهه27). 


به 


وقال عمر بن عبد العزيز: إنه لم يبتدع الناس بدعةً إلا وقد مضى فيها ما 
هو دليل وعبرةٌ منهاء والسنة ما استئّها إلا من عَلِم ما في خلافها من الخطأ 


)١(‏ رواه البخاري (771717) الفقرة الثانية منه موقوفًا. ورواه مط ولا عبد الرزاق 
)1١5505066 ,5١061( رازبلاو)2)١١198‎ 05٠١ /5(‏ والطبرانى (86148. 2807١‏ 


77 66) وغيرهم. 
زفم لم أجده بهذا اللفظ عنه وتقدم ما يقاربه. وأخرجه الدارمي (5 )7٠١‏ عن شريح بهذا 
اللفظ. 


(7) رواه الدارمي )١51(‏ وابن وضاح في «البدع» (51) والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
00 من طريق زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي» وزمعة ضعيف» 
وله شاهد من طريق أبي حذيفة عن سفيان عند المروزي في «السنة» (87)) وأبو 
حذيفة ضعيف أيضًا. ويقوي أحدهما الآخر. 

لدع روه ابن عبد البر في «الجامع» ))١500(‏ وإسناده صحيح. 

(6) رواه الدارمي )١١5(‏ بنحوه. وفيه «إزراءً» بدل «وزرًا». 


117 


والزلل والحُّمْق والتعمّق» فارص لنفسك ما رضي القوه("). 

وقال أيضًا: قِفْ حيتٌ وقف القوم؛ وقّلُ [184/ ب] كما قالواء واسكثُ 
عما(") سكتوا؛ فإنهم عن علم وَقَفُواء وببصر نافِ!" كقواء وهم على كشفها 
كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد 
سبقتموهم | ليهء ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سلكٌ غير سبيلهم 
ورغِبٍ بنفسه عنهم, وإنهم لهم السابقون» ولقد تكلّموا منه بما يكفي؛ 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم مَقَْصَرء ولا فوقهم مَحْسَّره ولقد قصّر 
عنهم قوم فَجَمُواء وطممَ آخرون عنهم فَعَلّواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم40). 

وقال أيضًا كلامًا كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه 
ويحدثون نه :دانماه فالس رسول اله عله ؤؤلاة الأمر بعد شما الاعة نينا 
تصديقٌ لكتاب الله واستكمالٌ لطاعته» وقوةٌ على دينه ليس لأحدٍ تغييرُها 
ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنُوا اهدى» ومن 
استنصر بها منصورٌء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولّاه الله ما تولّى 
وأضلاه جهنم وساءث مصيرً|(2. 


)00 رواه أحمد في «الزهد» )١7١9(‏ وأبو داود (4117) وابن وضاح في «البدع» (175) 
والفريابي في «القدر» (5147)) وإسناده صحيح. 

فم ك: «كما». والمثبت من ز موافق لما في «تنبيه الرجل». 

(9) في المطبوع: «ناقد»» تصحيف. 

(4) هو تتمة الأثر السابق» وهو كما هنا في «تنبيه الرجل» (ص8 4 0). 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» )١77(‏ والآجري في «الشريعة» (2957 2179 
4) وابن بطة في «الإبانة» 0710 2711 واللالكائي (174) وغيرهم. 
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ومن هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة17©). 


وقال الشعبي: عليكَ بآثار مَن سلف وإن رفضّك الناس. وإيّاك وآراءً 
الرجال وإن رّخرفوها لك بالقول(). 

وقال آرق ها شتئرة دعن امعدات يد عله شه وما حديرة 
به عن رأيهم0" فانبذُه في الحُشّ(4). 

قال الأوزاعي: اصبرٌ نفسّك على السنة» وقِفْ حيث وقف القوم؛ 
واسلّكُ سبيلٌ سلفك الصالح فإنه يَسَعّك ما وسسعهم؛ وق بما قالواء وف 
عما فوا ولو كان هذا خيرًا ما ْصِضْتم به دون أسلافكم؛ فإنهم لم يُدَحَرْ 
عنهم خيرٌ حبئ لكم دونهم لفضلٍ عندكم؛ وهم أصحاب رسول الله يكل 


2-2 َغديوو 4 32 0 


الذين اختارهم له وبعبّه فيهم؛ ووصفهم فقال: # محمد رَسولُ الله والَذِين 


000 


معد ...© الآية [الفتح: 22(]89. 


)00( كما في «أحكام القرآن» للشافعي ٠ 79 /١(‏ 5) و«قواطع الأدلة» (9/ .)75١7‏ 

0( رواه الآجري في «الشريعة» )١717(‏ والهروي في ذم الكلام )١١١(‏ وابن عبد البر 
في ١الجامع»‏ (0177؟), عن الأوزاعيء ولم أجده عن الشعبي إلا في «تنبيه الرجل» 
(ص660). 

(0) كءب: «رأي». 

4 رواه عبد الرزاق )3١475(‏ وأبو نعيم (19/4”) وابن عبد البر في «الجامع» 
(م*8١).‏ 

(5) رواه الآجري في «الشريعة» )١95(‏ واللالكائي (16”) والخطيب فى اشرف 
أصحاب الحديث» (ص7) وغيرهم. ْ ْ 


6 


الوجه السادس والأربعون: أنه لم يزلل أهل العلم في كل عصر ومصر 
يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم, ولاينكره منكِرٌ 
وتصانيف العلماء شاهدة بذلكء ومناظراتهم ناطقة به. 

قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبيله» وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم» 
ويمتنع ‏ والحالة هذه إطباقٌ هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله 
ورسوله الاحتجاج به ولا نَصَّبَه دليلا للأمة» فأيّ كتداب شئتٌ من كتنب 
السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدتٌ فيه الاستدلال بأقوال 
الصحابة؛ ووجدت ذلك طِرارّها وزيّهاء ولم تجد فيها قط ليس قول أبي 
بكر وعهر حجةً ولا يبح بأقوال أصحاب رسول الله يك وفتاويهم. ولاما 
50-7 


وكيف يَطِيبٍ قلبُ عالم يُّقدّم على أقوال من وافقٌّ ربّه تعالى في غير 
حكم» فقال وأفتى بحضرة الرسولء ونزل القرآن بموافقة فقةماقال لفظًا 
و معنى - - قول متأخر بعده ليس له هذه الرتبة ولا يُدانيها؟ وكيف يظنٌ أحد أن 
الظنّ [185/أ] المستفاد من آراء المتأخرين أرجحٌ من الظنّ المستفاد من 
فتاوى السابقين الأولين» الذين شاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التأويل؛ 
وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم» وينزل على رسول الله يك وهو بين 
أظهرهم؟ قال جابر: «والقرآن ينزل على رسول الله يَكِةِ وهو يعرف تأويلّه. 
فما عَمِلَ به من شيء عَوِلنا به» في حديث حجة الوداع(١).‏ افسسلى في 
معرفة مراد الربٌ تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله وكذيه الذي 


)200 رواه مسلم )١114(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 
لخر 


هو يفصّل القرآن ويفسّرهء فكيف يكون أحد من الأمة بعدّهم أولى بالصواب 
منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عينُ المحال. 

فإن قيل: فإذا كان هذا حكْمَ أقوالهم في أحكام الحوادثء فما تقولون 
في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هي حجة يجب المصيرٌ إليها؟ 

قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوبٌ من أقوال من بعدهم» وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوعء قال أبو عبد الله 
الحاكم في «مستدركه)(١2:‏ وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. 
ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج. لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآبة قولا فلنا أن نقول لذلك القول: هذا قول رسول الله يله أو قال 
رسول الله عَلِ. 

وله وجه آخرء وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يك 
بين لهم معانيّ القرآن وفسّره لهم» كما وصفه الله سبحانه بقوله: #لسَبِينَ 
ناس ما نْرْلَ لهم 4 [النحل: 4]» فين لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيًا. وكان إذا 
أشكل على أحدٍ منهم معئى سأله عنه فأوضحه له. كما سأله الصدّيق عن 
قوله تعالى: #من يَعَمَلٌ سُوءً! يجْرَّ و4 [النساء: 17] فبّن له المراد("), وكما 


)01 كذا نقله المؤلف في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 75:) و«حادي الأرواح» (7179/5) 
واتحفة المودود» (ص١35).‏ والذي في «المستدرك» (308/17): اليعلم طالب هذا 
العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديتٌ مسند». 
وانظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص؟0). 

(؟) تقدم تخريجه. 


فر 


ع 5 5 2 + ضر عر و2دا ده وراة ‏ صم و 5 
سأله الصحابة عن قوله: ##آلَذِينَ ءَامَنُوأ وَلَمَ يلْبِسُوَأ إيملتهم بِظلْر # [الأنعام: 45] 


2 


فين لهم معناها(١2»‏ وكما سألثه أمّ سلمة عن قوله تعالى: #َسَوفَ يحَاسَبُ 


-. 


ارا ل 7# 


حِسَابًا يسِيرَا # [الانشقاق: 4] فبيّن لها أنه العرض207©)؛ وكما سأله عمر عن 
الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر”" السورة7؟»؛ وهذا كثير جدًا. 
فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارةً ينقلونه عنه بلفظه؛ وتارةً بمعناه» فيكون ما 
فسَّروهُ بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارةً بلفظهاء 
وتارةً بمعناها. وهذا أحسنٌ الوجهين. والله أعلم. 

فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالّا في التفسير تُخالف الأحاديتٌ 
المرفوعة الصحاحء وهذا كثير» كما فسَّر ابن مسعود الدخانَ بأنه الأثر الذي 
حصل عن الجوع الشديد والقحط*©؛ وقد صم عن النبي يل أنه دخان يأتي 
قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابّة والدجّال وطلوع الشمس 
|0 


)١(‏ تقدم. 

)١١7( الذي في «الصحيحين» أن التي سألت هي عائشة لا أم سلمة. انظر: البخاري‎ )١( 
.)141/5( ومسلم‎ 

(0) ك.ب: «أول»., خطأ. 

20 رواه مسلم .)١1١1/(‏ 

(4) رواه البخاري (4/ا/ا4) ومسلم (517/9). 

)030 ورد في هذا الباب ععدة أحاديث. منها حديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم 
.)59١0(‏ 


فرق 


وفسّر عمر بن الخطاب قوله تعالى: #أسَكنوش مِنْ حت سككثر من 
وُجدِ 4 [الطلاق: 5] بأنها للبائنة والرجعية» حتى قال: لا نَدَعُ كتابٌ ربّنا لقول 
امرأة(١2»‏ مع أن السئة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير(). 

وفسّر علي بن أبي طالب قوله تعالى: #وَالدِنَ يُعوصَنَ نكم وَيَدَرُونَ 


- 0-9 

- - ع 

سدع ديه ٠‏ سلس 0 6 م حور سمج بر 
ُُ 


3 ب] روجا يرصن بِأنفْسهنَأَريمَةَ شمر وَعَشْرَا # [البقرة: 4 "1] أنها عامّة 
فو الام و لجان لقان ؛ مسن أب الككليو 7 الس ليسي 
بمخلافه20), 


00 


وفسّر ابن مسعود قوله تعالى: #وَأْمَّهَدتٌ ضَيِكموَرَبكئْكمْ الل 
ف حُجُوركم ين يِسَآيكْمْالق دَخَلْشُّم بهن 4 [النساء: 17] بأن الصفة 
لنسائكم الأولى والثانية؛ فلا تحرمُ أمٌ المرأة حتى يدخل بها(23. والصحيح 
خلاف قوله. وأن أمّ المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والصفة راجعة 
إلى قوله: لوَرَبكيِئْحكْمْ انق فى حجورحكم ين يْسَآيك م ال وَحَاسُم 
بهن #» وهو قول جمهور الصحابة0"©. 


.)45/١4480( كمارواه مسلم‎ )١( 

(؟) كما في حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم .0"7/1١58٠(‏ 

(*) أي المرأة التي لا تحمل. 

(4) رواه عبد الرزاق ))١171١5(‏ وسعيد بن منصور »)2١917(‏ وابن أبي شيبة (17785) 
من طرق عن علي. 

)2 كما في حديث سُبيعة الأسلمية الذي رواه البخاري )01١9(‏ ومسلم .)١145(‏ 

)١(‏ تقدم. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (0057/50). 


و 


وفسّر ابن عباس السّجِلٌ بأنه كاتب النبي يكل يسمى السّجِل(21. وذلك 
وفع وإنما التنجل الستحيفة المكتوية ب بزاللام مدلهاً في قوله تعالى: لإوَتَلَهُ, 
ِنْجَِينِ# [الصافات: 11١‏ و في قول الشاعر: 

فخر صريعًا لليدينٍ وللف.7") 

ل يطو الفابكنا وى البددز عار نا قد اانا 

وهذا كثيدٌ جدّا فكيف يكون تفسير الصحابي حجةًٌ في حكم المرفوع؟ 

قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء. وصورة المسألة هنا 
كصورتها هناك سواء بسواء» وصورتها أن لا يكون في المسألة نصٌّ يخالفه. 
ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء عُلِم اشتهارٌه أو 
لم يُعلم» وما ذُكِر من هذه الأمثلة قد ققد فيه الأمران» وهو نظير ما رُوي عن 
بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم(" مختلفون فيها سواء. 

فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأء ولكان معصومًا؛ لتقوم 


)01 رواه أبو داود (915؟) والنسائي في «الكبرى )1817/1٠١(‏ والطبراني ))1١١/17(‏ 
والبيهقي .)١517/٠١(‏ وضعفه ابن جرير (/11/ )١١١‏ وابن تيمية في «الرد على 
السبكي» (714:178/1)؛ ونقل ذلك عنه المصنف في اتهذيب السنن؛ 
(195/5) وابن كثير في «البداية والنهاية» (4/ +٠‏ ”). وأغرب ابن حجر فصححه 
في «الإصابة» (:/ 516). 

(؟) هذا شطر بيت لجابر بن حُنَّي التغلبي في «المفضليات» (ص7١5)‏ وبيت آخر 
لحرب بن مسعر في «الأشباه والنظائر» للخالديين (27/1)» وبيت آخر اخثلف في 
قائله. انظر: «فصل المقال» لأبي عبيد البكري (ص0717). 

(0) ك ب: «أوهم). 


1 


الحجة بقوله. فإذا كان يفتي بالصواب تارةً وبغيره أخرىء وكذلك تفسيره» 
فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعيّنة والتفسير المعيّن من قسم الصواب؟ إذ 
صورة المسألة أنه لم يَقُم على المسألة دليل غير قوله» وقوله منقسمء فما 
الدليل على أن هذا القول المعيّن من أحد القسمين ولا بذٌ؟ 

بل #الادنة ]مويه لمان اهيار الكتيرات دوقوك ف البورة 
المفروضة الواقعة» وهو أنه من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ 
المحض ويُمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به وهذه الصورة 
المذكورة وأمثالها قد تكلّم فيها غيرهم بالصوابء والمحذور() إنما هو 
خلوٌ عصرهم عن ناطق بالصواب واشتمالّه على ناطق بغيره فقط؛ فهذا هو 
المحال. وبهذا خرج الجواب عن قولكم: لو كان قول الواحد منهم حجةً 
لما جاز عليه الخطأء فإن قوله لم يكن بمجرده حجة. بل بما انضاف إليه مما 
تقدم ذكرّه من القرائن. 

فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلّة يقتضي أن التابعي إذا قال قولًا ولم 
يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة. 

فالجواب: أن التابعين انتشروا انتشارًا لا ينضبط لكثرتهم؛ وانتتشرت 
المسائل في عصرهم؛ فلا يكاد يغلب على الظنْ عدمٌ المخالف لما أفتى به 
الواحد منهم» فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك: 

فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه 
صحابي ولا تابعي» وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية. وقد صرّح الشافعي 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المطبوع: «والمحظور». 
كرف 


في موضع( بأنه قاله تقليدًا لعطاء. وهذا من كمال علمه وفقهه وَدَيَدعَنكُ 
فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاءء فكان قوله عنده أقوى ما وجد في 
المسألة. وقال في موضع آخر27): وهذا يخرج على معنى قول عطاء. 

والأكثرون يفرّقون بين الصحابي والتابعي» ولا يخفى ما بينهما من 
الفروق. على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين» 
التابعي. 

فإن قيل: فما تقولون في قوله إذا خالف القياس؟ 

قبل: من يقول بأن قوله ليس بحجة فلهم قولان فيما إذا خالف القياس: 

أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حجة شرعية» وهو 

والثاني: أنه حجة في هذه الحالء ويُحمّل على أنه قاله توقيمًاء ويكون 
بمنزلة المرسّل الذي عمل به مُرسِلّه. 

وأما من يقول إنه حجة فلهم أيضًا قولان: 

أحدهما: أنه حجة وإن خالف القياسء بل هو مقدَّم على القياس؛ 
والنصٌّ مقدَّم عليه فترنّبٍ الأدلة عندهم: القرآن ثم السنة» ثم قول 
الصحابة» ثم القياس. 


)١(‏ انظر: «الأم) (”7/ 7548 86 415824705 877) بمعناه» وليس فيها لفظ التقليد. 
(6) المصدر نفسه (”7/ 25608 569). 


وخر 


والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالفه دليل شرعيء وهو القياس؛ فإنه لا 
يكون حجةً إلا عند عدم المعارض. 

والأولون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من 
القياس؟ لوجوه عديدة» والأخذ بأقورى الدليلين متعين » وبالله التوفيق. 


2 


20 


أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها امعو هدك اما ا لم د 
الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان في نفسه 


الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز 0000 
لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام من أئمة الشريعة 0 
من الأدلة على تحريم الحيل أيضًا مومه حار 
أكثر الحيل يناقض أصول الأئمة أعظم مناقضة الس 
حجج الذين جوزوا الحيل 20 
ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبني عليها تجويز الحيل» وذكر 


2169 


الكلام على قصة أيوب 00 
لم تشرع كفارة اليمين إلا في الشريعة الإسلامية م ا 
الكلام على قصة يوسف وجعله الصواع في رحل أخيه 5ظ1! 
استنباط من قصة يوسف, وتعقيب عليه 0 101111111ظ”2ظك 
كيد الله تعالى على ضربين 121271111011110 
إعراب جملة في قصة يوسف 0000 
ماتدل عليه قصة يوسف 921000 
النوع الثاني من كيد الله لعبده أن يلهمه أمرًا يوصله إلى مقصوده 

الحسن ا 000 
الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر 10 
بحث في دلالة المطلق, والفرق بينه وبين العام 000000 
حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة 00000 
دلالة حديث أبي هريرة على تحريم الحيل ز ذ[ز[ز[ ز [ز [ 521070000 
الرد على ادعاء مجوزي الحيل أن الحيل معاريض فعلية وقد جازت 

المعاريض القولية ا[ 0 00ا1700 
المعاريض على ضربين 0 
الأول منها ب 00 
متى تباح المعاريض؟ ا ا 
النوع الثاني من المعاريض الخد اط ا ا 
الجواب على ادعاء مجوزي الحيل أن العقود الشرعية حيل يتوصل 

بها إلى ما لا يباح إلا بها 1 11 00 


اشتقاق الحيلة» وبيان معناها 252711 


انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة. وذكر أمثلة لكل منها 1 


الحيل التي تعد من الكبائر م اج كم م 6 
من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها بع او 
مناظرة بين الشافعي ومن قال إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 100 
إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب .... 
إبطال حيلة لإسقاط القصاص ا 
إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث .... 
إيطال حيلة لإسقاط الزكاة 0 


ا ا 00000 


ا ا ا ا 00 


إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتهاك حرمة رمضان ب 1 1 ا 000 


إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج.... 
إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق 5 
إيطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة ... 
إبطال حيلة أخرى لإسقاط الزكاة 0 
إبطال حيلة لإبطال الشهادة 0 
إبطال حيلة لضمان البساتين 200 
الحيلة السّريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا.. 
مسائل عديدة من الدور الحكمي 537 
الرد على المسألة السريجية 5 غ2 


بحث في الشروط وأنواعهاء وحكم كل نوع 


جواب من قال بالمسألة السريجية 00 


ا ا ا ا 0000 


ا ا 0000000 


وففقوو و ةرو وترون ول مولن 


وفووء ةع ءءء لي يوم ووو نر 


وفقف وه ووو ف ووو نموم نرق يقر 


لم تبن الشرائع على الصور النادرة اطاط وا دادمو مق سا ال 
بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه ا 
المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة 0100 
لابد من أمرين عظيمين: أحدهما النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه ... 
والثاني: معرفة فضل الأئمة ا ا 
خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية 00000 
إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان على نفسه 00000 
إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة :ب ب 1321171111 
إبطال حيلة لإبرار من حلف أن لا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة 000 
إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه 7ط 
إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة 00 
إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة ال ا ا 
إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم ا 2117111 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة ا 1 
إبطال حيلة لتفويت حق القسمة 00 
إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها 207000 
إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في هبته لابنه» ونحو ذلك.. 
إبطال حيلة لتجويز الوصية إلى الوارث ام 
إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات م ا 
إبطال حيل لإسقاط حد السرقة اط لط حا واوا ل اخ 


إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا ل 
إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا فغيره عن حاله الاأول 506 
إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرّة 20 
إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان 0 
إبطال حيل في الأيمان 00000 0 170700100( 
إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما ا 
إبطال حيلة لحسبان الدّين من الزكاة 10 2101710110101 
إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ا ا 
إيطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف أن لا يبيعه 9 1511 
إبطال حيلة في الأيمان 500000 ظ12 
إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد ا 1111100 


إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بدون علمها ش12 
إبطال حيلة لإباحة وطء المكاتبة بعد عقد الكتابة #700شظش*#ظ2ظ2ظ22 


بيان حيلة تسمى «١حيلة‏ العقارب» وإبطالها 0 


إبطال حيل متعددة لتجويز العينة اا 000 
إيطال حيلة لإسقاط الااستبراء لطر ةف ف لذ يو لها بورع فاده :ور 6ف 61814 6110001 عا ا 86 ل ور ا 


#قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها العا لاو كولمو بره م ا ا 3 ا ور 31 
القسم الأول من الحيل: طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام 00 


ل ملل ا ل ا ل ا 001 


القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق أو دفع باطلء وهو على 


الثاني: أن تكون الطريق مشروعة وما يفضي إليه مشروع 00 
الثالث: أن تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع موصلة لنفس 
المقصود. بل وضعت لتوصل إلى غيره فيتخذها موصلة لغرضه .. 


أمئلة كثيرة لهذا القسم ١١10(‏ مثالا 0 
إذا استأجر دارًا مدة فخاف أن يغدر به المكري فيتوصل إلى فسخ 

الإجارة 0100000000 
إذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا يسلم أهله الدار 2000000 
إذا أذن رب الدابة للمستأجر أن يعلفها وخاف المستأجر أن لا 

يحتسب له ذلك من الأجرة 11 1 1 100110 
إذا خاف رب الدار أو الدابة من أن يؤخر المستأجر تسليمها ش52 
استئجاره الشمع ليشعله تس كد اجا قنننه ور و 1 


اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو نحو ذلك من الشروطء وخوفها 

أن لا يفي الزوجء أو أن لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط ... 
تزوج المرأة بشرط أن لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ . 
إجارة الأرض المشغولة بالزرع ل 
إجارة الأرض على أن يدفع المستأجر خراجها والأجرة 000000 
استئجار الدابة بعلفها 0 


بالمركل م د ا ا 


حيلة في التتخلص من طلاق امرأته ا لاه وار للد الو ا م ته 
الإحرام وقد ضاق الوقت عن الحج 0100 1 11111110011001 
من جاوز الإحرام غير محرم السام قم اعلا وقة ورق ةو عا لوق لوق و 60 3ه 


شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري طن أ ا اله لم ا ا 1 


إبراء الغريم في مرض الموت 0غ 
حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة امو اول مه بو ع ع امام قلي 


تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه و ا ا 
الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة 10008 


اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه 00000 
حيلة في سقوط الضمان عن المودع 0000 257357ظ2 
الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون 0 
الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند القائل به 01011111 
الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية اتاو ماسوو 1 
حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الأجل 1 00 
الإقرار بالدين المؤجل 00000 
حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به اواو م 
حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 0# 000 


حيلة في التخلص من لدغ العقارب 2 


حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضى الزمان 100 


حيلة في جواز بيع الماء 000000 
حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه فش ا 
حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله الوق ا 1 
حيلة في تجويز المسح على الخفين اسع ةالوو و ا 
حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء خمصام جرخو الولو 1 0 


حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها.. 
حيلة في ال | من المطالبة بدين كان أداه ولم يشهد عليه أو أبرأه 


الدائن منه ولا بينة له ا 00 
حيلة في المضاربة 0/110 
حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه عند من لا يجوز ذلك 00000 
حيلة في تجويز وقف الإنسان على نفسه 51100 
حيلة لبيع الشىء مع استثناء منفعته وحده علخو اتا الخ ا 
حيلة لإسقاط نفقة المطلقة المبتوتة 00 
حيلة في الشراء 00000000 27 
حيلة في الوكالة والوديعة اش« 
أراد الذمي الإسلام وعنده خمر “00 0 ز ز ز ‏ 1 0 300001 
حيل في الشفعة لعو سيو سسا و لاع ل 
رد شبهة وادة على تجويز هذه الحيل اا 00 
حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط خفن ا 1 و11 لك ا 
حيلة في إبطال الشهادة على الزنا 00 
حيلة في الخلاص من الحنث 5211111111100( 


يدن 


حيلة في بِرْ زوج وزوجته وقد حلف كل منهما لجان وام ةا ومين 


أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر 300000006 ش51 
حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به 000 غ5 
ضمان ما لا يجب موسو قعل لس و مم ححا ةاوه لمم نوا و 
حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان ام م 0 
هل تعلق التوبة بالشرط؟ ااا ا 11070 
للشروط عند الشارع شأن ليس عند كثير من الفقهاء 1220 
بيع المعيب وخوف الرد بالعيب» والبيع بشرط البراءة من العيوب 

ومذهب العلماء في ذلك ا 2500 
بحث في النكول ورد اليمين 6 100000 
متى يكون تحليف المدعي؟ 1 21 
العالم صاحب الحق هو الحجة أ ا شخ ا 
نفقة المبتوتة وسكناها 76 1[10101أ11 
الضمان» واختلاف العلماء فيه» وأثره [ذ[ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 11 
هل يجوز تعليق الضمان بالشرط؟ 0 1 111111 
هل يجوز إبهام الإجارة؟ ا الت عامل عه ولا كار ارولف الل لال ل 
بيع المقائي وكل ما يخرج شيئًا فشيئًا وبيان مذاهب العلماء فيه 

والحيلة في تجويزه 0000 0 000 
قسمة الدين المشترك 0000 
بيع المغيبات في الأرض مضسة؟ طش ا م ا ا 0 
المبايعة يوميًا والقبض عند رأس كل شهر 2 
توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف 1101 


/ا 5" 


:50 
يكنا 


تعليق الإبراء بالشرط فاع و سار ور ف فو مد ف ع ناور ور وه روماه حول لتو وت ام ل 
استدراك الأمين لما غلط فيه 01001 


تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله 01101 
خوف الدائن من جحد المدين مق وم ع ما ل 1 وا ا اا م 
خوف زوج الأمة من رق الولد 1 
حيلة فى الخلا بيع جاريته إذا أراده من لا يملك رده 

يلة في ص من بيع من 

بيعها 000 
حيلة في تعليق الطلاق قبل الزواج ا 0 


تعليق الفسخ والبراءة بالشروط مكو داو ا ل ووه اي له و د 
صلح الشفيع من الشفعة ب000000 0 1 


مشاركة العامل للمالك وأنواعها 1[1ذ[ذ[ذ[ذ [ [ [ [ 1 111111111 


حيلة فى إسقاط المحلل فى السباق 15210737010 
اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام 01707077000000 


بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعض 1 1 10 
حيلة في بيع الوكيل لموكله ا 


تعليق البيع وغيره بالشرط مه اهدو اهلوا ما وان انه لوال ا 
إيداع الشهادة 0000 ش5ظ 


الفرق بين المضطهد والمكره 0000 
حبس العين على ثمنها أو أجرتها اث 
إقرار المريض بدين لوارثه 000 
الإحالة بالدين وخوف هلاكه لس نط 
حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال امنا جوم ل 
وصية المريض الذي لا وراث له بجميع ماله في أبواب البر 0 
اقتضاء الدين وتواري المدين ام ا ا اوبات و لاه 
إثبات الدين على الغائب 52527000 
انتفاع المرتهن بالمرهون 1 ا ا 0 
استيثاق الدائن أو الراهن بماله غ121 


حيلة في إبرار زوج وزوجة حلف كل منهما على ما يخالف ما حلف 


حيلة في المخالعة على نفقة الزوجة وكسوتها قبل وجوبهما 20000 
التحليل بعد الطلاق الثلاث من غير توسيط المحلل الملعون 0 
حيلة لإبرار رجل حلف بالطلاق 1511111 


* مخارج من الوقوع في التحليل الملعون و 


الأول: أن يكون الزوج زائل العقل 1/1000 

الكلام على طلاق المكره والسكران 0 

المخرج الثاني: أن يكون في حال غضب. والكلام على طلاق 
الغضبان وك الخو اموجن وما ا لا ال ا 2 


المخرج الثالث: أن يكون الزوج مكرهاء والكلام على طلاق المكره . 
المخرج الرابع: أن يستثني في طلاقه. وحكم الاستثناء في الطلاق .... 
شبه الذين لا يجوزون أن يستثنى في الطلاق الدع و 
جواب المانعين على هذه الشبه داك مالساي لسسع ام 
التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق 21000 
الكلام على نية الاستثناء واشتراطها وزمنها 021201 
هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ 10 
هل يشترط أن يسمع المستثني نفسه؟ 0 271707101 
المخرج الخامس: أن يفعل المحلوف عليه ذاهلا ا 1 
مثال الذهول. والفرق بينه وبين النسيان 10 


فعل المحلوف عليه مكرمًا الست لقي االو مد جوز ف 11 
حكم من فعل المحلوف عليه متأولًا 0 شظ«2ط5' 


3606 


المخرج السادس: أن يأخذ بقول من يقول إن التزام الطلاق لا يلزم» 
وبيان مذاهب العلماء فى التزام الطلاق ا 0 
المخرج السابع: أن يأخذ بقول من ذهب إلى أن الطلاق المعلق على 


المخرج الثامن: أن يأخذ بقول من يقول إن الحلف بالطلاق لا يلزم» 

مع بيان من قال بذلك 0000 
المخرج التاسع: أخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا 

يقع ا ام ا و 
المخرج العاشر: زوال سبب اليمين 00 
اعتبار بساط اليمين» وأمثلة منه ايا 00 
التعليل يجري مجرى الشرط 0 
المخرج الحادي عشر: الخلع 070000000 
المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من 


الأيمان التي تدخلها الكفارة» وبيان مذاهب العلماء في ذلك 0 
بيان أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أفتوا بذلك 0 
فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية 5-000 
ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 000 
رأي الشافعي في أقوال الصحابة والأخذ بهاء ونصوص من كلامه 

في ذلك --11105101/ 
الأدلة على وجوب اتباع الصحابة ودفع ما يرد عليها من الشبه 5000 
عود إلى ذكر هذه الأدلة 00000000 13# 


16١ 


منزلة قول التابعي وتفسيره 0 
حكم قول الصحابي إذا خالف القياس 0 


20 


106 


